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الباب الحادي والأربعون باب الإضافة (1)
[تعريفها ـ أثرها]
[4 / 65] قال ابن مالك : (المضاف هو الاسم المجعول كجزء لما يليه خافضا له بمعنى «في» إن حسن تقديرها وحدها ، وبمعنى «من» إن حسن تقديرها مع صحّة الإخبار عن الأوّل بالثّاني ، وبمعنى اللّام تحقيقا أو تقديرا فيما سوى ذينك ، ويزال ما في المضاف من تنوين أو نون تشبهه ، وقد يزال منه تاء التّأنيث أن أمن اللّبس).
قال ناظر الجيش : قال المصنف : الاسم المجعول كجزء لما يليه يعم الموصول ، والمركب تركيب مزج ، والموصوف بصفة لازمة ويخرج الثلاثة تقييد المجعول بكونه خافضا فيختص المضاف بالحد ، وقلت : كجزء لما يليه ، ولم أقل : كجزء اسم ؛ لأن ثاني جزأي الإضافة قد يكون جملة وحرفا مصدريّا ، وما يلي (يعم) الاسم وإياهما فكان بالذكر أولى ، ثم بنيت أن الإضافة على ثلاثة أقسام : إضافة بمعنى «في» ، وإضافة بمعنى «من» ، وإضافة بمعنى اللام ، وقد أغفل أكثر النحويين التي بمعنى «في» وهي ثابتة في الكلام الفصيح بالنقل الصحيح كقوله تعالى : (وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصامِ)(2) ، وكقوله تعالى : (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ)(3) ، وكقوله تعالى : (يا صاحِبَيِ السِّجْنِ)(4) ، وقوله تعالى : (بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ)(5) ، ومنه قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «فلا تجدون أعلم من عالم المدينة» (6) ، وقول العرب : شهيد الدار ـ
__________________

(1) ينظر في هذا الباب : الأشموني (2 / 237 ـ 282) وأوضح المسالك (3 / 81 ـ 200) ، والتذييل (4 / 68 ـ 101) ، والتصريح (2 / 23 ـ 61) ، والرضي (1 / 26 ، 272 ـ 298) ، ومواضع متفرقة في (ج 2) منه ، وشرح الجمل (2 / 70 ـ 77) ، وشرح اللمع (ص 177 ـ 181) وشرح المفصل (2 / 117 ـ 133) ، (3 / 2 ـ 38) والكافية الشافية (2 / 898 ـ 1011) والكتاب (1 / 42 ، 52 ، 53 ، 66 ، 176 ـ 180 ، 199 ، 201 ، 279 ، 425) ، (ص 2 / 7 ، 223 ، 224 ، 280) ، (3 / 81 ، 82 ، 117 ـ 119 ، 412 ـ 414 ، 335) ، والكفاية (87 ـ 96) ، والمقرب (1 / 209 ـ 218) ، والهمع (2 / 45 ـ 55).
(2) سورة البقرة : 204.
(3) سورة البقرة : 226.
(4) سورة يوسف : 39.
(5) سورة سبأ : 33.
(6) عن أبي هريرة أخرجه الترمذي في أبواب العلم : (18) برواية «فلا يجدون أحدا ...».
وقتيل كربلاء ، ومنه قول الشاعر :

	2863 ـ لهم سلف شمّ طوال رماحهم 
 
	
	يسيرون لا ميل الركوب ولا عزلا (1)
 


ومثله :

	2864 ـ مهادي النهار لجاراتهم 
 
	
	وباللّيل هنّ عليهم حرم (2)
 


ومثله :

	2865 ـ وغيث تبطّأت قريانه 
 
	
	بأجرد ذي ميعة منهمر
 

	مسيح الفضاء كسيد الإباء
 
	
	جمّ الجراء شديد الحضر (3)
 


ومثله :

	2866 ـ من الحور ميسان الضّحى بختريّة
 
	
	ثقال متى تنهض إلى الشر تفتر (4)
 


ومثله :

	2867 ـ طفلة باردة الصّيف إذا
 
	
	معمعان القيظ أضحى يتقد
 

	سخنة المشتى لحاف للفتى 
 
	
	تحت ليل حين يغشاه الصّرد (5)
 


ومثله :

	2868 ـ تسائل عن قوم هجان سميدع 
 
	
	لدى البأس مغوار الصّباح جسور (6)
 


ومثله :

	2869 ـ وما كنّا عشيّة ذي طليح 
 
	
	لئام الروع إذا زمت إزام (7)
 


__________________

(1) من الطويل وانظره في التذييل (7 / 179).
(2) من المتقارب ـ شرح العمدة : منسوبا للأعشى (227) ، والكافية الشافية (2 / 907).
(3) من المتقارب ـ شرح التسهيل (2 / 173) وفيه أنهما لابن أبي ربيعة ، ولم أجدهما في ديوانه ، والكافية الشافية (2 / 907).
(4) من الطويل ، وبخترية : متبخترة في مشيتها ، وهذا والبيت لعمر بن أبي ربيعة ديوانه (ص 105) برواية «من البيض مكسال الضحى» ، والكافية الشافية (2 / 907).
(5) من الرمل والمعمعان : شدة الحر ، وانظره في التذييل (7 / 179).
(6) من الطويل لحسان بن ثابت ـ ديوانه (186) ، والعيني (3 / 358) ، وهجان : كريم. والسميدع : السيد الموطأ الأكناف. (7) وانظره في التذييل (7 / 179).
فلا يخفى أن معنى «في» في هذه الشواهد كلها صحيح ظاهر لا غنى عن اعتباره وأن اعتبار معنى غيره ممتنع أو متوصل إليه بتكليف لا مزيد عليه فصح ما أردناه ، والحمد لله ، وأما الإضافة بمعنى «من» فمضبوطة ، بكون المضاف بعض المضاف إليه مع صحة إطلاق اسمه عليه والإخبار به عنه كـ : ثوب خز ، وخاتم فضة ؛ فالثوب بعض الخز ، ويصح إطلاق اسمه عليه والإخبار به عنه وكذا الخاتم بالنسبة إلى الفضة.

ومن هذا النوع إضافة الأعداد إلى المعدودات والمقادير إلى المقدرات فأما نحو : يد زيد ؛ فالإضافة فيه بمعنى اللام وبمعنى «من» لامتناع الإخبار فيها بالثاني عن الأول ، وإن كان الأول بعضا للثاني.

وكذا الإضافة في نحو : يوم الخميس ؛ هي أيضا بمعنى اللام لا بمعنى «من» لكون الأول ليس بعضا للثاني ، وإن كان الإخبار فيها بالثاني عن الأول غير ممتنع ، وهذا معنى قول ابن السراج (1) رحمه‌الله تعالى ، وهو الصحيح لا قول ابن كيسان (2) والسيرافي (3) ؛ فإنهما جعلا إضافة كل بعض بمعنى «من» على الإطلاق ، وإذ قد انضبطت مواضع الإضافة التي بمعنى «في» ومواضع الإضافة التي بمعنى «من» فليعلم أن كل إضافة سواهما فهي بمعنى اللام ، وإن لم يحسن تقدير لفظها نحو : زيد عند عمرو ، وعمرو مع خالد ؛ فلا يخفى أن لفظ اللام لا يحسن تقديره هنا ، ومع ذلك نحكم بأن معناها مراد كما حكم بأن معنى «من» في التمييز مراد ، وإن لم يحسن تقدير لفظها وأن معنى «في» في الظرف مراد ، وإن لم يحسن تقدير لفظها ، وقد يحسن تقدير «من» وتقدير اللام معا ويجعل الحكم للام ؛ لأنها الأصل ؛ فلذلك اختصت بجواز إقحامها بين المضاف والمضاف إليه في نحو :

	2870 ـ يا بؤس للحرب الّتي 
 
	
	وضعت أراهط فاستراحوا (4)
 


أراد : يا بؤس الحرب ، ودخل في قولي : (ويزال ما في المضاف من تنوين) المنون لفظا كـ «غلام» والمنون تقديرا كـ «أساور» فإنك إذا قلت : أساور فضة ، ـ
__________________

(1) الأصول (1 / 330).
(2) الهمع (2 / 46).
(3) انظر : السيرافي ، وشرحه على الكتاب (2 / 141 / ب).
(4) من الكامل لسعد بن مالك في حرب البسوس بين بكر وتغلب. الحلل (1 / 244) ، والكتاب (1 / 315).
بالنصب ؛ فالتنوين مقدر الثبوت وإذا قلت : أساور فضة ؛ بالجر فإن التنوين الذي كان ثبوته مقدرا صار حذفه مقدرا ولذلك لا ينون في الاضطرار بخلاف الذي تنوينه مقدر الثبوت ، فإنه ينون في الاضطرار ، ودخل في قولي : (أو نون تشبهه) نونا المثنى والمجموع كـ «صاحبين» ، و «مكرمين» ونونا الجاريين مجراهما في الإعراب كاثنين ، وعشرين فإن نونيهما تحذفان للإضافة ؛ لجريانهما مجرى المثنى والمجموع على حده ، فيقال : أقبض اثنيك ، وعشريك كما يقال : اذكر صاحبيك ، ومكرميك ولا خلاف في إضافتهما إلى غير مميزهما وإنما يمتنع إضافتهما إلى مميزهما إلا في الاضطرار كقول الراجز :

	2871 ـ كأنّ خصييه من التّدلدل 
 
	
	ظرف عجوز فيه ثنتا حنظل (1)
 


أو في ندور كرواية الكسائي إن بعض العرب يقول : عشرو درهم. وقد يحذف من المضاف تاء التأنيث إن لم يوقع حذفها في إلباس مذكر [4 / 66] بمؤنث كحذف تاء «ابنة» ، أو مفرد بجمع كحذف تاء «تمرة» ومن شواهد ذلك قراءة بعض القراء «ولو أرادوا الخروج لأعدّوا له عده» (2) ومنها قول الشاعر :

	2872 ـ إنّك أنت الحزين في أثر ال
 
	
	قوم فإن تنوينهم تقم (3)
 


ومثله :

	2873 ـ إنّ الخليط أجدّوا البين وانجردوا
 
	
	وأخلفوك عد الأمر الّذي وعدوا (4)
 


ومثله :

	2874 ـ ونار قبيل الصبح بادرت قدحها
 
	
	حيا النار قد أو قدتها للمسافر (5)
 


ومثله :

	2875 ـ ألا ليت شعري هل يفطن خالد
 
	
	عيادي على الهجران أم هو آيس (6)
 


__________________

(1) لخطام المجاشعي ، وقيل لغيره ـ التصريح (2 / 270) ، والدرر (1 / 209) ، والكتاب (2 / 177 ، 202) ، والمقتضب (2 / 56) ، والهمع (1 / 253).
(2) البحر المحيط (5 / 48) ، وفيه آراء وتوجيهات فانظرها هناك إذا شئت. هذا والآية في : التوبة : 46.
(3) من المنسرح للنابغة الجعدي ـ ديوانه (149) واللسان : «نوى» برواية : «الحي» بدل «القوم».
(4) من البسيط للفضل بن العباس .. التصريح (2 / 396) ، والخصائص (3 / 171) ومعاني الفراء (2 / 254).
(5) من الطويل لكعب بن زهير ـ ديوانه (ص 185) ، وأساس البلاغة (ص 380) ، وشرح العمدة (ص 228) ، واللسان «حيا». (6) كالسابق وانظره في التذييل (7 / 185).
ومثله :

	2876 ـ وأحلى من التمر الجنيّ وفيهم 
 
	
	بسالة نفس إن أريد بسالها (1)
 


ومثل قول رؤبة :

	2877 ـ هاتكته حتى انجلت أكراؤه 
 
	
	وانحسرت عن معرفي نكراؤه (2)
 


فسهّل حذف التاء من هذه الأسماء أن حذفها لا يوقع في إلباس ، لأنه لا يقال في العدّة : عدّ ، ولا في النيّة : نيّ ، ولا في العدة : عد ، ولا في الحياة : حيا ، ولا في العيادة : عياد ، ولا في البسالة : بسال ، ولا في المعرفة : معرف.

وجعل الفراء من هذا القبيل (وَأَقامَ الصَّلاةَ)(3) ، و (وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ)(4) بناء على أنه لا يقال دون الإضافة في الإقامة : إقام ، ولا في الغلبة : غلب (5). انتهى كلامه رحمه‌الله تعالى.

ويتعلق به أبحاث :
الأول :
أن التبويب إنما هو للإضافة ولم يجدها إنما ذكر حد المضاف ، وقد ذكر الخضراوي لها حدّا فقال : الإضافة : ضم اسم غير موصول إلى غيره من اسم أو جملة للتعريف أو التخصيص ضمّا لا يجوز الفصل بينهما قياسا إلا بالظرف في ضرورة الشعر ، قال : فـ «غير موصول» تحرز من الموصلات ؛ لأنها تضم إلى صلاتها من الجمل ولا يفصل بينهما وتتعرف بها في قول الأكثر. قال : و «للتعريف أو التخصيص» تحرز من ضم التركيب نحو : خمسة عشر ، وبعلبك ، وحضرموت ، وما أشبهها. قال : و «ضمّا لا يجوز الفصل بينهما» تحرز من أنا قد نضم الصفة إلى الموصوف فيتخصص الأول بها نحو : رجل عالم أو الرجل العالم ، لكن قد نقول : قام زيد عند عمرو العاقل في الكلام ، وجاء زيد راكبا العالم. هذا ملخص كلام الخضراوي. ـ
__________________

(1) كذلك من الطويل ، وفي التذييل (7 / 185).
(2) ديوانه (ص 4) ، والتذييل (7 / 185).
(3) سورة الأنبياء : 73 ، وسورة النور : 37 ، ومعاني الفراء (2 / 254 ، 319) ، وانظر : البحر المحيط (6 / 329) والتبيان (2 / 922).
(4) سورة الروم : 3 ، وانظر المصادر السابقة ، وكذا الأشموني (2 / 237).
(5) شرح التسهيل لابن مالك (3 / 225).
ولا يخفى ما في الحد الذي ذكره من القلق والطول. وفي شرح الشيخ أن بعضهم حد الإضافة بأنها : نسبة بين اسمين تقييدية توجب لثانيهما الجر أبدا. فـ «بين اسمين» احتراز من : قام زيد و «تقييدية» من : زيد قائم ، و «توجب لثانيهما الجر» احتراز من : زيد الخياط من قولنا : زيد الخياط منطلق ، و «أبدا» : احتراز من : مررت بزيد الخياط ، ولا ترد الإضافة إلى الجملة ؛ لأن الجملة المضاف إليها في تقدير اسم (1). ولا شك أن هذا أحسن من الحد الذي ذكره الخضراوي.

ولو قيل : الإضافة نسبة تقييدية بين شيئين : الأول منهما جار للثاني لفظا أو محلّا لكان أقرب وأخصر.

الثاني :
أن الأول من المركب تركيب مزج ليس هو كالجزء مما يليه ؛ إنما هو أحد جزءي المركب ، فهو جزء حقيقة ؛ لأنه مسلوب الدلالة حال التركيب كما أن الجزء الثاني كذلك. والدال على المعنى المراد إنما هو المجموع. وأما الموصوف بصفة لازمة فلا يتحقق فيه ما ذكره ؛ لأنه إن أراد به أن الصفة لا تنفرد عن الموصوف وذلك نحو قولهم : أبيض يقق وأحمر قان وأسود حالك ، وكقولهم : حسن يسن ؛ فالذي هو كالجزء في هذا إنما هو الصفة لا الموصوف ؛ لأن الصفة في مثله هي التي لا تنفك عن موصوفها ، وأما الموصوف فانفكا كه عن الصفة ظاهر ، وإن أراد به أن الموصوف لا ينفرد عن الصفة كان متجها ، وقد مثل لذلك في باب التابع بقولهم : الشعرى العبور ، لكن إن كان المعتمد في إثبات الموصوف بصفة لازمة هذا المثال ، فقد نوقش فيه فقيل : إن الشعرى لا يلزمها الوصف ويدل على ذلك قوله تعالى : (وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرى)(2) ، وأما الموصول ، وإن كان الجزء مما يليه فليس نظير المضاف ؛ لأن الموصول لم يكن له حالة ليس هو فيها كالجزء فجعل جزءا إنما هو كالجزء دائما ؛ لأنه وضع كذلك والمضاف إنما يصير كالجزء حال إضافته ، فإذا انفصل عن الإضافة زال عنه هذا الوصف.

وإذا كان الأمر كما قلناه فلم تدخل هذه الثلاثة تحت قوله : (كالجزء) حتى يكون قوله خافضا له مخرجا لها. وأما قوله : أنه عدل عن أن يقول : كجزء اسم ـ
__________________

(1) التذييل (7 / 178).
(2) سورة النجم : 49.
إلى قوله : كجزء لما يليه ؛ لأن ثاني جزأي الإضافة قد يكون جملة وحرفا مصدريّا ففيه كلام ؛ لأن الجملة المضاف إليها إنما هي في تأويل الاسم وكذا الحرف المصدري مع صلته أيضا فالإضافة في الحقيقة إنما هي إلى اسم. فلو قال : كجزء اسم ؛ لكان كافيا سديدا أيضا. ثم إن في قوله : إن ثاني جزأي الإضافة يكون حرفا مصدريّا ـ مناقشة لفظية ؛ لأن الحرف ليس مضافا إليه ، فيقال : إنه ثاني جزأي الإضافة.

الثالث :
قد علم من قول المصنف : (المضاف هو الاسم المجعول) إلى آخره أن المضاف هو الأول والمضاف إليه هو الثاني ، وهذا لا شبهة فيه ؛ لكن ذكر الشيخ أنهم اختلفوا في إطلاق لفظ المضاف والمضاف إليه ، كما اختلفوا في المسند والمسند إليه فقيل : المضاف هو الأول والمضاف إليه الثاني ، وقيل عكسه (1) ، قال : وجوز بعضهم أن يطلق الأمران على كلّ منهما (2).
وأقول : هذا شيء لا ينبغي التشاغل به ، ولا أعرف [4 / 67] كيف يعقل في نحو : زيد قائم أن زيدا هو المسند ولا في نحو : غلام زيدان : غلاما هو المضاف إليه.

ثم عرف من قول المصنف : (خافضا له) أن المضاف هو العامل في المضاف إليه الجر ، وذهب الزجاج إلى أن العامل فيه معنى اللام. قال : لأن الاسم لا يخفض ، هكذا نقلوا عن الزجاج كما ذكره ابن عصفور وغيره (3).
ولم أتحقق مذهبه هل العامل الحرف الذي الإضافة بمعناه؟ أو معنى الإضافة أو غير ذلك؟ لكن صرح ابن عصفور في شرح الجمل دون نسبة إلى الزجاج أو غيره بأن منهم من زعم أن الجر بالحرف المحذوف (4).
والأصح أن الاسم المضاف هو العامل ؛ بدليل اتصال الضمائر به ، ولا تتصل الضمائر إلا بعواملها. قيل : والقياس أن لا يعمل الاسم الجر ؛ لأن الاسم إنما يعمل لشبه الفعل ، والفعل لا حظ له في عمل الجر إنما يعمل رفعا ونصبا. وأجيب عن ـ
__________________

(1) التذييل (7 / 178).
(2) السابق.
(3) سر النحو له (2 / 7) ، وانظر : الأشموني (2 / 237) ، والتصريح (2 / 25) ، وشرح الجمل (2 / 75).
(4) شرح الجمل (2 / 75).
ذلك بأن عمل الجر في الأصل إنما هو للحرف ، ولكن العرب تحذف حروف الجر في مواضع (1) ، وفي هذا الباب لما حذف الحرف ناب الاسم المضاف منابه فعمل عمله (2). أشار إلى ذلك ابن عصفور في شرح الإيضاح.

وأقول : لا يخفى ضعف هذا الجواب. وأما السؤال فمدفوع من أصله ؛ وذلك أن العمل الذي يكون الاسم فيه محمولا على الفعل إنما هو العمل الذي يستحقه الفعل وهو الرفع والنصب ؛ ففي عمل هذين يقال : الاسم إنما يعمل لشبه الفعل ، وأما الجر فليس من مستحقات الفعل. ولا شك أن الجر أحد أنواع الإعراب الثلاثة التي تكون في الاسم ، فلا بد له من عامل ، والفعل لا مدخل له في عمل الجر ؛ فوجب أن يكون عمل الجر ناشئا إما عن حرف وإما عن اسم ، فكان العمل للحرف في نحو : نظرت إلى زيد ، ومررت بعمرو ، ورغبت في الخير ، وللاسم في نحو : غلام زيد ، وضارب عمرو ، وذلك أن موجب العمل الاقتضاء ، فإذا اقتضى شيء شيئا وجب أن يعمل فيه ؛ فالحرف اقتضى اسما يباشره ليوصل إليه معنى الفعل الذي تعلق به ، والاسم الذي هو المضاف اقتضى اسما يضاف هو إليه ليتخصص به ، فوجب أن يكون كل منهما عاملا في ما اقتضاه وكان العمل الجر ؛ لأن الرفع والنصب اللذين هما النوعان الآخران إنما يسبقهما الفعل وما أشبهه من الأسماء والحروف.

الرابع :
قد علم من كلام المصنف أن الإضافة ثلاثة أقسام : إضافة بمعنى «في». وإضافة بمعنى «من» ، وإضافة بمعنى اللام. فليعلم أن الإضافة التي بمعنى أحد هذه الأحرف الثلاثة هي الإضافة المحضة التي هي المعنوية. وأما الإضافة اللفظية فليست بمعنى حرف ؛ لأن المقصود بها إنما هو تخفيف اللفظ ، ومعنى الإضافة فيها مفقود ؛ فمن أين يجيء معنى حرفها؟ وكلام المصنف في هذا الكتاب وفي بقية كتبه يوهم أن الإضافة معنوية كانت أو لفظية تقدر بحرف ، وليس كذلك ؛ فكان الأولى أن يقول أولا : الإضافة لفظية ومعنوية ، والمعنوية إما بمعنى «في» أو «من» أو اللام ؛ ليعلم ـ
__________________

(1) يكثر ذلك ويطرد مع «أن» و «أنّ» نحو : (يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا) ونحو : (أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذا مِتُّمْ ،) وجاء في غيرهما نحو : (قَدَّرْناهُ مَنازِلَ) أي قدرنا له. وراجع المغني (2 / 172) ـ الأمير.
(2) وهو مذهب سيبويه. راجع الكتاب (1 / 209).
منه أن اللفظية لا مدخل لها في ذلك.

الخامس :
لم يذكر الجماعة الإضافة بمعنى «في» ، وقد أثبتها المصنف واستدل بما تقدم ذكره بعد أن قال : قد أغفل ذلك أكثر النحويين.

قال الشيخ : لا أعلم أحدا ذهب إلى أن الإضافة بمعنى «في» غيره ـ يعني غير المصنف ـ قال : وهذه الشواهد التي ذكرها لا دليل فيها ، إذ كثير مما استدل به هو من باب الصفة المشبهة فإضافته غير محضة لأنه قصد بها التخفيف وما ليس من باب الصفة قدر فيه اللام كقوله تعالى : (بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ)(1) فإن الحذاق يقولون : إن هذا من إسناد الشيء إلى ما وقع فيه على سبيل التوسع وارتكاب المجاز (2). انتهى.

أما قوله : إنه لا يعلم أحدا ذهب إلى ذلك غير المصنف ؛ فيعطي أن المصنف هو المنفرد بهذا القول ، ولكن قول المصنف : قد أغفل ذلك أكثر النحويين ؛ يفهم منه أن أقلهم لم يغفله بل ذكره ، ثم إن ابن الحاجب ذكر المسألة في مقدمته (3) وربما اتبع في ذلك الزمخشري (4). وأما قوله : إن أكثر ما استدل به المصنف من باب الصفة المشبهة فإضافته غير محضة ؛ فكلام صحيح لما عرفت من أن الإضافة اللفظية لا تقدر بحرف. وأما قوله : وما ليس من باب الصفة قدر فيه اللام كقوله تعالى : (بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ) ، وأن هذا من باب إسناد الشيء إلى ما وقع فيه على سبيل التوسع وارتكاب المجاز ؛ فكلام صحيح أيضا. وقد تقدم قول المصنف في باب الظرف : (ويتوسع في الظرف المتصرف) (5) ، ولكن لا يلزم من هذا أنه يمنع الإضافة إلى الظرف.

بل له أن يقول : قد يتوسع في الظرف ، وقد لا يتوسع بل يبقى على حاله ظرفا ، فإن أضيف إليه وقد يتوسع فيه فالإضافة بمعنى اللام ، وإن كان باقيا على ظرفيته دون توسع فالإضافة بمعنى «في» حينئذ. وعلى هذا لا منافاة بين قوله هنا : إن إضافة الشيء إلى ظرفه تكون بمعنى «في» وقوله في باب الظرف : إنه قد يتوسع فيه ـ
__________________

(1) سورة سبأ : 33. (2) التذييل (7 / 180).
(3) الكافية بشرح الرضي (1 / 273).
(4) المفصل (2 / 118) ، وراجع : الأشباه (2 / 192) ، والتصريح (2 / 26) ، والخصائص (3 / 26) ، والمقتضب تعليق الشيخ عضيمة (4 / 143).
(5) شرح التسهيل (99) وما بعدها.
فينتصب مفعولا به ويسند إليه ونحو ذلك.

لكن من منع كون الإضافة تكون بمعنى «في» قال : إن الإضافة إلى الظرف وهو باق على الظرفية يلزم منها محذور وهو أن المنصوب [4 / 68] على الظرفية لا بد فيه من تقدير «في» فلو أضيف إليه مع بقائه على الظرفية لزم أن تكون «في» مقدرة ؛ لأن الظرف شأنه ذلك ، ومتى كانت «في» مقدرة لزم الفصل بين المضاف والمضاف إليه بذلك الحرف المقدر ، وإذا ثبت هذا انتفى أن يكون ثم إضافة بمعنى «في». انتهى ما استدلوا به.

وهو كلام مقبول ظاهرا إلا أن لك أن تقول : إن «في» إنما تقدر حال كون الكلمة منصوبة على الظرف ؛ لأن الظرف الصناعي هو المنصوب على تقدير «في» ، ومتى لفظ بـ «في» خرجت الكلمة المجرورة بها عن أن تكون ظرفا صناعيّا ، فكذا يقال : إذا جر الظرف بإضافة شيء إليه وجب لزوال نصبه خروجه عن الظرفية ؛ ومتى خرج عن الظرفية امتنع تقدير «في» ، وحينئذ لا يكون بين المضاف والمضاف إليه فاصل. فيبطل الاستدلال المذكور.

وقال الإمام بدر الدين ابن المصنف رحمهما‌الله تعالى : أكثر المحققين (1) على أن الإضافة لا تعدو أن تكون بمعنى اللام أو بمعنى «من». وموهم الإضافة بمعنى «في» محمول على أنها فيه بمعنى اللام على المجاز ويدل على ذلك أمور :

أحدها : أن دعوى كون الإضافة بمعنى «في» يستلزم دعوى كثرة الاشتراك في معناها وهو على خلاف الأصل فيجب اجتنابها.

الثاني : أن كلّ ما ادّعي فيه أن إضافته بمعنى «في» حقيقة يصح فيه أن يكون بمعنى اللام مجازا فيجب حمله عليه لوجهين :

أحدهما : أن المصير إلى المجاز خير من المصير إلى الاشتراك.

والثاني : أن الإضافة لمجاز الملك والاختصاص ثابتة باتفاق كما في قوله :

	2878 ـ إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة
 
	
	[سهيل أضاعت غزلها في القرائب](2)
 


__________________

(1) في شرح الألفية لبدر الدين (ص 381) ، (والذي عليه سيبويه وأكثر المحققين ....).
(2) صدر بيت من الطويل ذكرنا عجزه. وكوكب الخرقاء : امرأة كان في عقلها نقصان ، يريد أنها كانت تنام حتى إذا طلع النجم «سهيل» فرقت غزلها بين قرائبها ، ويروى «أذاعت» وانظر : العيني
وقوله :

	2879 ـ [إذا قال قدني قال بالله حلفة]
 
	
	لتغني عنّي ذا إنائك أجمعا (1)
 


والإضافة بمعنى «في» مختلف فيها والحمل على المتفق عليه أولى من الحمل على المختلف فيه.

الثالث : أن الإضافة في نحو : (بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ)(2) إما بمعنى اللام على جعل الظرف مفعولا به على السعة ، وإما بمعنى «في» على بقاء الظرفية ؛ لكن الاتفاق على جعل الظرف مفعولا به على السعة كما في : صيد عليه يومان ، وولد له ستون عاما ، والاختلاف في جواز الإضافة بمعنى «في» فرجح الحمل على الأول دون الثاني (3). انتهى كلام بدر الدين.

وقد كان رحمه‌الله تعالى أجلّ وأكبر من أن يستدل على مدعاه بما ذكر.

السادس :
ما ذكره المصنف ضابطا للإضافة بمعنى «في» فيه قلق. ولو جعل الضابط لذلك كون المضاف إليه جنسا للمضاف كما جعله غيره. وقد قال ابن الحاجب بعد ذكر الإضافة المعنوية : وهي بمعنى اللام فيما عدا جنس المضاف وظرفه أو بمعنى «من» في جنس المضاف ، أو بمعنى «في» في ظرفه وهو قليل مثل : غلام زيد ، وخاتم فضة ، وضرب اليوم فأشار إلى المقصود بعبارة لطيفة وطريقة سهلة. ثم قد عرفت أن المصنف جعل من التي بمعنى «من» إضافة الأعداد إلى المعدودات والمقادير إلى المقدرات ؛ فقال الشيخ : هذا مذهب ابن السراج (4) ، قال : وذهب الفارسي إلى أنها بمعنى اللام (5). انتهى.

والظاهر ما قاله ابن السراج ؛ فإن الإضافة في نحو : ثلاثة أثواب ، ومائة درهم ، وذراع حرير ؛ إنما هي إضافة الشيء إلى جنسه ؛ لأن الثلاثة والمائة والذراع يحتمل ـ
__________________

(3 / 359) ، والمقرب (1 / 213) ، والمحتسب (2 / 228).

(1) عجز بيت من الطويل ذكرنا صدره ، وقد تقدم.
(2) شرح الألفية له (ص 381 ـ 383).
(3) سورة سبأ : 33.
(4) ينظر : الأشموني (2 / 239) ، والأصول (2 / 7) ، والتذييل (4 / 69).
(5) ينظر : المصادر السابقة.
كل منها أن يكون من جنس ما أضيف له ويحتمل أن يكون من غيره.

ثم قال الشيخ : فإن أضفت العدد إلى عدد آخر كانت الإضافة عندهما على معنى «من» نحو : ثلاثة مائة ؛ لأن «مائة» بمعنى : مئين ، والثلاث من المئين مئون (1) ، ثم قال : ومن الإضافة بمعنى اللام إضافة «كل» إلى ما بعده لا بمعنى «من» (2). قال : لأن «من» تعطي التبعيض (و) (3) كل الشيء لا يتصور أن يكون بعضا له و «كل» اسم لأجزاء الشيء (4). وقد ثبت أن إضافة الجزء إلى المتجزئ بمعنى اللام كـ : يد زيد ؛ فوجب أن يكون ما هو اسم للأجزاء نحو «كل» بمعنى اللام.

السابع :
ذهب ابن الصائغ إلى أن الإضافة بمعنى اللام خاصة ، وتكلف في تقدير جعل الخز مستحقّا للثوب بما أنه أصله في قولنا : ثوب خز ، حتى قال : إن الإضافة بمعنى اللام على كل حال ، ومعنى اللام الاستحقاق على كل حال ، والملك من أنواع الاستحقاق كما أن الجنسية معنى من معانيه (5). انتهى.

ولا يخفى بعد ما ادعاه مع ما فيه من تكلف التقدير ومخالفة الجمهور.

قال الشيخ : والذي أذهب إليه أن الإضافة تفيد الاختصاص ، وأنها ليست على تقدير حرف مما ذكروه ولا على نيته ، وأن جهات الاختصاص متعددة يبين كل جهة منها الاستعمال ؛ فالإضافة في «غلام زبد» و «دار عمرو» للملك ، وفي «سرج الدابة» و «حصير المسجد» للاستحقاق ، وفي «شبح أخيك» لمطلق الاختصاص. انتهى.

ولا أعلم ما الذي أوجب له مخالفة النجاة في ما قالوه مع أنه لم يستدل على ذلك بشيء على أن هذا الذي ذهب إليه من أن الإضافة ليست على تقدير حرف هو مذهب ابن درستويه نقله هو عنه (6). ومستند ابن درستويه أنه يلزم من التقدير بحرف أن يكون المضاف ـ في قولنا : ثوب الخز ، وغلام زيد ـ نكرة ؛ لأنهم يقدرون : ثوب من خز ، وغلام لزيد ، والغرض أن المضاف في هذين المثالين معرفة ، ـ
__________________

(1) التذييل (7 / 182). (2) السابق.
(3) من التذييل ، وهامش المخطوط. (4) التذييل (7 / 182).
(5) انظر : رأيه في التذييل (7 / 183) ، وهو شيخ لأبي حيان.
(6) التذييل (7 / 183).
فدل ذلك على أن الإضافة ليست على معناهما أي : بمعنى الحرفين اللذين هما من اللام (1). والجواب عن ذلك : أن المراد بالتقدير أن المعنى في الإضافة على ذلك إلا أن لنا حرفا مقدرا ؛ إذ لو كان الحرف مقدرا مرادا كان في حكم الثابت. وقد قلنا : إن العامل [4 / 69] في المضاف إليه هو المضاف ؛ فكيف كان يصح للمضاف العمل والحرف فاصل بينه وبين ما يعمل فيه؟!
وحاصل الأمر : أن المراد بقولهم : الإضافة تكون بمعنى اللام أو «من» أو «في» تفسير المعنى المقصود من الإضافة ، وتفسير المعنى لا يلزم التصريح به نطقا كما في غالب المسائل.

وأما قول الكوفيين : إن الإضافة تكون بمعنى «عند» فشيء لا يعول عليه ، وأما استدلالهم بقول العرب : هذه ناقة رقود الحلب ، أي : عند الحلب كما قالوا ؛ فالجواب عنده واضح وهو أن المراد : أنها رقود للحلب ؛ فالإضافة بمعنى اللام. وقال ابن عصفور : إن «رقود الحلب» مثل «حسن الوجه» فيكون في اللفظ للأول وفي المعنى للثاني والأصل : ناقة رقود حلبها؛ فهو من باب الصفة المشبهة ، وإنما وصفت الحلب بأنه رقود لما كان الرقاد عنده فجعل رقودا مبالغة (2).
الثامن :
الموجب لحذف التنوين والنون من المضاف أن تمام الاسم الأول إنما حصل بتمام نسبة التقييدية بذكر الثاني ؛ فصار آخر الاسم وسطا ، والتنوين إنما يلحق منتهى الاسم. واعلم أن الشيخ قال في قول المصنف : (وقد يزال منه تاء التأنيث) : وهذا الذي ذكره هو قول الفراء (3) ، ولا يذهب أصحابنا إلى ذلك ، بل حذف هذه التاء لم يكن لأجل الإضافة ؛ وإنما ذلك على سبيل الترخيم الواقع في غير النداء ضرورة (4). انتهى.

وأقول : إنما يتم ما ذكره الشيخ عن المغاربة في هذه المسألة إن استعمل حذف التاء من نحو : إقامة وعدة وحياة وبسالة مثلا دون إضافة بأن يقال : إقام الصلاة واجبة ، وعد الأمر حاصل ، وبسال زيد معروفة ، أما إن لم يرد حذف التاء إلا مع الإضافة فالظاهر بل المتعين ما قاله المصنف من أن الحذف للإضافة.

__________________

(1) السابق. (2) شرح الجمل (2 / 74).
(3) الأشموني (2 / 237).
(4) التذييل (7 / 186).
[الأثر المعنوي للإضافة ومواقعه]
قال ابن مالك : (ويتخصّص بالثّاني إن كان نكرة. ويتعرّف به إن كان معرفة ما لم يوجب تأوّله بنكرة وقوعه موقع ما لا يكون معه معرفة أو عدم قبوله تعريفا لشدّة إبهامه كـ «غير» و «مثل» و «حسب» ، أو تكن إضافته غير محضة ولا شبيهة بمحضة ؛ لكونه صفة مجرورها مرفوع بها في المعنى أو منصوب ، وليس من هذا المصدر المضاف إلى مرفوعه أو منصوبه خلافا لابن برهان (1) ولا أفعل التّفضيل ، ولا الاسم المضاف إلى الصّفة خلافا للفارسيّ (2) بل إضافة المصدر وأفعل التّفضيل محضة ، وإضافة الاسم إلى الصّفة شبيهة بمحضة لا محضة ، وكذا إضافة المسمّى إلى الاسم ، أو الصّفة إلى الموصوف ، والموصوف إلى القائم مقام الوصف ، والمؤكّد إلى المؤكّد ، والملغى إلى المعتبر ، والمعتبر إلى الملغى).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (3) : كل جزء من جزأي الإضافة مؤثر في الآخر.

فالأول مؤثر في الثاني الجر بأحد المعاني الثلاثة والثاني مؤثر في الأول نزع دليل الانفصال مع التخصيص إن كان الثاني نكرة ، ومع التعريف إن كان معرفة ؛ هذا إذا لم يكن المضاف إلى المعرفة واقعا موقع ما لا يكون معرفة فيجب تقدير انفصاله ؛ ليكون في المعنى نكرة كقول الشاعر :

	2880 ـ أبالموت الّذي لا بدّ أنّي 
 
	
	ملاق لا أباك تخوّفيني (4)
 


وكقول العرب : رب رجل وأخيه ، وكم ناقة وفصيلها ، وفعل ذلك جهده وطاقته. وقد تقدم بيان كيفية التأويل في هذه الأمثلة وأمثالها. فصورها صور المعارف وتقدير تنكيرها واجب لوقوع كل واحد منها موقع ما لا يكون معرفة ، وكذا بحكم تنكير ما أضيف إلى معرفة وهو غير قابل للتعريف للزوم إبهامه كـ «غير» ـ
__________________

(1) الأشموني (2 / 241) ، وشرح اللمع له (180).
(2) ينظر : الأشموني (2 / 242) ، والتذييل (4 / 72 ، 73) ، والتصريح (2 / 27).
(3) شرح التسهيل لابن مالك (3 / 286).
(4) من الوافر لأبي حية النميري ، وينسب للأعشى ، وانظر : التصريح (2 / 26) ، والدرر (1 / 125) ، واللسان : «أبي» ، والمقتضب (4 / 375).
و «مثل» و «حسب» فإنه لا فرق بين قولك : رأيته ورجلا غيره ، وقولك : رأيته ورجلا آخر ، وكذا لا فرق بين قولك : رأيته ورجلا مثله ، وبين قولك : رأيته ورجلا آخر ؛ لأن كل ما صدق وصفه بالمغايرة صدق وصفة بالمماثلة إذا كان الجنس واحدا ، وكذا لا فرق بين قولك : رأيت رجلا حسبك من رجل ، وبين قولك : رأيت رجلا كافيا فيما يراد من الرجال فلا يزول بإضافة هذه وأمثالها إلى المعارف من الإبهام إلا ما لا يعتد بزواله. وقد يعني بـ «غير» ومثل مغايرة خاصة ومماثلة خاصة ؛ فيحكم بتعريفها وأكثر ما يكون ذلك في غير إذا وقع بين ضدين كقولك :

	2881 ـ فليكن المغلوب غير الغالب 
 
	
	وليكن المسلوب غير السّالب (1)
 


وأجاز بعض العلماء ـ منهم السيرافي (2) ـ أن يحمل على هذا قوله تعالى : (صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ)(3) ، لوقوع (غَيْرِ) فيه بين متضادين وليس ذلك بلازم ؛ لقوله تعالى : (نَعْمَلْ صالِحاً غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ)(4) فـ (غَيْرَ الَّذِي) مضاف إلى معرفة ، وقد نعت به نكرة مع وقوعه بين ضدين فيجوز كون (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ) نكرة بدلا أو نعتا ويجوز كونه نعتا مع الحكم بتنكيره ؛ لأن (الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ) لم يقصد به تعيين فهو في المعنى نكرة وإن كان لفظه لفظ معرفة كما جاز أن ينعت (اللَّيْلُ) بـ (نَسْلَخُ) في قوله تعالى : (وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهارَ)(5) ؛ لأن الليل وإن كان في صورة معرفة فهو في المعنى نكرة ؛ إذ لم يقصد به ليل معين فلذلك نعت بجملة والجمل لا ينعت بها إلا النكرات. وإلى هذا الوجه أشار الفراء والزجاج ورجحه أبو علي الشلوبين (6) ، وزعم المبرد أن غيرا لا يتعرف أبدا (7) ، ومن نعت ذي الألف واللام الجنسية بالجملة قول الأعشى :

	2882 ـ وتبرد برد رداء العرو
 
	
	س رقرقت في الصّيف منه العبيرا (8)
 


__________________

(1) رجز ينسب لأبي طالب ، وانظر : الأشموني (2 / 244) ، والكافية الشافية (2 / 916).
(2) في شرحه على الكتاب (2 / 145 ب) ، وانظر : الأشموني (2 / 245) ، والهمع (2 / 47).
(3) سورة الفاتحة : 7. (4) سورة فاطر : 37.
(5) سورة يس : 37.
(6) ينظر : الأشموني ، والصبان (2 / 244 ، 245) ، والتصريح (2 / 26) ، وما بعدها ، والهمع (2 / 47).
(7) المقتضب (2 / 274) ، (4 / 288 ، 289) ، والعجيب أنه ـ مع ذلك ـ قال بتعريفها إذا أضيفت إلى معرفة. انظر : المقتضب (4 / 423).
(8) من المتقارب ـ ديوانه (69) ، والإنصاف (789).
[4 / 70] لأن «رداء العروس» بمنزلة «رداء عروس». قال سيبويه في الباب المترجم بـ «هذا باب [إجراء] الصفة فيه على الاسم في بعض المواضع أحسن) : وأما «رب رجل وأخيه منطلقين» ففيها قبح حتى تقول : وأخ له ، والمنطلقان مجرور ؛ لأن قوله : و «أخيه» نكرة ؛ لأن المعنى : وأخ له. فإن قيل : أمضافة إلى معرفة أو نكرة؟ فإنك قائل : إلى معرفة ولكنها أجريت مجرى النكرة كما أن «مثلك» مضافة إلى معرفة وهي توصف بها النكرة وتقع مواقعها (1). هذا نص سيبويه رحمه‌الله تعالى. وكذا نحكم بتنكير ما يضاف إلى معرفة إضافة غير محضة ولا شبيهة بمحضة وذلك بأن يكون المضاف صفة مجرورها مرفوع بها في المعنى نحو : رأيت رجلا حسن الخلق محمود الخلق ، أو منصوب نصبا حقيقيّا نحو : رأيت رجلا مكرم زيد. فالإضافة في هذه الأمثلة وأشباهها غير محضة ولا شبيهة بمحضة ؛ لأن المضاف فيها صفة أضيفت في الأول إلى ما هو مرفوع بها في المعنى ؛ فإن الأصل : رأيت رجلا حسنا خلقه محمودا خلقه ، وأضيفت في الثاني إلى ما هو منصوب بها في المعنى نصبا حقيقيّا ؛ فإن الأصل : رأيت رجلا مكرما زيدا أي يكرم زيدا ، والنية الانفصال ، فإن الموضع موضع فعل وخرج بذكر الصفة إضافة المصدر وإضافة المميز وخرج بنسبة الرفع والنصب إلى مجرورها نحو : سحق عمامة ، وكرام الناس ؛ فإن إضافتهما محضة ؛ لأنهما لم يقعا موقع فعل ولا المجرور بهما مرفوع المحل ولا منصوبه.

ثم نبهت على أن الصحيح كون إضافة المصدر محضة ، وزعم ابن برهان أن إضافته غير محضة (2) ؛ لأن المجرور به مرفوع المحل أو منصوبه كـ : قيام زيد وأكل الطعام ؛ فالأول كـ : حسن الخلق ، والثاني كـ : ضارب زيد الغد. قلت : والذي ذهب إليه ابن برهان ضعيف من أربعة أوجه :

أحدها : أن المصدر المضاف أكثر استعمالا من غير المضاف ، فلو جعلت إضافته في نية الانفصال لزم جعل ما هو أقل استعمالا أصلا لما هو أكثر استعمالا وهو خلاف المعتاد.

الثاني : أن إضافة الصفة إلى مرفوعها أو منصوبها منوية الانفصال بالضمير المستتر فيها فجاز أن ينوى انفصالها باعتبار آخر والمصدر بخلاف ذلك ، فتقدير انفصاله مما ـ
__________________

(1) الكتاب (2 / 54 ، 55).
(2) ومعه ابن طاهر وابن الطراوة. التصريح (2 / 27) ، والهمع (2 / 48).
هو مضاف إليه لا محوج إليه ولا دليل عليه.

الثالث : أن الصفة المضافة إلى مرفوعها أو منصوبها واقعة موقع الفعل المفرد والمصدر المضاف واقع موقع حرف مصدري موصول بالفعل والموصول المشار إليه محكوم بتعريفه فليكن الواقع موقعه كذلك.

الرابع : أن المصدر المضاف إلى معرفة ، ولذلك لا ينعت إلا بمعرفة فلو. كانت غير محضة لحكم بتنكيره ونعت بنكرة ، ولجاز دخول «رب» عليه وأن يجمع فيه بين الألف واللام والإضافة كما فعل في الصفة المضافة إلى معرفة نحو : يا ربّ غابطنا ورأيت الحسن الوجه. ونبهت أيضا على أن الصحيح في إضافة «أفعل» التفضيل كونها محضة ، نص على ذلك على سيبويه (1) رحمه‌الله تعالى. ويدل على أن ذلك هو الصحيح أن الحامل على اعتقاد عدم التمحيض في إضافة الصفة إلى مرفوعها أو منصوبها : وقوع الأول فيها موقع الفعل ووقوع الثاني موقع مرفوع ذلك الفعل أو منصوبه ، و «أفعل» التفضيل بخلاف ذلك ؛ فلم يجز اعتقاد كون إضافته غير محضة ، وأيضا فإن المضاف إليه «أفعل» التفضيل لا يليه مع بقاء المعنى المفاد بالإضافة إلا بالإضافة ، فكان كـ : «غلام زيد» ولا خلاف في تمحض إضافة «غلام زيد» ؛ فكذا إضافة «أفضل القوم» وشبهه ، ولأن «أفعل» التفضيل إذا أضيف إلى معرفة لا ينعت إلا بمعرفة ولا ينعت به إلا معرفة ولا تدخل عليه «رب» ولا يجمع فيه بين الإضافة والألف واللام ، ولا ينتصب على الحال إلا في نادر من القول. ولو كانت إضافته غير محضة لكان نكرة ولم يمتنع وقوعه نعتا لنكرة ولا منعوتا بها ولا مجرورا بـ «رب» مجموعا فيه بين الألف واللام والإضافة ولا منصوبا على الحال دون استندار. واحترزت بقولي : (دون استندار) من قول المرأة الصحابية لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «وما لنا أكثر أهل النّار؟» (2) وهو معرفة مؤول بنكرة من المعارف الواقعة أحوالا وقد تقدم الكلام عليها.

ونبهت أيضا على أن إضافة الاسم إلى ما هو في الأصل صفة له كـ : «مسجد الجامع» واسطة بين المحضة وغير المحضة على أصح القولين ؛ لأنها إضافة يتصل ما هي فيه بما يليه إما تتميما نحو : (وَلَدارُ الْآخِرَةِ)(3) وإما بجعلهما منعوتا ونعتا ـ
__________________

(1) ينظر : الكتاب (1 / 202) وما بعدها.
(2) ينظر : التذييل (7 / 196).
(3) سورة يوسف : 109.
نحو : (وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ)(1) وكلا الاستعمالين صحيح فصيح ؛ فوجب أن يكون لنوعه اعتباران : اتصال من وجه وانفصال من وجه ؛ فالاتصال من قبل أن الأول غير مفصول بضمير منوي كما هو في إضافة الصفة إلى مرفوعها أو منصوبها ، ولأن موقعه لا يصلح للفعل فيقدر تنكيره ولأن الذي حكم بعدم تمحض إضافته جعل سبب ذلك أن الأصل [4 / 71] إضافة الأول إلى موصوف الثاني فحذف الموصوف وأقيمت صفته مقامه ، وهذا إذا سلم لا يمتنع به تمحض الإضافة ؛ لأن الحكم لا يتغير بحذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه وقبل حذف الموصوف كان محض الإضافة ثابتا فلا يزول بعد الحذف كما لا يزول غيره من أحكام المحذوف الذي أقيم غيره مقامه. وأما الانفصال في هذا النوع فمعتبر من قبل أن المعنى يصح به دون تكلف ما يخرج به عن الظاهر ألا ترى أن نحو : الجانب الغربي ، والصلاة الأولى ، والدار الآخرة ، والحبة الحمقاء ، مكتفى بلفظه في صحة معناه ، وأن نحو : جانب الغربي ، وصلاة الأولى ، ودار الآخرة ، وحبة الحمقاء ؛ غير مكتفى بلفظه في صحة معناه ، بل يحتاج فيه إلى تكلف تقدير. بأن يقال : جانب المكان الغربي ، وصلاة الساعة الأولى ، ودار الحياة الآخرة ، وحبة البقلة الحمقاء ، مع أن بعض هذا النوع لا يحسن فيه تقدير موصوف نحو : دين القيمة ؛ فإن أصله : الدين القيمة ، والتاء للمبالغة فإذا قدر محذوف لزم أن يقال : دين الملة أو الشريعة ؛ فيلزم تقدير ما لا يغني تقديره ؛ لأن المهروب منه كان إضافة الشيء إلى نفسه وهو لازم بتقدير الملة أو الشريعة ، وأيضا جعل الأول من هذا النوع منعوتا والثاني نعتا مطرد كقولهم للحنطة : الحبة السمراء ، وللشونيز : الحبة السوداء ، وللبطم (2) : الحبة الخضراء ، والإضافة غير مطردة ؛ لأنها مقصورة على السماع ، واعتبار المطرد أولى من اعتبار غير المطرد ؛ ولذلك يجوز الإتباع في ما جازت فيه الإضافة ، ولا تجوز الإضافة في ما لم تضفه العرب كالحبة السمراء والحبة السوداء والحبة الخضراء.

والحاصل : أن إضافة هذا النوع منوية الانفصال ، لأصالتها بالاطراد والإغناء عن ترك الظاهر مع ذلك لا يحكم بتنكير مضافها لشبهه بما لا ينوى انفصاله في كونه غير واقع موقع فعل وكون تاليه غير مرفوع المحل ولا منصوبه. ثم نبهت على ـ
__________________

(1) سورة الأنعام : 32.
(2) بطم حنظل : حبة في صيصائه. اللسان : «بطم».
المضافات الجارية مجرى هذا النوع في اعتبار الاتصال والانفصال.

فمنها : إضافة المسمى إلى الاسم كـ : شهر رمضان ، ويوم الخميس ، وذات اليمين ، وذي صباح ، وقوله :

	2883 ـ إليكم ذوى آل النّبيّ تطلّعت 
 
	
	نوازع من قلبي ظماء وألبب (1)
 


ومثله :

	2884 ـ عزمت على إقامة ذي صباح 
 
	
	لأمر ما يسوّد من يسود (2)
 


ومثله :

	2885 ـ على كلّ ذي منعة سانح 
 
	
	يقطع ذو الهرية الخزاما (3)
 


ومن إضافة المسمى إلى الاسم قولهم : سعيد كرز ؛ فإن «سعيدا» علم و «كرز» اللقب والشخص المدلول عليه بهما واحد لكن الاسم مقدم على اللقب في الوضع فقدم عليه في اللفظ وقصد بالمقدم المسمى لتعرضه إلى ما يليق بمجرد اللفظ من نداء وإسناد فلزم أن يقصد بالثاني مجرد اللفظ لتثبت بذلك مغايرة ما حتى كأن قائل : جاء قد قال : جاء مسمى كرز ، وكذا قائل : صمت شهر رمضان واعتكفت يوم الخميس ، وهكذا العمل في أشباهها.

ومنها : إضافة الصفة إلى الموصوف كقول الشاعر :

	2886 ـ إنّا محيّوك يا سلمى فحيّينا
 
	
	وإن سقيت كرام النّاس فاسقينا (4)
 


فالأصل : وإن سقيت الناس الكرام ، ثم قدم الصفة وجعلها نوعا مضافا إلى الجنس ، ومن هذا القبيل قولهم : سحق عمامة ، وجرد قطيفة ، وسمل سربال ، والأصل : عمامة سحق ، وقطيفة جرد ، وسربال سمل ثم فعل بها ما فعل بـ «كرام الناس».
ومنها : إضافة الموصوف إلى مضاف إليه الوصف كقوله الشاعر : ـ
__________________

(1) من الطويل للكميت بن زيد. وانظر ديوانه (1 / 102) ، والخزانة (2 / 205) ، والخصائص (3 / 27) ، واللسان : «لبب» ، والمحتسب (1 / 347). والألبب : جمع لب وهو العقل.
(2) من الوافر لأنس بن مدركة. الدرر (1 / 168) ، وشرح المفصل (3 / 12) ، والكتاب (1 / 116) ، والمقتضب (4 / 435) ، والهمع (1 / 197) هذا : وعجزه من أمثال العرب ، راجع : مجمع الأمثال (2 / 130).
(3) من الوافر. الدرر (2 / 218) ، والهمع (2 / 157).
(4) من البسيط لبشامة بن حزن. الحماسة (ص 100) ، والعيني (3 / 370).
	2887 ـ علا زيدنا يوم النقا رأس زيدكم 
 
	
	بأبيض ماضي الشّفرتين يمان (1)
 


أي علا زيد صاحبنا رأس زيد صاحبكم ؛ فحذف الصفتين المضافتين إلى ضميري المتكلم والمخاطب وجعل الموصوف خلفا عن الصفة في الإضافة ومثله :

	2888 ـ فإنّ قريش الحقّ لم تتبع الهوى 
 
	
	ولن يقبلوا في الله لومة لائم (2)
 


أراد : فإن قريشا أصحاب الحق ثم فعل كفعل الأول ومثله :

	2889 ـ لعمري لئن كانت بخيلة زانها
 
	
	جرير لقد أخزى كليبا جريرها (3)
 


ومثله قول الأسد الطائي :

	2890 ـ قتلت مجاشعا وأسرت عمرا
 
	
	وعنترة الفوارس قد قتلت (4)
 


ومثله قول الحطيئة (5) :

	2891 ـ إليك سعيد الخير جبت مهامها
 
	
	يقابلني آل بها وتنوف (6)
 


ومثله قول رؤبة :

	2892 ـ يا قاسم الخيرات وابن الأخير
 
	
	ما ساسنا مثلك من مؤمّر (7)
 


ومثله :

	2893 ـ يا زيد زيد اليعملات الذّبّل 
 
	
	تطاول اللّيل عليك فانزل (8)
 


وكذا قولهم في «زيد» الذي سماه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم «زيد الخير» : زيد الخيل (9) ؛ ـ
__________________

(1) من الطويل لرجل من طيئ. التصريح (1 / 153) ، والخزانة (1 / 327) ، (2 / 161) واللسان : «زيد» ، وابن يعيش (1 / 43) «بأبيض من ماء الحديد يماني».
(2) من الطويل ـ التذييل (7 / 206). (3) من الطويل ، وانظره في التذييل (7 / 206).
(4) من الوافر ـ التذييل (7 / 206).
(5) جرول بن أوس بن مالك العبسي شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام لم يكد يسلم من لسانه الهجاء أحد (ت 45 ه‍) ـ الأعلام (2 / 110) والسمط (1 / 80) هذا : والشاعر قد هجا نفسه وأمه وأباه.
(6) من الطويل ـ التذييل (7 / 206) ، ولم أجده في ديوانه ـ طبعة الحلبي ـ 1378 ه‍ ، 1958 م.
(7) رجز ـ وهو في التذييل (7 / 207).
(8) رجز لعبد الله بن رواحة أو بعض ولد جرير. اليعملات : الإبل القوية على العمل جمع يعملة ، والذبّل : الضامرة لطول السفر. الدرر (2 / 154) ، والكتاب (1 / 315) واللسان : «عمل» ، والهمع (2 / 122).
(9) ينظر : التذييل (7 / 207) ، والنزهة (ص 260).
لأنه كان صاحب خيل كريمة. وعلى هذه الأمثلة وشبهها نبهت بقولي : والموصوف إلى القائم مقام الصفة ، ثم أشرت إلى إضافة المؤكد إلى المؤكد وأكثر ما يكون ذلك أسماء الزمان المبهمة كـ : «حينئذ ويومئذ» وقد تكون في غير أسماء الزمان كقول الشاعر :

	2894 ـ فقلت انجوا عنها نجا الجلد إنّه 
 
	
	سير ضيكما منها سنام وغاربه (1)
 


أراد : كشطا عنها الجلد ؛ لأن النجا هو الجلد فأضاف المؤكد إلى المؤكد كما أضيف الموصوف إلى الوصف في «المسجد الجامع» وشبهه. ومن إضافة المؤكد إلى المؤكد في غير الزمان قول الشاعر :

	2895 ـ لم يبق من زغب طار الشّتاء به 
 
	
	على قرا ظهره إلّا شماليل (2)
 


[4 / 72] فأضاف القر إلى الظهر وهما بمعنى واحد كما فعل في «نجا الجلد».
ومثله قول الآخر :

	2896 ـ كخشرم دبر له أزمل 
 
	
	أو الجمر خش بصلب جزال (3)
 


فأضاف الخشرم إلى الدبر وكلاهما اسم للنجل. وذكر الفارسي في التذكرة أن قولهم : لقيته يوم يوم وليلة ليلة ؛ أضيف فيه الشيء إلى مثله لفظا ومعنى (4).
ومن إضافة الملغى إلى المعتبر قول الشاعر :

	2897 ـ إلى الحول ثمّ اسم السّلام عليكما
 
	
	ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر (5)
 


ومثله :

	2898 ـ يا عجبا لعمان الأزد إذ هلكوا
 
	
	وقد رأوا عبرا في سالف الأمم (6)
 


ومثله : ـ
__________________

(1) من الطويل لأبي الغمر الكلابي ، أو عبد الرحمن بن حسان أو أبي الجراح ـ الأشموني (2 / 243) ، والإنصاف (123) ، والتذييل (7 / 207) ، والخزانة (2 / 277) ، وشرح المفصل (7 / 129 ، 152) ، والعيني (3 / 373).
(2) من البسيط وفي اللسان : الزغب : ما يعلو رأس الفرخ من الريش الصغير ، وشماليل : ما تفرق من شعب الأغصان ، وانظر : الارتشاف (772) ، والتذييل (7 / 207).
(3) متقارب ـ التذييل (7 / 207). (4) التذييل (4 / 77).
(5) من الطويل للبيد ـ ديوانه (74 ، 75) ، والمقرب (1 / 213).
(6) من البسيط للفرزدق ـ شرح ديوانه (103) ، وشرح العمدة (249) منسوبا إليه.
	2899 ـ قالت أتصرمني فقلت لقيلها
 
	
	شلّت بنان يدي إذا لا أفعل (1)
 


ومثله :

	2900 ـ ألا ليت أيّام الصّفاء جديد
 
	
	ودهرا تولّى يا بثين يعود (2)
 


ومثله :

	2901 ـ وتيه خبطنا غولها وارتمى بنا
 
	
	أبو البعد من أرجائها المتطاوح (3)
 


أراد : وارتمى بنا البعد ، ومثله قول أمية (4) في ناقة صالح عليه الصلاة والسّلام :

	2902 ـ فأتاها أحيمر كأخي السّه
 
	
	م يزجّ فقال كوني عقيرا (5)
 


أراد : كالسهم ؛ فألغى الأخ. ومن إلغاء المضاف والاعتداد بالمضاف إليه ما حكي من قول العرب : هذا حي زيد ، وأتيتك حي فلان قائم وحي فلانة شاهد.

وسمع الأخفش أعرابيّا يقول : قالهنّ حيّ رياح (6) يعني أبياتا ، ومثله قول الشاعر :

	2903 ـ يا قرّ إنّ أباك حيّ خويلد
 
	
	قد كنت خائفه على الإحماق (7)
 


والمعنى : هذا زيد ، و: إن أباك خويلد ، و: قالهن رياح ، ومن هذا القبيل قول الشاعر :

	2904 ـ وحي بني كلاب قد شجرنا
 
	
	بأرماح كأشطان القليب (8)
 


قال الفارسي : من إلغاء المضاف : (كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ)(9) أي : كمن هو في الظلمات و: (مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيها أَنْهارٌ)(10) أي : الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار. ومن إضافة المعتبر إلى ما لا يعتبر ولا يعتد به إلا كالاعتداد ـ
__________________

(1) من الكامل ـ التذييل (4 / 77) ، وكلمة «يدي» سقطت من التذييل.
(2) من الطويل ـ التذييل (7 / 208) ـ وهذا البيت ليس في (أ).
(3) من الطويل ـ التذييل (7 / 208).
(4) ابن عبد الله أبي الصلت الثقفي شاعر جاهلي حكيم ، أدرك الإسلام ، شعره من الطبقة الأولى (ت : 5 ه‍) الأعلام (1 / 364) ، والجمهرة (ص 257) ، والسمط (1 / 362).
(5) من الخفيف ـ ديوانه (ص 35) ، والأشموني (3 / 274) ، والعيني (4 / 377).
(6) الارتشاف (2 / 508).
(7) من الكامل لجبار بن سلمى ـ الأشموني (43 / 123) ، والخصائص (3 / 28) ، وابن يعيش (3 / 13).
(8) من الوافر ـ والشطن : الحبل ، والقليب : البئر ـ التذييل (7 / 209) ، واللسان : «شطن» وقلب.
(9) سورة الأنعام : 122.
(10) سورة محمد : 15.
بالحرف الزائد للتوكيد قول الشاعر ، وهو ابن أبي ربيعة :

	2905 ـ حملها حبّا لو أمسى مثله 
 
	
	تبيرا وبحرا به لتضعضعا (1)
 


ومثله قول الحطيئة :

	2906 ـ فلو بلغت عوّاء السّماء قبيلة
 
	
	لزادت عليها نهشل وتعلّت (2)
 


وله أيضا :

	2907 ـ [لعمر] الرّاقصات بكلّ فجّ 
 
	
	من الرّكبان موعدها مناها
 

	2908 ـ لقد شدّت حبائل آل لأي 
 
	
	حبالي بعد ما ضعفت قواها (3)
 


ومثله قول الفرزدق :

	2909 ـ وثقت إذ لاقت بلالا مطيّتي 
 
	
	لها بالغنى إن لم تصبها شعوبها (4)
 


ومثله قول بعض الطائيين :

	2910 ـ أقام ببغداد العراق وشوقه 
 
	
	لأهل دمشق الشّام شوق مبرّح (5)
 


ومثله قول دبيّة السلمي وكان سادن العزى :

	2911 ـ أعزّاي شدّي شدّة لا تكذبي 
 
	
	على خالد ألقي الحمار وشمّري 
 

	فإنّك إن لا تقتلي اليوم خالدا
 
	
	تنوئي بذلّ عاجل وتحسّر (6)
 


ومن هذا القبيل : مررت برجل حسن وجهه ، وحسن وجه ، و: اضرب أيهم أساء ؛ لأن «أيّا» الموصولة معرفة بصلتها كغيرها من الأسماء الموصولة فلو كان ما يضاف إليه معتدّا به لزم اجتماع معرفين على معرف واحد وهو ممنوع ، وما أفضى إلى الممنوع ـ
__________________

(1) لم أجده بنصه في ديوانه ، وانظر الديوان (185 ، 190) ، وبنصه في التذييل (7 / 209).
(2) من الطويل ـ ديوانه (68) برواية :
ولو بلغت دون السّماء قبيلة

وجمل الزجاجي (194) ـ هذا والعوّاء والعوّى : منزل القمر خمسة كواكب أو أربعة كأنها كتابة ألف.
(3) من الوافر ـ التذييل (7 / 209).
(4) من الطويل ـ ديوانه (1 / 68) ، وانظر : التذييل (7 / 209).
(5) من الطويل ـ الدرر (2 / 58) ، والعيني (3 / 378) ، والهمع (2 / 49).
(6) من الطويل وانظرهما ـ معا ـ في : التذييل (7 / 209).
ممنوع. هذا آخر كلام المصنف رحمه‌الله تعالى (1) ، وقد تضمن الإشارة إلى أمور :

أولها : تخصيص المضاف إليه أو تعريفه.

ثانيها : أن بعض المضافات إلى معرفة لا يتعرف بإضافته إليها.

ثالثها : جعله من أقسام الإضافة قسما ثالثا وهو التشبيه بالمحضة (2).
رابعها : أن المضاف قد يكون ملغى فيكون المقصود المضاف إليه فقط ، وقد يكون ذلك بالعكس فيكون الملغى هو المضاف إليه فقط ، والمضاف هو المقصود.

وحاصل الأمر : أن يكون الذي ليس بمقصود وهو الذي لا يعتبر منهما المعبر عنه بالملغى حكمه حكم الزائد في الكلام.

أما الأول من هذه الأمور وهو أن المضاف يتخصص بالمضاف إليه أو يتعرف ؛ فقال الشيخ فيه : هذا التقسيم قسمه غيره من النحويين وتقسيمهم الإضافة إلى التخصيص والتعريف ليس بصحيح ؛ لأنه من جعل القسم قسيما ؛ وذلك أن التعريف تخصيص فهو قسم من التخصيص لا قسيم له ، والإضافة إنما تفيد التخصيص فقط لكن أقوى مراتبه التعريف (3). انتهى.

وهو كلام صحيح غير أن اللفظ المفيد لمعنيين إذا ذكر مع لفظ آخر مفيد لأحد المعنيين وجب قصر اللفظ المفيد للمعنيين على أحدهما ؛ لكونه جعل قسيما يفيد معنى الآخر. وهذا شيء كثير الاستعمال في اللغة العربية. وليعلم أن الإضافة إنما وضعت لتخصيص أو تعريف ما شياعه أصلي ، وأما ما شياعه عارض ؛ فلا يزال شياعه إلا بالتابع ،. ومن ثم امتنعت إضافة المعارف ؛ لأن المعرفة شياعها إنما يكون بأمر عارض فيها. وإن اتفق إضافة شيء من الأعلام ؛ فلا يضاف حتى ينكر ويوضع وضعا آخر ، فإذا قيل : زيد بني فلان ؛ فكأن «زيدا» وضع بإزاء رجل سمي بـ «زيد» ثم أضيف إلى «بني فلان» ليتخصص أو يتعرف ؛ فعلى هذا كل اسم لا يمكن تنكيره لا يمكن إضافته نحو الأسماء المبهمة والمضمرات وما جرى مجراها.

وأما الأمر الثاني وهو أن بعض المضافات إلى معرفة لا يتعرف بإضافته إليها ؛ فقد ـ
__________________

(1) شرح التسهيل لابن مالك (3 / 236).
(2) في التصريح (2 / 26 ، 27) هذه الأقسام الثلاثة.
(3) التذييل (7 / 186).
عرفت أن المصنف ذكر أن موجب ذلك ثلاثة أمور :

أحدها : وقوع المضاف موقعا لا يكون للمعرفة.

ثانيها : عدم قبول المضاف التعريف لشدة إبهامه.

ثالثها : أن تكون إضافته لفظية.

ثم بأنه مثّل للأول بقولهم :

2912 ـ لا أباك تخوفيني
وبقولهم : رب رجل وأخيه ، وبقولهم : كم ناقة وفصيلها ، وليس هذا منه [4 / 73] على سبيل الحصر ؛ فإن ذلك يجيء في بابين آخرين غير هذه الثلاثة وهما : كل شاة وسخلتها بدرهم ؛ لأن «كل» إذا دخلت على المفرد فلا بد أن يكون نكرة ، فالأصل : كل شاة وسخلة لها بدرهم. وكذا : أي فتى هيجا أنت وجارها الأصل : أي فتى هيجا أنت وجار لها ؛ لأنه معطوف على «فتى» فيجب أن يكون نكرة ؛ لأن «أيّا» في مثل هذا لا يضاف إلا إلى نكرة ، فليس المقصود بالإضافة في هذه الأبواب الخمسة تخصيصا ولا تعريفا إنما جيء بها للتخفيف ، فالنية بها الانفصال ؛ لأن التقدير : لا أب لك ، ورب رجل وأخ له ، وكم ناقة وفصيل لها ، وكل شاة وسخلة لها ، وأي فتى هيجاء وجار لها. أما إدراج المصنف في ما نحن فيه «جهده وطاقته» من قولهم : فعل ذلك جهده وطاقته ؛ فغير ظاهر ؛ لأن نحو «جهده وطاقته» محكوم فيه بتعريف المضاف بالإضافة إلى الضمير ، وإنما قدر بنحو : جاهد ومطيق من حيث إنه حال والحال لا يكون معرفة ؛ فالمضاف والمضاف إليه معا قدّرا بكلمة مفردة هي الحال فلا يتصور انفصال بين المتضايقين بخلاف «لا أباك» فإن التقدير كما تقدم : لا أب لك ، وكذا «رب رجل وأخيه» التقدير : وأخ له ، فالمقدر بالنكرة هو المضاف وحده ؛ لوقوعه بعد «لا» في المثال الأول وبعد «رب» في المثال الثاني والمعرفة لا تقع بعدهما. وقد قال هو في باب الحال : الحال واجب التنكير وقد يجيء معرفا بالأداة أو الإضافة (1) ، ومثل للإضافة بـ : فعل جهده وطاقته ، وإذا كان كذلك فكيف يحكم هنا بأنه نكرة؟! ومثل للثاني ـ وهو عدم قبول المضاف التعريف لشدة إبهامه كما قال ـ
__________________

(1) انظر : متن تسهيل الفوائد لابن مالك (ص 108).
في المتن ، أو لزوم إبهامه كما قال في الشرح ـ بـ «غير» و «مثل» و «حسب».
وعرف من كلامه أن المانع من تعريف مثل هذه الكلمات إنما هو لزوم إبهامها وبيان لزوم الإبهام في هذه الكلمات أن نحو «مثل» مثلا لم يكن واقعا على أمر معلوم الحقيقة بل هو واقع على أشياء مختلفة ، فإذا قيل : مثل زيد ؛ احتمل أن يكون مثله في العقل أو في الشجاعة أو في غيرهما ، فمدلوله غير معلوم الحقيقة ، وكذا إذا قلت : غير زيد ؛ فكل شيء إلا زيدا غيره وهذا بخلاف «غلام» و «فرس» فإن كلّا منهما معلوم المدلول ؛ لوقوعه على أمر معلوم ولكن فيهما شياع ، فإذا أريد إزالته أزيل بالإضافة ، وأما الإبهام الذي في «مثل» و «غير» وأخواتهما فليس للإضافة في إزالته أثر. وهو الذي ذكره المصنف من أن المانع من تعريف هذه الكلمات هو لزوم إبهامها ذكر الجماعة (1) أنه مذهب ابن السراج (2) والسيرافي (3) وأن سيبويه (4) والمبرد (5) ذهبا إلى خلاف ذلك.

قال ابن أبي الربيع اختلف الناس في سبب عدم التعريف يعني في هذه الكلمات التي هي التي «غير» و «مثل» و «شبه» ما جرى مجراها. فذهب سيبويه إلى أنها أجريت مجرى اسم الفاعل بمعنى الحال والاستقبال فمعنى مثلك : مماثلك ، ومعنى شبهك : مشبهك (6). وذهب أبو علي (7) وجماعة من أهل هذه الصناعة إلى أن سبب ذلك الإبهام الذي فيها ؛ قال : وما ذهب إليه سيبويه رجع الجميع إليه في مثل قول امرئ القيس :

	2913 ـ [وقد أغتدي والطّير في وكناتها]
 
	
	بمنجرد قيد الأوابد [هيكل](8)
 


فإن قيل : «الأوابد» لم يتعرف بالإضافة ؛ لأنه في معنى : مقيد ، ثم قال : ـ
__________________

(1) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (2 / 72).
(2) الارتشاف (2 / 504) ، والأشموني (2 / 245) ، والهمع (2 / 47).
(3) في شرحه على الكتاب (2 / 145) ـ وانظر المراجع السابقة.
(4) الكتاب (2 / 13).
(5) المقتضب (1 / 288) وما بعدها.
(6) الكتاب (1 / 423).
(7) التذييل (4 / 71).
(8) قطعة من بيت ذكرنا بقيته ، وهو لامرئ القيس من الطويل ـ ديوانه (19) ، والخزانة (1 / 507) ، والمحتسب (1 / 168) ، (2 / 234) ، والمغني (446).
وكلاهما عندي وجه ومأخذ صحيح. (1) انتهى. وما ذكره من أن «قيد الأوابد» بمعنى : مقيد الأوابد ؛ صحيح لكن «قيد الأوابد» ليس من باب «غيرك» و «مثلك» و «شبهك» ؛ لأنه ليس فيه إبهام كما في هذه. فالمانع لتعريف «قيد الأوابد» كونه بمعنى : مقيد قطعا ، وإذا كان كذلك فلم يشارك «مثلا» ولا «غيرا» في الإبهام حتى يلزم الجميع الرجوع إليه. وأما ابن عصفور فإنه قال : وأما «غيرك» و «شبهك» و «مثلك» وأخواتها ففيه خلاف ؛ زعم الأخفش أن الذي أوجب لها أن لا تتعرف أن الأسماء في أول أحوالها نكرات ثم يدخلها بعد ذلك التعريف باللام أو بالإضافة أو بالعلمية (2) ، و «غيرك» وأخواتها استعملت في أول أحوالها مضافات فكانت لذلك نكرات ، والدليل على أنها استعملت في أول أحوالها مضافات أنه لا يجوز : مثل لك ، ولا : غير لك ، ولا : شبه لك وكذلك سائرها. فأما شبهك فمعرفة وحده ؛ لأنه لم يستعمل في أول أحواله مضافا بدليل أنهم يقولون : شبيه بك. وهذا حسن جدّا. وزعم المبرد أن الذي منع من تعريفها بالإضافة إلى المعرفة أنها بمعنى اسم الفاعل بمعنى الحال والاستقبال (3) ؛ ألا ترى أن «غيرك» بمعنى : مغايرك ، و «مثلك» بمعنى : مماثلك ، و «شبهك» بمعنى : مشابهك ؛ فكان حكمها حكمه في عدم التعرف بالإضافة ؛ وأما «شبيهك» فتعرف عنده بالإضافة ؛ لأن فعيلا للمبالغة فدخله لذلك معنى الذي عرف بـ «شبهك» ؛ لأنه إذا كثر شبه شخص بآخر صار معروفا بذلك ، فلما دخله معنى المضي تعرف بالإضافة ، وهذا التعليل أيضا حسن جدّا (4). انتهى.

وتحصل من كلام المصنف وابن أبي الربيع وابن عصفور أن المذاهب في كون هذه الكلمات لم تتعرف بالإضافة ثلاثة : وهي إما لزومها الإبهام ، وإما جريانها مجرى اسم الفاعل ، وإما استعمالها في أول أحوالها مضافات. ثم الكلمات المحكوم لها بهذا الحكم هي «غيرك» ، و «مثلك» ، و «شبهك» ، و «خدنك» ، و «تربك» ، و «هدك» ، و «حسبك» ، و «شرعك» ، و «كفيك» بكسر ـ
__________________

(1) التذييل (4 / 71).
(2) معاني القرآن له (1 / 10 ، 11) ، والارتشاف (2 / 504) ، والتذييل (4 / 71).
(3) المقتضب (4 / 288) وما بعدها ، والارتشاف (2 / 504) ، والهمع (2 / 47).
(4) شرح الجمل لابن عصفور (2 / 72).
الكاف وفتحها وضمها ، و «كفائك» و «ناهيك من رجل» ، و «عبر الهواجر» ، و «قيد الأوابد» ، «وواحد أمه» ، و «عبد بطنه». وهذه التي ذكرها ابن عصفور في المقرب (1). و «خدنك وتربك» معناهما : المقارن لك في السن ؛ و «ناهيك من رجل» معناه : ننهاك عن غيره لقيامه بكل ما تختاره منه ، و «عبر الهواجر» من صفة الناقة التي يقطع بها ، و «قيد الأوابد» من صفة الفرس وأول من قاله امرؤ القيس ، ومعناه أنه لشدة جريه يصاد به الوحش كالقيد لها ، وبعض هذه الكلمات في إيراده هنا [4 / 74] نظر ؛ فإنه يظهر فيه أنه مؤول باسم الفاعل كـ : «قيد الأوابد» ، و «عبر الهواجر» ، و «ناهيك من رجل» و «واحد أمه» ، و «عبد بطنه» والكلام الآن ليس في ما هو مؤول باسم الفاعل إنما هو في الكلمات الموضوعة على الإبهام. ثم إن الشيخ ذكر كلمات أخر مضمومة إلى هذه الكلمات المذكورة وهي : «ضربك» و «نحوك» و «ندك» وجارن تسكل النحار ومجربك الكف وهمك (2) ، قال : ولم يستعمل من هذه الثلاث التي هي «همك وهدك وشرعك» افعل ، ثم الثلاث المذكورة معناها معنى «حسبك» (3). قال : وجميعها مصادر في الأصل ، ولذلك لا تثنى بتثنية الموصوف ، ولا تجمع (بجمعه) (4). انتهى.

وأما «واحد أمه» و «عبد بطنه» فقال أبو علي :

وقد زعموا أن بعض العرب يجعل «واحد أمه» و «عبد بطنه» نكرتين وإن كان الأكثر أن يكونا معرفتين (5). ومثل المصنف للثالث ـ وهو الذي إضافته لفظية أي : غير محضة ـ فقال : وكذا يحكم بتنكير ما يضاف إلى معرفة إضافة غير محضة ولا شبيهة بمحضة ، وذلك أن يكون المضاف صفة مجرورها مرفوع بها في المعنى نحو : رأيت رجلا حسن الخلق محمود الخلق ، أو منصوب نصبا حقيقيّا نحو : رأيت رجلا مكرم زيد ... إلى آخر ما تقدم لنا ذكره عنه.

وحاصله : أنه يريد بذلك إضافة الصفة إلى معمولها وهي إضافة اسم الفاعل والمفعول بمعنى الحال والاستقبال والصفة المشبهة. وإنما قيدت إضافة الصفة بكونها ـ
__________________

(1) المقرب (1 / 209).
(2) التذييل (7 / 188).
(3) التذييل (7 / 188).
(4) الأصل : جمعه ـ التذييل (7 / 188).
(5) التذييل (4 / 80 ، 81) ، والهمع (2 / 47).
إلى معمولها تحرزا من الصفة المضافة إلى غير معمولها نحو : «ضارب الأمير» مريدا به : الذي يضرب للأمير ، لا الذي يضرب الأمير ، ومنه قول الشاعر :

	2914 ـ ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة
 
	
	فاغفر عليك سلام الله يا عمر (1)
 


المراد : ألقيت الذي يكسب لهم ، لا الذي يكسبهم. ومن أجل هذا قيد المصنف الصفة بكون مجرورها مرفوعا بها في المعنى أو منصوبا. فأما بهذا القيد أن الصفة التي لا تتعرف بالإضافة لا بد أن تكون مضافة إلى ما هو معمول لها.

واعلم أن غير المصنف يجعل الصفة العاملة المضافة اسم فاعل كانت أو اسم مفعول أو صفة مشبهة مضافة إلى منصوب ؛ لأن اسم المفعول لا يضاف إلى معمول حتى يحول الإسناد فيجعل اسم المفعول مسندا إلى ضمير الاسم السابق وهو منعوت اسم المفعول وينصب ذلك المعمول على التشبيه بالمفعول به ، ثم يضاف إليه ، وكذا الأمر في الصفة المشبهة.

وهذا لا نزاع فيه ، إلا أن المصنف لما لم يصرح بذكر اسم الفاعل ولا اسم المفعول ولا الصفة المشبهة ، بل ذكر الصفة وأطلق قصد أن ينظم كلامه ثلاثة الأقسام فدخل تحت قوله : (مجرورها مرفوع بها في المعنى) اسم المفعول والصفة المشبة ؛ لأن مجرورهما وإن كان قبل جره بها منصوبا لفظا فهو المسند إليه في الحقيقة وما كان في الحقيقة مسندا إليه كان متصور الرفع فيصدق عليه أنه مرفوع معنى ، وخلص قوله بعد ذلك : (أو منصوب) لدخول اسم الفاعل ، وفي الظن أنه إنما قيد نصبا بقوله : (حقيقيّا) تحرزا من اسم المفعول والصفة المشبهة ؛ فإنه يصدق على مجرورهما أنه منصوب ولكنه نصب غير حقيقي. على أنه غير محتاج للتقييد بالحقيقي ؛ لأن تقدم قوله : (مرفوع بها في المعنى) يوجب أن يكون قوله بعد ذلك : (أو منصوب) مرادا به اسم الفاعل ، ولكن كأنه إنما ذكر القيد المذكور تنبيها على أن النصب في البابين ـ أعني باب اسم المفعول وباب الصفة المشبهة ـ ليس بحقيقي.

وإذا اعتبرت ما فعله المصنف علمت أنه سلك مسلكا حسنا وأنه موفق معان رحمه‌الله تعالى ، والنية في هذه الإضافة الانفصال فإن الموضع موضع فعل كما قال ـ
__________________

(1) من البسيط ، وينسب للحطيئة ـ التذييل (4 / 72).
المصنف ، ومن أجل هذا كانت غير محضة. وكما أنها لا تفيد تعريفا لا تفيد تخصيصا أيضا ؛ لأن التخصيص كان حاصلا قبلها بالعمل ، فهو باق لم يزل ، ولكن الذي تفيده أحد أمرين : إما تخفيف اللفظ ، وإما رفع القبح. والتخفيف قد يكون بحذف التنوين الظاهر من الاسم المنصرف والمقدر من غير المنصرف كـ : حواج بيت الله ، وبحذف نوني التثنية والجمع. وأما رفع القبح ففي بعض صور مسائل الصفة المشبهة وهو ما كانت الصفة ومعمولها فيه معرفتين باللام نحو : مررت بالرجل الحسن الوجه ، فإن في جر معمول الصفة بإضافتها إليه خلوصا من ارتكاب أمرين ضعيفين يعبر عن ضعفهما بالقبح وهما رفعه ونصبه ؛ لأن رفعه يؤدي إلى خلو الصفة من ضمير يرجع إلى الموصوف ونصبه يؤدي إلى إجراء ما هو قاصر مجرى ما هو متعد ، ويتحقق لك هذا امتناع الإضافة عند خلو المعمول من اللام مضافا كان أو غير مضاف نحو الحسن وجهه والحسن وجه ؛ لأن الرفع في المثال الأول لا يقبح لوجود الضمير العائد ، وكذا النصب في المثال الثاني ؛ لأن النصب فيه يكون على التمييز ولا قبح فيه أيضا.

ثم إنك تفهم من تقييد المصنف الإضافة غير المحضة بكونها صفة مجرورها مرفوع بها في المعنى أو منصوب خروج المصدر وأفعل التفضيل المضافين إلى معرفة عن كونهما غير محضين وأن إضافتهما داخلة في الإضافة المحضة. أما المصدر فلكونه غير صفة ، وأما «أفعل» التفضيل فإنه وإن كان صفة فليس ما يضاف هو إليه مرفوعا به في المعنى ولا منصوبا ، ولهذا قال بعد ذلك : وليس من هذا المصدر المضاف إلى مرفوعه أو منصوبه ولا «أفعل» التفضيل.

وقد أشار إلى الخلاف في ذلك. فالمخالف في المصدر ابن برهان (1) ، والمخالف في «أفعل» التفضيل الفارسي (2) كما أشار إلى ذلك في متن الكتاب. وقد بحث المصنف في ذلك وأبطل القول بأن إضافتهما غير محضة وذكر أن سيبويه نص على أن إضافة «أفعل» التفضيل محضة (3) ، ولا شك أن الأكثر على ذلك (4). وقد تبع ـ
__________________

(1) شرح اللمع لابن برهان (180) ، والأشموني (2 / 241) ، والتصريح (2 / 27) ، والهمع (2 / 48).
(2) التذييل (4 / 72) ، والتصريح (2 / 27).
(3) الكتاب (1 / 202) وما بعدها.
(4) ينظر : شرح الجمل (2 / 71 ـ 72) ، والهمع (2 / 48).
الفارسيّ ابن عصفور والجزوليّ وابن أبي الربيع (1).
وذكر ابن أبي الربيع وابن هشام عن الفارسي استدلالا على ذلك وهو طويل لا طائل [4 / 75] تحته فتركته خوف الإطالة.

ولا شك أن في ما ذكره المصنف غنية عن غيره. وينبغي أن يعلم أن قول ابن برهان في المصدر أقرب من قول الفارسي في «أفعل» التفضيل ؛ لأن المصدر مضاف إلى معموله في الجملة بخلاف «أفعل» التفضيل ، ولأن المضاف إليه «أفعل» التفضيل لا يليه مع بقاء المعنى المفاد بالإضافة إلا بإضافة ؛ فكان كـ «غلام زيد» كما قال المصنف.

ولا شك أن المصدر إذا أضيف إلى مرفوعه أو منصوبه بخلاف ذلك. وليعلم أن إضافة اسم الفاعل واسم المفعول إلى معمولهما يجوز أن تجعل محضة ؛ وذلك بأن يقطع النظر عن أن يكون المضاف إليه معمولا للمضاف فكأنهم جوزوا أن يعتقد أن هذا المضاف إليه غير مفعول. أما الصفة المشبهة فلم يجوزوا فيها ذلك أي أن يعتقد أن إضافتها يجوز أن تكون محضة. وقد علل ذلك بأن الصفة إنما تضاف إلى ما هو فاعلها في المعنى فلا يجوز أن يعتقد أنه غير فاعل كما جاز أن يعتقد في المفعول أنه غير مفعول لجواز خلو الفعل من مفعول وعدم جواز خلوه من فاعل.

وأقول : إن في هذا التعليل نظرا من وجهين :

أحدهما : أن معمول الصفة وإن كان فاعلا في الأصل فهو قد عاد مفعولا ، ولو لم يعد مفعولا ما جازت الإضافة إليه ثم إن الفاعل قد خلفه غيره وهو المستتر في الصفة فلم يحصل في الكلام خلو منه.

ثانيهما : أنه ينتقض باسم المفعول فإنه يلزم من إضافته الخلو من النائب عن الفاعل بغير ما قالوه ، ولا يجوز الخلو من النائب عن الفاعل كما لا يجوز الخلو عن الفاعل ، وقال ابن أبي الربيع : جميع ما ذكرته من أنه يضاف إلى المعرفة ولا يتعرف يجوز أن يقصد إلى التعريف ويتعرف إلا «الحسن الوجه» فإنه لا يتعرف بالإضافة أبدا ؛ لأن الإضافة فيه إنما تكون من نصب على التشبيه بالمفعول به ، وكل ما إضافته عن ذلك فلا يكون معرفة أبدا (2). انتهى.

__________________

(1) راجع المصادر السابقة.
(2) التذييل (4 / 72 ، 73).
ولم يظهر لي ما قاله. بل قد يقال : إذا كان المضاف إلى المنصوب على المفعولية يجوز أن يعتقد فيه إضافته محضة فالمضاف إلى المنصوب على التشبيه أولى بالجواز ؛ لأنكم قد أخرتموه في المضاف إلى ما هو منصوب نصبا أقوى ؛ فكيف تمنعونه في ما هو منصوب نصبا أضعف؟
وبعد : فالكلام إنما هو في صحة التعليل بذلك ، أما الحكم بأن الصفة المشبهة لا تتعرف بإضافتها إلى معرفة كالمجمع عليه.

وقد حكى سيبويه عن يونس أن العرب قد تعرف اسم فاعل بالإضافة فتصف به المعرفة (1). فإنه لا أحد من العرب يعرف «حسنا» بإضافته إلى «الوجه» وأشباهه. ثم ينبغي أن يعلم أن هذا الأمر ، وهو جواز جعل الإضافة محضة يقتضي كلام ابن عصفور رحمه‌الله تعالى أنه غير مخصوص باسم الفاعل والمفعول ؛ فإنه لما تعرض إليه إلى إيراد ما إضافته غير محضة ، وذكر : اسم الفاعل ، واسم المفعول ، والصفة المشبهة باسم الفاعل ، والأمثلة التي تعمل عمله ، و «أفعل» التي للمفاضلة ، وأردف ذلك بذكر الكلمات التي تقدم ذكرها وهي «غيرك» و «مثلك» .. إلى «واحد أمه» و «عبد بطنه» (2) ؛ قال : وقد يجعل إضافة جميع ما ذكر محضة إلا الصفة المشبهة ؛ فإنها لا تتعرف بالإضافة أبدا (3).
قال الشيخ بهاء الدين بن النحاس في تعليقه لما تكلم على هذا الموضع : فلو انحصرت الجهة في الغيرية وفي المثلية وكذا في الجميع ؛ لصارت الإضافة محضة وتعرف بها المضاف كقولهم : الحركة غير السكون ؛ فـ «غير» هنا معرفة بالإضافة وهي إضافة محضة لما علمت جهة الغيرية .. إلى آخر كلامه. وهذا يقتضي تقرير ما ذكره ابن عصفور ، وكذا يقتضي كلام ابن أبي الربيع. فإن الكلام الذي نقلناه عنه آنفا وهو قوله : جميع ما ذكرته من أنه يضاف إلى المعرفة ولا يتعرف يجوز أن يقصد فيه إلى التعريف ؛ إنما ذكره في آخر الباب وذلك بعد ذكره جميع الأقسام التي لا تتعرف بالإضافة حتى الاسم المضاف إلى الصفة كـ «صلاة الأولى» (4).
وأما الأمر الثالث وهو أن من أقسام الإضافة قسما ثالثا وهو الشبيه بالمحضة فهو شيء ـ
__________________

(1) الكتاب (1 / 428).
(2) شرح الجمل (2 / 72).
(3) السابق.
(4) انظر : المتن السابق وانظر تسهيل الفوائد (ص 156) تحقيق د / بركات.
أثبته المصنف ولم يعرف ذلك لغيره من النحاة ؛ لأن الإضافة عندهم إما محضة وإما غير محضة والذي جعل المصنف إضافته شبيهة بالمحضة هو عندهم من قبيل المحضة إلا شيئا واحدا وهو الاسم المضاف إلى الصفة فإنه عند الفارسي من قبيل غير المحضة كما أشار إليه في متن الكتاب حيث قال : (ولا «أفعل» التفضيل ولا الاسم المضاف إلى الصفة خلافا للفارسي).
ثم إن الإضافة الشبيهة بالمحضة عنده ذكر أنها سبعة أقسام : إضافة الاسم إلى الصفة ، وإضافة المسمى إلى الاسم ، وإضافة الصفة إلى الموصوف ، وإضافة الموصوف إلى القائم مقام الوصف ، وإضافة المؤكّد إلى المؤكّد ، وإضافة الملغى إلى المعتبر ، وإضافة المعتبر إلى الملغى.

أما إضافة الاسم إلى الصفة : فقد عرفت أن المصنف ذكر أن لنوعيه اعتبارين : اتصالا من وجه وانفصالا من وجه. وقرر كلّا من الاعتبارين ثم ختم كلامه في ذلك بأن قال : والحاصل أن إضافة هذا النوع منوية الانفصال ؛ لأصالتها بالاطراد والإغناء عن ترك الظاهر ، ومع ذلك لا يحكم بتنكير مضافها لشبهه بما لا ينوى انفصاله في كونه غير واقع موقع فعل ، وكون تاليه غير مرفوع المحل ولا منصوبه.

ولا شك أن هذا [4 / 76] الذي اعتدّ به المصنف حسن لا بعد فيه ولا إشكال وهو أن الثاني من المتضايفين إن لم يكن له تعلق بالأول من غير جهة الإضافة ، فالإضافة محضة وإن كان له تعلق به ؛ فإما أن يكون الأول يتحمل ضمير والثاني معمول له قبل الإضافة فالإضافة غير محضة ، وإما أن لا يكون كذلك فالإضافة مشبهة بالمحضة. لكن حكمها في كون الأول يتعرف بالثاني إن كان معرفة حكم المحضة ؛ وسبب جعلها شبيهة بالمحضة أنها روعي فيها أمران متقابلان :

أحدهما : يرجعها إلى الاتصال.

والآخر : يرجعها إلى الانفصال.

وهذا الذي ذكر لا يختص بهذه الإضافة ـ أعني إضافة الاسم إلى الصفة ـ بل هو شامل للأقسام الستة الباقية ؛ ولهذا لما ذكر المصنف إضافة الاسم إلى الصفة وأشار إلى خلاف الفارسي فيها وقال : بل هي شبيهة بمحضة لا محضة ، قال : وكذا إضافة المسمى إلى الاسم وكذا وكذا إلى آخر الفصل ، وصرح في الشرح بأن هذه الأقسام ـ
أعني الستة ـ جارية مجرى القسم الذي ذكره في اعتبار الاتصال والانفصال.

واعلم أن ابن أبي الربيع ـ رحمه‌الله تعالى ـ لما ذكر هذه المسألة ـ أعني إضافة الاسم إلى الصفة ـ قال : وهذا لا يجري في كل الصفات ؛ ألا ترى أنك لا تقول : عندي كتاب الصحيح ، تريد : الكتاب الصحيح ، وإن كنت تقول : صلاة الأولى ، ومسجد الجامع ، وهما في معنى : الصلاة الأولى ، والمسجد الجامع ؛ وإنما يجري في كل اسم موصوف بصفة تلك الصفة توجد لما تلازمه. ألا ترى أن الصلاة إذا كانت أولى إنما تكون أولى بساعتها ، وكذلك «مسجد الجامع» إنما هو جامع في وقت مخصوص وهو عند الزوال من يوم الجمعة ؛ فكذلك أيضا يصح أن يوصف بأنه جامع ، وكذلك «الدار الآخرة» ساعتها أيضا آخرة ، وكذلك «الجانب الشرقي» مكانه أيضا يوصف بالشرقي. ففي هذه المواضع تصح الإضافة ، ووجودها في هذه المواضع ، وعدم اطرادها في جميع الصفات دليل على أنه على تأويل. ووجهه أنه جعل الصفة صفة اللازم وقد تكون الإضافة على أصلها فكأنه قال : صلاة الساعة الأولى ، ومسجد الوقت الجامع ، وجانب المكان الشرقي ، ولما لم يكن في الرجل العاقل ذلك لم تمكن الإضافة (1). انتهى.

وهو كلام حسن ، ودل قوله : إن الإضافة في مثل «صلاة الأولى» على تأويل وإن وجه التأويل أنه جعل الصفة صفة اللازم أن الأصل في صلاة الأولى ومسجد الجامع ودار الآخرة وبقلة الحمقاء وحبة الخضراء وليلة القمراء ويوم الأول وساعة الأولى وليلة الأولى وباب الحديد : صلاة الساعة الأولى ومسجد الوقت الجامع أو اليوم الجامع ودار الحياة الآخرة أو الساعة الآخرة وبقلة الحبة الحمقاء وحبة النبتة الخضراء وليلة الساعة القمراء ويوم الوقت الأول وساعة الأولى وباب البناء الجديد.

وكلام المصنف ظاهر موافق لهذا ، وإليه ذهب الأخفش (2) وابن السراج (3) والفارسي (4) وجمهور البصريين ، وذهب الكوفيون إلى أن الصفة ذهب فيها مذهب الجنس فجعلت الخضراء جنسا لكل أنثى موصوفة بالخضرة ، وكذلك يقولون في ـ
__________________

(1) راجع التذييل (4 / 74).
(2) ينظر الارتشاف (2 / 506) ، والتصريح (2 / 27) وما بعدها.
(3) كالسابق.
(4) راجع المصادر السابقة.
باقي الأمثلة المذكورة ؛ فإضافة الموصوف إلى الصفة إضافة بعض الجنس إليه كما في نحو خاتم حديد وحبة وشيء ، ورد مذهبهم بأن فيه إخراج هذه الصفات عما وضعت له ، لأن العرب لم تجعلها أجناسا في غير هذا الموضع فيحمل هذا عليه. وذهب بعضهم إلى أن هذا من قبيل ما أضيف فيه المسمى إلى الاسم فيكون من باب «سعيد كرز» ولا يخفى ضعف هذا القول بل بطلانه ، فإن إضافة المسمى إلى الاسم إنما ادعيت في اسمين مسماهما واحد ، ولا يتصور ذلك في نحو : صلاة الأولى ، لاختلاف مدلول المضاف والمضاف إليه.

قال الشيخ : والذي أذهب إليه أن هذا من إضافة الموصوف إلى صفته وهو مقصور على السماع (1) ، قال : وإضافته محضة ولذلك لا يجمع بينها وبين «ال» ولا تدخل «رب» عليه ولا ينعت بنكرة (2) قال : ولا يعلم أن هذا النوع جاء نكرة ؛ إنما جاء معرفة (3). انتهى.

وأما إضافة المسمى إلى الاسم : فمثاله : شهر رمضان ، ويوم الخميس ، وذات اليمين ، وذو صباح ، وقول الشاعر :

2915 ـ إليكم ذوي آل النّبيّ تطلّعت
و «سعيد كرز» كأنه قال : جاء مسمى «كرز» وكذا قائل : صمت شهر رمضان ، واعتكفت يوم الخميس ، كما ذكر المصنف ، وذلك واضح.

وأما إضافة الصفة إلى الموصوف : فقد تقدم تمثيل المصنف له بقول الشاعر :

2916 ـ وإن سقيت كرام النّاس فاسقينا

وقوله : إن الأصل : وإن سقيت الناس الكرام ، ثم قدم الصفة وجعلها نوعا مضافا إلى الجنس وإن من هذا القبيل «سحق عمامة» و «جرد قطيفة» و «شمل سربال» والأصل : عمامة سحق ، وقطيفة جرد ، وسربال شمل ، ثم فعل بها ما فعل بـ «كرام الناس».
وأقول : إن قوله : إن قائل : كرام الناس جعل الكرام نوعا مضافا إلى الجنس يدفع قوله : إن الأصل : الناس الكرام فقدم الصفة ؛ لأنا إنما كنا نحكم بأن الصفة قدمت ـ
__________________

(1) التذييل (7 / 200).
(2) التذييل (7 / 200 ، 201).
(3) التذييل (7 / 201).
وأضيفت إلى الموصوف أن لو كان معنى الكلام مع التقديم والإضافة [4 / 77] كمعناه مع التأخير والتبعية.

وليس الأمر كذلك فإن قول القائل :

2917 ـ وإن سقيت كرام النّاس فاسقينا

أبلغ في التمدح من أن يقال : وإن سقيت الناس الكرام فاسقينا. وأما تقرير إضافة النوع إلى جنسه في نحو : سحق عمامة ، وجرد قطيفة فبأن يقدر موصوف وتجري الصفة عليه على أنها نوع مضاف إلى جنسه ؛ الأصل : سحق عمامة ، وشيء جرد قطيفة أي : سحق من جنس العمامة ، وجرد من جنس القطيفة.

وأما إضافة الموصوف إلى القائم مقام الوصف : فقد مثل له المصنف كما عرفت بقول الشاعر :

2918 ـ علا زيدنا يوم اللّقا رأس زيدكم
وقال : التقدير : علا زيد صاحبنا رأس زيد صاحبكم ؛ فحذف الصفتين المضافتين إلى ضميري المتكلم والمخاطب وجعل الموصوف خلفا عن الصفة في الإضافة ثم قال : وكذا قولهم في زيد الذي سماه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم زيد الخير : زيد الخيل ؛ لأنه كان صاحب خيل كريمة يعني فالتقدير : زيد صاحب الخيل.

وأما إضافة المؤكّد إلى المؤكّد : فقد عرفت أن المصنف قال : وأكثر ما يكون ذلك في أسماء الزمان المبهمة كـ «حينئذ ويومئذ» قال : وقد يكون في غير أسماء الزمان كقول الشاعر :

	2919 ـ فقلت انجوا عنها نجا الجلد
 
	
	إنه ... البيت 
 


أراد : اكشطا عنها الجلد ؛ لأن النجا هو الجلد فأضاف المؤكّد إلى المؤكّد كما أضيف الموصوف إلى الوصف في «مسجد الجامع» وشبهه. ثم ذكر عن الفارسي أنه قال في قولهم : لقيته يوم يوم ، وليلة ليلة ؛ أضيف فيه الشيء إلى مثله لفظا ومعنى. ولا شك أن ما ذكره المصنف من إضافة الاسم إلى الصفة إلى آخر الفصل مقصور على السماع ، وإذا كان كذلك فلا حاجة إلى قول الشيخ : وهذا الذي ذكره ـ يعني المصنف ـ من إضافة المؤكّد إلى المؤكّد في غاية الندور فيقتصر فيه ـ
على مورد السماع (1).
وقال الخضراوي : والفراء يجيز إضافة الشيء إلى نفسه توكيدا وذلك إذا اختلف اللفظان (2) يعني أن ذلك مطرد عنده وعلى ذلك حمل «يوم الخميس» و (شَهْرُ رَمَضانَ)(3) و (وَعْدَ الصِّدْقِ)(4) و (حَقُّ الْيَقِينِ)(5).
قال الخضراوي : وهذا لا يجوز ؛ لأن الشيء لا يخصص نفسه. فأما «يوم الخميس» و «يوم» مبهم لا يعرف منه أنه الخميس ، وكذلك سائر أيام الأسبوع ، وكذلك (شَهْرُ رَمَضانَ ؛) لأنك تقول : شهر صفر وشهر المحرم ؛ لأن الشهر في الإبهام كاليوم فإضافته تفيد تعريفا وكذلك (وَعْدَ الصِّدْقِ) فإن الوعد قد يكون كذبا فكما يوصف بالصدق ليتخصص من الذي هو كذب كذلك يضاف لهذا المعنى ، وكذلك (حَقُّ الْيَقِينِ) فإنه قد يوصف الشيء بأنه حق على وهم الواصف وليس بيقين ، وقد يكون الشيء حقّا في نفسه ولا يتيقن كالأشياء المعضلة الفهم في كل صناعة.

وقد قالوا في الفقهيات : المصيب واحد ، أي : الحق في جانب واحد يصيبه بعض الناس وليس كل مجتهد مصيبا ، ومنه : ضربتهم ثلاثتهم إلى عشرتهم. قال أبو علي : ولم يقولوا واحدة واثناهما ؛ لأن الضمير يفهم منه الواحد هنا والاثنينية (6) ، وليس كذلك هم ؛ لأنه يقع لصفوف من الجمع ، فكأنه أضاف لضمير كثرة وكذلك «الكرى» من الأسماء المشتركة يقع على طائر ولذلك قال الشاعر :

	2920 ـ إذا خاط عينيه كرى النّوم لم يزل 
 
	
	به كالئ من قلب شيحان فاتك (7)
 


قال : ورأيت لابن السيد (8) أن «النوم» هنا جمع «نائم» كـ «ركب وسفر» فرارا من إضافة الشيء إلى نفسه وليس فعل في فاعل بقياس ، ولعله سمعه وإنما حمله ـ
__________________

(1) التذييل (7 / 207).
(2) الأشموني (2 / 250) ، والتصريح (2 / 33) وما بعدها ، والهمع (2 / 48 ، 49).
(3) سورة البقرة : 185. (4) سورة الأحقاف : 16.
(5) سورة الواقعة : 95. التذييل (4 / 75 ، 77 ، 78) عن الإفصاح.
(6) التذييل (4 / 75 ، 80) ، والهمع (2 / 47).
(7) من الطويل ، وانظره في الارتشاف (2 / 506) ، والعقد الفريد (1 / 37) ، والعيني (229) ، هذا : والبيت لتأبط شرّا.
(8) أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد ، ولد في بطليوس له في النحو : المسائل والأجوبة ، وإصلاح الخلل الواقع في الجمل (ت 521 ه‍). الأعلام (4 / 268) ، وقد سبقت ترجمة مفصلة له.
الناس على ما ذكرت. قال وكذلك النجا قد يكون مشتركا فأضيف إلى الجلد كما أضيف الكرى إلى النوم ، وهذا كما يقول : عين السحاب ، وعين المطر ، وعين الذهب ، ومنه : (حَبْلِ الْوَرِيدِ)(1) ؛ لأن الحبل من الأسماء المشتركة ، وكذلك : (وَحَبَّ الْحَصِيدِ)(2) ؛ لأن الحب من الأسماء المشتركة فيكون لما لا يوصف بالحصاد. قال : ومنه : يا نساء المؤمنات ؛ أضافهن للمؤمنات على جهة التفضيل والتخصيص كما يقال : يا رجل بني تميم ، وقالوا : نفس زيد وعينه ، والمضاف هو المضاف إليه في مقصود المتكلم إلا أن «النفس» و «العين» و «الذات» لا يفهم منها «زيد» ولا «عمرو» ؛ فيضاف إليهما على جهة التخصيص.

قال أبو العباس : عين الشيء ونفسه بمنزلة حقيقته ؛ تقول : لزيد نفس ، ولزيد حقيقة ، ولا تقول : للأسد ليث (3) انتهى كلام الخضراوي.

وأما إضافة الملغى إلى المعتبر : فقد تقدم تمثيل المصنف بقوله :

2921 ـ ثمّ اسم السّلام عليكما

وبكلمات أخر تضمنتها الأبيات التي أنشدها وبقول العرب : حي زيد ، إلى آخر ما ذكره. ولما أنهى الخضراوي كلامه الذي ذكرناه عنه آنفا قال : وقد جاء عنهم ما هو أشد من هذا فقالوا : حي زيد ، فـ «حي» يقع على كل ذي روح ، فهو كحيوان زيد أي : الحي الذي هو زيد قال : وقد قيل : حي هنا زائد ، وقيل : هو بمعنى الشخص ، وهو عند أبي علي وابن جني من إضافة المسمى لاسمه (4). انتهى.

وجعل المصنف ذلك من باب إضافة الملغى إلى المعتبر يدل على أنه يجعله زائدا ؛ لأن الزائد لا اعتبار له من حيث المعنى ، وإذا كان كذلك صدق عليه أنه ملغى ، أما جعل الفارسي (كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ)(5) و (مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيها أَنْهارٌ)(6) [4 / 78] من قبيل ما ألغي فيه المضاف ؛ فغير مسلم ؛ لأن المثل يستعمل مرادا به الصفة والحال إذا كان لكل منهما شأن ، وفيه غرابة وذلك على سبيل الإستعارة كما قرر ذلك أصحاب البيان.

__________________

(1) سورة ق : 16.
(2) سورة ق : 9.
(3) التذييل (4 / 75 ـ 78).
(4) التذييل (4 / 77).
(5) سورة الأنعام : 122.
(6) سورة محمد : 15.
وأما إضافة المعتبر إلى الملغى ـ يعني إلى ما لا يعتبر ولا يعتد به إلا كالاعتداد بالحرف الزائد للتوكيد كما ذكر في شرحه لذلك ـ : فقد أنشد عليه أبياتا منها :

	2922 ـ حملتها حبّا لو أمسى مثله 
 
	
	 ... البيت 
 


وقول الآخر :

2923 ـ فلو بلغت عوّاء السّماء قبيلة

وجعل من ذلك : مررت برجل حسن وجهه ، وحسن وجه ، و: اضرب أيهم أساء ؛ لأن أيّا الموصولة معرفة بصلتها كغيرها من الموصولات. فلو اعتد بما تضاف هي إليه لزم اجتماع معرفين على معرف واحد وهو ممنوع ؛ فالمفضى إليه ممنوع ، ولك أن تمنع كون إضافة الصفة المشبهة إلى معمولها وإضافة أي من قبيل ما ذكره.

أما «حسن وجهه» فإنما حصلت الإضافة فيه بعد إسناد الصفة إلى ضمير الموصوف وتصيير ما كانت الصفة مسندة إليه أولا معمولا لها. ولا شك أن الحسن للوجه حقيقة لكنه جعل لصاحب الوجه مجازا ؛ لأن من صح إسناد الحسن إلى وجهه صح إسناد الحسن إليه نفسه بطريق المجاز ، وإذا كان الحسن مسندا إلى ضمير الموصوف به خرج الوجه عن وصفه به ، فالموصوف بالحسن حينئذ صاحب الوجه لا الوجه ، وإن كان الحسن في المعنى إنما هو للوجه ، وإذا كان كذلك فلم يكن في قولنا : مررت برجل حسن وجهه ـ إضافة شيء إلى نفسه حتى يحتاج أن نخرجه عن ذلك بقولنا : إن المضاف إليه ملغى غير معتبر وكذلك الكلام في : حسن وجهه.

وأما «اضرب أيهم أساء» فقد يقال فيه : إن تعريف «أي» إنما هو بالإضافة ، وإنما قلنا تعريف غيرها من الموصولات بالصلة ؛ لأن الموصولات غيرها لا تضاف. أما «أي» فيدعى أن تعريفها بالإضافة لا بالصلة ولا تضر مخالفتها لبقية الموصولات في ذلك. ويقوي ما ذكرته : أن الموجب لإعراب «أي» إنما هو لزوم إضافتها فالمعارض لشبه الحرف إنما هو الإضافة التي هي من خواص الاسم ، فلو لم تكن الإضافة معتبرة ومعتدّا بها ؛ ما صح كونها معارضة لهذا السبب القوي الذي هو شبه الحرف ، ولا تكون معتبرة ومعتدّا بها إلا إذا كان المضاف إليه معتبرا ومعتدّا به.

واعلم أنه قد اندرج الكلام على الأمر الرابع ـ أعني رابع الأمور التي تضمن كلام المصنف الإشارة إليها ـ وهو أن المضاف قد يكون ملغى فيكون المقصود المضاف إليه ، ـ
[تقدم معمول المضاف إليه على المضاف
وما يكتسبه الاسم بالإضافة]
قال ابن مالك : (فصل لا يتقدّم على مضاف معمول مضاف إليه إلّا على «غير» مرادا به نفي خلافا للكسائيّ في جواز : «أنت أخانا أوّل ضارب» ويؤنّث المضاف لتأنيث المضاف إليه إن صحّ الاستغناء به وكان المضاف بعضه أو كبعضه ، وقد يرد مثل ذلك في التّذكير ويضاف الشّيء بأدنى ملابسة).
وقد يكون بالعكس فيكون الملغى هو المضاف إليه والمضاف هو المقصود في الكلام على الأمر الثالث الذي فرغنا منه لاشتماله على الأمر الرابع وانتظام أقسامه فيه.

قال ناظر الجيش : قال المصنف (1) : المضاف إليه كصلة للمضاف فلا يتقدم على المضاف معمول المضاف إليه ، كما لا يتقدم على الموصول معمول الصلة فلا يقال في : أنت أول قاصد خيرا : أنت خيرا أول قاصد ، ولا في : أنا مثل مكرم عمرا : أنا عمرا مثل مكرم ؛ فإن كان المضاف «غيرا» مرادا بها النفي جاز أن يتقدم عليها معمول ما أضيفت إليه كما يتقدم معمول النفي بـ «لم» و «أن» و «لا». ومن شواهد ذلك قول الشاعر :

	2924 ـ فتى هو حقّا غير ملغ تولّه 
 
	
	ولا تتّخذ يوما سواه خليلا (2)
 


ومثله :

	2925 ـ إنّ امرأ خصّني عمدا مودّته 
 
	
	على التّنائي لعندي غير مكفور (3)
 



والأصل : غير ملغ حقّا ، وغير مكفور عندي ، وجاز التقديم ؛ لأن النفي مراد ، كأن الأول قد قال : هو حقّا لا يلغى ، وكأن الثاني قال : على التنائي لا يكفر عندي ، فلو لم يرد بغير النفي لم يجز تقديم معمول ما أضيفت إليه كقولك : أكرم القوم غير شاتم زيدا ، فلو قيل : أكرم زيدا غير شاتم ، لم يجز ؛ لأن النفي غير مراد ، وحكى ثعلب (4) أن الكسائي أجاز أن يقال : أنت أخانا أول ضارب ؛ بمعنى : أنت ـ
__________________

(1) شرح التسهيل لابن مالك (3 / 236).
(2) من الطويل وانظره في التذييل (7 / 210).
(3) من البسيط لأبي زبيد الطائي. ديوانه (78) ، والأشموني (2 / 280) ، والكتاب (1 / 281) ، والهمع (1 / 139) ، (2 / 49) ويروى «يوما» بدل «عمدا».
(4) الأشموني (2 / 246) ، والتصريح (2 / 28) ، والهمع (2 / 49).
أول ضارب أخانا ، وغير الكسائي (1) يمنع ذلك وهو الصحيح ، ويكتسب المذكر المضاف إلى مؤنث تأنيثا ؛ بشرط صحة الاستغناء بالمضاف إليه وكون الأول بعضا أو كبعض وكذلك يكتسب المؤنث المضاف إليه مذكر تذكيرا بالشرط المذكور فمن الأول قول الشاعر :

	2926 ـ إذا بعض السّنين تعرّقتنا
 
	
	كفى الأيتام فقد أبي اليتيم (2)
 


ومثله :

	2927 ـ مشين كما اهتزّت رماح تسفّهت 
 
	
	أعاليها مرّ الرياح النّواسم (3)
 


ومثله :

	2928 ـ لمّا أتى خبر الزّبير تواضعت 
 
	
	سور المدينة والجبال الخشّع (4)
 


ومثله :

	2929 ـ أبا عرو لا تبعد فكلّ ابن حرّة
 
	
	سيدعوه داعي ميتة فيجيب (5)
 


ومثله :

	2930 ـ مويهة داعي المنيّة بالوري 
 
	
	فمنهم مقدّم ومنهم مؤخّر (6)
 


ومثله :

	2931 ـ قد صرّح السّير عن كتمان وابتذلت 
 
	
	وقع المحاجن بالمهريّة الذّقن (7)
 


__________________

(1) المصادر السابقة.
(2) من الوافر لجرير. ديوانه (412) ، والكتاب (1 / 26 ، 32) ، والمقتضب (4 / 198) ، ويس (2 / 32).
(3) من الطويل لذي الرمة. الخصائص (2 / 417) ، والكتاب (1 / 25 ، 33 ، 73) ، والمقتضب (4 / 197).
(4) من الكامل وهو لجرير. ديوانه (270) ، والخزانة (2 / 226) ، والخصائص (2 / 418) ، والكامل (2 / 486) ، والكتاب (1 / 125) ، واللسان : سورة ومجاز القرآن (1 / 197) ، والمقتضب (4 / 197).
(5) من الطويل ، وانظره في التذييل (7 / 213) والتصريح (2 / 184). هذا و «عرو» في الأصل : عروة ـ تحريف.

(6) من الطويل ـ التذييل (7 / 213).
(7) من البسيط لتميم بن مقبل. وكتمان : اسم موضع ، والمهرية : إبل منسوبة إلى إحدى قبائل اليمن ، والذقن : التي تميل ذقنها إلى الأرض ، والمحاجن ـ وفي الأصل : المحاجر ، وهو تحريف ـ : العصى المعوجة. وانظر ديوانه (303) ، والخصائص (2 / 418) واللسان : «حجن» ، و «ذقن» ، و «كتم» ، والمحتسب (1 / 237) ، ومعاني الفراء (1 / 187).
ومن قراءة أبي العالية (1) : [4 / 79] لا تنفع نفسا إيمانها (2) ، ومن الثاني قول الله تعالى : (فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعِينَ)(3) ، ويمكن أن يكون منه : (إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ)(4) ، ومنه قول الشاعر :

	2932 ـ إساءة من يبغي على النّاس موقع 
 
	
	بحوبائه الهلكاء من حيث لا يدري (5)
 


ومنه :

	2933 ـ نعجة الحسن فاتن فاغضض الطّر
 
	
	ف ليلقى صيد الظباء الأسودا (6)
 


ومثله :

	2934 ـ إنارة العقل مكسوف بطوع هوى 
 
	
	وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا (7)
 


ومثله :

	2935 ـ رؤية الفكر ما يؤول له الأم
 
	
	ر معين على اجتناب التّواني (8)
 


فـ «أنت» في النوع الأول المضاف وهو مذكر لتأنيث المضاف إليه ، وذكر في النوع الثاني المضاف وهو مؤنث لتذكير المضاف إليه ؛ لصحة الاستغناء فيهما عن المضاف بالمضاف إليه مع كون المضاف بعض المضاف إليه أو كبعضه ، واحترزت بهذا من المضافات الصالحة للحذف وليست بعض المضاف إليه معمولا ولا كبعضه كـ : يوم الخميس ، وذي صباح ، فلو لم يصح الاستغناء بالمضاف إليه لم يؤنث مذكر ولم يذكر مؤنث نحو حسن غلام هند ، وكرمت أم زيد ، ويضاف الشيء إلى الشيء بأدنى ملابسة بينهما كقول صاحب الخشبة لحامليها خذا طرفيكما ، وكقول الشاعر :

	2936 ـ إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة
 
	
	سهيل أضاعت غزلها في القرائب (9)
 


__________________

(1) رفيع بن مهران الرياحي تابعي قرأ عليه الأعشى وأبو عمرو (ت : 90 ه‍). غاية النهاية (1 / 617) ، والطبقات (1 / 284).
(2) سورة الأنعام : 158 ، والبحر المحيط (4 / 259). (3) سورة الشعراء : 4.
(4) سورة الأعراف : 56 ، وراجع الأشباه والنظائر (3 / 136 ـ 153) ، ومعاني الأخفش (1 / 200).
(5) من الطويل. سر الصناعة (436).
(6) وانظره في التذييل (7 / 214).
(7) من البسيط لأحد المولدين. التصريح (2 / 32) ، والخزانة (2 / 169) ، والعيني (3 / 396) ، والمغني (ص 512).
(8) ينظر في التذييل (7 / 214) ، والهمع (2 / 49). (9) تقدم.
وكقول الآخر :

	2937 ـ إذا قال قدني قال بالله حلفة
 
	
	لتغني عنّي ذا إنائك أجمعا (1)
 


انتهى كلامه رحمه‌الله تعالى (2).
وأقول : أما التعليل الذي ذكره لكون معمول المضاف إليه لا يتقدم على المضاف ؛ فقد ذكر الجماعة تعليلا أحسن منه وهو أن المتضايفين شديدا الاتصال لحلول الثاني من الأول محل ما به تمامه من تنوين أو نون إن كانا فيه ، ومعمول المضاف إليه من تمامه فلا يتقدم على المضاف كما لا يتقدم المضاف إليه على المضاف وأما أن معمول المضاف إليه «غير» فإنه يجوز تقديمه على «غير» الذي هو المضاف إذا كان المراد بـ «غير» النفي.

فقال الشيخ : قد سبقه إلى ذلك الزمخشري ، وحكاه أصحابنا عن بعضهم وردوه وصححوا أن ذلك لا يجوز (3) ، ثم إنه خرج ما استدل به المصنف فقال : إن «حقّا» يكون معمولا لعامل مضمر كأنه قال : فتى لا يلغي (4) حقّا. ولا يخفى إذا قدرنا ذلك ما يؤول إليه الكلام من الركة والسماجة.

وأما «لعندي غير مكفور» فقال فيه : سهل ذلك كون المعمول ظرفا والظروف يتسع فيها ما لا يتسع في غيرها مع أنه محتمل للتأويل كتأويل «هو حقّا غير ملغ» (5).
ولا شك أن الذي ذكره المصنف لا يبعد عن الصواب ؛ فكم من كلام يجوز فيه ما كان ممتنعا لكونه في معنى كلام يجوز فيه ذلك ، ومنه ما قيل في قوله تعالى : (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتى)(6) : إن الباء الزائدة جعلت في خبر «إن» لما كان معنى الكلام : أليس الله بقادر. ولذلك نظائر كثيرة. ثم قال الشيخ : وأجاز بعض النحويين أن يتقدم معمول ما أضيف إليه «حق» مستدلّا بقول الشاعر :

	2938 ـ فإلّا أكن كلّ الشّجاع فإنّني 
 
	
	بضرب الكلى والهام حقّ عليهم (7)
 


__________________

(1) تقدم ذكره.
(2) انظر : شرح التسهيل للمصنف (3 / 239).
(3) المفصل بشرح ابن يعيش (8 / 65).
(4) التذييل (7 / 211).
(5) التذييل (7 / 211).
(6) سورة الأحقاف : 33.
(7) من الطويل وانظره في التذييل (7 / 212).
[ما لازم الإضافة لفظا ومعنى وأحكامه]
قال ابن مالك : (فصل : لازمت الإضافة لفظا ومعنى أسماء منها : ما مرّ في الظّروف والمصادر والقسم. ومنها : «حمادى» و «قصارى» و «وحد» لازم النّصب والإفراد والتّذكير وإيلاء ضمير ، وقد يجرّ بـ «على» وبإضافة «نسيج» و «جحيش» و «عيير» ، وربّما ثنّي مضافا إلى ضمير مثنّى.

ومنها «كلا» و «كلتا» ولا يضافان إلّا إلى معرفة مثنّاة لفظا ومعنى أو معنى دون لفظ ، وقد تفرّق بالعطف اضطرارا.

ومنها : «ذو» وفروعه ولا يضفن إلّا إلى اسم جنس ظاهر وكذا «أولو» و «أولات» وقد يضاف «ذو» إلى علم وجوبا إن قرنا وضعا وإلّا فجوازا ، وكلاهما مسموع. والغالب في ذي الجواز الإلغاء ، وربّما أضيف جمعه إلى ضمير غائب أو مخاطب).
يريد : حق عليهم بضرب الكلى والهام (1). قال : والصحيح المنع لندور هذا البيت وإمكان تأويله (2). انتهى. واعلم أنهم ذكروا من إضافة الشيء بأدنى ملابسة قوله تعالى : (لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحاها)(3) ؛ لما كانت العشية والضحى طرفي النهار صح إضافة إحداهما إلى الأخرى.

قال ناظر الجيش : الأسماء بالنسبة إلى جواز الإضافة وامتناعها ووجوبها ثلاثة أقسام : قسم لا يلزمه الإضافة بل يجوز أن يضاف وأن لا يضاف ، وأكثر الأسماء من هذا القسم. وقسم يمتنع فيه الإضافة وذلك كالأسماء المضمرات وأسماء الإشارة وكالموصولات وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام إلا «أيّا» فإنها من القسم الملازم للإضافة موصولة كانت أو شرطية أو استفهامية. وقسم تجب إضافته.

ثم هذا الواجب الإضافة قسمان : قسم يجب إضافته إلى الجملة وقسم يجب إضافته إلى المفرد وكل منهما ضربان : ضرب لا يفارق الإضافة فهو يلازمها لفظا.

وضرب يفارقها فيقطع عنها لفظا وهي مرادة معنى. ولا شك أن قسم ما يجوز فيه ـ
__________________

(1) المصدر السابق.
(2) السابق.
(3) سورة النازعات : 46.
الأمران لا يحتاج إلى ذكره ، وكذا قسم ما تمتنع فيه الإضافة ؛ لأن امتناع ذلك يعلم من قواعد الفن ومن الكلام على الأسماء المذكورة في تفاصيل الأبواب ، وإنما يحتاج إلى ذكر ما يجب إضافته. وقد قلنا : إن منه ما تجب إضافته إلى الجملة ومنه ما تجب إضافته إلى المفرد. أما ما يجب إضافته إلى الجملة فهو ثلاث كلمات وهي «إذ» و «إذا» و «حيث» وهذه قد تقدم ذكر المصنف لها في باب المفعول فيه ، وذكر هناك أيضا [4 / 80] ما يقطع منها عن الإضافة وما لا يقطع (1) ؛ فاستغنى عن إيراد ذلك في هذا الباب ، وقد نبه على ذكر ذلك متقدما وذكر غيره بقوله هنا : (منها ما مر في الظروف) وأما ما يجب إضافته إلى المفرد فقد تقدم له ذكر ما ذكر منه في الأبواب الثلاثة التي أشار إليها في باب الاستثناء أيضا.

وها هو قد ضمن هذا الفصل ما بقي منه وبدأ فيه بذكر الضرب الأول وهو الذي لا يفارق الإضافة وإليه أشار بقوله : (لازمت الإضافة لفظا ومعنى أسماء) ثم ثنى بذكر الضرب الثاني وهو الذي يفارقها فتقطع عنها لفظا وهي مرادة معنى ، وإليه أشار بقوله : (ولازمتها معنى لا لفظا أسماء).
وينبغي أن يعلم أن المصنف لم يتضمن كلامه حصر الأسماء التي يجب إضافتها ولهذا قال : منها كذا ومنها كذا ، ولم يقل : وهي كذا وكذا. والظاهر أنه قصد التعرض إلى ذكر الكلمات التي يتعلق بها أحكام أخر غير لزوم الإضافة ليفيد أحكامها.

وإذ قد تقرر هذا فلنذكر كلام المصنف. قال رحمه‌الله تعالى (2) : قد يقتضي الاستعمال لزوم الإضافة لفظا ما يفهم معناه بمجرد لفظه كـ «حمادي» الشيء ، فإنه بمعنى : غايته ، فلو استعمل استعمال غاية لصلح لذلك من جهة المعنى لكن الاستعمال منع من ذلك ، والأكثر لزوم له لإضافة ما لا يفهم معناه إلا بها ، فإذا كان معنى الاسم لا يفهم بمجرد لفظه استحق متمما بصلة أو بصفة لازمة أو إضافة : فالمتمم بصلة نحو هذا الذي عندي والمتمم بصفة لازمة نحو قوله :

	2939 ـ لما نافع يسعى اللّبيب فلا تكن 
 
	
	بشيء بعيد نفعه الدّهر ساعيا (3)
 


والمتمم بإضافة كـ «عند» و «لدى» و «إذا». ثم المتمم بالإضافة منه ما ـ
__________________

(1) مثال ما يقطع «قط» و «أمس» ومثال ما لا يقطع «حيث» و «لدن».
(2) شرح التسهيل لابن مالك (3 / 239).
(3) من الطويل. الأشموني (1 / 154) ، والمغني (297).
استعمل ملازما لها لفظا ومعنى كـ «كلا» ومنه ما استعمل غير ملازم لها في اللفظ كـ «كل».
فمن الملازمة للإضافة لفظا ومعنى ما ذكر في الظروف كـ «عند» و «لدى» وفي المصادر كـ «سبحان» وبله المعرب وفي الاستثناء كـ «سوى» و «بيد» وفي القسم كـ «عمرك الله» و «قعدك الله» ، ومنها حمادى الشيء وقصاراه بمعنى : غايته ، وقد يقال : قصاره وقصره ، ومنه قول الشاعر :

	2940 ـ قصر الجديد إلى بلى 
 
	
	والعيش في الدّنيا انقطاعه (1)
 


ومن الملازمة للإضافة لفظا ومعنى «وحد» ولا يضاف إلا إلى ضمير ، ولا يكون إلا منصوبا على الحال وهو في الأصل مصدر ؛ فلذلك لم يؤنث ولم يثن ولم يجمع فيقال : جئت وحدك ، وجئت وحدك ، وجئتما وحدكما ، وجئتم وحدكم ، وجئتن وحدكن ، وجئتنا وحدنا. قال الشاعر :

	2941 ـ أعاذل هل يأتي القبائل حظّها
 
	
	من الموت أم أحلي لنا الموت وحدنا (2)
 


وقد يجر بـ «على» وبإضافة «نسيج» في المدح ، وفي الذم بإضافة «جحيش» و «عيير» فيقال : هو نسيج وحده (3) ؛ إذا قصد قلة نظيره في الخير ، وهو جحيش وحده وعيير وحده ؛ إذا قصد قلة نظيره في الشر وحكى ابن سيده (4) أنه يقال : جلس على وحده ، وجلسا على وحديهما وعلى وحدهما ، وقلنا ذلك وحدينا.

ومن الملازمة للإضافة لفظا ومعنى «كلا» و «كلتا» وقد ذكرا في باب الإعراب وسيذكران إن شاء الله تعالى في باب التوكيد. ولا يضافان إلا إلى معرفة مثناة لفظا ومعنى نحو : مررت بكلا الرجلين أو معنى دون لفظ كقول الشاعر :

	2942 ـ إنّ للخير وللشّرّ مدى 
 
	
	وكلا ذلك وجه وقبل (5)
 


__________________

(1) من الكامل. الدرر (2 / 60) ، والهمع (2 / 50).
(2) من الطويل. الدرر (2 / 60) ، والهمع (2 / 50).
(3) من أمثال العرب في مدحهم واحدا من الناس. الفاخر (40 ، 41).
(4) علي بن إسماعيل المعروف بابن سيده إمام في اللغة والأدب له المخصص والمحكم والمحيط الأعظم (ت : 458 ه‍). الأعلام (5 / 69).
(5) من الرمل لابن الزبعرى. التصريح (2 / 43) ، وشرح المفصل (3 / 2) ، والمغني (203) ، والهمع (2 / 50).
فأضاف «كلا» إلى «ذلك» وهو مفرد في اللفظ ؛ لأن المراد به اثنان وهو شبيه بقوله تعالى : (عَوانٌ بَيْنَ ذلِكَ)(1) ولا يضافان إلى نكرة ؛ فلا يقال : مررت بكلا رجلين ، ولا : بكلتا امرأتين ، ولا يضافان أيضا إلى مفترقين ؛ فلا يقال : مررت بكلا زيد وعمرو ، وربما جاء مثل ذلك في الشعر كقول الفرزدق :

	2943 ـ كلا السّيف والسّاق الّذي ضربت به 
 
	
	على دهش ألقاه باثنين صاحبه (2)
 


ومثله :

	2944 ـ كلا الضّيفن المشنوء والضيف نائل 
 
	
	لديّ المنى والأمن في اليسر والعسر (3)
 


ومثله :

	2945 ـ كلا أخي وخليلي واجدي عضدا
 
	
	وساعدا عند إلمام الملمّات (4)
 


ومن الملازمة للإضافة لفظا ومعنى «ذو» ، ومؤنثه ومثناهما وجمعهما ومرادفا جمعهما ولا يضفن إلا إلى اسم جنس ظاهر نحو : هذا رجل ذو فضل ، وهذه امرأة ذات حسب ، وهذان ذوا فضل ، وهاتان ذواتا حسب ، وهم ذوو فضل ، وهن ذوات حسب ، وأولو فضل ، وأولات حسب ، وقولي : (وقد يضاف «ذو» إلى علم وجوبا إن قرنا وضعا) نبهت به على نحو «ذي يزن» و «ذي زعين» و «ذي الكلاع» و «ذي سلم» من الأعلام التي أولها «ذو» ثم قلت : (وإلا فجوازا) فنبهت به على نحو قولهم في «تبوك وقطرى» : «ذو تبوك» و «ذو قطري» و «ذو عمرو» ومنه قول جرير :

	2946 ـ تمنّى شبيب منية سفلت به 
 
	
	وذو قطريّ لفّه منك وابل (5)
 


وكلا النوعين مقصور على السماع. والأكثر في النوع الثاني أن يكون «ذو» فيه مثل «الذي» في قولهم : لقيته ذا صباح ، أعني كونه غير معتد به إلا بجعله من إضافة المسمى إلى الاسم. وأما أن يكون مضافا إلى علم ويعتد به كالاعتداد في نحو : هو ذو ـ
__________________

(1) سورة البقرة : 68.
(2) من الطويل ، ورواية الديوان :
	كلا السيف والعظم الذي ضربا به 
 
	
	إذا التقيا في الساق أوهاه صاحبه 
 


ديوانه (1 / 77) ، والمقرب (1 / 211).
(3) من الطويل التذييل (4 / 81).
(4) من البسيط ويروى شطره الأخير : «في النائبات وإلمام الملمات». الأشموني (2 / 260) ، والتصريح (2 / 43) ، والكافية الشافية (2 / 931) ، والمغني (203).
(5) من الطويل ـ ديوانه (356) ، والتذييل (7 / 203 ، 222) وفي الأصل : «مسه كفه» وهو تحريف واضطراب.
مال ؛ فقليل ، ومنه : «أنا ذو بكة» وجد مكتوبا في حجر من أحجار الكعبة قبل الإسلام ، وقد يضاف «ذو» إلى ضمير غائب ومخاطب.

فمن إضافته إلى ضمير الغائب قول عمر رضي الله تعالى عنه : اللهم صلّ على محمد وذويه ، ومنه قول الشاعر :

	2947 ـ صبحنا الخزرجيّة مرهفات 
 
	
	أباد ذوي أرومتها ذووها (1)
 


ومنه ما أنشده الأصمعي من قول الآخر :

	2948 ـ إنّما يصطنع المع
 
	
	روف في النّاس ذووه (2)
 


ومن إضافته إلى ضمير المخاطب قول الأحوص (3) :

	2949 ـ وإنّا لنرجو منك عاجلا مثل ما
 
	
	رجوناه قدما من ذويك الأفاضل (4)
 


انتهى ما ذكره المصنف رحمه‌الله تعالى (5).
وقد تضمن أن من الكلمات [4 / 81] التي تلازم الإضافة لفظا ومعنى ما ذكره في باب المستثنى وهذا زيادة على ما تضمنه متن الكتاب من المذكور في ثلاثة الأبواب وهي باب الظروف ، وباب المصادر ، وباب القسم ، ثم ما ذكره في هذا الباب أيضا. والمذكور منها في هذا الفصل سبع عشرة كلمة ؛ فالذي لازم منها الإضافة لفظا ومعنى ثلاث عشرة وهي : «حمادى وقصارى ووحد وكلا وكلتا وذو» وفروعه من مؤنث ومثنى وجمع تذكيرا وتأنيثا واسم جمع. وكان يتعين أن يضيف اليمين «كلّا» إذا استعملت توكيدا ونعتا. ـ
__________________

(1) من الوافر لكعب بن زهير. ديوانه (212) ، والكافية الشافية (2 / 927) ، واللسان : «ذو» ، والمقرب (1 / 211).
(2) من بحر الرمل .. الدرر (2 / 61) ، وشرح المفصل (1 / 53) ، (3 / 38) ، واللسان : «ذو».
هذا ، وهناك بيت يشبهه وهو :
	إنّما يعرف ذا الفض
 
	
	ل من النّاس ذووه 
 


المصادر السابقة.
(3) عبد الله بن محمد الأنصاري من بني ضبيعة كان معاصرا لجرير والفرزدق ، وهو من سكان المدينة (ت : 105 ه‍). الأعلام (4 / 257) والشعر والشعراء (1 / 518). والأحوص ؛ لضيق في مؤخر عينيه.
(4) من الطويل. ديوانه (179) ، والبحر المحيط (1 / 281) ، والدرر (2 / 61) ، واللسان : «ذو» ، والهمع (2 / 50).
(5) شرح التسهيل لابن مالك (3 / 242).
ثم هذه الكلمات التي هي لازمة الإضافة لفظا ومعنى : منها ما يضاف إلى الظاهر والمضمر : وهو «حمادى وقصارى وعند ولدى وسوى وكلا وكلتا».
ومنها ما يختص بالظاهر : وهو «ذو» وفروعه.

ومنها ما يختص بالمضمر. فقد يكون ضمير المخاطب خاصة نحو : «لبيك وسعديك وحنانيك ودواليك» ، وقد يكون كل ضمير نحو : «وحدك ووحده ووحدي» والذي لازم منها الإضافة معنى لا لفظا أربع كلمات ، وهي «قبل» و «بعد» و «آل» بمعنى : أهل ، و «كل» إذا لم يكن توكيدا ولا نعتا.

نعم قد ذكر أن كلمتي قبل وبعد قد يقطعان عن الإضافة لفظا ومعنى كما ستعرف.

ثم قد بقى التنبيه على أمور :
منها : أن الشيخ تكلم هنا على «وحد» من قولك : جاء زيد وحده ، هل هو منصوب على الظرف كما هو مذهب يونس (1)؟ أو على اسم موضوع المصدر الموضوع موضع الحال ؛ فوجد موضع اتحاد ، واتحاد موضع موحد وموحد هو الحال كما هو مذهب سيبويه (2)؟ أو على أنه مصدر على توهم حذف الزيادة ؛ فمعنى «وحد» : اتحاد كما هو مذهب بعض النحويين (3)؟ أو على أنه مصدر لم يلفظ له بالفعل كالأبوة والخؤولة كما هو مذهب بعض آخرين منهم (4)؟
وأقول : إن الكلام على هذه الكلمة قد تقدم في باب الحال ؛ فلا حاجة إلى إعادته ، ثم قال : والصحيح أنه مصدر لفعل ملفوظ به. حكى الأصمعي : وحد الرجل يحد إذا انفرد فيكون وحده ووحده مصدرين لـ «وحد» كما تقول : وعد وعدا وعده (5).
ومنها : أن الشيخ ناقش المصنف في قوله : (إن «وحد» لازم النصب) ؛ لأنه نقض ذلك بقوله بعد : وقد يجر بـ «على» أو بإضافة.

والجواب : أن لزوم النصب إنما هو في اللغة الكثرى أو في أكثر الكلام وفي لغة أو في قليل من الكلام قد يجر ، وأيضا فإن الجر لم يثبت له على الإطلاق ؛ إنما حصل له الجر ـ
__________________

(1) الكتاب (1 / 377).
(2) المصدر السابق.
(3) ينظر في هذه الآراء : التذييل (7 / 216 ، 217) ، والتصريح : حاشية يس (2 / 36).
(4) التذييل (7 / 216 ، 217) ، ويس (2 / 36).
(5) التذييل (7 / 217).
بحرف واحد وبإضافة ثلاثة ألفاظ مخصوصة فكأنه قال : هو لازم النصب إلّا في هاتين الحالتين. ولذا ناقش المصنف في قوله مشيرا إلى «ذو» وفروعه : (ولا يضفن إلا إلى اسم جنس) فقال : قد نقض هذا الحصر المصنف بقوله بعد : (وقد يضاف إلى علم) (1).
والجواب عن ذلك هو كالجواب عن مسألة «وحد».
ومنها : أن الشيخ ذكر لفظا آخر يضاف إلى «وحد» وهو «فريع» يقال : هو فريع وحده (2) ، وهو للمدح كما أن «نسيج وحده» لذلك و «عيير» تصغير «عير» وهو ولد الحمار ، يذم بذلك الرجل الذي ينفرد بما يؤدي إليه رأيه ولا يخالط أحدا في رأي ولا يدخل معه في معونة. ومعنى «نسيج وحده» أنه منفرد بالفضل ، وأصله أن الثوب إذا كان رفيعا لا ينسج على منواله معه غيره. وفي شرح الشيخ : ويجوز التثنية والجمع والتأنيث في هذه الألفاظ فيقال : هما نسيجا وحدهما ، وهم نسجاء وحدهم ، وهي نسيجة وحدها ، وهما نسيجتا وحدهما ، وهن نسائج وحدهن ، كذا قاله الخليل (3).
ويجري «فريع» و «عيير» و «جحيش» على هذا القياس. وحكى بعضهم أن «نسيجا» يترك موحدا في التثنية والجمع ومذكرا في التأنيث ؛ فيقال : هما نسيج وحدهما ، وهم نسيج وحدهم ... إلى آخر الكلمات. والقياس فيه ما ذكره الخليل (4).
ومنها : أن المصنف لما ذكر أن «كلا وكلتا» قد يضافان إلى ما هو مثنى معنى دون لفظ كقول الشاعر :

2950 ـ وكلا ذلك وجه وقبل
قال الشيخ : أهمل المصنف مسألة ذكرها ابن الأنباري (5) ، وهي أن «كلا» يضاف إلى مفرد بشرط أن يتكرر ؛ وذلك قولك : كلاني وكلاك محسنان ، أي : كلانا. وكذا : كلا زيد وكلاك محسنان ، وكلاي وكلا عمرو منصفان (6). قال : وأوردها ابن الأنباري على أنها من كلام العرب وجعلها مثل «أي» من قول الشاعر : ـ
__________________

(1) التذييل (7 / 221).
(2) من هنا حتى قوله : فالمفرد في (ص 3207) سقط من الأصل وهو من (أ) وشرح التسهيل لابن مالك.
(3) الكتاب (1 / 377 ، 378).
(4) التذييل (7 / 218 ، 219).
(5) أبو بكر محمد بن القاسم بن الأنباري صنف في علوم القرآن وغريب الحديث واللغة والنحو كالأضداد والكافي والموضح. (ت : 327 ه‍).
(6) التصريح (2 / 43) ، والمغني (223).
[ما لازم الإضافة معنى فقط وأحكامه]
قال ابن مالك : (ولازمتها معنى لا لفظا أسماء كـ «قبل» و «بعد» وك «آل» بمعنى أهل ولا يضاف غالبا إلّا إلى علم من يعقل وك «كلّ» غير واقع توكيدا أو نعتا ، وهو عند التّجرّد منويّ الإضافة فلا يدخل عليه «ال» وشذّ تنكيره وانتصابه حالا ، ويتعيّن اعتبار المعنى فيما له من ضمير وغيره إن أضيف إلى نكرة ، وإن أضيف إلى معرفة فوجهان. وإفراد ما لـ «كلا» و «كلتا» أجود من تثنيته ، ويتعيّن في نحو : كلانا كفيل صاحبه).
	2951 ـ فأيّي ما وأيّك كان شرّا
 
	
	فقيد إلى المقامة لا يراها (1)
 


ومثل قولهم : المال بين زيد وبين عمرو ، كما قال أعشى همدان :

	2952 ـ بين الأشجّ وبين قيس باذخ 
 
	
	بخ بخ لوالده وللمولود (2)
 


ثم المنقول عن الكوفيين أنهم أجازوا إضافة «كلا وكلتا» إلى نكرة ، ولا معول على مذهبهم في ذلك (3).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (4) : «قبل» و «بعد» اسمان متقابلان يلزمهما الظرفية ما لم ينجرّا بـ «من» وتلزمهما الإضافة معنى ولفظا في أكثر الاستعمال ويقطعان عن الإضافة لفظا وينوى معناهما إذا علم المضاف إليه ولم يقصد إيهام كقوله تعالى : (لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ)(5) أي : لله الأمر من قبل الحوادث ومن بعدها ، وقد يقطعان عن الإضافة لفظا ومعنى فينكران ؛ وذلك لقصد الإيهام أو لعدم دليل على المضاف إليه. ويستوجبان البناء على الضم إذا قطعا لفظا لا معنى ؛ وذلك أن لهما مناسبة للحرف معنوية ولفظية. أما المعنوية فمن قبل أنهما لا يفهم تمام ما يراد بهما إلا بما يصحبهما ، وأما اللفظية فمن قبل جمودهما وكونهما لا يثنيان ولا يجمعان ولا ينعتان ولا يخبر عنهما ولا ينسب إليهما ولا يضاف. ومقتضى هاتين المناسبتين أن يبنيا على الإطلاق لكنهما أشبها الأسماء ـ
__________________

(1) من الوافر وانظره في التذييل (4 / 81) ، والمقرب (1 / 212).
(2) من الكامل. وانظره في التذييل (4 / 81) ، والشاهد «بين الأشج وبين قيس».
(3) التذييل (4 / 81).
(4) شرح التسهيل لابن مالك (3 / 242).
(5) سورة الروم : 4.
المتمكنة بقبول التصغير والتعريف والتنكير ؛ فاستحقا إعرابا في حال وبناء في حال.

والأحوال ثلاث : حال التصريح بترك الإضافة عند قصد التنكير ، وحال ترك الإضافة لفظا وإرادتها معنى فكان البناء مع هذه الحال أليق ؛ لأنهما على خلاف الأصل ، وبناء الاسم على خلاف الأصل فجمع بينهما التناسب ، وتعين الإعراب مع الحالتين الأخريين ؛ لأنهما على وفق الأصل وإعراب الاسم على وفق الأصل وكان بناؤهما على حركة ؛ لأن لهما أصلا في التمكن ولولاه لم يفارقهما البناء وكانت الحركة ضمة ؛ لئلا يلتبس الإعراب بالبناء ، وذلك أنهما إذا كانا معربين فلا تدخلهما ضمة وإنما تدخلهما فتحة أو كسرة كنحو : جئت قبلك ومن قبلك ، ومن الملازمة للإضافة معنى لا لفظا «آل» بمعنى أهل (1) وأصله فأبدلت هاؤه همزة وأبدلت الهمزة ألفا بدلا لازما ؛ لسكونها بعد همزة مفتوحة في كلمة واحدة ويدل على أن أصلها «أهل» قول العرب في تصغيره : أهيل وقالوا أيضا : أويل ح فاعتبروا فيه اللفظ متناسين الأصل ويقل استعماله غير مضاف لفظا ومضافا إلى ضمير ومضافا إلى اسم جنس ومضافا إلى علم ما لا يعقل فمن ترك اضافته لفظا قول الشاعر :

	2953 ـ نحن آل الله في بلدتنا
 
	
	لم نزل آلا على عهد إرم (2)
 


ومن استعماله مضافا إلى ضمير قول الشاعر :

	2954 ـ أنا الفارس الحامي حقيقة والدي 
 
	
	وآلي فما تحمي حقيقة آلكا (3)
 


ومن استعماله مضافا إلى اسم جنس قول عبد المطلب (4) :

	2955 ـ لا يغلبنّ صليبهم 
 
	
	ومحالهم عدوا محالك 
 

	وانصر على آل الصّلي
 
	
	ب وعابديه اليوم آلك (5)
 


ومن إضافته إلى علم ما لا يعقل قول الشاعر : ـ
__________________

(1) لكن «آل» تستعمل غالبا في الأشرف. ومنه مثلا سورة آل عمران. وراجع اللسان «أهل».
(2) من الرمل. الدرر (2 / 62) ، والكافية الشافية (2 / 955) ، والهمع (2 / 50) ، والشاهد قوله : «ألا» ؛ حيث جاء غير مضاف لفظا.

(3) من الطويل لخفاف بن ندبة. الاقتضاب (8) ، والبحر المحيط (1 / 188) ، والكافية الشافية (2 / 954).
(4) عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف زعيم قريش في الجاهلية (ت : 45 ق ه). الأعلام (4 / 299).
(5) من م الكامل. الأشموني (1 / 13) ، والحيوان (7 / 198) ، والدرر (2 / 62) ، والهمع (2 / 50).
	2956 ـ من الجرد من آل الوجيه ولا حق 
 
	
	تذكّرنا أوتارنا حين تصهل (1)
 


ومن الملازمة للإضافة معنى لا لفظا «كل» غير الواقع توكيدا ولا نعتا. فإن رفع توكيدا أو نعتا كان مثل «كل» في ملازمة الإضافة لفظا ومعنى فالتوكيد كقولك : مررت بهم كلهم ، والنعت نحو : زيد الرجل كل الرجل ، أي : الكامل الرجولية ؛ فلا يجوز إفراد «كل» في هذين الموضعين. وقد أجاز الفراء (2) والزمخشري (3) الإفراد في التوكيد وحمل على ذلك قراءة بعض القراء إنا كلا فيها إن الله قد حكم بين العباد (4) ، ولا خلاف في منع إفراد المنعوت به. والصحيح عندي منع إفراد المؤكد به ؛ لأن ألفاظ التوكيد على ضربين : مضاف ومفرد ؛ فالمفرد (5) كـ : أجمع وجمعاء لا يجوز أن يضاف بإجماع والمضاف غير «كل» كالنفس والعين و «كلا» لا يجوز إفراده بإجماع فإجازة إفراد «كل» تستلزم مخالفة النظائر في الضربين فوجب اجتنابها. وأما النصب في إنا كلا فيها فيخرج على أن (كلا) حال والعامل فيه (فيهآ) كما عمل «فيهم» في قول النابغة :

	2957 ـ رهط ابن كوز محقبي أدراعهم 
 
	
	(فيهم ورهط ربيعة بن حذار) (6)
 


في «محقبي» وقد بسطت القول على هذه المسألة في باب الحال. وأما «كل» غير الواقع توكيدا ولا نعتا فإنه ملازم الإضافة معنى لا لفظا لكنه لا يجرد عن الإضافة لفظا إلا وهو مضاف معنى ؛ فلذلك لا تدخل عليه «ال» وقد أدخلها عليه أبو القاسم الزجاجي في جمله ثم اعتذر عن ذلك (7). وشذ تنكيره وانتصابه حالا فيما حكاه أبو الحسن الأخفش (8) ؛ فعلى هذا لا يمتنع أن تدخل عليه «ال» ـ
__________________

(1) وانظره في التذييل (7 / 225).
(2) التصريح (2 / 122 ، 123) ، والكشاف (4 / 133).
(3) المصدرين السابقين.
(4) سورة غافر : 48. وانظر البحر المحيط (7 / 469) ، والكشاف (4 / 133).
(5) هنا انتهى سقط في المخطوط أشرنا إليه (ص 3204).
(6) من الكامل ، ليس في ديوانه. التذييل (7 / 298).
(7) قال في الجمل (10) : وتبدل البعض من الكل .. و.. إنما يبدل البعض من الكل مجازا ، وعلى استعمال الجماعة له مسامحة وهو في الحقيقة غير جائز وأجود من هذه العبارة : ويبدل الشيء من الشيء وهو بعضه.
(8) الارتشاف (2 / 516).
فإن أضيف إلى نكرة تعين اعتبار المعنى في ما له من ضمير وإخبار وغير ذلك فتقول : كل رجلين أتياك فأكرمهما ، وكل رجال أتوك فأكرمهم ، وكل امرأة أتتك فأكرمها ، ومنه قوله تعالى : (كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ)(1). وإذا أضيف إلى معرفة لفظا أو نية جاز اعتبار المعنى واعتبار اللفظ ؛ فمن اعتبار المعنى قوله تعالى : (وَكُلٌّ أَتَوْهُ داخِرِينَ)(2) ، ومن اعتبار اللفظ قوله تعالى : (وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَرْداً)(3) وإفراد ما لـ «كلا» و «كلتا» أجود من تثنيته ولذلك جاء القرآن العزيز بالإفراد قال الله تعالى : (كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَها)(4).
فقال (آتَتْ) ولم يقل : آتتا ، وقد اجتمع الوجهان في قول الشاعر :

	2958 ـ كلاهما حين جدّ الجري بينهما
 
	
	قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي (5)
 


ويتعين إفراد الخبر في نحو : كلانا كفيل صاحبه ؛ لإضافته إلى «صاحبه» إذ لو ثني الخبر فقيل : كلانا كفيلا صاحبه ؛ لزم الجمع بين تثنية وإفراد في خبر واحد وفي الإفراد السلامة من ذلك فكان متعينا ، ولأن إضافة «كفيل» إلى «صاحب» وهو مضاف إلى ضمير «كلا» بمنزلة تثنيته ، فلو ثني لكان ذلك بمنزلة تثنيته مرتين فلم يجز ذلك. انتهى كلامه رحمه‌الله تعالى (6).
ويتعلق به أبحاث :
أولها :
قوله في «قبل» و «بعد» أنهما يلزمهما الظرفية ما لم ينجرّا بـ «من» ظاهر ، ولكن الجماعة كأنهم لا يحكمون لهما بذلك. ولهذا قال الشيخ : إنهما صفتان للظرف وليسا بظرفين ، وأن الأصل في نحو : جاء زيد قبل عمرو : جاء زيد زمنا قبل زمن مجيء عمرو ، وكذا «بعد» التقدير فيها : زمنا بعد زمن مجيء عمرو (7).
ولا يخفى بعد هذا التقدير ، ثم إن الموصوف الذي قدروه لم ينطق به أصلا والذي يظهر أنهما أنفسهما ظرفان ، فـ «قبل» في قولنا : جاء زيد قبل عمرو ؛ اسم زمن ـ
__________________

(1) سورة آل عمران : 185 ، وسورة الأنبياء : 35 ، وسورة العنكبوت : 57.
(2) سورة النمل : 87.
(3) سورة مريم : 95.
(4) سورة الكهف : 33.
(5) من البسيط وانظره في التذييل (7 / 228).
(6) شرح التسهيل (3 / 246).
(7) التذييل (7 / 223).
سابق ، أي : متقدم على زمن مجيء عمرو.

ثانيها :
أن هذا الفصل إنما هو [4 / 82] معقود لذكر أسماء لازمت الإضافة ، وأن منها ما لا يقطع عنها فهو ملازم لها لفظا ، ومنها ما يقطع عنها لفظا فهو ملازم لها معنى. أما كون ما يقطع منها يعرب بعد القطع أو مبني فليس الفصل معقودا له ؛ لأن المصنف أورد الكلام في ذلك مستوفى في الفصل الذي يلي هذا الفصل لكنه مع هذا تعرض هنا إلى الكلام على حكم هاتين الكلمتين ـ أعني قبلا وبعدا ـ بالنسبة إلى الإعراب والبناء حال قطعهما عن الإضافة.

ثم إن الشيخ لم يقتصر على ذكر هاتين الكلمتين كما فعل المصنف بل ذكر الكلمات المشاركة لهما في هذا الحكم (1) ورأيت تأخير ذلك إلى أن يحصل الكلام في الفصل الآتي ؛ فإنه أمسّ بذلك.

ثالثها :
أن المصنف قد قال مشيرا إلى «آل» : (ولا يضاف غالبا إلا إلى علم من يعقل) فقال الشيخ : لو قال : إلا إلى علم من يعلم كان أجود ؛ لأنهم أضافوه إلى الله تعالى.

رابعها :
قد عرفت قول المصنف في متن الكتاب مشيرا إلى «كل» : (وهو عند التجرد منوي الإضافة ، فلا يدخل عليه «ال» وشذ تنكيره وانتصابه حالا). وقد استشكلت كلامه هذا من حيث إنه غير محتاج إليه ؛ لأن الكلام الآن إنما هو في الكلمات اللازمة للإضافة في المعنى دون اللفظ وإذا كان الكلام في ما هو كذلك ؛ فأي فائدة في قوله : (وهو عند التجرد منوي الإضافة)؟ لا يقال : إنما ذكر ذلك ؛ لأنه قد قال في «قبل» و «بعد» إنهما قد يقطعان عن الإضافة لفظا ومعنى ، فينكران ؛ فخشي أن يتوهم أن كلمة «كل» كذلك ؛ لأنا نقول : الأصل أن جميع الكلمات التي ذكرها وإن قطعت عن الإضافة لفظا أن إضافتها معنى مرادة لقوله : (ولازمتها معنى لا لفظا أسماء) ؛ فمن أين يعلم أنهما ينكران؟ ولو لم ينبه في الشرح على أن هاتين الكلمتين يفعل بهما ـ
__________________

(1) التذييل (223) وما بعدها.
ذلك ما علمناه ، وإذا كان كذلك فهو مستغن عن قوله في «كل» : إنه (عند التجرد منوي الإضافة) ، وقد يقال : إنما ذكر المصنف ذلك ؛ لأن من الناس من يزعم أن «كلّا» نكرة إذا قطعت عما تضاف إليه.

قال الشيخ : اختلف النحويون في «كل» و «بعض» هل هما معرفتان أو نكرتان؟ فذهب سيبويه (1) والجمهور إلى أنهما معرفتان تعرفا بنية الإضافة ؛ لأنهما لا يكونان أبدا إلا مضافين .. وقالوا : مررت بكل قائما وببعض جالسا.

وذهب الفارسي إلى أنهما نكرتان ، وألزم من قال بتعريفهما بنية الإضافة القول بأن نصفا وثلثا وسدسا معارف ؛ لأنها في المعنى مضافات (2) ، وبإجماع منا أن هذه نكرات ؛ فكذلك «كل» و «بعض» فلا تكون الإضافة من طريق المعنى توجب التعريف ، ورد بأن العرب تحذف المضاف إليه وتريده نحو قوله :

2959 ـ أقبّ من تحت عريض من عل (3)
وقد لا تريده كقوله :

	2960 ـ [مكرّ مفرّ مقبل مدبر معا]
 
	
	كجلمود صخر حطّه السّيل من عل (4)
 


ووجدناهم يجيئون بآحاد منها في كثير من الكلام فدل على أن العرب لحظت المضاف إليه فيما ذكر واستدل أيضا على تنكير «كل» بقولهم : مررت بهم كلّا ؛ فنصبوها حالا ، وأجيب بأنه شاذ (5). انتهى.

ولقائل أن يقول : قد يكون المضاف إليه «كل» و «بعض» نكرة ويقطعان عن الإضافة إلى تلك النكرة وينوى إضافتهما إليها ولا يمكن الحكم بتعريفهما بنية الإضافة ؛ لأن الإضافة هذه لو صرح بها ما تعرف المضاف فكيف وهي منوية؟! وإذا كان كذلك فكان ينبغي التقييد فيقال : إنهما معرفتان بنية الإضافة إذ كان ـ
__________________

(1) الكتاب (1 / 273) بولاق ، (2 / 114 ، 115).
(2) التذييل (4 / 83) ، والتصريح (2 / 35).
(3) رجز لأبي النجم العجلي يصف فرسا. الأشموني (2 / 268) ، والخصائص (2 / 363) ، والعيني (3 / 448) ، والكتاب (2 / 46).
(4) عجز بيت من الطويل لامرئ القيس ذكرنا صدره. التصريح (2 / 45) ، والدرر (1 / 117) ، والكتاب (2 / 309) ، والمحتسب (2 / 342) ، والهمع (1 / 210).
(5) التذييل (7 / 225 ، 226).
المضاف إليه المحذوف معرفة. أما أن يقال : إنهما معرفتان على الإطلاق فغير ظاهر إلا أن يدعى أن المضاف إليه «كل» و «بعض» لا يحذف إلا إذا كان معرفة ، وأما إذا كان نكرة ، فلا يجوز حذفه وذلك بعيد ؛ إذ لا يمتنع أن يقال في كل أحد يموت : كل يموت ، ولا في كل إنسان يبعث ويحاسب : كل يبعث ويحاسب.

خامسها :
أن المصنف قد قال في «كل» : (وإن أضيفت إلى معرفة فوجهان) أي : يجوز أن يعتبر في الضمير والإخبار وغيرهما بالمعنى كما في قوله تعالى : (وَكُلٌّ أَتَوْهُ داخِرِينَ)(1) وأن يعتبر اللفظ كما في قوله تعالى : (وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَرْداً)(2) فقال الشيخ : سوى بين ما أضيف إلى معرفة لفظا وبين ما أضيف إليها نية لا لفظا (3). قال : والذي دل عليه الاستقراء أنهما ليسا سواء ، بل إذا كان مضافا إلى معرفة نية فالحكم ما ذكر يعني من جواز اعتبار المعنى واعتبار اللفظ ؛ فمن مراعاة المعنى قوله تعالى : (وَكُلٌّ أَتَوْهُ داخِرِينَ ، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ)(4) ، (وَكُلٌّ كانُوا ظالِمِينَ)(5) ، ومن مراعاة اللفظ قوله تعالى : (فَكُلًّا أَخَذْنا بِذَنْبِهِ)(6) ، (قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ)(7) ، وقال الشاعر :

	2961 ـ فكيف وكلّ ليس يعد وحمامه 
 
	
	وما لامرئ عمّا قضى الله مرحل (8)
 


وإن كان مضافا إلى معرفة لفظا فالسماع مراعاة اللفظ وهو الإفراد قال الله تعالى : (إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمنِ عَبْداً 93 لَقَدْ أَحْصاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا 94 وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَرْداً)(9) ، وقال الشاعر :

2962 ـ وكلّهم حاشاك إلّا وجدته (10)
ولا يكاد يوجد في لسان العرب : كلهم يقومون ، ولا : كلهن قائمات ، وإن كان موجودا ذلك في تمثيل كثير من النحاة (11). ـ
__________________

(1) سورة النمل : 87. (2) سورة مريم : 95. (3) التذييل (7 / 228).
(4) سورة يس : 40.
(5) سورة الأنفال : 54.
(6) سورة العنكبوت : 40.
(7) سورة الإسراء : 84.
(8) من الطويل. التذييل (7 / 227).
(9) سورة مريم : 93 ـ 95.
(10) بعده في التذييل (7 / 227) : كعين الكذوب. ولم يوجد في غيره.
(11) التذييل (7 / 227).
[من أحكام ما لازم الإضافة]
قال ابن مالك : (ما أفرد لفظا من اللّازم الإضافة معنى ، إن نوي تنكيره أو لفظ المضاف إليه أو عوّض منه تنوين أو عطف على المضاف اسم عامل في مثل المحذوف لم يغيّر الحكم ، وكذا لو عكس هذا الآخر ، وإن لم ينو التّنكير ولا لفظ المضاف إليه ، ولم يثبت التّنوين ولا العطف بني على الضّم إن لم يشابه ما لا تلزمه الإضافة معنى).
سادسها :
ذكر الشيخ في شرحه تعليلا حسنا لتعين الإفراد في قولنا : كلانا كفيل صاحبه ؛ فقال : إنما لم يجز التثنية ؛ لأنه لزم من ذلك ألا يكون أحدهما كفيلا للآخر ، بل كلاهما معا يكونان كفيلي صاحبهما ، والمقصود الإخبار عن أن كل واحد منهما كفيل للآخر (1). قال : وضابطه أنه متى كان كل واحد منهما محكوما عليه بحكم الآخر بالنسبة إليه لا إلى ثالث تعين الإفراد كما قال الشاعر :

	2963 ـ كلانا غنيّ عن أخيه حياته 
 
	
	ونحن إذا متنا أشدّ تغانيا (2)
 


وكذلك يتعين الإفراد أيضا في قولك : كلاهما محب للآخر [4 / 83] وكلتاهما مكرمة للأخرى (3). انتهى. وهذا التعليل أحسن من التعليل الذي ذكره المصنف بكثير ؛ لأنه يرجع إلى أمر معنوي والذي ذكره المصنف يرجع إلى أمر لفظي.

قال ناظر الجيش : قال المصنف (4) : اللازم الإضافة معنى يعم ما اجتمع فيه جمود اللفظ والافتقار إلى غيره في بيان معناه كـ «قبل وبعد وغير وحسب وأول وأمام وخلف» وأخواتهما ، وما وجد فيه الافتقار دون الجمود كأسماء العدد ، وك «أهل وصاحب وجزء وجملة وجهة وجانب ومثل» ، ونحوها مما يصغر ويثنى ويجمع ويشتق منه ، فهذه أشبهت بقبولها لهذه الأحوال الأسماء التامة الدلالة فساوتها في ـ
__________________

(1) التذييل (7 / 228).
(2) من الطويل لعبد الله بن جعفر ، وقيل : لغيره. الأشموني (2 / 260) ، والتصريح (2 / 43) ، واللسان : «غنا» والمغني (204).
(3) التذييل (7 / 228).
(4) شرح التسهيل (3 / 246).
الإعراب مضافة وغير مضافة بخلاف القسم الأول ، فإنه أشبه الحرف لفظا ؛ لعدم قبوله للأحوال المذكورة ، ومعنى ؛ لافتقارها إلى غيرها في بيان معناها. فكان مقتضى هذا أن تبنى أبدا ، إلا أنها أشبهت الأسماء التامة الدلالة بأن أضيفت إضافة صريحة وإضافة في حكم الصريحة وبأن جردت تجريدا صريحا قصدا للتنكير فوافقتها في الإعراب فإذا قطعت عن الإضافة ونوي معنى الثاني دون لفظه أشبهت حروف الجواب في الاستغناء بها عن لفظ ما بعدها ؛ فانضم ذلك إلى الشبهين المذكورين فبنيت. والمراد بكون الإضافة صريحة أن تكون في اللفظ والمعنى نحو : (وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ)(1) ، والمراد بكونها في حكم الصريحة أن يحذف المضاف (إليه) (2) ويبقى المضاف بحاله التي كان عليها قبل الحذف كقول الراجز :

	2964 ـ قبل وبعد كلّ قول يغتنم 
 
	
	حمدا لإله البرّ وهّاب النّعم (3)
 


أراد : قبل كل قول ؛ فحذف المضاف إليه وترك المضاف على حاله قبل الحذف ـ أعني النصب وترك التنوين ـ والمراد بالتجريد الصريح أن يقطع عن الإضافة لفظا ومعنى كقول الشاعر :

	2965 ـ فساغ لي الشّراب وكنت قبلا
 
	
	أكاد أغصّ بالماء الحميم (4)
 


وإياه عنيت بقولي : (إن نوي تنكيره). ولو كان في موضع جر لكسر كقراءة بعضهم : (لله الأمر من قبل ومن بعد) (5) أي : أولا وآخرا. وجعل بعض العلماء «قبلا» معرفة. والتنوين عوضا عن المضاف إليه فبقي الإعراب مع العوض كما كان مع المعوض عنه ، ثم قلت : (أو لفظ المضاف إليه) فأشرت بذلك إلى أنه إذا حذف المضاف إليه لظهور معناه ونوي لفظه لقوة الدلالة عليه ترك المضاف بإعرابه وهيئته ـ
__________________

(1) سورة يوسف : 109 ، وسورة النحل : 43.
(2) من هامش المخطوط.
(3) رجز. وانظره في التذييل (7 / 231).
(4) من الوافر ليزيد بن الصعق ، أو لابن يعرب ، ويروي : «الفرات» بدل «الحميم». الأشموني (2 / 269 ، 270) ، والتصريح (2 / 50) ، والخزانة (1 / 204) ، (3 / 135) ، وشرح المفصل (4 / 88) ، والهمع (1 / 210).
(5) وهي قراءة أبي السمال والجحدري وعون العقيلي. البحر المحيط (7 / 162) والكشاف (3 / 368).
التي يستحقها مع بقاء المضاف إليه كقول الشاعر :

	2966 ـ أمام وخلف المرء من لطف ربّه 
 
	
	كوالئ تزوي عنه ما هو يحذر (1)
 


فأبقى «أمام» منصوبا غير منون كما لو نطق بما هو مضاف إليه من لفظ «المرء» المحذوف وبقاء المضاف مع المحذوف على هيئته أكثر ما يكون إذا عطف على المضاف عامل في ما يماثل المحذوف لفظا ومعنى ، وقد يكون بخلاف ذلك كقول سويد بن كراع :

	2967 ـ أكالئها حتّى أعرّس بعد ما
 
	
	يكون سحيرا أو بعيد فأهجعا (2)
 


أراد : أو بعيده ، ومثله :

	2968 ـ ومن قبل نادى كلّ مولى قرابة
 
	
	فما عطفت مولى عليه العواطف (3)
 


كذا رواه الثقات بكسر اللام ، ومن ذلك قراءة ابن محيصن (4) : فلا خوف عليهم (5) بالنصب دون تنوين على تقدير فلا خوف شيء ومثله قول بعض العرب : سلام عليكم بلا تنوين (6) يريد : سلام الله ، وحكى أبو عليّ : ابدأ بذا من أوّل (7) ، بالفتح على منع الصرف ، وبالضم على نية الإضافة دون قصد إلى لفظ المضاف إليه ، وبالجر على قصد المضاف إليه ، وحكى الكسائي أن بعض العرب قال : أفوق تنام أم أسفل (8) ، بالنصب على تقدير : أفوق هذا تنام أسفل منه ، ومثله ـ
__________________

(1) من الطويل. الهمع (1 / 210) و «كوالئ» منه وفي الأصل : «توالي».
(2) من الطويل. الارتشاف (779) ، وشرح المفصل (4 / 87).
(3) من الطويل. الأشموني (2 / 269 ، 274) ، والتصريح (2 / 50) ، والدرر (1 / 177) ، والعيني (3 / 443) ، والهمع (1 / 210).
(4) الأصل بتقديم الصاد على الياء. هذا وابن محيصن : محمد بن عبد الرحمن مقرئ أهل مكة مع ابن كثير ، قرأ على ابن مجاهد وله اختيار في القراءة (ت : 123 ه‍). طبقات القراء (2 / 167) ، وغاية النهاية (2 / 167) ، ومراتب النحويين (25).
(5) سورة البقرة : 38 ، وسورة المائدة : 69 ، وسورة الأنعام : 48 ، وسورة الأعراف : 35 ، وسورة الأحقاف : 13. وانظر : الإتحاف (134 ، 202) ، والهمع (2 / 52).
(6) التذييل (4 / 85).
(7) ينظر : الأشموني (2 / 268 ـ 270) ، والتصريح (2 / 57) ، والهمع (1 / 210).
(8) مصادر الهامشين السابقين.
على أجود الوجهين قول الشاعر :

	2969 ـ أقول لمّا جاءني فخره 
 
	
	سبحان من علقمة الفاخر (1)
 


أراد : سبحان الله ؛ فحذف المضاف إليه ، وأبقى المضاف على الهيئة التي يستحقها قبل الحذف. ومثل قول الآخر :

	2970 ـ سبحان من فعلك يا قطام 
 
	
	بالرّكب تحت غسق الظّلام (2)
 


والاستعمال المذكور في الأسماء الناقصة الدلالة قليل وهو في الأسماء التامة الدلالة كثير ، فمن شواهده في النثر قول بعض العرب : قطع الله الغداة يد ورجل من قالها (3) ، ومن شواهده في النظم قول الأعشى :

	2971 ـ إلّا علالة أو بدا
 
	
	هة سابح نهد الجزاره (4)
 


ومنها قول الآخر :

	2972 ـ سقى الأرضين الغيث سهل وحزنها
 
	
	فنيطت عرى الآمال بالزّرع والضرع (5)
 



ومنها قول الآخر :

	2973 ـ بنو وبناتنا كرام فمن نوى 
 
	
	مصاهرة فلينأ إن لم يكن كفوا (6)
 


ومنها قول الآخر :

	2974 ـ يا من رأى عارضا أكفكفه 
 
	
	بين ذراعي وجبهة الأسد (7)
 


ومنها قول الآخر :

	2975 ـ نعيم وبؤس العيش للمرء منهما
 
	
	نصيب ولا بسط يدوم ولا قبض (8)
 


__________________

(1) من الرمل للأعشى. ديوانه (106) ، الكتاب (1 / 163) ، ومجالس ثعلب (261) ، والمقتضب (3 / 218) ، والهمع (1 / 190) ، (2 / 52).
(2) وانظره في التذييل (7 / 232).
(3) الأشموني (2 / 274) وما بعدها.
(4) من الكامل. ديوانه (114) ، والخصائص (2 / 407) ، والعيني (3 / 453) ، والكتاب (1 / 91 ، 295) ، والمقتضب (4 / 228).
(5) من الطويل. الأشموني (2 / 274) ، والعيني (3 / 483) والزرع في الأصل : «الروع» ـ تحريف.
(6) من الطويل. التذييل (7 / 233).
(7) من المنسرح ينسب للفرزدق ولم أجده في ديوانه. الخصائص (407) ، والكتاب (1 / 92) ، والمقتضب (4 / 229) ، ويروى : «أسرّ به» موضع «أكفكفه».
(8) من الطويل. التذييل (7 / 233).
ولقلته في الناقص الدلالة جعلته فرعا وجعلت الآخر أصلا ، وكل هذه الأمثلة قد عطف فيها على المضاف مضاف إلى مثل المحذوف ؛ فتقدير الأول : قطع الله يد من قالها ورجل من قالها ، وتقدير الثاني : إلا بداهة سابح أو علالة سابح ، وتقدير الثالث : سهلها وحزنها ، وتقدير الرابع : بنونا وبناتنا ، وتقدير الخامس : بين ذراعي الأسد وجبهة الأسد. وتقدير السادس : نعيم العيش وبؤس العيش. وأحق هذه الأمثلة بالاطراد الثالث والرابع ؛ لأن المحذوف فيهما مدلول عليه بما قبله وبما بعده [4 / 84] وعبر عن المحذوف بعامل لا بمضاف ليدخل فيه ما المعطوف فيه غير مضاف نحو : «إنّ أحدكم ليفتن في قبره مثل أو قريبا من فتنة الدّجّال» (1) أراد : مثل فتنة الدجال أو قريبا من فتنة الدجال ، ومثله قول الراجز :

	2976 ـ بمثل أو أنفع من وبل الدّيم 
 
	
	علّقت آمالي فعمّت النّعم (2)
 


أراد : بمثل وبل الديم أو أنفع من وبل الديم.

ونبهت بقولي : (وكذا لو عكس هذا الآخر) على أنه قد يحذف المضاف إليه بعد العاطف متروكا ما قبله على ما كان عليه قبل الحذف كما فعل به قبل العطف في نحو : قطع الله يد ورجل من قالها ، لكن هذا فيه استدلال بالآخر على ما حذف من الأول وفي عكسه استدلال بالأول على حذف من الآخر. ومن شواهده قول أبي برزة الأسلمي (3) رضي الله تعالى عنه : غزوت مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم سبع غزوات أو ثماني ، هكذا ضبطه الحفاظ في صحيح البخاري (4) بفتح الياء دون تنوين والأصل : أو ثماني غزوات ؛ فحذف المضاف إليه وترك المضاف على هيئته التي كان عليها قبل الحذف ومثله قول الشاعر : ـ
__________________

(1) عن عائشة رضي‌الله‌عنها. البخاري : الوضوء (37) ، والأذان (49) ، والكسوف (10) ، والفتن (26) ، ومسلم : المساجد (33 ، 127) والنسائي : الجنائز (115) وراجع شواهد التوضيح (102).
(2) رجز. التصريح (2 / 57) ، والعيني (3 / 451).
(3) فضلة بن عبيد بن الحارث الأسلمى صحابي غلبت عليه كنيته هذه له ست وأربعون حديثا (ت : 65 ه‍). الاستيعاب (3 / 513) ، والإصابة (8 / 87) ، والأعلام (8 / 358).
(4) البخاري : كتاب العمل في الصلاة (21) ، وباب إذا انفلتت الدابة في الصلاة وشواهد التوضيح (47).
	2977 ـ خمس ذود أو ستّ عوّضت 
 
	
	منها مائة غير أبكر وأفال (1)
 


ويختص الناقص الدلالة بتعويض التنوين التنوين مما كان مضافا إليه فيبقى مع العوض على الحال الذي كان عليه مع المعوض منه من إعراب أو بناء ، فالباقي على الإعراب كـ «كل» و «أي» في قوله تعالى : (وَكُلٌّ أَتَوْهُ داخِرِينَ)(2) و (أَيًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى)(3) ، والباقي على البناء نحو : يومئذ ، وحينئذ ، والأصل : يوم إذ كان أو يكون ، وحين إذ كان أو يكون ؛ فحذفت الجملة للعلم بها وعوض منها التنوين فبقي بناء «إذ» مع العوض كما كان مع الجملة ، والتقى الساكنان : الذال والتنوين ، فكسرت الذال لالتقاء الساكنين. وزعم الأخفش أن كسرة الذال كسرة إعراب نظرا إلى أن البناء كان من أجل الإضافة إلى الجملة فلما حذفت عاد الإعراب إلى إذ ، لأنه الأصل (4). ويبطل ما ذهب إليه ثلاثة أوجه :

أحدها : أن من العرب من يفتح الذال فيقول : يومئذا ولو كانت الكسرة إعرابية لم تغن عنها الفتحة.

الثاني : أن المضاف إلى «إذ» قد يفتح في موضع الجر والرفع ففتحه في موضع الجر كقراءة نافع : ومن خزى يومئذ (5) ، ومن فزع يومئذ (6) ومن عذاب يومئذ (7) ؛ بالفتح كقول الشاعر :

	2978 ـ رددنا لشعثاء الرّسول ولا أرى 
 
	
	كيومئذ شيئا تردّ رسائله (8)
 


وفتحه في موضع الرفع كقول العرب من رواية الفراء : مضى يومئذ بما فيه ، فلو كانت كسرة «إذ» إعرابية لم يبن ما أضيف إليه ؛ لأن سبب بنائه إنما كان الإضافة إلى ما ليس معربا فبطل ما أفضى إلى القول بإعراب «إذ». ـ
__________________

(1) انظره في التذييل (7 / 233) ، وشرح التسهيل لابن مالك (3 / 250).
أبكر : جمع بكر وهو الفتي من الإبل. إفال : صغار الإبل مفرده أفيل.
(2) سورة النمل : 87.
(3) سورة الإسراء : 110.
(4) انظر : الارتشاف (2 / 234).
(5) سورة هود : 66. وينظر : البحر المحيط (5 / 240).
(6) سورة النمل : 89 ، وانظر : البحر المحيط (7 / 102) ، والكشاف (3 / 305).
(7) سورة المعارج : 11 ، وراجع : البحر المحيط (8 / 334).
(8) من الطويل. التذييل (7 / 231 ، 243).
الثالث : أن العرب تقول : كان ذلك إذ ؛ بالكسر دون إضافة «إذ» كقول الشاعر :

	2979 ـ نهيتك عن طلابك أمّ عمرو
 
	
	بعافية وأنت إذ صحيح (1)
 


فلو كانت الكسرة إعرابية في «يومئذ» لم تثبت عند عدم ما اقتضاها وهو الإضافة.

وقد أورد الأخفش هذا البيت في كتاب المعاني (2) ، وزعم أنه مما حذف فيه المضاف وترك عمله ولو جاز هذا لجاز في مثل : (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ)(3) الجر وكان فيه أجوز ؛ لأن المضاف ـ أعني «أهل» ـ مراد اللفظ والمعنى ومع هذا لم يجز فيه الجر بإجماع حين حذف المضاف ، فقدم الجواز في «حينئذ» لكون المضاف فيه مستغنى عنه من جهة المعنى أحق وأولى.

وبهذا يرد قول الأخفش : [أصل لات أوان : حين أوان ، وإنما الأصل : ولات أوان ذلك ؛ فحذف ذلك ونويت الإضافة وبني على الكسر ونون للضرورة ويجوز أن يكون الأصل : ولات من أوان ؛ فحذف «من» وبقي عملها كقراءة بعضهم : ولات حين مناص (4) بكسر النون](5).
وقولي : (وإن لم ينو التنكير) إلى (بني المضاف على الضم) أشرت به إلى سبب بناء ما يقطع عن الإضافة وقد تقدم شرحه مستقصى. ونبهت بقولي : (إن لم يشابه ما لا تلزمه الإضافة معنى) على أن بعض ما تلزمه الإضافة معنى يشبه الأسماء التامة الدلالة بقبول التصغير والتثنية والجمع والاشتقاق وكثرة (6) استعماله غير مضاف كـ «ثلث وربع ومثل وشبه» فلا يتأثر بالقطع عن الإضافة نويت أو لم تنو. انتهى كلام المصنف.

وهو كما قيل : كالماء إلا أنه زلال ، والسحر إلا أنه حلال ، فرحمه الله تعالى ـ
__________________

(1) من الوافر لأبي ذؤيب الهذلي. ديوان الهذليين (1 / 68) ، والخصائص (2 / 376) ، وشرح المفصل (3 / 29) ، (9 / 31) ، ويس (2 / 39).
(2) معاني الأخفش (1 / 184). سورة الأنعام عند قوله تعالى : (ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا وَاللهِ رَبِّنا ..).
(3) سورة يوسف : 82.
(4) سورة ص : 3.
(5) ما بين المعقوفين من (أ) وشرح التسهيل لابن مالك ، وهي قراءة عيسى بن عمر ، وانظر : البحر المحيط (7 / 384) ، والكشاف (4 / 54 ، 55).
(6) انظر شرح التسهيل : (3 / 252) تحقيق د / عبد الرحمن السيد ، ود / محمد بدوي المختون.
ورضي عنه وأرضاه بمنه وكرمه.

ثم يتعلق بكلامه أبحاث :
الأول :
ذكر أن المضاف اللازم للإضافة معنى إذا أفرد أي : قطع عن الإضافة وذلك بأن يحذف المضاف إليه له حالات خمس ؛ منها حالة يشترك فيها الاسم المعرب والمبني ، وأربع حالات يختص بها المعرب :

الأولى : أن يقطع عن الإضافة معنى كما قطع عنها لفظا وهي الحالة المعبر فيها عن المضاف بأنه نوي تنكيره.

الثانية : أن ينوى لفظ المضاف إليه فيكون المضاف في حكم ما هو مضاف لفظا وكأنه في التقدير لم يقطع عن الإضافة.

الثالثة : أن يعوض من المحذوف تنوين وهذه هي الحالة التي يشترك فيها المعرب والمبني ، فالمعرب نحو : «كل» و «أي» المبني نحو : «يومئذ» و «حينئذ».
الرابعة : أن يعطف على المضاف اسم عامل في مثل المحذوف.

الخامسة : أن لا يكون شيء من هذه الأمور الأربعة لا نية تنكير المضاف ، ولا نية تنكير لفظ المضاف إليه ، ولا تنوين هو عوض ، ولا عطف ؛ وإنما ينوى معنى المضاف إليه لا غير.

ففي الحالات الأربع الأول يكون حكم المضاف كحاله مع ذكر المضاف إليه إن كان مع ذكر المضاف إليه معربا بقي بعد الحذف على إعرابه ، وإن كان مبنيّا بقي على بنائه ، وإلى هذا أشار بعد ذكر الحالات الأربع بقوله : لم يتغير الحكم. ثم المعرب مع بقائه بعد الحذف على إعرابه باق على حذف تنوينه أيضا إلا في حالة التنكير فإنه ينون.

وحاصل الأمر : أن صورة المضاف بعد حذف المضاف إليه تستقر على ما كانت عليه حال ذكر المضاف إليه إلا إذا نكر فإنه ينون إن لم يمنع منه مانع كما إذا كان ذلك الاسم الذي هو المضاف لا ينصرف [4 / 85] وأما في الحالة الخامسة وهي أن ينوى معنى المضاف إليه فإن المضاف يبنى على الضم. وهذه الحالات الخمس مصرح بها في متن الكتاب. وفي الحقيقة إنما هي أربع فإن الحالة الرابعة وهي المشتملة على العطف داخلة في الحالة الثانية وهي التي ينوى فيها لفظا المضاف إليه ، وذلك أنه إذا نوي لفظ ـ
المضاف إليه فقد يكون ذلك مع العطف وقد لا يكون فهو قسم واحد تحته صورتان ، وكلامه في الشرح يقتضي هذا ؛ فإنه بعد أن ذكر المضاف إليه إذا حذف ونوي لفظه ترك المضاف بإعرابه وهيئته التي يستحقها مع بقاء المضاف إليه وأنشد :

	2980 ـ أمام وخلف المرء من لطف ربّه 
 
	
	 ... البيت 
 


قال : وبقاء المضاف على هيئته أكثر ما يكون إذا عطف على المضاف عامل في ما يماثل المحذوف لفظا ومعنى ثم قال : وقد يكون بخلاف ذلك وأنشد :

2981 ـ أكالئها ...

البيت المتضمن : «أو بعيد فأهجعا».
وقول الآخر :

	2982 ـ ومن قبل نادى ...
 
	
	 ... البيت 
 


إلى آخر ما استدل به على ذلك.

البحث الثاني :
أطلق المصنف القول ببناء الاسم الناقص الدلالة عند حذف المضاف إليه مع إرادته ؛ فلم يقيد شيئا منهما. وابن عصفور قيد البناء بكون المضاف اسم زمان وبكون المحذوف (1) معرفة ، لكنه إنما ذكر ذلك فيما يجوز فيه حذف المضاف إليه بقياس (2) ؛ فلا يلزم أن يمتنع ذلك على الإطلاق فقد يكون ذلك على غير قياس في غير أسماء الزمان وفي ما المضاف إليه المحذوف نكرة. والمصنف إنما ذكر المسألة من الرأي دون تعرض منه لقياس ولا غير قياس. على أن في اشتراط كون المضاف إليه المحذوف معرفة حال بناء المضاف بحثا وذلك أنهم قالوا في قوله تعالى : (لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ)(3) : إن التقدير : من قبل ذلك ومن بعد ذلك ، فيقول القائل : لم لا يجوز أن يكون التقدير : من قبل كل شيء ومن بعد كل شيء؟ وما المانع من ذلك؟ بل يظهر أن هذا التقدير أبلغ في التعظيم من التقدير الذي ذكروه ويقوي أن المعنى على التقدير الذي ذكرته قول الإمام مالك (4) رضي الله تعالى عنه حين حضرته الوفاة : لله ـ
__________________

(1) المقرب (1 / 214).
(2) السابق.
(3) سورة الروم : 4.
(4) مالك بن أنس بن مالك الحميري أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة وإليه تنسب «المالكية». كان
الأمر من قبل ومن بعد ، ويقال : إنها آخر كلمة تكلم بها رضي الله تعالى عنه وأرضاه بمنه وكرمه. فلا يرتاب أن مراده بذلك الاعتراف بأن الأمر لله من قبل كل شيء ومن بعد كل شيء ، أي : لله الأمر على الإطلاق. لكن نقل الشيخ عن البسيط قال : إذا بنيت فهي معارف ؛ لأنك لا تذكرها حتى يتقدمها كلام أو شيء واقع. وقال بعضهم : هي نكرات وإنما تريد : قبل شيء ، وعزاه إلى سيبويه (1). انتهى كلام صاحب البسيط ، وقوله : لأنك لا تذكرها حتى يتقدمها كلام أو شيء واقع ؛ قد يمنع ، ثم يكفي في عدم ثبوت ذلك أنها نكرات في قول من خالف.

البحث الثالث :
اختلف القول في موجب بناء هذه الأسماء المنقطعة عن الإضافة.

فأما المصنف ؛ فقد عرفت ما ذكره من جمود لفظها وافتقارها إلى الغير في بيان معناها. قال : فأشبهت الحرف لفظا ؛ للجمود ، ومعنى ؛ للافتقار ، إلى آخر كلامه المتقدم إلى أن قال : إنها لما قطعت عن الإضافة ونوي معنى الثاني أشبهت حروف الجواب في الاستغناء بها عن لفظ ما بعدها ؛ فانضم ذلك إلى الشبهين المذكورين فبنيت.

وأما غير المصنف ؛ فمنهم من قال : الموجب للبناء أن المضاف إليه لما حذف وأريد افتقر إلى ما يدل عليه فأشبه المضاف الحرف ؛ لافتقاره إلى غيره. ومنهم من قال : إن المضاف إليه لما حذف وأريد بقي المضاف كبعض كلمة ، وبعض الكلمة لا يستحق الإعراب. ومنهم من ذكر أن الموجب للبناء الإبهام ولذلك بنيت «غير» لما قطعت عن الإضافة إذا قلت : ليس غير ولا غير. وإذا قسمت ما ذكروه بما ذكره المصنف علمت ما بينهما كما علمت ما بين السماء والأرض. ثم إن الذي ذكره المصنف تعليل عام يشمل الكلمات التي يعرض لها البناء عند حذف ما هي مضافة إليه ظرفا كانت أو غير ظرف. والكلمات التي أوردها في الشرح هي «قبل» ، و «بعد» ، و «غير» ، و «حسب» ، و «أول» ، و «أمام وخلف» وأخواتهما. ـ
__________________

صلبا في دينه ويقول : «العلم يؤتي إليه». له الموطأ وغيره ، (ت : 179 ه‍). الأعلام (6 / 128) ، والوفيات (1 / 439).

(1) التذييل (7 / 229).
يعني بذلك بقية أسماء الجهات ، وفي الألفية «دون» ، و «عل» (1).
ولا شك أن كلّا من هذه المذكورات ينسب إليه الجمود والافتقار ، وأما ما ذكره غيره فربما لا يشمل الكلمات كلها.

البحث الرابع :
لا شك أن هذا الفصل إنما هو معقود لبيان حكم الأسماء الملازمة للإضافة معنى إذا قطعت عنها لفظا ؛ هل تبقى على إعرابها الذي كان لها قبل أن تقطع أو تبنى؟ ولكن لما كان القطع عن الإضافة عبارة عن حذف المضاف إليه وإبقاء المضاف ؛ لزم من ذلك أن يكون الكلام على قطع المضاف عما بعده مستلزما للقول بجواز حذف المضاف إليه ، لكن المضاف إليه قد يحذف وإن لم يكن المضاف من الأسماء الملازمة للإضافة وهذا من هذا الباب ، ثم إنه لم يكن في كلامه في المتن ـ أعني متن هذا الفصل ـ ما يقتضي التنبيه على ذلك أيضا ، لكنه قد أورده في الشرح ؛ فإنه لما ذكر مسألة الحذف إذا عطف على المضاف اسم عامل في مثل المحذوف وأنشد :

	2983 ـ أمام وخلف المرء من لطف ربّه 
 
	
	كوالئ تزوي عنه ما هو يحذر
 


قال : والاستعمال المذكور في الأسماء الناقصة الدلالة قليل ، وهو في الأسماء التامة الدلالة كثير كقولهم : قطع الله يد ورجل من قالها ، وكقول الشاعر :

	2984 ـ إلّا علالة أو بدا
 
	
	هة سابح نهد الجزاره 
 


[4 / 86] إلى آخر ما ذكره. ولما أشار إلى حكم حذف المضاف إليه هذا استغنى عن ذكره عند ما ذكر حذف المضاف في فصل سيأتي. فإنه كان الأصل أن يقرن بين الأمرين في الذكر كما فعل غيره ، وكما فعل هو في الألفية.

ثم لننبّه بعد ما تقدم على أمور :
منها : أننا فهمنا من كلام المصنف أن المحذوف في قولهم : قطع الله يد ورجل من قالها ؛ هو المضاف إليه «يد» ، والتقدير : قطع الله يد من قالها ؛ فحذف من ـ
__________________

(1) قال في الألفية :
	قبل كغير بعد حسب أوّل 
 
	
	ودون والجهات أيضا وعل 
 


وانظر الأشموني (2 / 267 ، 268).
الأول لدلالة الثاني. وابن عصفور ذكر في كتبه أن «يدا» مضافة إلى «من قالها» المنطق به والتقدير : قطع الله يد من قالها ورجله ؛ فحذف الضمير وأقحم المعطوف بين المضاف والمضاف إليه وحذف التنوين من «يد» لإضافته إلى «من» وحذف من «رجل» لأنه مضاف إلى «من» في المعنى وبمنزلة المضاف إليه في اللفظ (1). وإنما قال : إنه بمنزلة المضاف إليه في اللفظ ؛ لأنه قال : إذا حذف المضاف إليه وكان المضاف غير ظرف فلا بد من التنوين إلا أن يكون المضاف بعد الحذف على هيئته قبل الحذف نحو قولهم : قطع الله يد ورجل من قالها ؛ قال الشيخ بهاء الدين بن النحاس رحمه‌الله تعالى شارحا لكلام ابن عصفور : أجمعوا على أن هنا مضافا محذوفا من أحدهما. واختلفوا من أيهما حذف. فمذهب سيبويه كما قاله المصنف وهو أسهل ؛ لأنه ليس فيه وضع ظاهر موضع مضمر وليس فيه أكثر من الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف (2). قال شيخنا ابن عمرون رحمه‌الله تعالى : لما شارك الفاصل ما قبله في النسبة إلى المضاف إليه حسن وشجعه كون الدليل يكون مقدما على المدلول عليه ومذهب أبي العباس المبرد أن «رجل» مضافة إلى «من» المذكورة و «يد» مضافة إلى «من قالها» أخرى محذوفة (3) ، ويلزمه أن يكون قد وضع الظاهر موضع المضمر ؛ إذ الأصل : يد من قالها ورجل من قالها ، وحسّن ذلك عنده كون الأول معدوما في اللفظ فلم يستكره لذلك. انتهى. والظاهر أن المذهبين متعادلان. فإن أرجحية كل من القولين تعادل مرجوحية الآخر. ولقائل أن يقول : الدليل على صحة مذهب المبرد ما أنشده المصنف من قول القائل :

2985 ـ سقى الأرضين الغيث سهل وحزنها

وقول الآخر :

2986 ـ بنو وبناتنا كرام
فإن الضمير إنما يتصل بعامله وإذا ثبت في هذين البيتين أن المحذوف هو ما أضيف ـ
__________________

(1) المقرب (1 / 180) وانظر الأشموني (2 / 274 ، 275).
(2) المصدر السابق.
(3) المقتضب (4 / 227) وما بعدها ، والكامل (5 / 84) ، (7 / 145 ، 146) ، والأشموني (2 / 274) ، والسيرافي على الكتاب (1 / 315) ، وشرح الرضي على الكافية (1 / 133) ، والمغني (2 / 163) ، والهمع (1 / 177) ، وابن يعيش (2 / 10).
إليه الأول وجب القول بذلك في نحو : قطع الله يد ورجل من قالها.

ومنها : أن من جملة الكلمات المذكورة «عل» كما ذكرها المصنف في الألفية ، وقد ذكرها ابن عصفور (1) وأنشد قول امرئ القيس :

2987 ـ كجلمود صخر حطّه السّيل من عل
لكن قال الشيخ بهاء الدين : كلامه ـ يعني ابن عصفور ـ يدل على أن ثم مضافا إليه محذوفا. وكلام النحاة كلهم في البيت يدل على أنه ليس هنا مضاف إليه محذوف ؛ بل المحذوف إنما هو موصوف على التقدير من موضع عال ، ومعناه : فوق (2).
ويدل على صحة ما قاله الشيخ بهاء الدين أن ابن أبي الربيع ذكر أن هذه الكلمة لا تضاف ، وذكروا أن من أحكامها أيضا : أنها لا تستعمل دون «من» ، فعلى هذا تكون «عل» مخالفة لأخواتها المذكورة في هذين الحكمين وموافقة لها في بقية الأحكام وهي الإعراب إذا قصد التنكير ، والبناء على الضم إذا قصد التعريف. ثم إن معناها معنى «فوق» (3) ، وفيها ثماني لغات ذكرها الشيخ بهاء الدين وهي : علو وعلو وعلو ومن عل ومن علا ومن عال ومن معال ، قال : وقال ابن عمرون : يقال : جئته من عل كـ «شج» وفي معناه من عال كـ «قاض» ومن معال ومن علا كـ «عصا» نكرات فلذا نونت ، ولم تبن على الضم ، ومن عل ؛ مبنية على الضم لا غير معرفة ، ويقال : جئته من علو وعلو وعلو فالضم كـ «قبل» ، والفتح طلبا للخفة ، والكسر على أصل التقاء الساكنين وهربا من ثقل الضمة والواو (4).
ومن جملة الكلمات المذكورة أيضا «غير». ولا شك أنها ليست ظرفا وإنما هي كلمة يراد بها الدلالة على مغايرة ما بعدها لما قبلها ولهذا اختلف في الضمة من قولهم : ليس غير ولا غير ؛ فقيل : إنها حركة إعراب ؛ لأنها ليست بظرف فحكمها حكم «أي» و «كل» إذا قطعتا عن الإضافة وهو رأي الأخفش (5) ، وقيل : إنها حركة بناء ؛ لأنها وإن لم تكن ظرفا فهي تشبه «قبلا» و «بعدا» في ـ
__________________

(1) المقرب ومعه المثل (ص 289).
(2) انظر التعليقة لبهاء الدين بن النحاس ورقة (73 ب) (مخطوط بالأزهر).
(3) التذييل (4 / 83).
(4) التذييل (4 / 83) وما بعدها.
(5) الارتشاف (2 / 327) ، والتصريح (2 / 54).
الإبهام ، فحملت عليهما وقد تقدم الكلام على «غير» مشبعا في باب المستثنى. ومن جملة الكلمات أيضا : «حسب» فهي منقطعة عن الإضافة ومبنية على الضم ، وذكروا أنها إذا أريد بها هذا المعنى تضمن معنى «لا غير» وتستعمل وصفا وحالا وتكون مبتدأة أيضا فيقال : قبضت عشرة حسب ، ورأيت عشرة الرجال حسب ، وقبضت ألفا فحسب. ولا شك أن إضافتها مقدرة ، ولهذا بنيت على الضم لقطعها عن الإضافة لفظا وإرادتها معنى قالوا : والتقدير في المثالين الأولين اللّذين «حسب» فيهما صفة وحال : حسبي. ولم يظهر لي مع هذا التقدير معنى الوصفية ولا الحالية ثم إذا كان حسب مقدر الإضافة كان معرفة ، والمعرفة لا يوصف بها النكرة ولا تقع حالا. يقال : إن الكلمة بمعنى «كاف» واسم الفاعل لا يتعرف بالإضافة ؛ لأن الكلمة المذكورة لو لم تقدر معرفة لم تبن على الضم ولو قدر تنكيرها لوجب الإعراب كما في «قبل» و «بعد» وأخواتها. والذي يظهر أن يقال : إن «حسب» لما قطعت عن الإضافة ونوي معنى المضاف إليه وبنيت الكلمة على الضم قطع النظر بعد هذا عن كونها كانت مضافة وأفردت عن المضاف إليه ثم جعلت في حكم [4 / 87] كلمة مستقلة أتي بها ابتداء دون إضافة وحينئذ يتوجه القول فيها بأنها نكرة فتنعت بها النكرة ويصح وقوعها حالا.

وأما كونها مضمنة معنى «لا غير» ؛ فقد ينازع فيه ، ويقال : لا يلزم من كونها تفيد من المعنى ما يفيده «لا غير» أن تكون مضمنة معناها ، وإنما استفيد هذا المعنى من جهة أخرى. وبيانه أن الأصل في حسب المضافة لفظا أن معناها معنى «كاف» فحكمها على هذا حكم اسم الفاعل العامل الذي لا يتعرف بالإضافة ؛ وعلى هذا ينعت بها النكرة وتقع حالا كقولك : رأيت رجلا حسبك من رجل ، أي : كافيا لك عن غيره وقائل : زيد حسبك من رجل ، أي : كافيا عن غيره ، وتقع معمولة للابتداء ونواسخه.

والحاصل أن : حركات الإعراب تجري عليها رفعا ونصبا وجرّا قال الله تعالى : (حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ)(1) ، وقال تعالى : (فَإِنَّ حَسْبَكَ اللهُ)(2) ، وإذا كان كذلك فلا شك أننا نفهم من قول القائل : رأيت رجلا حسبك من رجل ، إذا كان معنى ـ
__________________

(1) سورة المجادلة : 8.
(2) سورة الأنفال : 62.
«حسبك» : كافيا ـ أن ذلك الرجل الذي هو متعلق الرؤية مقتصرا عليه في الكفاية ؛ بمعنى أنه يستغنى به فلا يحتاج معه إلى الغير.

وعلى هذا نقول : «حسب» المقطوعة عن الإضافة التي تقدم القول فيها تفسر بالمعنى المذكور أو بما يقرب منه. فمعنى «قبضت عشرة حسب» : قبضت عشرة مقصورا عليها قبض لم يتعدّ إلى غيرها كأنها كفته في المقبوض ، وحسب هي التي أفادت ذلك ، وكذا «رأيت زيدا حسب» رأيت زيدا مقصورا رؤيتي عليه كأنه لكماله كاف فلا يحتاج مع رؤيته إلى غيره. وكذا إذا قيل : قبضت ألفا فحسب ؛ التقدير : فهو حسب ، أي : فالألف المقبوض حسب ، أي : كاف لي لا أحتاج إلى قبض غيره ، وعلى هذا يكون معنى «حسب» في الحالين ـ أعني مضافة ومقطوعة عن الإضافة ـ واحدا ، ولا يحتاج إلى القول بأن الكلمة ضمت معنى «لا غير». وفي جعل «فحسب» ـ من : قبضت ألفا فحسب ؛ مبتدأ ، وأن التقدير : فحسبي ذلك ـ نظر ؛ فإن التقدير إذا كان كذلك لا يكون معنى «حسب» في هذا التركيب معنى «لا غير» ؛ لأنه إنما حصل الإخبار بأن الألف تكفيه ، أما أنه اقتصر عليه ولم يقبض غيره ؛ ففهمه من التركيب المذكور فيه بعد. ثم إن «حسب» عندهم نكرة وإذا كانت نكرة فما المسوغ للابتداء بها.

وبعد: فليعلم أن من الشواهد التي ذكروها دالة على بناء ما قطع عن الإضافة من الكلمات المذكورة قول الشاعر:

2988 ـ أقبّ من تحت عريض من عل (1)
وقول الآخر :

	2989 ـ ولقد شددت عليك كلّ ثنيّة
 
	
	وأتيت نحو بني كليب من عل (2)
 


وقول الآخر :

	2990 ـ إذا أنا لم أو من عليك ولم يكن 
 
	
	لقاؤك إلّا من وراء وراء (3)
 


__________________

(1) رجز لأبي النجم في وصف فرس ، والأقب : الضامر. والبيت في الكتاب (3 / 290) ، والعيني (3 / 448) وشاهده : بناء «عل» على الضم.
(2) من الكامل ، وهو في التذييل (7 / 234).
(3) من الطويل لعتي بن مالك العقيلي. التصريح (2 / 52) ، والدرر (1 / 177) ، وشرح المفصل (4 / 87) ، والكامل (1 / 38) ، واللسان : «وري» ، «بعد» ، والهمع (1 / 120).
ومن الأمور التي ينبّه عليها أيضا. أنهم ذكروا أن من أحكام «قبل» و «بعد» إذا بنيا على الضم لم يجز أن يقعا خبرين للمبتدأ ولا وصفين ولا حالين تقول : القيام قبل قعود زيد ، ولا يقال : القيام قبل ، وكذا حكم دون ، وقدام ، وأمام ، ووراء ، وخلف ، وفوق ، وتحت ، ويمين ، وشمال ؛ فلا تقع أخبارا ولا صفات ، ولا أحوالا ، إذا قطعت عن الإضافة لفظا وبنيت على الضم ، والحاصل أنها مساوية لـ «قبل» و «بعد» في جميع أحكامها إضافة وقطعا عنها وإعرابا وبناء. وما ذكروه في «من قبل» و «من بعد» أنهما لا يقعان أحوالا قد يورد عليه قوله تعالى : (لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ)(1) ؛ فإن الظاهر أن «من قبل» و «من بعد» حالان من الضمير المستكن في خبر المبتدأ.

ومنها : أن الفراء قال : لا يجوز حذف المضاف إليه في مثل : قطع الله يد ورجل من قالها إلا في المصطحبين كـ «اليد» و «الرجل» و «النصف» و «الربع» و «قبل» و «بعد» ، وأما نحو : دار وغلام زيد ؛ فلا يجوز (2).
ومنها : أن المصنف لم يتعرض في حذف المضاف إليه إلى ما هو قياس وما هو ليس بقياس. وأما ابن عصفور ؛ فإنه أشار إلى ذلك فقال : ويجوز حذف المضاف إليه بقياس إذا كان مفردا وكان المضاف اسم زمان. فإن كان المحذوف معرفة بنيت اسم الزمان على الضم قال الله تعالى : (لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ) أي : من قبل الغلب ومن بعده ، وإن كان نكرة لم تبنه نحو قوله :

2991 ـ كجلمود صخر حطّه السّيل من عل
فإن كان المضاف إليه جملة لم يجز حذفه إلا فيما سمع من ذلك نحو قولهم : يومئذ وحينئذ ؛ قال الله تعالى : (وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ)(3) ، أي : حين إذ (بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ)(4) فحذفت الجملة وعوض منها التنوين ، فإن كان المضاف غير ظرف لم يجز حذف المضاف إليه إلا فيما سمع من ذلك نحو : «كل» و «بعض» و «أي» و «غير» ولا بد من التنوين إلا أن يكون المضاف بعد الحذف على هيئته ـ
__________________

والشاهد في «وراء» الأول بني على الضم لقطعه لفظا ومعنى و «وراء» الثاني تأكيد له.

(1) سورة الروم : 4.
(2) الأشموني (2 / 275).
(3) سورة الواقعة : 84.
(4) سورة الواقعة : 83.
قبل الحذف نحو قولهم : قطع الله يد ورجل من قاله ، التقدير : قطع الله يد من قاله ورجله ؛ فحذف الضمير وأقحم المعطوف بين المضاف والمضاف إليه وحذف التنوين من «يد» لإضافته إلى «من» وحذف من «رجل» ؛ لأنه مضاف إلى «من» في المعنى وبمنزلة المضاف إليه في اللفظ (1). انتهى.

وهو كلام جيد وتفصيل حسن. ولكن فيه أمران :

أحدهما : أن تقييده المضاف بكونه اسم زمان فيه قصور ، ولو أطلق فقال : إن كان ـ يعني المضاف إليه ـ مفردا وكان المضاف ظرفا ليشمل الزمان والمكان كان أولى ، بل هو المتعين. ويدل على أن هذا الحكم الذي ذكره شامل للظرفين ـ استدلاله بقول امرئ القيس :

2992 ـ كجلمود صخر حطّه السّيل من عل
ولا شك أن «عل» من ظروف المكان. وحين وقفت على كلام هذا الرجل حصل لي هذا الاستدراك ثم بعد ذلك رأيت الشيخ بهاء الدين رحمه‌الله تعالى لما تكلم على هذا الموضع قال : إلا أن في تمثيله [4 / 88] بـ «عل» هنا وهو أنه : إنما ترجم على أسماء الزمان ومثل بـ «عل» وهو اسم مكان لا زمان. قال : فكان ينبغي أن يقول : وكان المضاف اسم زمان أو مكان فإن حكم «فوق» و «تحت» وغيرهما من أسماء الجهات حكم «قبل» و «بعد» في الإعراب والبناء (2).
الثاني : إدراجه كلمة «غير» مع «كل» و «بعض» و «أي» وقوله بعد ذلك : ولا بدّ من التنوين ؛ فإن بناء «غير» في نحو : ليس غير ، ولا غير ؛ جائز بخلاف الكلم الثلاث المذكورة كما عرفت. ولا شك أنها إذا بنيت لا تنون ، فلم يكن حكم «غير» حكم المذكورات معها. والظاهر أن هذا جنوح منه إلى مذهب الأخفش. وهو أن «غيرا» باقية على الإعراب عنده وكأن حذف التنوين منها حينئذ يكون للتخفيف ، ولكن المنقول أن نصب «غير» جائز في «ليس غير» مع التنوين ودونه ، والحركة حركة إعراب اتفاقا فقد جاز حذف التنوين مع القول بأنها معربة ؛ وعلى ـ
__________________

(1) المقرب (1 / 214 ، 215) ، والهمع (2 / 52).
(2) انظر : التعليقة لبهاء الدين بن النحاس ورقة (73 ب) مخطوط بمكتبة الأزهر.
[من أحكام إضافة أسماء الزمان المبهمة]
قال ابن مالك : (فصل : تضاف أسماء الزّمان المبهمة غير المحدودة إلى الجمل فتبنى وجوبا إن لزمت الإضافة وجوازا راجحا إن لم تلزم وصدّرت الجملة بفعل مبنيّ ، فإن صدّرت باسم أو فعل معرب جاز الإعراب باتفاق والبناء خلافا للبصريين.

وإن صدّرت بـ «لا» التبرئة بقي اسمها على ما كان وقد يجرّ ويرفع. وإن كانت المّحمولة على «ليس» ، أو «ما» أختها لم يختلف حكمهما.

ولا يضاف اسم زمان إلى جملة اسمية غير ماضية المعنى إلّا قليلا. وقد تضاف «آية» بمعنى : علامة إلى الفعل المتصرّف مجردا أو مقرونا بـ «ما» المصدرية أو النّافية ويشاركها في الإضافة إلى المتصرّف المثبت «لدن» و «ريث» وقد تفصل «لدن» و «الحين» بـ «أن» و «ريث» بـ «ما».
وقالوا : اذهب بذي تسلم أي : بذي سلامتك ، ولا بذي تسلم ما كان كذا.

ويختلف فاعلا «اذهب» و «تسلم» بحسب المخاطب ، وعود ضمير من الجملة إلى اسم الزّمان المضاف إليها نادر ؛ ويجوز في رأي الأكثر بناء ما أضيف إلى مبنيّ من اسم ناقص الدّلالة ما لم يشبه تامّ الدّلالة).
هذا يشكل قوله : ولا بد من التنوين.

قال ناظر الجيش : قال المصنف (1) : أسماء الزمان المبهمة تعم ما لم يختص بوجه ما كـ «حين ومدّة ووقت وزمان» ، وما يختص بوجه دون وجه كنهار وصباح ومساء وغداة وعشيّة. فأخرجت بـ (غير المحدودة) ما يدل على عدد دلالة صريحة كـ : «يومين وأسبوع وشهر». واحترزت بـ (صريحة) من دلالة النهار على اثنتي عشرة ساعة ؛ فإن ذلك لا يستحضر بذكر النهار كاستحضار عدد أيام الأسبوع بذكر أسبوع وكاستحضار عدد أيام الشهر بذكر شهر فلا يضاف إلى الجمل من أسماء الزمان إلا العاري من دلالة صريحة على عدد فيضاف إليها زمن أو زمان ، ـ
__________________

(1) انظر : شرح التسهيل (3 / 252).
ويوم وأيام ، وليلة وليال ، وغداة وعشية وعصر وأشباهها ، ومن شواهد ذلك :

	2993 ـ زمن العاذلي على الحبّ معذو
 
	
	ل عصيت الهوى فكنت مطيعا (1)
 


ومنها :

	2994 ـ أزمان قومي والجماعة كالّذي 
 
	
	لزم الرحالة أن تميل مميلا (2)
 


ومنها :

	2995 ـ أيّام لو تحتلّ وسط مفازة
 
	
	فاضت معاطشها بشرب سابح (3)
 


ومنها :

	2996 ـ في ليال منهنّ ليلة باتت 
 
	
	ناقتي والها تجرّ الزماما (4)
 


ومنها :

	2997 ـ غداة أحلّت لابن أصرم طعنة
 
	
	حصين عبيطات السّدائف والخمر (5)
 


ومنها :

	2998 ـ عشيّة سعدى لو تراءت لراهب 
 
	
	بدومة تجر حوله وحجيج 
 

	قلى دينه واهتاج للشّوق إنّها
 
	
	على الشّوق إخوان العزاء هيوج (6)
 


ومنها :

	2999 ـ طحابك قلب في الحسان طروب 
 
	
	بعيد الشّباب عصر حان مشيب (7)
 


__________________

(1) انظره في التذييل (7 / 237).
(2) بعده في شرح التسهيل لابن مالك : ومنها :
	كأنّي غداة البين يوم ترحّلوا
 
	
	لدى سمرات الحيّ نائف حنظل 
 


هذا ، والبيت من الكامل لعبيد بن حصين الراعي. الجمهرة (930) ، والكتاب (1 / 154) ، والمقرب (1 / 160) ويروي : «منع الدعامة» بدل «لزم الرحالة».
(3) من الكامل لزياد الأعجم. وينظر : التذييل (7 / 237) ، والشعر والشعراء (397).
(4) من المنسرح ، وانظره في التذييل (7 / 238).
(5) من الطويل للفرزدق. ديوانه (254) ، والإنصاف (187) ، والتصريح (1 / 247) ، وشرح المفصل (1 / 32) ، (8 / 70).
(6) البيتان من الطويل نسبهما في اللسان للراعي. الأشموني (2 / 297) ، والعيني (4 / 536) ، والكتاب (1 / 56) ، واللسان : «أخا» ، و «هيج».
(7) من الطويل لعلقمة الفحل ، أو رجل من عبد القيس. الحلل (54) ، والكتاب (2 / 379).
ولا يضاف إليها «يومان» ولا «ليلتان» ولا «أسبوع» ولا «شهر» ؛ لأن أصل المضافات إلى الجمل «إذ» و «إذا» فأجري مجراهما من أسماء الزمان ما ساواهما في الإبهام ، أو قاربهما لا ما باينهما من أسماء الزمان كـ «يومين» ولا ما ليس اسم كـ «آية». وأجاز ابن كيسان إضافة يومين إلى الجملة (1). والصحيح منع ذلك ؛ لعدم السماع ولمخالفة «إذ» و «إذا» بالدلالة على العدد صريحا ونبهت بقولي : (وجوبا) على إضافة «إذ» و «إذا» مع أن الكلام على ذلك قد تقدم في باب الظروف ثم قلت : (وجوازا راجحا إن لم يلزم وصدرت الجملة بفعل مبني) فنبهت على جواز الإعراب وترجيح البناء في نحو قوله :

	3000 ـ على حين عاتبت المشيب على الصّبا
 
	
	وقلت ألمّا أصح والشّيب وازع (2)
 


وفي نحو قول الآخر :

	3001 ـ لأجتذبن منهنّ قلبي تحلّما
 
	
	على حين يستصبين كلّ حليم (3)
 


فإن كانت الجملة اسمية أو فعلية مصدرة بمضارع معرب جاز الإعراب باتفاق والبناء عند الكوفيين دون البصريين والصحيح في هذه المسألة قول الكوفيين ؛ لصحة الدلالة على ذلك نقلا وعقلا. فمن الدلائل النقلية قراءة نافع : هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم (4) بنصب اليوم (5) مع أن المشار إليه هو اليوم ؛ لاتفاق الستة على الرفع فلو جعلت الفتحة فتحة إعراب لا متنع أن يكون المشار إليه اليوم ؛ لاستلزام ذلك اتحاد الظرف والمظروف وكان يجب أن يكون التقدير مباينا للتقدير في القراءاة الأخرى مع كون الوقت واحدا والمعنى واحدا ؛ لأن المراد حكاية القول في ذلك اليوم فلا بد من كونها كذا مما يقتضي اتحاد المعنى دون تعدده وكفتحة (يَوْمُ يَنْفَعُ)(6) فتحة (يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ)(7) في قراءة غير ابن كثير وأبي عمرو ، ومسمى يوم لا تملك في ـ
__________________

(1) ينظر رأيه في التذييل (7 / 236).
(2) من الطويل للنابغة الذبياني. ديوانه (51) ، والأشموني (2 / 256) ، والدرر (1 / 187) ، والكتاب (1 / 369) ، والمغني (517) ، والهمع (1 / 218).
(3) من الطويل. الأشموني (2 / 256) ، والتصريح (2 / 42) ، والدرر (1 / 187) ، والهمع (1 / 218).
(4) سورة المائدة : 119.
(5) البحر المحيط (4 / 63) ، وحجة ابن زنجلة (242) ، وابن مجاهد (250).
(6) سورة المائدة : 119.
(7) سورة الانفطار : 19. وهي قراءة زيد بن علي والحسن وأبو جعفر وشيبة والأعرج وباقي السبعة.
قراءتهما هو «يوم الدّين» فلا يكون غيره في قراءة غيرهما. فيلزم من ذلك كون الفتحة بنائية وكون ما هي فيه مرفوع المحل ولا يقدر : «أغنى» ؛ لأن تقدير «أغنى» لا يصلح إلا بعد ما يدل على المسمى دلالة تعيين و «يوم الدّين» دالّ على مسماه دلالة تعيين فتقدير «أغنى» بعده غير صالح ومن شواهد البناء قبل فعل معرب قول الشاعر [4 / 89] :

	3002 ـ إذا قلت هذا حين أسلو يهيجني 
 
	
	نسيم الصّبا من حيث يطّلع الفجر (1)
 


ومن شواهد البناء قبل الجملة الاسمية قول أسيد بن عنقاء الفزاري :

	3003 ـ دعاني فأنساني ولو ضنّ لم ألم 
 
	
	على حين لا بدو يرجّى ولا حضر (2)
 


ومثله :

	3004 ـ على حين خلّاني من القوم خلّة
 
	
	كهول وولّى ربقتي وشبابي (3)
 


ومثله :

	3005 ـ تذكّر ما تذكّر من سليمى 
 
	
	على حين التّراجع غير دان (4)
 


ومثله :

	3006 ـ ألم تعلمي يا عمرك الله أنّني 
 
	
	كريم على حين الكرام قليل 
 

	وإنّي لا أخرى إذا قيل مملق 
 
	
	سخيّ وأخزى أن يقال بخيل (5)
 


ومثله :

	3007 ـ أعليّ أحين ما الحرب جاءت 
 
	
	صلت بغيّا وكنت قبل ذليلا (6)
 


__________________

راجع البحر المحيط (8 / 437) ، وحجة ابن زنجلة (753 ، 754).

(1) من الطويل لأبي صخر الهذلي. شرح السكري (957) ، والمغني (62 ، 299).
(2) من الطويل لابن المعتز. التوطئة (348) ، والدرر (1 / 187) ، والهمع (1 / 218).
(3) من الطويل وانظره في التذييل (7 / 241).
(4) من الوافر. الأشموني (2 / 257) ، والتصريح (2 / 42) ، والعيني (236) ، ويروى «التواصل» بدل «التراجع».
(5) من الطويل لمويال بن جهم المذحجي ، أو بشر بن هذيل الفزاري. الأشموني (2 / 257) ، والدرر (1 / 187) ، والعيني (3 / 412) ، والهمع (1 / 218).
(6) انظره في التذييل (7 / 241).
هكذا نقلت هذه الأبيات بالفتح بناء ، مع أن الإضافة فيها إلى جمل مصدرة بمعرب إعرابا أصليّا فلأن يثبت بناء ما أضيف إلى جملة مصدرة بمعرب أصله البناء أحق وأولى ، وهذه دلالة عقلية تقتضي بناء المضاف إلى الجملة المصدرة بفعل معرب. وأقوى منها أن يقال : سبب بناء المضاف إلى جملة مصدرة بفعل مبني إما قصد المشاكلة وإما غير ذلك. فلا يجوز أن يكون قصد المشاكلة ؛ لأمرين :

أحدهما : أن البناء قد ثبت مع تصدير الجملة المضاف إليها اسم معرب ولا مشاكلة فامتنع أن يكون البناء لقصدها.

الثاني : أن بناء المضاف إلى جملة مصدرة بفعل مبني لو كان سببه قصد المشاكلة لكان بناء ما أضيف إلى اسم مبني أولى ؛ لأن إضافة ما أضيف إلى اسم مفرد إضافة في اللفظ والمعنى وإضافة ما أضيف إلى جملة إضافة إليها في اللفظ وإلى مصدر في التقدير ، وتأثير ما يخالف لفظه معناه أضعف من تأثير ما لا تخالف فيه أعني إضافة اسم الزمان إلى مفرد من الأسماء مبني ، ولا خلاف في انتفاء سببه الأقوى ؛ فانتفاء سببه الأضعف أولى. فثبت بهذا كون بناء المضاف إلى الجملة مسببا عن أمر آخر وهو شبه المضاف إليها بحرف الشرط في جعل الجملة التي تليه مفتقرة إليه وإلى غيره. فإن «قمت» من قولك : حين قمت قمت ، وإن قمت قمت ؛ كان كلاما تامّا قبل دخول «حين» و «إن» عليه وبدخولهما عليه حدث له افتقار إليهما وإلى ما بعدهما فشبه «حين» وأمثاله بـ «أن» وجعل ذلك سببا للبناء المشار إليه على وجه لا يخالف القاعدة العامة وهي ترتيب بناء الأسماء على مناسبة الحرف بوجه.

وقد يضاف اسم الزمان إلى جملة مصدرة بـ «لا» التبرئة فيبقى اسمها على ما كان عليه من بناء ، أو نصب ، وقد يجر ، وقد يرفع. فمن ذلك ما حكى أبو الحسن من قول بعض العرب : جئتك يوم لا حرّ ولا برد ، ويوم لا حرّ ولا برد ، ويوم لا حرّ ولا برد (1) ، وأنشد :

	3008 ـ تركتني حين لا مال أعيش به 
 
	
	وحين جنّ زمان النّاس أو كلبا (2)
 


__________________

(1) الارتشاف (2 / 521).
(2) من البسيط لأبي الطفيل. وجوز الفارسي في «المسائل المنثورة» الحركات الثلاث في «مال». أمالي الشجري (1 / 239) ، والدرر (1 / 188) ، والكتاب (1 / 357) ، والهمع (1 / 218).
وقد تكون «لا» المصدرية العاملة عمل «ليس» فيتعين بقاء عملها ، وكذلك حكم «ما» أختها ، ومن شواهد ذلك قول سواد بن قارب رضي‌الله‌عنه (1) :

	3009 ـ وكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة
 
	
	بمغن فتيلا عن سواد بن قارب (2)
 


ومنها قول الآخر :

	3010 ـ تبدّت لقلبي فانصرفت بودّها
 
	
	على حين ما هذا بحين تصابي (3)
 


وإذا أضيف اسم زمان إلى جملة اسمية امتنع عند سيبويه أن تكون مستقبلة المعنى والذي حمله على ذلك أن الأصل في ما يضاف إلى الجمل من أسماء الزمان «إذ» في الماضي و «إذا» في المستقبل وغيرهما تبع لهما. فللجاري مجرى «إذ» أن يضاف إلى جملة اسمية وإلى جملة فعلية ؛ لصحة إضافة «إذ» إليهما ، وليس لما جرى مجرى «إذ» في قصد الاستقبال أن يضاف إلا إلى جملة فعلية فيقال : آتيك حين يذهب زيد ، وحين زيد يذهب ؛ كما يقال : آتيك إذ يذهب زيد ، وإذ زيد يذهب ، ولا يقال : آتيك حين زيد ذاهب ؛ كما لا يقال : آتيك إذا زيد ذاهب (4). هذا مقتضى مذهب سيبويه ـ رحمه‌الله تعالى ـ أعني منع جواز دخول «إذا» على جملة اسمية ، ومنع جواز دخول ما جرى مجراها على جملة اسمية ، والصحيح جواز الأمرين لكن على قلة. وقد أشرت إلى جواز ذلك في باب الظروف ، وذكرت دلائل صحته نثرا ونظما ، فأغنى ذلك عن قول ثان. وقيدت الفعل الذي يضاف إليه «آية» بكونه متصرفا ؛ ليعلم أنها لا تضاف إلى غير متصرف كـ «عسى» و «ليس» ، ومن إضافتها إلى الفعل المجرد قول الشاعر : ـ
__________________

(1) الأزدي شاعر جاهلي صحابي في الإسلام عاش إلى خلافة عمر (ت : 15 ه‍) بالبصرة. الإصابة (ت 3576) ، والأعلام (3 / 213) ، والروض الأنف (1 / 139).
(2) من الطويل. الأشموني (1 / 251) ، (2 / 256) ، والتصريح (1 / 201) ، (2 / 41) ، والمغني (419 ، 582).
(3) من الطويل. الدرر (1 / 188) ، والهمع (1 / 218).
(4) الكتاب (3 / 119).
	3011 ـ ألكني إلى سلمى بآية أو مأت 
 
	
	بكفّ خضيب تحت كفّ مدرع (1)
 


وإلى مقرون بـ «ما» المصدرية قول الآخر :

	3012 ـ ألا من مبلغ عنّي تميما
 
	
	بآية ما يحبّون الطّعاما (2)
 


وإلى مقرون بـ «ما» النافية قول الآخر (3) :

	3013 ـ ألكني إلى قومي السّلام رسالة
 
	
	بآية ما كانوا ضعافا ولا عزلا (4)
 


وفي هذا البيت دلالة على أنه لا حاجة إلى تقدير حرف مصدري بين «آية» والفعل المجرد كما زعم ابن جني في قول الشاعر :

	3014 ـ بآية يقدمون الخيل شعثا
 
	
	كأنّ على سنابكها مداما (5)
 


فزعم أنه أراد : بآية ما يقدمون (6) ، وهو خلاف قول سيبويه (7). وكذا زعم ابن جني أن «ما» في قول الآخر :

3015 ـ بآية ما يحبّون الطّعاما

مصدرية (8) ، وجعلها سيبويه زائدة ذكر ذلك في باب ما يضاف إلى الأفعال من الأسماء (9). ووجه الاستدلال بقول القائل :

3016 ـ آية ما كانوا ضعافا ولا عزلا

أن «آية» فيه مضافة إلى فعل منفي بـ «ما» وتقدير «ما» المصدرية قبل «ما» النافية ممتنع ؛ فصحت إضافة «آية» إلى فعل مستغن عن «ما» المصدرية ويشارك «آية» ـ
__________________

(1) من الطويل. التذييل (7 / 246).
(2) من الوافر ليزيد بن الصعق. الخزانة (3 / 138) ، والكتاب (1 / 460) ، والمغني (420 ، 638) ، والهمع (2 / 51).
(3) ش : كقول الشاعر.
(4) من الطويل لعمرو بن شأس. الخصائص (3 / 247) ، والدرر (2 / 64) ، والعيني (3 / 596) ، والكتاب (1 / 101) ، واللسان : «ألك» ، والهمع (2 / 50). هذا ، وألك : فيه معنى التبليغ والإرسال.
(5) من الوافر. نسبه في الكتاب للأعشى وليس في ديوانه ، والدرر (2 / 63) ، والكتاب (1 / 460) ، والهمع (2 / 51).
(6) المغني (420).
(7) الكتاب (1 / 460) ، (3 / 117 ، 118).
(8) المغني (2 / 420).
(9) الكتاب (3 / 118).
في الإضافة إلى فعل متصرف مثبت «لدن» و «ريث» وهما أحق بذلك من «آية». أما «لدن» ؛ فلأنها تدل على مبدأ الغاية زمانا أو مكانا ، فإذا دلت على المبدأ الزماني فجريها مجرى أسمائه المبهمة ليس ببدع. فمن ذلك قول [4 / 90] الشاعر :

	3017 ـ لزمنا لدن سألتمونا وفاقكم 
 
	
	فلا يك منكم للخلاف جنوح (1)
 


وقد تتوسط «أن» بينها وبين الفعل زائدة أو مصدرية كقول الشاعر :

	3018 ـ وليت فلم تقطع لدن أن وليتنا
 
	
	قرابة ذي قربي ولا حقّ مسلم (2)
 


وأما «ريث» فهو مصدر «راث ـ يرث» إذا أبطأ ؛ فعومل في الإضافة إلى الجمل معاملة أسماء الزمان كما عوملت المصادر معاملة أسماء الزمان في التوقيت.

ومن إضافة «ريث» إلى الجملة قول الشاعر :

	3019 ـ خليليّ رفقا ريث أقضي لبانة
 
	
	من العرصات المذكرات عهودا (3)
 


وقد يتوسط بينه وبين الفعل «ما» زائدة أو مصدرية كقول الشاعر :

	3020 ـ بمحيّاه حين يلقى ينال الس
 
	
	سؤل راجيه ريثما يتسنّى (4)
 


وعلى كل حال ففي إضافة الثلاثة إلى الجمل شذوذ ؛ لتساويها في استبدادها بالإضافة إلى الجمل دون النظائر كاستبداد «آية» دون «علامة» و «سمة» ، وكاستبداد «لدن» دون «لدى» و «عند» وكاستبداد «ريث» دون «بطء» و «لبث». وقد تتوسط «أن» بين «حين» والجملة كقول أوس بن حجر (5) :

	3021 ـ وحالت على وحشيّها أمّ جابر
 
	
	على حين أن نالوا الرّبيع وأمرعوا (6)
 


وأشد من إضافة الثلاثة إضافة «ذي» بمعنى «صاحب» إلى مضارع «سلم» مسندا إلى المخاطب بعد «اذهب» في قولهم : اذهب بذي تسلم ، وفي التأنيث : ـ
__________________

(1) من الطويل. التذييل (7 / 247) ، والمغني (421).
(2) من الطويل. التذييل (7 / 247).
(3) من الطويل. الدرر (1 / 182) ، والمغني (421) ، والهمع (1 / 213).
(4) انظره في التذييل (7 / 248).
(5) التميمي شاعر جاهلي غزل مغرم بالنساء وهو زوج أم زهير بن أبي سلمى (ت : 2 ق. ه) الأعلام (1 / 374) ، والأغاني طبعة الدار (11 / 70) ، ومعاهد التنصيص (1 / 132).
(6) من الطويل وهو بنسبته في التذييل (7 / 248).
اذهبي بذي تسلمين ، وفي التثنية : اذهبا بذي تسلمان ، وفي الجمع : اذهبوا بذي تسلمون ، واذهبن بذي تسلمن. وقالوا أيضا في القسم : لا بذي تسلم ما كان كذا ؛ حكاه ابن السكيت (1) رحمه‌الله تعالى.

وقد اتفقت هنا الإضافة إلى الفعل لفظا وإلى المصدر تقديرا على أن كل مضاف إلى جملة مقدر الإضافة إلى المصدر من معناها ، ومن أجل ذلك لا يعود منها ضمير إلى المضاف إليها. كما لا يعود من المصدر. فإن سمع ذلك عد نادرا كقول الأعشى :

	3022 ـ وتبرد برد رداء العرو
 
	
	س في الصّيّف رقرقت فيه العبيرا
 

	وتسخن ليلة لا يستطيع 
 
	
	نباحا بها الكلب إلّا هريرا (2)
 


ومثله :

	3023 ـ مضت سنة لعام ولدت فيه 
 
	
	وعشر بعد ذلك وحجّتان (3)
 


وهذا مما خفي على أكثر النحويين. ولذلك قال ابن السراج : فإن قلت : أعجبني يوم قمت فيه ؛ امتنعت الإضافة ؛ لأن الجملة حينئذ صفة ولا يضاف موصوف إلى صفة (4). ونبهت بقولي : (ويجوز في رأي الأكثر بناء ما أضيف إلى مبني من اسم ناقص الدلالة) على جواز بناء «غير» و «دون» و «بين» وشبهها من الأسماء التي لا تتم دلالتها على ما يراد بها إلا بما تضاف إليه مع مناسبتها الحروف بعدم قبولها للنعت والتعريف بالألف واللام والتثنية والجمع وبعدم اشتقاقها والاشتقاق منها ؛ فإن ما فيها من مناسبة الحروف صالح لجعله سبب بناء على الإطلاق ، لكنه ألغي في الإضافة إلى معرب واعتبر في الإضافة إلى مبني قصدا للمشاكلة. وبعضها أحق بالبناء من بعض لكونه أزيد مناسبة كما ترى في «غير» من وقوعها موقع «إلا» وموقع «لا» نحو : قاموا غير زيد وزيد غير بخيل ولا جبان. وحكى الفراء أن بعض بني أسد وقضاعة يبنون «غيرا» على الفتح إذا وقعت موقع «إلا» تمّ الكلام ـ
__________________

(1) يعقوب بن إسحق أبو يوسف ، كان عالما بنحو الكوفيين وعلم القرآن واللغة ، وهو راوية ثقة أخذ عنه السكري وغيره. له إصلاح المنطق والألفاظ (ت : 244 ه‍). الأعلام (9 / 255) ، والإنباه (4 / 50) والنزهة (178) وانظر : الارتشاف (2 / 528) ، والتذييل (7 / 248).
(2) من المتقارب. ديوانه (69) ، والدرر (1 / 189) ، والمغني (592) ، والهمع (1 / 219).
(3) من الوافر للنابغة الجعدي ، وقيل : للنمر بن تولب. ديوان الجعدي (161) ، والدرر (1 / 189) ، وابن سلام (104) ، والمقرب (1 / 216).
(4) الأصول (2 / 8) وانظره (2 / 5).
قبلها أم لم يتم ، نحو : ما قام أحد غيرك وما قام غيرك (1). وأنشد عن الكسائي :

	3024 ـ لم يمنع الشّرب منها غير أن نطقت 
 
	
	حمامة في غصون ذات أو قال (2)
 


ومن شواهد بناء «دون» قوله تعالى : (وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذلِكَ)(3) ففتح نونه وهو موضع رفع بالابتداء ، ومن بناء «بين» قوله تعالى : (وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ما يَشْتَهُونَ)(4) ففتح النون وهو في موضع رفع ؛ لقيامه مقام الفاعل ومثله قول الشاعر :

	3025 ـ ولم يترك النّبل المخالف بينها
 
	
	أخا لأخ يرجى ومأثورة الهند (5)
 


هكذا ضبطه من يوثق بضبطه بفتح النون من «بينها» أجرى قوم منهم الزمخشري (6) وابن عصفور (7) «مثلا» مجرى «غير» في جواز البناء عند الإضافة إلى مبني واستشهدوا بقراءة الحرميين ، والصريحين ، وحفص (8) : (إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ ما أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ)(9) بفتح اللام (10) وهو في موضع رفع صفة لـ (حقّ) (11) وبقراءة بعض السلف : أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح (12) ، وبقول الشاعر :

	3026 ـ [فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم]
 
	
	إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر (13)
 


__________________

(1) معاني الفراء (1 / 383) ، والتصريح (1 / 15) ، وشرح المفصل (3 / 80) ، (8 / 135) ، والمغني (159) ، والهمع (1 / 219).
(2) من البسيط لأبي قيس بن الأسلت. الإنصاف (287) ، والشجري (1 / 46) ، (2 / 264) ، والكتاب (1 / 369) والمصادر السابقة.
(3) سورة الجن : 11.
(4) سورة سبأ : 54.
(5) من الطويل. التذييل (7 / 256).
(6) في الكشاف (2 / 230) ، (4 / 318).
(7) شرح المفصل (3 / 80) ، (8 / 35) ، والمغني (159) ، والهمع (1 / 219).
(8) ابن عمر النحوي الأزدي إمام القراءة في عصره وأول من جمع القراءات. (ت : 246 ه‍).
الأعلام (2 / 291) ، وغاية النهاية (1 / 254) ، والنشر (1 / 156).
(9) سورة الذاريات : 23.
(10) ينظر في ذلك : البحر المحيط (8 / 136) ، وحجة ابن زنجلة (679).
(11) في شرح التسهيل لابن مالك : على أنه نعت خبر «أن».
(12) سورة هود : 89. وهي قراءة مجاهد والجحدري وابن أبي إسحق ورويت عن نافع. وراجع البحر المحيط (5 / 255).
(13) من البسيط للفرزدق والمذكور عجزه ، وذكرنا صدره. ديوانه (223) ، والعيني (2 / 96) ، والكتاب (1 / 29) ، والمقتضب (4 / 191).
على أن «مثلهم» مبتدأ ، ولا ينبغي لـ «مثل» أن يجري مجرى «غير» ؛ لأنه وإن وافقه في أن دلالته على معناه لا تتم إلا بما يضاف إليه فقد خالفه بمشابهة التام الدلالة في قبول التصغير والتثنية والجمع والاشتقاق منه. وكل ما استشهدوا به على البناء فخرج على الإعراب أحسن تخريج ؛ فيجعل (حق) اسم فاعل من «حق ـ يحق» ثم قصر كما فعل بـ «بار ، وسار» حين قيل فيهما : بر وسر ، وبقي فيه الضمير الذي كان فيه قبل القصر وجعل (مِثْلَ ما) حالا منه. وأما قراءة من قرأ : أن يصيبكم مثل ما أصاب (1) ؛ بالنصب فوجهه أنه منصوب على المصدرية وفاعل (يصيبكم) ضمير عائد على (الله) من : (وَما تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللهِ)(2) ؛ كأنه قيل : ولا يجر منكم شقاقي أن يصيبكم الله مثل ما أصاب قوم نوح ، وإنما يحتاج إلى هذا إذا سلم بناء «غير» وما بعدها في المواضع المذكورة. وهو وإن كان أشهر من بناء «مثل» ضعيف عندي ؛ لأن الإضافة فيها قياسية ، فلا ينبغي أن تكون سبب بناء ؛ لأنها من خصائص الأسماء ، فحقها أن تكف سبب البناء وتقلبه ؛ لأنها تقتضي الرجوع إلى الأصل والسبب الكائن معها يقتضي الخروج عن الأصل وما يدعو إلى مراجعة الأصل راجع على ما يدعو إلى مفارقته. ولذلك رجح شبه «أي» بـ «كل» و «بعض» على شبهها [4 / 91] بحرفي الشرط والاستفهام في المعنى وبالحرف المصدري في لزوم الافتقار. وإذا ثبت هذا وجب توجيه ما أوهم بناء «غير» وشبهه للإضافة إلى مبني بما لا يخالف الأصول ولا يعسر القبول ؛ فيخرج قول بني أسد وقضاعة : ما جاء غيرك ؛ بفتح الراء على أن يكون المراد : ما جاء جاء غيرك ؛ فنصب «غيرك» على أنه حال أو منصوب على الاستثناء ، وساغ حذف «جاء» وهو فاعل ؛ لأنه بعد نفي والعموم فيه مقصود وحذف مثل هذا بعد النفي والنهي كثير. فمن بعد النفي قوله عليه الصلاة والسّلام : «لا يزني الزّاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» (3) أي : ولا يشرب الشارب. ومثله قول الراجز : ـ
__________________

(1) سورة هود : 89.
(2) سورة هود : 88.
(3) هو عن أبي هريرة رضي‌الله‌عنه. البخاري : كتاب الحدود (8 / 195 ، 196) ، وابن حنبل (2 / 217) ، (4 / 252) والدارمي : أشربة (11) ، وأبو داود : سنة (15) ، وابن ماجه : فتن (3) ، ومسلم : إيمان (100) ، والنسائي : قطع السارق (1) ، وقسامة (9).
	3027 ـ ما سار في سبل المعالي سيره 
 
	
	ولا كفى في النّائبات غيره (1)
 


أراد : ما سار سائر غيره ، ولا كفى كاف غيره. ومثله قول الشاعر :

	3028 ـ فإن كان لا يرضيك حتّى تردّني 
 
	
	إلى قطريّ لا إخالك راضيا (2)
 


أراد : فإن كان لا يرضيك مرض ، ومن وقوعه بعد النهي قراءة هشام (3) : ولا يحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا (4) ، أي : ولا يحسبن حاسب ، وعلى هذا يحمل قول الشاعر :

3029 ـ لم يمنع الشّرب منها غير أن نطقت
كأنه قال لم يمنع الشرب منها مانع غير أن نطقت ، والنصب على الحالية أو على الاستثناء. وأما قوله تعالى : (مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذلِكَ)(5) فعلى تقدير : ومنا صنف دون ذلك ؛ فحذف الموصوف وقامت صفته مقامه كما قال الشاعر :

	3030 ـ لكم مسجد الله المزوران والحصى 
 
	
	لكم قبصة من بين أثرى وأقترا (6)
 


أراد : من بين من أثرى ومن أقتر ؛ فحذف «من» وهي نكرة موصوفة وأبقى صفتها وبمثل هذا يوجه قوله تعالى : (وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ما يَشْتَهُونَ)(7) ؛ فحذف «حول» مصدر (حيل) وأقيمت صفته مقامه ومثله قول الشاعر :

	3031 ـ ولم يترك النّبل المخالف بينها
 
	
	أخ لأخ يرجى ومأثورة الهند (8)
 


أراد : المخالف خلاف بينها ؛ فحذف الموصوف وهو مفعول ما لم يسم فاعله ـ
__________________

(1) انظره في التذييل (7 / 257).
(2) من الطويل لسوار بن المضرب. الأشموني (2 / 45) ، والخصائص (2 / 433) ، والشجري (1 / 185) والمحتسب (2 / 192).
(3) هشام بن عمار بن ميسرة السلمي من القراء المعروفين وله «فضائل القرآن» (ت : 245 ه‍) ـ الأعلام (9 / 83) ، وميزان الاعتدال (3 / 255).
(4) سورة آل عمران : 169 ، وينظر : البحر المحيط (3 / 112).
(5) سورة الجن : 11.
(6) من الطويل للكميت. الأشموني (3 / 70) ، والإنصاف (721) ، والعيني (4 / 84) ، واللسان : «قبص».
(7) سورة سبأ : 54.
(8) تقدم ذكره.
وأقام صفته مقامه. انتهى كلام المصنف رحمه‌الله تعالى (1).
ويتعلق به أبحاث :
الأول :
ظاهر ما ذكره أن الإضافة إلى الجمل مقصورة على ما ذكره وهو أسماء الزمان المبهمة وأربع الكلمات التي تضمنها الفصل وهي «آية» بمعنى : علامة ، و «لدن» ، و «ريث» ، و «ذو» من قولهم : اذهب بذي تسلم ، وليس كذلك ؛ فإن «حيث» تضاف إلى الجملة وليست ظرف زمان ولا هي من الكلمات التي ذكرها ؛ بل هي ظرف مكان. ثم ما يضاف إلى الجمل من أسماء الزمان وغيرها منه ما إضافته إليها واجبة ، ومنه ما إضافته جائزة كما عرف ذلك من تفاصيل الأبواب. وأفهم قوله : (أسماء الزمان) أن اسم الزمان يضاف إلى الجملة على الإطلاق سواء كان ظرفا أم غير ظرف.

قال الشيخ (2) : وقوله : (غير المحدودة) تأكيد ؛ لأن (المبهمة) كان يغني عن الوصف بـ (غير المحدودة). ولقائل أن يقول : إن المختص من أسماء الزمان هو المتعين الزمان منها ، كأسماء الأيام والشهور فإنها تعين مسماها ، وما لا يتعين مسماه فهو المبهم. ثم المبهم منه معدود وغير معدود ؛ فـ «يومان» مثلا مبهم معدود و «وقت» و «زمن» و «حين» مثلا مبهم غير معدود. ولا شك أن المعدود محدود ، وإذا كان الأمر كذلك والفرض أن المحدود لا يجوز فيه الإضافة المذكورة تعين أن يقيد قوله : (المبهمة) بقوله : (غير المحدودة). وقد تقدم في باب المفعول المطلق أن المعدود من قبيل المختص ؛ فيكون قسيما للمبهم. والآن قد ذكرنا أن المعدود من قبيل المبهم فيكون قسما منه. والذي يظهر أن كونه قسما أولى من كونه قسيما.

الثاني :
ذكر المصنف في شرح باب «لا» العاملة عمل «إن» عن المبرد أنه قال : العرب ـ
__________________

(1) انظر : شرح التسهيل (3 / 265).
(2) التذييل (7 / 236).
تقول : أعجبني يوم زرتني ؛ فتبني ، وأعجبني يوما زرتني ؛ فتعرب (1). وهذا صريح في جواز إضافة أسماء الزمان المحدودة إلى الجملة.

وجرى ذكر هذه المسألة مرة في مجلس فيه المعتبرون من أهل الفن فذكرت لهم ما ذكره المصنف عن المبرد فقال بعض الجماعة : هذا منقوض بقوله في باب الإضافة : (تضاف أسماء الزمان المبهمة غير المحدودة إلى الجمل) فأجبت بأن لا مناقضة ؛ وذلك أنه إنما قيد الأسماء المذكورة بعدم التحديد ليرتب على ذلك بناءها ومن ثم قال : فيبنى وجوبا إن كان كذا وجوازا إن كان كذا ، وإذا كان كذلك فلا يمتنع إضافة أسماء الزمان المحدودة إلى الجمل ، لكنها إذا أضيفت تكون معربة ، ولا يجيء فيها البناء كما كان في غير المحدودة. فاستحسنه الجماعة وكنت جازما بذلك.

لكن لما وقفت على قوله في الشرح هنا : ولا يضاف إليها يوما ولا ليلتان ولا أسبوع ولا شهر أشكل الأمر ؛ لأنه صرح بأن المحدودة لا تضاف وأطلق وحينئذ يعود السؤال وهو أن يقال : كيف قال هنا : إن المحدودة من أسماء الزمان لا تضاف وقال في باب «لا» : إن العرب تقول : أعجبني يوما زرتني ؛ فتعرب ، ولا شك أن اليومين مضافان إلى «زرتني» مع أنهما معربان حال إضافتهما.

والذي ذكره المصنف هنا قد صرح به ابن عصفور حيث قال : ولا يضاف إلى جملة أسماء الزمان غير المثناة. وكلام الشيخ (2) موافق لذلك. وذكر السهيلي العلة في امتناع إضافة المبني إلى الجمل. فقال : لأن الحدث إنما يقع مضافا للظرف الذي هو وقت له فلا معنى لذكر وقت آخر (3).
قال : ووجه آخر وهو أن الجملة المضاف إليها هي نعت للظرف في المعنى فقولك : يوم قدم زيد ؛ كقولك : يوم قدم زيد فيه ، في المعنى. والفعل لا تدخله التثنية فلا يصح [4 / 92] أن يضاف إليه الاثنان كما لا يصح أن ينعت الاثنان بواحد. ووجه ثالث وهو أن قولك : قام زيد ؛ لا يصح إلا أن يكون جوابا لـ «متى» ، واليومان جواب لـ «كم» وما هو جواب لـ «كم» لا يكون جوابا لـ «متى» أصلا ؛ فإن ـ
__________________

(1) المقتضب (4 / 374) وما بعدها.
(2) في التذييل (7 / 236) قال : (وذهب ابن كيسان إلى جواز إضافة المثنى إلى الجملة ، والصحيح المنع ؛ إذ لم يسمع ، نصّ على ذلك ابن السراج).
(3) التذييل (7 / 237).
أضفت اليومين كنت مناقضا لجمعك بين الكمية وبين ما لا يكون إلا لـ «متى» (1). هذا ما نقلته من شرح الشيخ.

ولم أفهم شيئا من الوجه الأول ، ولا الثاني ، ولا الثالث. ثم إني لم أعلم الموجب لاقتصار ابن عصفور على إخراج المثناة. ولا شك أن قول المصنف : (غير المحدودة) يشمل المثنى وغيره مما هو محدود ؛ ولهذا قال : فأخرجت بـ (غير المحدودة) ما يدل على عدد دلالة صريحة كـ : «يومين» و «أسبوع» و «شهر». ولكن قال الشيخ : وأما ما كان من الظروف غير مثنى ودل على استحضار ما تحته من العدد استحضارا أوليّا كـ : «أسبوع» و «شهر» و «عام» فنص بعض أصحابنا على جواز إضافته إلى الجمل. ومنع المصنف ذلك في كل ما دل على عدد دلالة صريحة كـ : «أسبوع» و «شهر» (2).
وأقول : إن الذي ذكره المصنف هو الظاهر بل الحق. ويدل على صحته أن الشيخ بعد ذكره ما تقدم نقل عن صاحب البديع (3) أنه قال : الأوقات التي تضاف إلى الجمل هي ما كانت حينا وزمانا لا يختص به شيء دون شيء ويقبح في الموقت نحو : «شهر» ، و «سنة» حتى قالوا : لا يضاف شيء له عدد نحو : «يومين» (4).
انتهى. وهذا موافق لما ذكره المصنف.

ومما ينبه عليه أن الجمع ليس حكمه حكم المثنى ؛ لأنه غير محدود وإنما حكمه حكم المفرد. وقد تقدم ما أنشده المصنف من قول الشاعر :

	3032 ـ أزمان قومي والجماعة
 
	
	 ... البيت 
 


وقول الآخر :

3033 ـ أيّام لو تحتلّ وسط مفازة

ومنه قول الآخر :

	3034 ـ ليالي أفناد الهوى ويقودني 
 
	
	تحول بنا ريحانه وتحاوله (5)
 


__________________

(1) المصدر السابق.
(2) السابق.
(3) هو محمد بن مسعود الغزني ، أكثر أبو حيان من النقل عنه ، وذكره ابن هشام في المغني ، وله ذكر في جمع الجوامع (ت : 421 ه‍). وانظر : البغية (1 / 245) ، وكشف الظنون (236).
(4) التذييل (7 / 237).
(5) من الطويل لجرير. ديوانه (479) ، والتصريح (1 / 318) ، (2 / 199) ، والدرر (2 / 145) ،
البحث الثالث :
ذكر الشيخ عن صاحب البسيط (1) أن هذه الإضافة ـ أعني إلى الجمل ـ هل تفيد تعريفا ، أو لا؟ قال : فقد يقال : لا تفيد تعريفا ؛ لأن الجمل نكرات ، وقد يقال : إن الجمل تقدر بالمصادر والمصدر يضاف في التقدير إلى الفاعل أو المفعول ، فكان معرفة إن كان المضاف إليه كذلك ؛ لأن إضافة المصدر محضة ، قال : وفيه نظر ؛ لأن تقدير الجملة تقدير المصنف ليس على جهة أن الظرف سابك ، وإنما هو تقدير المعنى كما في همزة التسوية ، وإذا كان كذلك فلا التفات إلى هذه الإضافة بالنسبة إلى التعريف كما لا يتعرف قولك : غلام رجل ، وأنت تريد واحدا بعينه ، وأيضا فإنه لا يلزم في المصدر أن يضاف ؛ بل قد يقدر منونا عاملا (2). انتهى.

وهو كلام حسن إلا أنه قال : وحصر النحويين الإضافة التي لا تفيد تعريفا في ما حصروه يدل على أن هذه الإضافة تفيد التعريف (3).
وأقول : إن حصر النحويين الإضافة التي لا تفيد تعريفا في ما حصروه إلى آخره ليس فيه دليل على أن هذه الإضافة تفيد التعريف ؛ لأن الإضافة إلى الجمل إنما هي على خلاف الأصل إذ الأصل الإضافة إلى المفرد ، فالتقسيم الذي ذكروه ـ وهو أن الإضافة تفيد تعريفا ولا تفيده ـ إنما هو راجع إلى ما هو الأصل وهو الإضافة إلى المفرد ، أما المضاف إلى الجملة من أسماء الزمان وغيرها فله حكم نفسه ؛ إن كان معلوما قبل أن يضاف فمعلوم بعد الإضافة ، أو غير معلوم فغير معلوم ، ولا مدخل للإضافة في إفادة ذلك.

البحث الرابع :
قد عرفت أن المصنف اختار مذهب الكوفيين وهو جواز بناء اسم الزمان المضاف إلى جملة مصدرة باسم أو فعل معرب ، وقد استدل على ذلك بما تقدم ذكره. ـ
__________________

وشرح المفصل (4 / 35) ، والعيني (3 / 7) ، (4 / 311) ، والنقائض (632) ، والهمع (2 / 111).

(1) هو ابن العلج وقد تقدم.
(2) التذييل (7 / 239).
(3) السابق.
فقال الشيخ فيه : تأول البصريون قوله تعالى : (هذا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ)(1) على أن (هذا) ليس إشارة إلى اليوم في قراءة النصب بل هو إشارة إلى الوعد و (هذا) مبتدأ ، و (يَوْمُ يَنْفَعُ) خبره كأنه قيل : هذا الوعد يوم ينفع ، وكذلك تأولوا (يَوْمَ لا تَمْلِكُ)(2) على أنه منتصب بإضمار فعل ؛ أي : اذكر يوم لا تملك ، وكذلك يحتمل قوله :

3035 ـ إذا قلت هذا حين أسلو

أن يكون التقدير : هذا حالي حين أسلو ؛ فيكون خبر «هذا» محذوفا لفهم المعنى (3). ثم قال : وما ذكره ـ يعني المصنف ـ لا يلزم ؛ لأنه بناه على أن (هذا) إشارة إلى اليوم كهو في قراءة من رفع (4) ، وقد ذكرنا أن البصريين تأولوا ذلك. قال : وأما مباينة التقدير باعتبار القرائن فلا تضر ؛ لأن القراءتين تتنزلان في الآية الواحدة منزلة الآيتين ، وأما كون الوقت واحدا فيمكن أن يقع فيه أقوال متباينة. وأما أن المعنى واحد فغير مسلم ؛ وقد تتعدد المقولات المحكية والزمان واحد وأما (يَوْمَ لا تَمْلِكُ ؛) فقد ذكرنا أن نصبه على تقدير : «اذكر» (5). انتهى.

والناظر الحاذق إذا قابل ما ذكره وما أشار إليه من تأويل البصريين بما ذكره المصنف علم ما بينهما من التفاوت وأن كلام المصنف في النقاع والكلام الذي قوبل به في الحضيض.

وفي شرح الشيخ : ومما يجوز فيه الإعراب والبناء هذه الظروف إذا أضيفت إلى «إذ» التي لحقها تنوين العوض نحو : «حينئذ» و «ساعتئذ» و «ليلتئذ» و «يومئذ» أو التي لم يلحقها نحو : جئت يومئذ قام زيد (6) ، وقال في قول المصنف : (فإن صدرت باسم أو فعل معرب جاز الإعراب باتفاق والبناء خلافا للبصريين) : إن ذكر جواز الإعراب في هذه المسألة ليس جيدا ؛ لأن الإعراب في المسألتين متحتم عند البصريين وجائز عند الكوفيين ؛ إذ يخيرون في المسألتين بين الإعراب والبناء.

قال : فقد اختلف مدرك المذهبين ؛ فلا يمكن [4 / 93] أن يقال في ذلك : جاز ـ
__________________

(1) سورة المائدة : 119.
(2) سورة الانفطار : 19.
(3) التذييل (7 / 241 ، 242).
(4) الرفع في هذا يوم ينفع قراءة غير نافع وفي يوم لا تملك لابن كثير وأبي عمرو. راجع البحر المحيط (4 / 63) ، (8 / 437) ، وحجة ابن زنجلة (242 ، 753 ، 754) ، وابن مجاهد (250).
(5) التذييل (7 / 242).
(6) التذييل (7 / 243).
الإعراب باتفاق (1). انتهى.

والجواب : أننا نعرف تحتّم الإعراب عند البصريين من قوله : (والبناء خلافا للبصريين) فكلامه سديد ، لا مؤاخذة فيه.

البحث الخامس :
قد عرفت أن المصنف فسر قولهم : بذي تسلم : بذي سلامتك ، ففهم من كلامه أن «ذي» بمعنى «صاحب» كما هي في قولهم : بذي سلامة ، قالوا : والمعنى : اذهب في وقت ذي سلامة ، وقد ذكروا في معناه غير ذلك والظاهر ما أشرنا إليه. وقد عرفت ما ذكره المصنف عن ابن السكيت أنه حكاه عن العرب وهو أنهم قالوا في القسم : لا بذي تسلم ما كان كذا.

وفي شرح الشيخ : وقالوا : لا أفعل بذي تسلم ، ولا أفعل بذي تسلمان ، (ولا أفعل بذي تسلمون) (2) ، وفي الأبيات أيضا يعني أنهم يقولون : افعل بذي تسلم (3) ، وفي شرح الشيخ أيضا : أن بعضهم ذهب إلى أن «ذي» من قولهم : بذي تسلم ـ بمعنى «الذي» فهي موصولة و «تسلم» صلة لها وذلك على لغة طيئ وأعربت على لغة بعضهم ، والمعنى اذهب في الوقت الذي تسلم فيه ثم اتسع فحذف الجار وأوصل الفعل فصار تسلمه ثم حذف الضمير. قال : فعلى هذا القول لا إضافة ولا شذوذ. قال : وإلى نحو هذا ذهب ابن الطراوة (4).
البحث السادس :
قد عرفت أن الجملة المضاف إليها اسم الزمان لا يعود منها ضمير عليه ، وأنه إن ورد ذلك عدّ نادرا كقوله :

	3036 ـ وتسخن ليلة لا يستطيع 
 
	
	نباحا بها الكلب إلّا هريرا (5)
 


__________________

(1) التذييل (7 / 240 ، 241).
(2) ليس في التذييل.
(3) التذييل (7 / 248).
(4) التذييل (7 / 248) ، والارتشاف (2 / 528) ، وابن الطراوة : أبو الحسين سليمان بن محمد. سمع من الأعلم كتاب سيبويه ، كان جريئا في آرائه وغلط سيبويه في «باب النعت». له الترشيح ، والمقدمات على الكتاب (ت : 528 ه‍). سبقت ترجمته.

(5) تقدم ذكره.
وكقول الآخر :

	3037 ـ مضت سنة لعام ولدت فيه 
 
	
	وعشر بعد ذلك وحجّتان (1)
 


هذا رأي المصنف كما تقدم له ذكره.

وأما ابن عصفور فإنه منع ذلك جملة ؛ لأنه لما ذكر أن ذلك لا يجوز. قال : فإن كان ضمير عائد عليه فصلته عن الإضافة وكانت الجملة صفة : فأما قوله :

	مضت سنة .....
 
	
	 ........ البيت 
 


فيتخرج على أن يكون «فيه» متعلقا بفعل مضمر التقدير : أعني فيه ، ويكون «أعني» مع معمولها جملة اعتراض (2). وغير ابن عصفور قدّر «ولدت» أخرى وجعلها العاملة التقدير لعام ولدت ولدت فيه. وأما البيت الآخر فقد خرج على حذف التنوين من ليلة كما حذف من قول الآخر :

3038 ـ شلّت يدا وحشيّ من قاتل (3)
وأما المصنف فلم يعرج على تخريج ، وإنما جعل الضمير عائدا من الجملة المضاف إليها على اسم الزمان على سبيل الندور.

المبحث السابع :
قد يفهم قول المصنف : (ويجوز في رأي الأكثر بناء ما أضيف إلى مبني من اسم ناقص الدلالة) أنه لا يرى ذلك. ويدل على أن هذا مراده أنه خرج جميع ما استشهد به على البناء أحسن تخريج كما عرفت. ولم يطعن الشيخ في شيء من ذلك غير أنه بعد أن أورد كلامه قال : وما ذهب إليه من حذف الفاعل والمفعول الذي لم يسم فاعله هو منزع كوفي وليس مذهب البصريين (4). ولم يزد الشيخ على ذلك. وهذا عجب ؛ فإن المصنف استدل على حذف الفاعل بعد النهي بالآية الشريفة ، وبعد النفي بالحديث الشريف ؛ فكان الواجب أن يجيب عن الاستدلال المذكور. ولا شك أن ما استدل به ظاهر الدلالة في المراد لا دافع له ؛ فوجب القبول.

__________________

(1) تقدم ذكره.
(2) المقرب (1 / 216).
(3) انظره في التذييل (7 / 249).
(4) التذييل (7 / 258).
[حذف أحد المتضايفات ، والجر بالمضاف المحذوف]
قال ابن مالك : (فصل : يجوز حذف المضاف للعلم به ملتفتا إليه ومطّرحا ويعرب بإعرابه المضاف إليه قياسا إن امتنع استبداده به وإلّا فسماعا. وفي قيامه مقامه في التّذكير والتّأنيث وجهان. وقد يخلفه في التّنكير إن كان المضاف مثلا ، وقد يحذف مضاف ومضاف إليه ، ويقام ما أضيف إليه الثّاني أو ما أضيف إليه صفة للثّاني محذوفة مقام ما حذف ، وقد يقام مقام مضاف محذوف مضاف إلى محذوف قائم مقامه رابع. وقد يستغنى بمضاف إلى مضاف إلى مضاف إلى رابع عن الثّاني والثّالث ، ويجوز الجرّ بالمضاف محذوفا إثر عاطف متّصل أو منفصل بـ «لا» مسبوق بمضاف مثل المحذوف لفظا ومعنى. وربّما جرّ المضاف المحذوف دون عطف ، ومع عاطف مفصول بغير «لا»).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (1) : إذا كان المضاف لا يجهل معناه بحذف لفظه جاز أن يحذف ويجعل المضاف إليه معربا بإعرابه ونائبا عنه في ما جيء بالإعراب لأجله ، وإن قدر لفظ المحذوف والتفت إليه رتب على وفقه ما بعد القائم مقامه كقوله تعالى : (أَوْ كَظُلُماتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشاهُ مَوْجٌ)(2) فإن الأصل : أو كذي ظلمات ؛ فحذف «ذو» وأقيمت ظلمات مقامه لفظا والتفت إليه معنى ؛ فذكر الضمير.

ولو لا الالتفات إلى المعنى لأنث كما أنث في قوله تعالى : (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيها)(3) ولو التفت هنا لقيل : الذين كنا فيها. ومن الالتفات إلى المحذوف قراءة الحسن : (فجعلناها حصيدا كأن لّم يغن بالأمس) (4) بالياء ؛ لأن الأصل : فجعلنا زرعها حصيدا ، ومن الالتفات إلى المحذوف قولهم : قرأت هودا ؛ بالتنوين يريدون : سورة هود ، ولو جعل المضاف مطرحا لفظا ونية لقيل : قرأت هود ؛ بلا ـ
__________________

(1) شرح التسهيل (3 / 265).
(2) سورة النور : 40.
(3) سورة يوسف : 82.
(4) البحر المحيط (5 / 144).
تنوين لأنه على هذا القصد اسم للسورة فلا ينصرف للتعريف والتأنيث ، ومن الالتفات إلى المحذوف قوله :

	3039 ـ يسقون من ورد البريص عليهم 
 
	
	بردى يصفّق بالرّحيق السّلسل (1)
 


أراد : ماء بردى فحذف ملتفتا إلى الماء فذكر ، ولو لا ذلك لقال : تصفق ؛ لأن «بردى» اسم مؤنث ، ثم إن القائم مقام المضاف إن امتنع استبداده به فهو قياسي وإن صح استبداده به فهو سماعي والمراد باستبداده به أن يكون المضاف إليه صالحا للفاعلية إن كان المضاف فاعلا ، ولغير فاعلية إن كان غير فاعل ؛ فالحذف في (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ)(2) قياسي ؛ لعدم استبداد [4 / 94] القرية بوقوع السؤال عليها حقيقة. وكذا (وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ)(3) أي : حب العجل هو أيضا قياسي لعدم صلاحية العجل لأن يكون مشربا في قلوبهم ، وكذا (إِذاً لَأَذَقْناكَ ضِعْفَ الْحَياةِ وَضِعْفَ الْمَماتِ)(4) أي : ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات ، ومنه قول الأعشى :

	3040 ـ فارقنا قبل أن نفارقه 
 
	
	لمّا قضى من جماعنا وطرا (5)
 


أي : قبل إرادة أن تفارقه لا بد من هذا التقدير ؛ لأن الفراق لا يكون من أحد المتفرقين قبل الآخر. وأجاز ابن جني : جلست زيدا ؛ على تقدير : جلست جلوس زيد (6) ، ولا أرى ذلك ؛ لأن المعنى لا يتعين لاحتمال أن يراد : جلست إلى زيد ؛ فحذفت «إلى» وانتصب ما كان مجرورا بها بخلاف الأمثلة التي مرت ؛ فنوعها قد أمن فيه اللبس وجعل قياسا بخلاف ما يوجد فيه الجزآن صالحين لعمل العامل حقيقة نحو : ضربت غلام زيد ؛ فإنه لو قيل فيه : ضربت زيدا ، لم يفهم المراد ؛ لأن «زيدا» يصح استبداده بمفعولية «ضرب» فيمتنع الحذف من هذا النوع ما لم ـ
__________________

(1) من الكامل لحسان بن ثابت. ديوانه (122) ، والأشموني (2 / 272) ، والخزانة (2 / 236) ، والدرر (64) ، والهمع (2 / 51). هذا ، والبريص : موضع بالشام ، وبردى : نهر بدمشق ، والرحيق : الخمر.
(2) يوسف : 82.
(3) سورة البقرة : 93.
(4) سورة الإسراء : 75.
(5) من المنسرح للربيع بن ضبع. المحتسب (1 / 167) ، والمغني (689).
(6) المغني (604).
توجد قرينة تدل على المراد كقولك : مررت بالقرية فأكرمتني ؛ فإنه جائز وإن كان أهل القرية والقرية صالحين لتعدية المرور إليهما حقيقة لكن ذكر الإكرام بيّن أن المراد الأهل ؛ فجاز الحذف ، وكذلك لو فهم المراد بغير قرينة لفظية لم يمتنع الحذف أيضا ، ومنه قول عمر بن أبي ربيعة رحمه‌الله تعالى :

	3041 ـ لا تلمني عتيق حسبي الّذي بي 
 
	
	إنّ بي يا عتيق ما قد كفاني (1)
 


أراد بـ «عتيق» ابن أبي عتيق ، كذا قال من عني بشعر ابن أبي ربيعة. ومن هذا النوع قول الشاعر :

	3042 ـ فمن كان يرجو الصّلح فيه فإنّه 
 
	
	كأحمر عاد أو كليب لوائل (2)
 


أراد : كأحمر أمثال عاد ؛ لأن المراد عاقر الناقة ، وهو من ثمود لا من عاد ؛ فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه مع صلاحيته للاستبداد بعمل العامل ، ومثله :

	3043 ـ وماديا تخيره سليم يكا
 
	
	د شعاعه يغشّي العيونا (3)
 


أراد : تخيره أبو سليمان ؛ فرخم «سليمان» مضطرّا وحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه مع صلاحيته للاستبداد بفاعلية «تخيره» ، ومن مستحسن هذا النوع قول الشاعر :

	3044 ـ فدقّت وجلّت واسبكرّت وأكملت 
 
	
	فلو جنّ النّاس من الحسن جنّت (4)
 


أراد : فدقّ خصرها وجلت عجيزتها واسبكرت قامتها وأكملت محاسنها ؛ فحذف مع صلاحية المضاف إليه لفاعلية كل واحد من هذه الأفعال ؛ لأن عطف بعضها على بعض بين المعنى فحسن الحذف. ونبهت بقولي : (ونائبا عنه في ما جيء بالإعراب لأجله) على وقوع المضاف إليه خلفا عن المضاف في ما كان له من فاعلية نحو : بنو فلان يطؤهم الطريق ، ومن مفعولية نحو : (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ)(5) ، ومن ظرفية نحو : آتيك طلوع الشمس ، ومن مصدرية كقول الأعشى : ـ
__________________

(1) من الخفيف. ديوانه (291) ، والتصريح (2 / 55).
(2) من الطويل. التذييل (7 / 260).
(3) انظره في التذييل (7 / 260).
(4) من الطويل للشنفري. مجالس ثعلب (358) برواية : «إنسان» بدل «الناس».
(5) سورة يوسف : 82.
	3045 ـ ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا
 
	
	[وعادك ما عاد السّليم المسهّدا](1)
 


أراد : اغتماض ليلة أرمدا ؛ فحذف المصدر وجعل «ليلة» قائما مقامه في المصدرية كما قام المصدر مقام الظرف في طلوع الشمس وشبهه. وجعل ابن جني من هذا رواية بعض رواة أبي عمرو عنه (وَنُزِّلَ الْمَلائِكَةُ تَنْزِيلاً)(2) بضم النون وتخفيف الزاي على تقدير : ونزل نزول الملائكة تنزيلا (3) ، وفيه عندي نظر. وإن كان المضاف المحذوف «مثلا» جاز الحكم على المضاف إليه بالتنكير فينعت به نكرة نحو : مررت برجل زهير شعرا ، وهذا زيد زهير شعرا ؛ لأن الأصل : مررت برجل مثل زهير ، وهذا زيد مثل زهير ؛ فحذف لفظ «مثل» ونوي معناه فجرى مجراه ما نوي فيه معناه وإن كان لفظه لفظ المعرفة. ومن هذا النوع قولهم : تفرّقوا أيادي سبا (4) فجعلوه حالا وهو في اللفظ معرفة ؛ لأنهم أرادوا : مثل «أيادي سبأ» فحذف «مثل» وأقيم ما كان مضافا إليه مقامه في التنكير والإعراب.

وروى الثقات : يا أيادي سبا ؛ بالسكون مع أن الموضع موضع نصب ، لكن خفف للتركيب فألزم السكون كما ألزم السكون يا معديكرب. وقد يحملهم العلم بالمحذوف على حذف مضاف ومضاف إليه مضاف هو إلى ثالث مستغنى به عن الأول والثاني ؛ فمن ذلك قوله تعالى : (تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ)(5) أي : دورانا كدوران أعين الذي يغشى عليه من الموت. وقد تكون أربعة أسماء مضاف أولها إلى موصوف بثالث مضاف إلى رابع ؛ فتحذف الثلاثة ويكتفى بالرابع كقول الشاعر :

	3046 ـ طليق الله لم يمنن عليه 
 
	
	أبو داود وابن أبي كثير
 

	ولا الحجّاج عيني بنت ماء
 
	
	تقلّب طرفها حذر الصّقور (6)
 


__________________

(1) من الطويل. ديوانه (135) ، والمحتسب (2 / 121) ، والمقتضب (1 / 204).
(2) سورة الفرقان : 25.
(3) المحتسب (2 / 120 ، 121) ، والبحر المحيط (6 / 494).
(4) مثل من أمثال العرب. مجمع الأمثال (1 / 275) ، وابن يعيش (4 / 123).
(5) سورة الأحزاب : 19.
(6) من الوافر لإمام بن أقرم. الشجري (1 / 344) ، والكتاب (1 / 254).
أراد : ولا الحجاج صاحب عين مثل عيني بنت ماء ؛ فحذف الأول والثاني والثالث الموصوف به الثاني وأقام مقام الثلاثة الرابع. وقد تكون أسماء مضاف أولها إلى ثانيها ، وثانيها إلى ثالثها ، وثالثها إلى رابعها ، فيحذف الأول والثالث ، ويبقى الثاني والرابع قائمين مقامهما فيما كان لهما من الإعراب كقول الشاعر :

	3047 ـ أبيتنّ إلّا اصطياد القلوب 
 
	
	بأعين وجرة حينا فحينا (1)
 


أراد : بمثل أعين ظباء وجرة ؛ فحذف الأول والثالث وأقام مقامها الثاني والرابع ، ومثله قول أبي ذؤيب (2) :

	3048 ـ فإنّك منها والتّعذّر بعد ما
 
	
	لججت وشطّت من فطيمة دارها
 

	كمثل الّتي قامت تسبّع سؤرها
 
	
	وقالت حرام أن يرحّل جارها (3)
 


أراد : تسبع ذا سؤر كلبها ؛ ففعل مثل ما فعل قائل البيت الأول. وإلى هذا النوع أشرت بقولي : (وقد يقام مقام مضاف محذوف مضاف إلى محذوف قائم مقامه رابع) [4 / 95] وأشرت إلى أن أصل (مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ)(4) : من أثر حافر فرس الرسول ؛ بقولي : (وقد يستغنى بمضاف إلى مضاف إلى مضاف إلى رابع). ثم أشرت إلى حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه مجرورا وأنه مقيس وغير مقيس. فأما المقيس فما حذف منه مضاف مذكور قبله مثله لفظا ومعنى بشرط كون المحذوف بعد عاطف منفصل بـ «لا» وغير منفصل كقولهم : ما كلّ سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة (5) ، وما مثل أبيك وأخيك يقولان ذلك ، وكقوله :

	3049 ـ أكلّ امرئ تحسبين امرأ
 
	
	ونار توقّد باللّيل نارا (6)
 


__________________

(1) من المتقارب. الارتشاف (2 / 530) ، والتذييل (7 / 262).
(2) خويلد بن محرث من بني هذيل شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام أشعر هذيل شهد دفن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم (ت : 27 ه‍). الأعلام (2 / 373) ، والشعر والشعراء (2 / 653).
(3) من الطويل ، أنشده الفارسي. التذييل (7 / 262) ، والكافية الشافية (2 / 973) ، واللسان : «سبع». هذا ويروى : «أميمة» موضع «فطيمة».
(4) سورة طه : 96.
(5) مثل يضرب في موضع التهمة. الفاخر (195) ، ومجمع الأمثال (2 / 210).
(6) من المتقارب لأبي داود الإيادي ، أو عدي بن زيد. ديوان أبي داود (353) والتصريح (2 / 56) ؛ والكتاب (1 / 33) ، والهمع (2 / 52).
وكقوله :

	3050 ـ ولم أر مثل الخير يتركه الفتى 
 
	
	ولا الشّرّ يأتيه امرؤ وهو طائع (1)
 


وكقوله :

	3051 ـ لو انّ طبيب الإنس والجنّ داويا ال
 
	
	لذي بي من عفراء ما شفياني (2)
 


وكقوله :

	3052 ـ لو أنّ عصم عمايتين ويذبل 
 
	
	سمعا حديثك أنزلا الأوعالا (3)
 


وكقوله :

	3053 ـ ألم يحزنك أنّ جبال قيس 
 
	
	وتغلب قد تباينتا انقطاعا (4)
 


والأصل : ما كل سوداء ولا كل بيضاء ، وما مثل أبيك ومثل أخيك يقولان ، وأكل امرئ تحسبين امرأ ، وكل نار ، ولم أر مثل الخير ولا مثل الشر ، ولو أنّ طبيب الإنس وطبيب الجن ، ولو أن عصم عمايتين وعصم يذبل ، وأن جبال قيس وجبال تغلب. وظن بعضهم أن الحذف في هذا النوع مشروط بتقدم نفي أو استفهام ، وليس ذلك مشروطا ، بل يجوز مع عدمهما كقول الشاعر :

	3054 ـ لغير معتبط مغرى بطوع هوى 
 
	
	ونادم مولع بالحزم والرّشد (5)
 


ومثله :

	3055 ـ كلّ مثر في رهطه طاهر العز
 
	
	ز وذي غربة وفقر مهين (6)
 


أي : وغير نادم وكل ذي غربة. وأما غير المقيس مما خالف المقيس بخلوه مما قيد به كقراءة ابن جماز (7) : (تريدون عرض الدّنيا والله يريد الآخرة) ؛ بالجر (8) على ـ
__________________

(1) من الطويل. الارتشاف (2 / 531) ، والأشموني (3 / 206) ، والتذييل (7 / 263).
(2) من الطويل لعروة بن حزام. الدرر (2 / 65) ، والهمع (2 / 52).
(3) من الكامل. التذييل (7 / 262 ، 263).
(4) من الوافر. وهو في التذييل (7 / 263).
(5) من البسيط. وانظره في التذييل (7 / 263).
(6) من الخفيف. الدرر (2 / 65) ، والهمع (2 / 52).
(7) سليمان بن مسلم بن جماز مقرئ جليل أقرأ بحرف أبي جعفر ونافع. مات بعد السبعين ومائة. غاية النهاية (1 / 315).
(8) البحر المحيط (4 / 518).
تقدير : يريد عرض الآخرة ، وكقول بعض العرب : رأيت التيمى تيم فلان ؛ على تقدير : أحد تيم فلان ، حكاه الفارسي (1). وكقول الشاعر :

	3056 ـ رحم الله أعظما دفنوها
 
	
	بسجستان طلحة الطّلحات (2)
 


على تقدير : أعظم طلحة الطلحات ، وكقول الراجز :

	3057 ـ الآكل مال اليتيم بطرا
 
	
	يأكل نارا وسيصلى سقرا (3)
 


على تقدير : الآكل المال مال اليتيم ، ومثله :

	3058 ـ المال ذي كرم ينمي محامده 
 
	
	ما دام يبذله في السّرّ والعلن (4)
 


على تقدير : المال مال ذي كرم ؛ فحذف البدل ونوي لفظه فبقي عمله. وعلى هذا يوجه على الأجود ما في حديث الدجال من قول بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم : قلنا يا رسول الله : ما لبثه في الأرض؟ قال : «أربعين يوما». أي : لبث أربعين يوما (5) ، ومثله : «خير الخيل الأدهم الأرثم المحجّل ثلاث» (6) أي المحجل : محجل ثلاث ؛ فحذف البدل وأبقى عمله كمثل ما فعل في البيتين المتقدمين ، وقد يكون على حذف «في» قبل «ثلاث» والأول أجود ؛ لتقدم مثل المحذوف. وفي صحيح البخاري : «فلمّا قدم جاءه بالألف دينار» (7) ، أي : بالألف ألف دينار ؛ فحذف البدل وأبقى عمله ، وهذا في البدل نظير ما جاء في العطف من : نار توقّد ، وأمثاله.

وبهذا يوجّه ما رواه الكوفيون من قول العرب : الخمسة الأثواب ، أي : الخمسة ـ
__________________

(1) التذييل (4 / 95) ، وهي إحدى المسائل التي سأل عنها أبو بكر الشيباني وستأتي قريبا.
(2) من الخفيف لابن قيس الرقيات. ديوانه (20) ، والإنصاف (41) ، والدرر (2 / 162) ، والهمع (2 / 127).
(3) وانظره في الارتشاف (2 / 531) ، والدرر (2 / 65) ، والهمع (2 / 52).
(4) من البسيط التذييل (7 / 264).
(5) سنن أبي داود : الملاحم (14) ، وشرح العمدة (244) ، وشواهد التوضيح (39).
(6) عن أبي قتادة الأنصاري ، وقد تقدم.
(7) عن أبي هريرة. البخاري : كتاب الكفالة (39) وباب الكفالة في القرض والديون والأبدان وغيرها (1) ، وشواهد التوضيح (57).
خمسة الأثواب ؛ فحذفوا البدل وأبقوا عمله. وعلى هذه الشواهد وأمثالها نبهت بقولي : (وربما جر المضاف المحذوف دون عطف ومع عاطف مفصول بغير «لا».
انتهى كلام المصنف رحمه‌الله تعالى (1).
ولكن لا بد من الإشارة إلى أمور :
منها : أن كون المضاف لا يحذف إلا أن يكون معلوما كالمجمع عليه ويقتضي النظر ذلك ؛ لأن حذف الشيء مقصود دون دليل ممتنع. وظاهر كلام ابن عصفور ربما يوهم خلاف ذلك فإنه لا يجوز حذف المضاف إلا إذا كان الكلام مشعرا بحذفه فإن لم يشعر الكلام بذلك لم يجز إلا في الضرورة كقوله :

	3059 ـ عشيّة مرّ الحارثيّون بعد ما
 
	
	قضى نحبه في ملتقى القوم هوبر (2)
 


يريد : ابن هوبر (3). والذي يفهم من كلام المصنف أن ما في هذا البيت إنما يحكم بضرورته من أجل إقامة المضاف إليه مقام المضاف في الإعراب ؛ لأنه قال : إن القائم مقام المضاف في الإعراب إن امتنع استبداده به فهو قياسي ، وإن صح استبداده به فهو سماعي .. إلى آخر كلامه المتقدم.

ومنها : أن كلام المصنف يقتضي أن قوله تعالى : (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيها)(4) من قبل ما اطرح فيه النظر إلى المضاف المحذوف ؛ لأنه قال : ولو التفت هنا لقيل : الذين كنا فيها ، وما قاله لا يظهر ؛ لأن المقصود بالوصف هو القرية لا أهل القرية. ويجوز أن يقال في غير القرآن العزيز : اسأل أهل القرية التي كنا فيها ؛ فيجري الوصف على القرية مع كون المضاف إليها مذكورا ، ولو كان المضاف هو المقصود بالوصف لم يجز بعد التصريح به إجراؤه على القرية التي هي المضاف إليه بل كان يتعين إجراؤه على المضاف.

والحق أن لا يمثل لهذا الحكم بهذه الآية الشريفة ، وإنما يمثل له بقوله تعالى : ـ
__________________

(1) شرح التسهيل (3 / 272).
(2) من الطويل لذي الرمة. ديوانه (235) ، والدرر (2 / 64) ، وشرح المفصل (3 / 23) ، والهمع (2 / 51).
(3) المقرب (1 / 214) ، (2 / 205).
(4) سورة يوسف : 82.
(فَجَعَلْناها حَصِيداً كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ)(1) في القراءة المشهورة ؛ لأن الأصل فجعلنا زرعها حصيدا ، وكذا يمثل له أيضا بقوله تعالى : (وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها فَجاءَها بَأْسُنا بَياتاً أَوْ هُمْ قائِلُونَ)(2) ؛ فقوله تعالى : (أَهْلَكْناها فَجاءَها) إنما هو بالنظر إلى اطراح المحذوف ، وكما كان هذا بالنظر إلى اطراح المحذوف كأن قوله تعالى : (أَوْ هُمْ قائِلُونَ) بالنظر إلى الالتفات إليه فقد اشتملت الآية الشريفة على الأمرين.

ومنها : أن المصنف ذكر كما عرفت [4 / 96] أن المضاف إليه يخلف المضاف في التنكير بعد الحذف إن كان المضاف «مثلا» نحو : مررت برجل زهير شعرا ، وهذا زيد زهير شعرا. فقال الشيخ : قد ردوا على الخليل قوله في نحو : له صوت صوت الحمار ؛ أن «صوت الحمار» صفة لـ «صوت» وإن كان بصورة المعرفة (3) ؛ لأنه على تقدير : مثل صوت الحمار فاكتسى التنكير من المضاف المحذوف (4). قال : وقد ضعفه سيبويه وقبحه. وقال في مسألة : له صوت صوت حمار ، وله خوار خوار ثور : إن كان معرفة لم يجز أن يكون صفة لنكرة كما لا يكون حالا (5).
قال الشيخ : فعلى هذا لا تجوز المسألة التي قررها المصنف واتبع فيها الخليل ؛ إذ ردّها سيبويه ومنعها (6). انتهى.

وللمصنف أن يقول : إني أرى جواز هذه المسألة كما رآه الخليل ولا يلزمني موافقة سيبويه في ما رآه فيها. وكان الواجب أن يبطل الشيخ هذا الرأي بالدليل ، لا أن يبطل قولا بقول. ثم قال الشيخ : وإذا كان المضاف مؤنثا مضافا إلى مذكر أو مذكرا مضافا إلى مؤنث جاز اعتبار التذكير والتأنيث فيقال : فقئ زيد وفقئت زيدا ، على مراعاة : فقئت عين زيد ، وجدعت هند وجدع هند على مراعاة : جدع أنف هند (7). ـ
__________________

(1) سورة يونس : 24.
(2) سورة الأعراف : 4.
(3) الكتاب (1 / 361).
(4) التذييل (7 / 261) ، والكتاب (1 / 361).
(5) السابق.
(6) التذييل (7 / 261).
(7) التذييل (7 / 261 ، 262).
ومنها : أنه قد يحذف مع المضاف غيره من مضاف آخر. والذي ذكره المصنف من ذلك أربع مسائل :

الأولى :
حذف فيها مضاف ثم المضاف إليه ذلك المضاف ، وأقيم الثالث كما في قوله تعالى : (تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ)(1) أي : كدوران أعين الذي يغشى عليه من الموت.

الثانية :
حذف فيها ثلاثة متضايفات كالأولى وصفة وأقيم الرابع وهو ما كانت الصفة مضافة إليه كما في قول القائل :

3060 ـ ولا الحجّاج عيني بنت ماء

التقدير : ولا الحجاج صاحب عين مثل عيني بنت ماء.

الثالثة :
حذف فيها مضاف أول وبقي ما أضيف إليه وهو الثاني ، ثم حذف مضاف آخر وهو الثالث وبقي ما أضيف إليه وهو الرابع كما في البيت المتقدم :

بأعين وجرة

التقدير : بمثل أعين ظباء وجرة.

الرابعة :
أن يكون في الكلام متضايفات أربع فيحذف ثان وثالث ويبقى أول ورابع كما في قوله تعالى : (مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ)(2) أي : من أثر حافر فرس الرسول.

ومنها : أن ابن عصفور قال في المقرب : وقد لا يعرب المضاف إليه بعد الحذف بإعراب المضاف ، وذلك إذا تقدم في اللفظ ذكر المحذوف نحو قولهم : ما كلّ سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة (3). فقال الشيخ : ظاهر كلامه ـ يعني ـ
__________________

(1) سورة الأحزاب : 19.
(2) سورة طه : 96.
(3) المقرب (1 / 214).
ابن عصفور ـ أنه لا يشترط العطف لا متصلا ولا منفصلا بـ «لا» بخلاف كلام المصنف ... فيكون من ذلك «طلحة الطّلحات» (1). انتهى.

ولقائل أن يقول : لا شك أن الجار عامل ضعيف ؛ لافتقاره إلى ذكر شيء معه لعدم استقلاله. ولا يليق بما هو ضعيف أن يعمل محذوفا ، ولهذا يعرب المضاف إليه بإعراب المضاف بعد حذفه وإنما بقي الجر بعد الحذف في مثل : ما كلّ سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة ؛ لموجب وهو الفرار من العطف على عاملين فجعل لذلك المضاف المحذوف في حكم المذكور مع تقدم ذكر مضاف مثل المحذوف. وأما بقاء الجر بعد حذف المضاف دون عطف إذا تقدم ذكر مثل المضاف المحذوف فلا شك في ثبوته.

وقد ذكر المصنف ـ كما عرفت عليه ـ شواهد ولكنه غير مقيس ؛ إذ لا موجب للقول به بخلاف ما إذا وجد العطف ؛ فإن للقول به موجبا وهو الفرار من العطف على عاملين ، ولهذا كان مقيسا. وعلى هذا فالذي ينبغي الاستمساك بكلام المصنف والوقوف عنده.

على أن ابن عصفور لم يمثل المسألة إلا بالعطف وربما تمثيله بذلك يصرف كلامه عن ظاهره.

ثم إن الشيخ لما ذكر ما قاله المصنف عن الفارسي وهو أن بعض العرب يقول : رأيت التيمي تيم فلان ؛ على تقدير : أحد تيم فلان (2). قال : وهذه المسألة إحدى المسائل التي سأل عنها أبو بكر الشيباني (3) أنفدها من طبرية إلى أبي القاسم الزجاجي بدمشق وهي : هذا زيد السعدي سعد بكر ؛ كيف يعرب «سعد»؟ وما الاختيار فيه؟ فقال : يختار فيه الكوفيون الخفض على معنى «زيد» من «سعد» ثم يقول : سعد بكر ؛ على الترجمة لأنا نريد بهذا الكلام الإضافة وليس يمتنعون من إجازة نصبه. فأما أصحابنا البصريون فلا يجيزون خفض هذا ألبتة. وإنما يجيزون النصب بتقدير : أعني ، والرفع بتقدير : هو (4). انتهى.

ولا شك أن هذا النقل عن البصريين يمنع أن يكون ابن عصفور لا يشترط العطف في هذه المسألة ـ أعني بقاء جر المضاف إليه بعد حذف المضاف إذا كان مسبوقا بمضاف مثل المحذوف ـ لأنه لا يخرج عن مذهب البصريين.

__________________

(1) التذييل (7 / 263).
(2) التذييل (4 / 95).
(3) شعبة بن عياش الأسدي من أعلام القراء ، وهو راوية عاصم كان فقيها في الدين (ت : 193 ه‍).
الأعلام (3 / 242) ، والنشر (1 / 156).
(4) التذييل (4 / 95).
[الفصل بين المتضايفين ، وأحكامه]
قال ابن مالك (فصل : يجوز في الشّعر فصل المضاف بالظّرف والجار والمجرور بقوّة إن تعلّقا به ، وإلّا فبضعف ومثله في الضّعف الفصل بمفعول به متعلّق بغير المضاف وبفاعل مطلقا وبنداء ونعت وفعل ملغى.

وإن كان المضاف مصدرا جاز أن يضاف نظما ونثرا إلى فاعله مفصولا بمفعوله ، وربّما فصل في اختيار اسم الفاعل المضاف إلى المفعول بمفعول آخر أو جار ومجرور).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (1) : من أمثلة فصل المضاف بالظرف قول الشاعر :

	3061 ـ فرشني بخير لا أكونن ومدحتى 
 
	
	كناحت يوما صخرة بعسيل (2)
 


[4 / 97] ومن أمثلة فصله بالجار والمجرور قول الآخر :

	3062 ـ لأنت معتاد في الهيجا مصابرة
 
	
	يصلى بها كلّ من عاداك نيرانا (3)
 


فتقدير الأول : كناحت صخرة يوما ، وتقدير الثاني : لأنت معتاد مصابرة في الهيجا ؛ فهذا النوع من أحسن الفصل ؛ لأنه فصل بمعمول المضاف فكان فيه قوة وهو جدير بأن يجوز في الاختيار ولا يخص بالاضطرار ، وبذلك أقول ؛ لوروده في حديث أبي الدرداء رضي‌الله‌عنه أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟» (4) ففصل بالجار والمجرور ؛ لأنه متعلق بالمضاف ، وهو أفصح الناس ؛ فدل ذلك على ضعف قول من خصه بالضرورة.

وفي كلام بعض من يوثق بعربيته : ترك يوما نفسك وهواها سعي لها في رداها (5).
ففصل في الاختيار بالظرف فعلم أن مثله لا حجر على المتكلم به ناظما وناثرا وإنما يحجر على من فصل بما لا يتعلق بالمضاف كقول الشاعر : ـ
__________________

(1) شرح التسهيل لابن مالك (3 / 273).
(2) من الطويل. الأشموني (3 / 308) ، والتصريح (3 / 58) ، والعيني (3 / 347).
(3) من البسيط. التذييل (7 / 267) ، والعيني (3 / 485).
(4) في خصومة وقعت بين أبي بكر وعمر رضي‌الله‌عنهما. البخاري (5 / 5) ، (6 / 5) ، والتصريح (2 / 58) ، وشرح العمدة (236) ، وشواهد التوضيح (163) ، والكافية الشافية (2 / 992) ، والهمع (2 / 52).
(5) ينظر التذييل (7 / 267) ، والتصريح (2 / 58) ، والهمع (2 / 52).
	3063 ـ كما خطّ الكتاب بكفّ يوما
 
	
	يهوديّ يقارب أو يزيل (1)
 


ففصل بين «كف» و «يهودي» بـ «يوما» وهو متعلق بـ «خط» ، فمثل هذا ضعيف حقيق بأن لا يجوز إلا في الضرورة لما فيه من الفصل بأجنبي. ومثله في الضعف والاختصاص بالضرورة الفصل بمفعول به متعلق بغير المضاف كقول جرير :

	3064 ـ تسقي امتياحا ندى المسواك ريقتها
 
	
	كما تضمّن ماء المزنة الرّصف (2)
 


أراد : تسقي ندى ريقتها المسواك. ومثله في الضعف الفصل بالفاعل مطلقا ، أي : سواء في ذلك ما تعلق بالمضاف وما تعلق بغير المضاف ؛ فالمتعلق به كقول الشاعر :

	3065 ـ نرى أسهما للموت تصمي ولا تنمي 
 
	
	ولا ترعوي عن نقض أهواؤنا العزم (3)
 


أراد : ولا ترعوي عن أن تنقض أهواؤنا العزم ؛ ففصل بـ «أهواؤنا» وهو فاعل النقض بينه وبين المفعول المضاف إليه وهو «العزم» ، والمتعلق بغيره كقول الشاعر :

	3066 ـ أنجب أيّام والداه به 
 
	
	إذ نجلاه فنعم ما نجلا (4)
 


أراد : أنجب والداه به أيام إذ نجلاه ؛ ففصل بين «أيام» و «إذ» بفاعل «أنجب» ولا عمل لـ «أيام» فيه كما كان للنقض في الأهواء. ومن الفصل بفاعل مرتفع بالمضاف قول الراجز :

	3067 ـ ما إن عرفنا للهوى من طبّ 
 
	
	ولا جهلنا قهر وجد صبّ (5)
 


وزعم السيرافي أن قول الشاعر :

	3068 ـ تمرّ على ما يستمرّ وقد شفت 
 
	
	غلائل عبد القيس منها صدورها (6)
 


__________________

(1) من الوافر لأبي حية النميري الأشموني (2 / 278) ، والتصريح (2 / 59) ، والعيني (3 / 470) ، والكتاب (1 / 91) ، والمقتضب (1 / 237) ، (4 / 377) ، والهمع (2 / 52).
(2) من البسيط. ديوانه (305) ، الأشموني (2 / 277) ، والتصريح (2 / 58) ، والدرر (3 / 66) ، والعيني (3 / 374) ، والهمع (2 / 52).
(3) من الطويل للأشموني (2 / 279) ، والعيني (3 / 488).
(4) من المنسرح. إصلاح المنطق (51) ، والأشموني (2 / 277 ، 279) ، واللسان : «نجب» ، و «نجل» ، والمحتسب (1 / 152) ، والهمع (2 / 53). هذا ، والبيت للأعشى. ديوانه (175).
(5) رجز. الأشموني (2 / 279) ، والدرر (2 / 67) ، وشرح العمدة (188) ، والكافية الشافية (2 / 993) ، ويروي : «وجدنا» بدل «عرفنا» ، و «عدمنا» موضع «جهلنا».
(6) من الطويل. الإنصاف (428) ، والتذييل (7 / 268) ، والخزانة (2 / 450) ، والكافية الشافية (2 / 991).
قد فصل فيه «عبد القيس» وهو فاعل «شفت» بين «غلائل» و «صدورها» وهما مضاف ومضاف إليه (1) ، والذي قاله غير متعين ؛ لإمكان جعل «غلائل» غير مضاف ، وجعله ساقط التنوين لمنعه الصرف ، وانجرار «صدورها» على أنه بدل من الضمير في قوله : «منها». وهذا التوجيه راجح على ما ذهب إليه السيرافي لكثرة نظائره وعدم أمر لا يستباح إلا في الضرورة أو على سبيل الندور. ومثله في الضعف والندور الفصل بالنداء كقول الشاعر :

	3069 ـ وفاق كعب بجير منقذ لك من 
 
	
	تعجيل تهلكة والخلد في سقرا (2)
 


أراد : وفاق بجير يا كعب ، والمراد : بجير (3) وكعب ابنا زهير رضي الله عن بجير ورحم كعبا وكقول الآخر :

	3070 ـ كأنّ برذون أبا عصام 
 
	
	زيد حمار دقّ باللّجام (4)
 


أراد : كأن برذون زيد ، ومثله قول الفرزدق :

	3071 ـ إذا ما أبا حفص أتتك رأيتها
 
	
	على شعراء النّاس يعلو قصيدها (5)
 


أراد : إذا ما أتتك يا أبا حفص. ومثله في الضعف الفصل بالنعت كقول الشاعر يخاطب معاوية رضي الله تعالى عنه :

	3072 ـ نجوت وقد بلّ المراديّ سيفه 
 
	
	من ابن أبي شيخ الأباطح طالب (6)
 


أراد : من ابن أبي طالب شيخ الأباطح ، ومثله قول الفرزدق :

	3073 ـ ولئن حلفت على يديك لأحلفن 
 
	
	بيمين أصدق من يمينك مقسم (7)
 


أراد : فصل بين «أبي» و «طالب» بـ «شيخ الأباطح» ، ومثله قول سويد بن ـ
__________________

(1) وانظر في رأي السيرافي المصادر السابقة ، والتصريح (2 / 58).
(2) من الطويل. الأشموني (2 / 279) ، والدرر (2 / 67) ، والعيني (3 / 489) ، والهمع (2 / 53).
(3) انظر في ترجمة بجير : الأعلام (3 / 87) ، والمؤتلف (75) ، وفي ترجمة «كعب» : الأعلام (3 / 87) ، (6 / 81) ، والسمط (1 / 421).
(4) رجز. الخصائص (2 / 404) ، والدرر (2 / 67) ، وشرح العمدة (238) ، والهمع (2 / 53).
(5) البيت من الطويل. ديوانه (153) ، والتذييل (7 / 268).
(6) من الطويل. الأشموني (2 / 278) ، والهمع (2 / 59).
(7) من الكامل. ديوانه (2 / 226) ، والأشموني (1 / 278) ، والعيني (3 / 484).
الصامت (1) يخاطب قومه :

	3074 ـ أدين وما ديني عليك بمغرم 
 
	
	ولكن على الشّمّ الجلاد القراوح 
 

	على كلّ خوّار كأنّ عماده 
 
	
	طلين بقار أو بحمأة مائح 
 

	لها حائل أوعى بووّه كلّما
 
	
	تناول كفّاه اليسار الجوانح (2)
 


أراد : أوعى الجوانح ؛ ففصل بنعت وهو جملة ؛ لأنها في حكم نعت مفرد.

ومثال الفصل بفعل ملغى ما أنشد ابن السكيت من قول الشاعر :

	3075 ـ ألا يا صاحبيّ قفا المهارا
 
	
	وسائل حيّ بثنة أين سارا
 

	بأيّ تراهم الأرضين حلّوا
 
	
	ألدّبران أم عسفوا الكفارا (3)
 


أراد : بأي الأرضين تراهم حلوا ؛ ففصل بـ «تراهم» وهو فعل ملغى بين «أي» و «الأرضين» وهما مضاف ومضاف إليه كما فصل بنعت وهو جملة وقد تقدم ذكره.

وتقدم أيضا أن الفصل بمعمول المضاف إذا لم يكن مرفوعا جدير بأن يكون جائزا في الاختيار ولا يخص بالاضطرار. واستدللت على ذلك بقوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟» ، وبقول بعض العرب : ترك يوما نفسك وهواها سعي لها في رداها وأقوى الأدلة على ذلك قراءة ابن عامر (4) رضي الله تعالى عنه : وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم (5) ؛ لأنها ثابتة بالتواتر ـ
__________________

(1) ابن حارثة الأنصاري شاعر من أهل المدينة كان يسميه قومه «الكامل» قتله الخزرج بالمدينة قبل الهجرة. الأعلام (3 / 214 ، 215) ، والسمط (361) ، وسيرة ابن هشام (1 / 148) ، وفي الأصل : «الصلت» ـ تحريف.
(2) من الطويل. الاقتضاب (375) ، ورسائل الجاحظ (1 / 204) ، وشرح المفصل (5 / 70) ، واللسان : «قرح» ، و «جلد». بالنسبة ذاتها.
(3) من الوافر الأشموني (2 / 279) ، والتصريح (2 / 59).
(4) عبد الله بن عامر اليحصبي أحد القراء السبعة أخذ عن أبي الدرداء وروى عنه يحيى بن الحارث (ت : 118 ه‍) في دمشق. الأعلام (4 / 228) ، وطبقات القراء (1 / 423) ، وغاية النهاية (1 / 423).
(5) البحر المحيط (4 / 229) وما بعدها ، وحجة ابن زنجلة (273) ، والنشر (1 / 263 ـ 265). والآية في سورة الأنعام : 137.

ومعزوة إلى موثق بعربيته قبل التعلم ، فإنه من كبار التابعين ومن الذين يقتدى بهم في الفصاحة كما يقتدى بمن في عصره من أمثاله الذين لم يعلم منهم مجاورة للعجم يحدث بها اللحن ويكفيه شاهدا على ما وصفته به أن أحد شيوخه الذين عول عليهم في قراءة القرآن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ، وتوجيه ما قرأ به في قياس النحو قوي ؛ وذلك أنها قراءة اشتملت على فصل بفضلة بين عاملها المضاف [4 / 98] إلى ما هو فاعل. فحسن ذلك ثلاثة أمور :

أحدها : كون الفاصل فضلة ، فإنه بذلك صالح لعدم الاعتداد به.

الثاني : كونه غير أجنبي لتعلقه بالمضاف.

الثالث : كونه مقدر التأخير من أجل أن المضاف إليه مقدر التقديم بمقتضى الفاعلية المعنوية ولو لم يستعمل العرب الفصل المشار إليه لاقتضى القياس استعماله ؛ لأنهم قد فصلوا في الشعر بالأجنبي كثيرا ما استحق الفصل بغير أجنبي أن يكون له مزية فيحكم بجوازه مطلقا. وأيضا فقد فصل في قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟» بالجار والمجرور والمضاف فيه اسم فاعل مع أنه مفصول بما فيه من الضمير المنوي ففصل المصدر مع خلوه من ضمير أسهل وأحق بالجواز. ولذلك قلت نظائر : «هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟» وكثرت نظائر «قتل أولادهم شركائهم» فمنها قول الطرماح (1) :

	3076 ـ يطفن بحوزيّ المراتع لم ترع 
 
	
	بواديه من قرع القسيّ الكنائن (2)
 


ومنها :

	3077 ـ عتوا إذ أجبناهم إلى السّلم رأفة
 
	
	فسقناهم سوق البغاث الأجادل 
 

	ومن يلغ أعقاب الأمور فإنّه 
 
	
	جدير بهلك آجل أو معاجل (3)
 


ومنها : ـ
__________________

(1) ابن حكيم من طيئ شاعر إسلامي كان هجاء معاصرا للكميت لا يكادان ـ من صداقتهما ـ يفترقان (ت : 125 ه‍). الأعلام (3 / 325) ، وجمهرة الأنساب (/ 378).
(2) من الطويل. ديوانه (169) ، والخصائص (2 / 406) ، واللسان : «حوز».
(3) من الطويل. الأشموني (2 / 276) ، والتصريح (2 / 57).
	3078 ـ يفركن حبّ السّنبل الكنافج 
 
	
	في القاع فرك القطن المحالج (1)
 


وأنشد أبو عبيدة (2) :

	3079 ـ وحلق الماذيّ والقوانس 
 
	
	فداسهم دوس الحصاد الدّائس (3)
 


وأنشد الأخفش :

	3080 ـ فزججتها بمزجّة
 
	
	زجّ القلوص أبي مزاده (4)
 


وأنشد ثعلب بجر «مطر» من قول الشاعر :

	3081 ـ لئن كان النّكاح أحلّ شيء
 
	
	فإنّ نكاحها مطر حرام (5)
 


و «مطر» اسم رجل ومما يؤيد «هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟» قراءة بعض السلف رضي الله تعالى عنهم : فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله (6) ففصل فيها اسم الفاعل المضاف إلى مفعول بمفعول آخر. انتهى (7) كلام المصنف رحمه‌الله تعالى.

وتلخص منه أن صور المسائل التي يكون فيها الفصل تسع :
وذلك أن الفصل بين المتضايفين : إما بالظرف وفي حكمه الجار والمجرور ، أو بالمفعول به ، أو بالفاعل ، أو بالنداء ، أو بالنعت ، أو بفعل ملغى.

ثم الفصل بالظرف قسمان : غير متعلق بالمضاف ، ومتعلق به ؛ حيث يصح فيه أن يكون عاملا بأن يكون مصدرا أو اسم فاعل ؛ فهاتان صورتان.

والفصل بالمفعول به قسمان أيضا : معمول لغير المضاف ، ومعمول للمضاف الذي المفعول معمول له : إما مصدر مضاف إلى فاعله ، أو اسم فاعل مضاف إلى ـ
__________________

(1) رجز لجندل الطهوي. العيني (3 / 457) ، واللسان : «كنفج». هذا ، والكنافج : السنبل المكتنز.
(2) معمر بن المثنى التيمي النحوي ، أخذ عن يونس وأبي عمرو ، وعنه أخذ المازني والأثرم وأبو حاتم (ت : 209 ه‍). الإنباه (3 / 276) ، والبغية (2 / 294) ، والنزاهة (/ 104).
(3) رجز لعمرو بن كلثوم. الأشموني (2 / 276) ، والعيني (3 / 461).
(4) من م الكامل. الخصائص (2 / 406) ، والعيني (3 / 468) ، والكافية الشافية (370).
(5) من الوافر للأحوص. الأشموني (2 / 279) ، والتصريح (2 / 59) ، والعيني (1 / 109) ، والمغني (/ 672).
(6) سورة إبراهيم : 47 ، وانظر : البحر المحيط (5 / 439) ، ومعاني الفراء (2 / 81) وما بعدها.
(7) انظر : شرح التسهيل (3 / 278).
مفعول له آخر ، وهذه ثلاث صور ، والفصل بالفاعل ، ولا فرق فيه بين أن يكون متعلقا بالمضاف أو غير متعلق ، والفصل بالنداء ، والفصل بالنعت ، والفصل بالفعل الملغى ، وهذه أربع صور.

ثم الجائز في الاختيار من هذه التسع ثلاث ، وهي :
أن يكون الفصل بظرف متعلق بالمضاف وفي حكمه الجار والمجرور كما عرفت.

وأن يكون بمفعول به معمول لمصدر مضاف إلى فاعله.

وأن يكون بمفعول به أيضا معمول لاسم فاعل مضاف إلى مفعول له آخر.

وست الصور الباقية مخصوصة بالاضطرار فلا تكون إلا في الشعر ، وهي :
أن يكون الفصل بظرف لا يتعلق بالمضاف وفي حكمه الجار والمجرور.

وأن يكون بمفعول به معمول لغير المضاف.

وأن يكون بالفاعل ، أو بالنداء ، أو بالنعت ، أو بالفعل الملغى.

وذكر المصنف في الألفية الفصل بالقسم (1) ، قال : روى أبو عبيدة عن بعض العرب : إن الشاة لتجتر فتسمع صوت والله ربّها (2) ، وحكى الكسائي : هذا غلام والله زيد ، وجعل هذه الصورة مما يجوز في الاختيار ؛ فعلى هذا تتكمل الصور عشرا. الجائز منها في الاختيار أربع ، والمخصوص منها بالاضطرار ست ، والله تعالى أعلم. ثم قد بقي الكلام على أمرين :

أحدهما : تخريج المصنف قول الشاعر :

	3082 ـ ...
 
	
	غلائل عبد القيس منها صدورها
 


على أن «غلائل» غير مضاف وأن انجرار «صدورها» على أنه بدل من الضمير في قوله : «منها» ؛ فإن معنى البيت الذي قصده الشاعر أن عبد القيس شفت غلائل ـ
__________________

(1) قال في الألفية :
	فصل مضاف شبه فعل ما نصب 
 
	
	مفعولا أو ظرفا أجز ولم يعب 
 

	فصل يمين ......


وانظر : الأشموني بحاشية الصبان (2 / 275 ـ 277).
(2) ينظر الأشموني (2 / 277) ، والهمع (2 / 2) ، وقد سبق ذلك آخر حروف الجر.
صدورها من الغير ؛ فالشافي هم «عبد القيس» والمشفى «غلائل صدورهم» والمشفى منه من عاد عليه الضمير المجرور بـ «من» فالصدور على هذا : صدور عبد القيس. ومقتضى تخريج المصنف أن الصدور صدور المشفى منه وهو العائد عليه الضمير في «منها» فيصير المعنى على هذا غير المعنى الذي ذكرناه.

ثانيهما : أن الشيخ قال : وما اختاره المصنف ـ من جواز مثل قراءة ابن عامر ـ هو الصحيح ، وإن كان أكثر النحويين لا يجيزونه في الكلام ، وذكروا أنه مختص بالشعر. قال : وأما من صرح بأنها غلط فهو قدح في التواتر ، وإنما أضيفت هذه القراءة إلى ابن عامر على سبيل الاشتهار ، وكذلك القراءاة المضافة إلى ابن كثير ، وليست على سبيل الانفراد بها فيكون من نقل الآحاد ، بل جميع القراءات السبع متواترة ؛ فعلى كل قراءة منها جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب ، ومنكر التواتر فيها يكون في إسلامه دخل (1) انتهى.

وهو كلام حسن صادر عن حسن الاعتقاد صحيح الاستمساك حافظ لنظام الشريعة المطهرة ، ولقد كان رحمه‌الله تعالى متصفا بهذه الصفات ؛ معظما لمن له نسبة إلى السنة النبوية ، قائما بلوازمها ، لا يشك في صحة اعتقاده وكثرة أدبه عند سماع شيء من الكتاب والسنة ، ووقوفه عند حدودها وعدم مجاوزة ما تقتضيه الشريعة المطهرة ، فرحمه الله تعالى ورضي عنه بمنه وكرمه. ثم إنه خرج الحديث الشريف وهو «هل أنتم [4 / 99] تاركوا لي صاحبي؟» على أن لا إضافة وأن الأصل : هل أنتم تاركون؟ فحذفت النون و «صاحبي» مفعول منصوب ، وأصله : تاركون (2).
وأقول : إن القول بالإضافة والفصل ؛ لثبوته في الجملة في القراءة المتواترة وفي كثير من الأشعار العربية أولى من القول بحذف النون ؛ لأن ذلك إنما ورد في ضرورة أو في قراءة شاذة نحو : (وما هم بضارّي به من أحد) (3) ونحو : (إنّكم لذآئقوا العذاب الأليم) بالنصب (4).
__________________

(1) التذييل (271).
(2) التذييل (7 / 270).
(3) وهي ـ بحذف النون ـ قراءة الأعشى ، وراجع البحر المحيط (1 / 332).
(4) البحر المحيط (7 / 358).
[الإضافة إلى ياء المتكلم وأحكامها]
قال ابن مالك : (فصل : الأصحّ بقاء إعراب المعرب إذا أضيف إلى ياء المتكلّم ظاهرا في المثنّى مطلقا ، وفي المجموع على حدّه غير مرفوع ، وفيما سواهما مجرورا ، ومقدّرا فيما سوى ذلك ، ويكسر متلوّها إن لم يكن حرف لين يلي حركة ، وتفتح الياء أو تسكّن ، وإن نودي المضاف إليها إضافة تخصيص جاز أيضا حذفها وقلبها ألفا ، والاستغناء عنها بالفتحة ، وربّما وردت الثّلاثة دون نداء ، وقد يضمّ فيه ما قبل الياء المحذوفة وتنوى الإضافة ، ويفتح في الحالين بعد حرف اللّين التّالي حركة ، ويدغم فيها إن كان ياء أو واوا ، وإن كان ألفا لغير تثنية جاز في لغة هذيل القلب والإدغام ، وربّما كسرت مدغما فيها أو بعد ألف ويجوز في «أبي وأخي» : «أبيّ وأخيّ» وفاقا لأبي العبّاس ، وحذف ميم الفم مضافا أكثر من ثبوته ، و «فيّ» مع حذف الميم واجب).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (1) : من المضاف إلى ياء المتكلم ما كان مبنيّا قبل الإضافة كـ «لدن» و «أحد عشر» وما كان معربا قبلها ـ وهو الكثير ـ فما كان مبنيّا لا يزال مبنيّا ، وما كان معربا يعرض له تقدير الإعراب بعد أن كان ظاهرا ما لم يكن مثنى ؛ فيظهر إعرابه في الأحوال الثلاثة ، وكذا المجموع على حد التثنية في حالي الجر والنصب ، وأما في حال الرفع فيقدر إعرابه كقول الشاعر :

	3083 ـ أودى بنيّ وأودعوني حسرة
 
	
	عند الرّقاد وعبرة لا تقلع (2)
 


وزعم الجرجاني (3) ، ووافقه ابن الخشاب (4) ، والمطرزي (5) ، وهو الظاهر من ـ
__________________

(1) شرح التسهيل (3 / 279).
(2) من الكامل لأبي ذؤيب الهذلي. ديوان الهذليين (1 / 2) وفيه : «غصة» بدل «حسرة» و «بعد» بدل «عند» ، والأشموني (2 / 281) ، والتصريح (2 / 61) ، والعيني (3 / 498).
(3) عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني واضع أصول البلاغة ، له الجمل في النحو ، والتتمة ، والمغني في شرح الإيضاح ، والمقتصد مختصر المغني ، وله في البلاغة : الدلائل ، والأسرار ، وغير ذلك (ت : 471 ه‍) سبقت ترجمته.
(4) عبد الله بن أحمد بن الخشاب البغدادي له المرتجل في شرح الجمل (ت : 567 ه‍). الأعلام (4 / 191) ، والإنباه (2 / 99) وانظر رأيه هذا في شرحه على الجمل (362).
(5) أبو الفتح ناصر بن أبي المكارم الخوارزمي ، تتلمذ على ضياء الدين المكي تلميذ الزمخشري. له
قول الزمخشري (1) : إن المضاف إلى ياء المتكلم مبني. وفي كلام ابن السراج احتمال (2) ، وسأبين مراده إن شاء الله تعالى.

والصحيح أن المكسور الآخر للإضافة معرب تقديرا في الرفع والنصب ؛ لأن حرف الإعراب منه في الحالين قد شغل بالكسرة المجلوبة توطئة للياء ، فتعذر اللفظ بغيرها ؛ فيحكم بالتقدير كما فعل في المقصور. وأما حال الجر فالإعراب ظاهر للاستغناء عن التقدير ، هذا عندي هو الصحيح ، ومن قدر كسرة أخرى فقد ارتكب تكلفا لا مزيد عليه ولا حاجة إليه. ولم أوافق الجرجاني في بناء المضاف إلى الياء وإن كان في تقدير إعرابه تكلف يخالف الظاهر ؛ لأن لبناء الأسماء أسبابا كلها منتفية منه فيلزم من الحكم ببنائه مخالفة النظائر ، فلذلك أتبعته ردّا ولم أر من خلافه بدّا.

فإن زعم أن سبب بنائه إضافته إلى غير متمكن رد ذلك بثلاثة أمور :
أحدها : استلزامه بناء المضاف إلى سائر المضمرات ، بل إلى سائر الأسماء التي لا تمكن لها وذلك باطل وما استلزم باطلا فهو باطل.

الثاني : أن ذلك يستلزم بناء المثنى المضاف إلى ياء المتكلم ، وبناؤه باطل ، وما استلزم باطلا فهو باطل.

الثالث : أن المضاف إلى غير متمكن لا يبنى لمجرد الإضافة ؛ بل للإضافة مع كونه قبلها مناسبا للحرف في الإبهام والجمود كـ «غير» ، والمضاف إلى ياء المتكلم لا يشترط ذلك في كسر آخره ؛ فدل ذلك على أنه غير مستحق للبناء. وقد ينتصر للجرجاني بأن يقال : لا أسلم انحصار ما يوجب بناء الأسماء في مناسبة الحرف بل يضاف إليها كون آخر الكلمة لا يتأتى فيه تأثر بعامل في تصغير وتكبير وتكسير وتأنيث وتذكير ؛ فلزم من ذلك بناء المضاف المذكور وثبوت الفرق بينه وبين المقصور ، فإن إعرابه يظهر في تصغيره كـ «فتيّ» وفي تكسيره كـ «فتية» وفي تأنيثه كـ «فتاة» والمضاف إلى ياء المتكلم لا يظهر له إعراب في الأحوال الخمسة. فمن ادعى فيه إعرابا مقدرا فقد ادعى ما لا دليل عليه بخلاف المقصور فإن ظهور إعرابه ـ
__________________

المصباح ، والمقدمة (ت : 610 ه‍). إشارة التعيين لوحة (56) ، والأعلام (8 / 289) ، وانظر في رأي هؤلاء : التذييل (7 / 272).

(1) المفصل بشرح ابن يعيش (3 / 31) وما بعدها.
(2) الأصول (2 / 5) ، (8).
في الأحوال الثلاثة يدل على صحة تقديره في غيرها. وقد ينتصر له أيضا بأن يقال : لا أسلم خلو المضاف إلى ياء المتكلم من مناسبة الحرف ؛ لأنه شبيه بالذي في أن آخره ياء كالذي في كونها بعد كسرة لازمة وصالحة للحذف وغير حرف إعراب وفي أنه يتغير في التثنية تغيرا متيقنا وفي الجمع تغيرا محتملا والذي مناسب للحرف ، ومناسب المناسب مناسب ؛ فاستحقاق بناء المضاف إلى الياء بمناسبة الذي شبيه باستحقاق بناء «رقاش» بمناسبة «نزال».
وهذا التوجيه والذي قبله من المعاني التي انفردت بالعثور عليها دون سبق إليها.

وقولي : (ويكسر متلوها) أي : متلو الياء كقولك في «قلم» : قلمي ، وتجري هذه الكسرة مجرى كسرة الإعراب في أنها تظهر في الحرف الصحيح كظهورها في ميم «قلم» وفي حرف العلة الجاري مجرى الصحيح كـ «ظبي» و «صبي» و «دلوي» و «فلوي». وتقدر في الحرف المعتل الذي لا يجري مجرى الصحيح ويتبعها ما قبلها كما يتبع ما قبل كسرة الإعراب فتقول : هذا ابنمي ؛ بكسر النون كما تقول في الجر : مررت بابنم ، ومن اتبع في الفم فقال : نظرت إلى فمه قال هنا : نظر إلى فمي ، وتقول فيما آخره حرف علة بعد حركة : هذا داعيّ ومولاي ، ويا ابنيّ ويا بني ، ورأيت مصطفيّ ، وجاء بنيّ ومصطفيّ [4 / 100] والأصل : جاء بنوي ومصطفوي ؛ ففعل بهما من القلب والإدغام ما فعل بجمع الوي ومصدر «طويت» حين قيل فيهما : لي وطيّ بالقلب والإدغام.

وفي تحويل «بنوي» إلى «بنيّ» زيادة تبديل ضمة النون كسرة فأشبه شيء به «مرميّ» في أن أصله : «مرموي» فأبدلت الضمة كسرة والواو ياء وأدغمت ، وكذا فعل بـ «بنوي» حين قيل فيه : «بنيّ» ومن قال : «غير ماضي» فأجرى المنقوص مجرى الصحيح في ظهور كسرة الإعراب لا يقول : «هذا ماضي» ؛ لأن كسرة الإعراب عارضة متعرضة لأن تخلفها الفتحة والضمة ، وهذه الكسرة لازمة لا تخلفها مع الإضافة إلى الياء وغيرها فكانت أثقل ؛ ولذلك لم تظهر في اختيار ولا اضطرار ، بخلاف كسرة «ماضي» ونحوه ، وقد دخل في حرف اللين الذي يلي حركة علامتا التثنية نحو : جاء غلاماي ، وعلامتا الجمع نحو : جاء مكرميّ ومصطفيّ. ثم قلت : (وتفتح الياء أو تسكن) فعلم من الإطلاق جواز الأمرين في نداء وغيره. ـ
ثم قلت : (وإن نودي المضاف إليها إضافة تخصيص جاز أيضا حذفها وقلبها ألفا والاستغناء عنها بالفتحة). فعلم بهذا أن في الياء التي يضاف إليها غير المنادى وجهين وهما مشهوران ، وفي التي يضاف إليها المنادى خمسة أوجه ؛ فيقال في غير النداء : جاء غلامي وغلامي ، ويقال في النداء : يا غلامي ويا غلامي ويا غلام ويا غلاما ويا غلام بحذف الألف مع خفتها ؛ لأنها بدل من الياء فجرت مجراها في الاستغناء عنها بحركة.

ثم قلت : (وربما وردت الثلاثة في غير نداء) فأشرت إلى نحو قوله تعالى : (فَبَشِّرْ عِبادِ 17 الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ)(1) بحذف الياء خطّا ووقفا ، وإلى نحو قول الشاعر :

	3084 ـ أطوّف ما أطوّف ثمّ آوي 
 
	
	إلى أمّا ويرويني النّقيع (2)
 


وإلى نحو قول الآخر :

	3085 ـ فليس براجع ما فات منّي 
 
	
	بلهف ولا بليت ولا لو انّي (3)
 


أراد أن يقول : لهفا ، والأصل : لهفي ؛ فأبدل الياء ألفا دون نداء ، ثم حذفها واستغنى بالفتحة ؛ كما حذفت الياء واستغني بالكسرة. وقيدت الإضافة بأن تكون إضافة تخصيص ؛ احترازا من نحو : يا مكرمي ، وأنت تريد الحال أو الاستقبال ؛ فإن إضافته إضافة تخفيف والياء في نية الاتصال كما تكون في نية الانفصال إذا قلت : يا مكرم زيد الآن أو غدا ، وإذا كانت في نية الانفصال لم تمازج ما اتصلت به فتشبه بياء قاض فتشاركها في جواز الحذف.

والحاصل : أن ياء المتكلم المضاف إليها منادى هو اسم فاعل بمعنى الحال أو الاستقبال لا تحذف ولا تقلب ألفا ، وإذا لم تقلب ألفا فلا يفتح ما قبلها. فليس لها حظ في غير الفتح والسكون ، وقد يستغنى بنية إضافة المنادى إلى الياء فيجيء كأنه غير مضاف كما يفعل ذلك في غير النداء ، أعني كون الاسم مضافا في المعنى مفردا في اللفظ. ـ
__________________

(1) سورة الزمر : 17 ، 18.
(2) من الوافر لنقيع بن جرموز الجاهلي. الأشموني (2 / 282) ، والدرر (2 / 69) ، والنوادر (19) ، والهمع (2 / 53) ويروي : «بيت» موضع «أما».
(3) من الوافر. التصريح (2 / 177) ، والخصائص (3 / 135) ، والشجري (2 / 74) ، والمحتسب (1 / 277). هذا ، وفي الأصل : ولا بلهف ، وزيادة : «ولا» هنا حشو مخل.
ومن ورود المنادى المضاف إلى الياء مكتفيا بالنية قراءة بعض القراء : (ربّ السجن أحبّ إليّ) (1) ، وأصله : يا رب بكسر الباء ؛ ولذلك حسن حذف حرف النداء ؛ لأنه لو حذف حرف النداء والإضافة غير منوية لكان مثل قولهم : افتد مخنوق (2) ، وهو قليل بخلاف الاستغناء بنية الإضافة عن المضاف إليه ؛ فإنه كثير ، والحمل على ما كثرت نظائره أولى من الحمل على ما قلت نظائره ، وأيضا لو كان غير منوي الإضافة لكان في الأصل صفة لـ «أي» كما أن «مخنوق» في الأصل صفة لـ «أي» وأسماء الله تعالى لا يوصف بها «أي» فيتعين كون الأصل : يا رب. وقولي : (ويفتح في الحالين بعد حرف اللين التالي حركة ويدغم فيها إن كان ياء أو واوا) نبهت به على أنه يقال في «القاضي ، واثنين ، وابنين ، ومصطفين ، وبنين ، وعشرين» : قاضيّ واثنيّ وابنيّ ومصطفيّ وبنيّ وعشريّ.

وكذا : «بنون وعشرون ومصطفون» ؛ لأنه تلتقي فيهن الياء والواو فتقلب الواو ياء ويفعل بها من الإدغام وفتح الياء ما فعل مع الياءين اللتين لم تكن إحداهما واوا.

وقصدت بـ (الحالين) حال النداء وحال غير النداء. وسكت عن التالية ألفا عند ذكر الإدغام فعلم أن حكمها التخفيف والفتح مطلقا نحو : غلاماي ، وفتاي.

ثم نبهت على أن هذيلا يقلبون ألف المقصور ياء ، ويدغمون ومنه قراءة الحسن : (يا بشريّ هذا غلام) (3) ، وقول الشاعر :

	3086 ـ سبقوا هويّ وأعنقوا لهواهم 
 
	
	فتخرّموا ولكلّ جنب مصرع (4)
 


وفي دعاء بعض العرب : يا سيديّ وموليّ. وقولي : (وربما كسرت مدغما فيها أو بعد ألف) أشرت به إلى قراءة حمزة (5) : وما أنتم بمصرخي (6) ـ
__________________

(1) ينظر : الإتحاف (264) ، والبحر المحيط ، (5 / 306 ، 307).
(2) ينظر : مجمع الأمثال (2 / 78) ، والمستقصى (1 / 265).
(3) انظر البحر المحيط (5 / 290) ، وحجة ابن خالوية (194) ، والهمع (2 / 53).
(4) من الكامل لأبي ذؤيب الهذلي. ديوان الهذليين (1 / 3) ، والتصريح (2 / 61) ، وشرح المفصل (3 / 33) ، والمحتسب (1 / 76) ، والهمع (2 / 53).
(5) ابن حبيب التميمي الكوفي أحد القراء السبعة ، عنه أخذ الكسائي (ت : 156 ه‍). ميزان الاعتدال (1 / 284) ، ووفيات الأعيان (1 / 167).
(6) سورة إبراهيم : 22 ، وانظر : الإتحاف (272) ، وحجة ابن زنجلة (377 ، 378) والنشر (1 / 298).
(بالكسر) (1) ، وإلى قول بعض العرب (في) (2) عصاي : عصاي ، وقرأ بها الحسن وأبو عمرو في شاذه ، وهي لغة قليلة أقل من كسر المدغم فيها (3).
وممن روى كسر المدغم فيها أبو عمرو بن العلاء (4) ، والفراء (5) ، وقطرب (6) ، ومن شواهدها قول الراجز :

	3087 ـ قال لها هل لك يا تافيّ 
 
	
	قالت له ما أنت بالمرضيّ (7)
 


ومنها قول الشاعر :

	3088 ـ عليّ لعمرو نعمة بعد نعمة
 
	
	لوالده ليست بذات عقارب (8)
 


كذا روي بكسر الياء من عليّ واللغة الجيدة أن يقال في إضافة «أب وأخ» مضافين إلى الياء : أبي وأخي من غير رد اللام كما جاء في القرآن العزيز ، ويجوز عند أبي العباس أن يقال أبيّ وأخيّ برد اللام وإدغامها في ياء المتكلم (9) ، والذي رآه مسموع في «الأب» مقيس في «الأخ» ومن شواهد «أبيّ» قول الراجز :

	3089 ـ كأنّ أبيّ كرما وسودا
 
	
	يلقي على ذي اللّبد الجديدا (10)
 


والاستشهاد [4 / 101] هذا أقوى من الاستشهاد بقول الآخر :

	3090 ـ [قدر أحلّك ذا المجاز وقد أرى]
 
	
	وأبيّ مالك ذو المجاز بدار (11)
 


__________________

(1) من (أ) وشرح التسهيل لابن مالك.
(2) من هامش المخطوط.
(3) ينظر : الأشموني (2 / 283) ، والتصريح (2 / 60).
(4) الأشموني (2 / 283) ، والتصريح (2 / 60).
(5) معاني القرآن (2 / 76).
(6) محمد بن المستنير أبو علي البصري ، أخذ عن سيبويه الذي سماه بذلك ؛ لأنه كان يراه بالأسحار على بابه (ت : 206 ه‍). الأعلام (7 / 315) ، والإنباه (3 / 219) ، وانظر : الأشموني (2 / 283) ، والتصريح (2 / 60) ، والمحتسب (2 / 49) ، ومعاني الفراء (2 / 76).
(7) للأغلب العجلي. الخزانة (2 / 257) ، والدرر (2 / 69) ، وشرح العمدة (254).
(8) من الطويل للنابغة الذبياني. ديوانه (3) ، والشجري (2 / 180) ، والهمع (2 / 53).
(9) المقتضب (4 / 249 ، 273).
(10) انظره في : الدرر (2 / 70) ، والكافية الشافية (2 / 1010) ، والهمع (2 / 54).
(11) من الكامل لمؤرج السلمي. الخزانة (2 / 272) ، والشجري (2 / 37) ، والمغني (520).
لاحتمال أن يريد قائل هذا الجمع ، والذي قبله يتعين فيه الإفراد بـ «يلقي» إذ لو قصد قائله الجمع لقال : يلقون ، ولم أجد شاهدا على «أخي» لكن أجيزه قياسا على «أبي» كما فعل أبو العباس المبرد. وإذا أضيف «الفم» إلى ظاهر أو ضمير جاز أن يضاف بالميم ثابتة فيقال : كلمته من فمي إلى فمه ، وجاز أن يضاف عاريا من الميم فيقال : كلمته من في إلى فيه ، والأصل : فيّ ؛ بياءين : أولاهما عين الكلمة ، والثانية ياء المتكلم ؛ فأدغمت الأولى في الثانية ، ولا يجوز التخفيف كما جاز مع «الأب ، والأخ» ؛ لأن «الأب ، والأخ» إذا وليتهما الياء مخففة كانا على حرفين : أحدهما فاء الكلمة ، والآخر عينها ، ولو فعل ذلك بـ «في» بقي على حرف واحد مع أنه اسم متمكن وليس في الأسماء المتمكنة ما هو على حرف واحد ؛ فاجتنب ما يلزم منه عدم النظير. ويجوز أن يقال : كلمته من فمي إلى فمه ، وفم زيد أحسن من فم عمرو ، وفي حديث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لخلوف فم الصّائم أطيب عند الله من ريح المسك» (1) ، ولم يقل : لخلوف في الصائم ، وهذا يدل على قلة علم من زعم أن ثبوت الميم مع الإضافة لا يجوز إلا في ضرورة شعر كقول الشاعر :

	3091 ـ صفحنا عن بني دهل 
 
	
	وقلنا القوم إخوان 
 

	عسى الأيّام أن ترجع
 
	
	ن قوما كالّذي كانوا
 

	فلمّا صرّح الشّرّ
 
	
	فأمسى وهو عريان 
 

	ولم يبق سوى العدوا
 
	
	ن دنّاهم كما دانوا
 

	بضرب فيه توهين 
 
	
	وتخضيع وإقران 
 

	وطعن كفم الزّقّ 
 
	
	غدا والزّقّ ملآن (2)
 


__________________

(1) البخاري : كتاب الصوم (2 ، 9) ، وأبو داود : حدود (23) ، وابن ماجه : صيام (1) ، ومسلم : صيام (161) ، والموطأ : صيام (58) ، والنهاية (2 / 67). هذا ، وهو جزء من حديث عن أبي هريرة
(2) من الهزج للفند الزماني. الأشموني (2 / 159) ، والحماسة (32 ، 35) ، والخزانة (2 / 57) ، والدرر (2 / 134) ، وشرح المفصل (2 / 27) ، والعيني (3 / 22) ، والمغني (319) ، والهمع (2 / 93) ، ويروي «غضبان» بدل «عريان» ، «وإذعان» بدل «وإقران».
وعاب بعض أصحاب هذا الرأي على الحريري (1) قوله : أدخله في فمه ، وقرنه بتوأمه (2) ، ولا عيب فيه ؛ لما قد ذكرته. والله أعلم. انتهى كلام المصنف رحمه‌الله تعالى (3).
وقد عرفت ما أبطل به مذهب الجرجاني من القول ببناء المضاف إلى الياء ، ثم ما انتصر به له من التوجيهين اللذين ذكر أنهما من المعاني التي انفرد بالعثور عليها دون سبق إليها. وهو كلام تميل النفوس إليه ويشفي غليل الواقف عليه.

ولكن ما ذهب إليه من أن حركة آخر المضاف إلى الياء في نحو : مررت بصاحبي ، ورأيت ابن غلامي ـ حركة إعراب ، وأن ـ إعراب جمع المذكر الذي هو على حد المثنى إذا كان مرفوعا مقدر غير ملفوظ به غير مسلم.

أما الأمر الأول : فلأن حركة الإعراب هي التي يجتلبها العامل ، ولا شك أن هذه الحركة موجودة مع عاملي الرفع والنصب ، وإذا كان كذلك فالعامل لم يحدث شيئا ، ثم الحركة التي هي إعراب لا بد أن تكون ناشئة عن عامل ؛ فهي إنما تكون بعد التركيب ، ومعلوم أن الحركة المذكورة كانت قبله ؛ فكيف ينسب حدوثها إلى العامل؟!
والحق أن ما اختاره المصنف في هذه المسألة ضعيف ؛ لقيام الدليل على خلافه وكأنه قول لبعض النحاة لكن لا معول عليه. وقد قال الشيخ : إن هذا الذي قاله المصنف مخالف لمذاهب الناس في المسألة (4).
وأما الأمر الثاني : فلأن الواو التي كانت علامة الإعراب في الجمع باقية لم تزل وإنما تغيرت صفتها ؛ فهي موجودة ، والمقدر لا يكون موجودا. ورأي ابن الحاجب (5) في المسألة كرأي المصنف فيها. وقد استدرك المنتقدون ذلك على ابن الحاجب رحمه‌الله تعالى. ـ
__________________

(1) القاسم بن علي أبو محمد الحريري البصري الأديب. له درة الغواص ، والمقامات (ت : 516 ه‍).
الأعلام (6 / 12) ، ومفتاح السعادة (1 / 179) ، والنزهة (379).
(2) درة الغواص (90 ـ 92).
(3) انظر : شرح التسهيل لابن مالك (3 / 285).
(4) التذييل (7 / 272).
(5) الكافية بشرح الرضي (1 / 293) وما بعدها.
والحق أنه لا فرق في المجموع المذكور بين المرفوع وغيره ؛ فالإعراب ملفوظ به في حالة الرفع كما هو ملفوظ به في حالتي النصب والجر. وقد انتقد الشيخ على المصنف ما ذكره وأوضح وجه الانتقاد إيضاحا حسنا (1).
ثم إننا نشير إلى أمور :
منها : أن ابن جني ذهب إلى أن المضاف إلى الياء لا يتصف بإعراب ولا بناء (2) فأثبت قسما من الأسماء لا معربا ولا مبنيّا ولا يخفى ضعف هذا الرأي وأنه لا ينبغي التشاغل بمثله.

ومنها : أن الذي قاله المصنف من أن الإعراب ظاهر في مثل : مررت بغلامي وبابن غلامي ؛ شبيه بما ذهب إليه بعض الناس في المحكي بـ «من» إذا كان المحكي مرفوعا كقولك لمن قال : قام زيد : من زيد؟ وقد عرفت ما رد به القول في المضاف ، فليرد بذلك القول في المحكي أيضا.

ومنها : أن تقييد المنادى المضاف إلى الياء بكون إضافته إضافة تخصيص من خصائص المصنف ، وأما غيره من النحاة فلم يقيد ذلك. ومن ثم قال الشيخ عند ذكر هذه المسألة : وقد أطلق النحويون غيره في جواز الأوجه الخمسة في المنادى المضاف إلى الياء (3).
ومنها : أن اللغة التي نسبها المصنف إلى هذيل لم ينسبها سيبويه إليهم بل قال : وناس من العرب يفعلون كذا (4). وكذا ذكر الشيخ في شرحه (5). وهو كلام عجيب ؛ فإن عدم نسبتها إلى هذيل في كلام سيبويه لا ينافي نسبتها إليهم في كلام المصنف. غاية ما في الباب أن سيبويه لم يعين أهل اللغة المذكورة والمصنف عيّنهم. ـ
__________________

(1) قال أبو حيان في التذييل (7 / 273): (وهذا لا تحقيق فيه ؛ لأن التقدير للشيء هو خلو المحل من المقدر ولا يتأتى ذلك في «زيدي» ؛ لأن تلك الواو انقلبت ياء واستحالت إليها فلم تنعدم إنما تبدل وضعها إذ هي والياء حرفا علة وما كان هكذا لا يقال فيه : إن الواو مقدرة ، ولأن الياء مقدرة ألا ترى أنا لا نقول في «ميزان» إن الواو مقدرة وإن كان الأصل : موزانا) اه.
(2) الأشموني (2 / 283) ، والتذييل (7 / 272).
(3) التذييل (7 / 275).
(4) الكتاب (3 / 414).
(5) التذييل (7 / 278).
نعم لو عيّن سيبويه قوما آخرين (1) غير هذيل كان بين النقلين تعارض.

ومنها : أن الشيخ قال : كان ينبغي للمصنف أن يستثني «لدى» و «على» الظرفية ؛ فإن ألفيهما يقلبان ياء مع ياء المتكلم فيقال : لديّ وعليّ ، في أشهر اللغات (2). قال : فهذه ألف ليست للتثنية وتقلب ياء وبعض العرب يقول : لداي وعلاي ، وليس قلب (ألف «لدى») (3) ياء مخصوصا بياء المتكلم ؛ بل الضمائر كلها نحو : لديك ، ولديه ، وعليك ، وعليه (4). انتهى.

والعجب من الشيخ كيف توهم أن ذلك وارد على المصنف حتى إنه يلزمه أن يستثنيه فإن المصنف لما ذكر «لدى» باب المفعول المسمّى ظرفا قال : وتعامل ألفها معاملة ألف [4 / 102] «إلى» و «على» فتسلم مع الظاهر وتقلب ياء مع المضمر غالبا (5).
فعرفنا حكم ألف «لدى» فيما تقدم. ثم إن قلب ألفها ياء لم يكن مختصّا بضمير بل هو عام بالنسبة إلى الضمائر كلها وهي ظرف. فكان الواجب ذكرها في باب الظروف دون هذا الباب. وأما على الظرفية فلا شك أن حكم ألفها مع الضمير حكم ألف «على» التي هي حرف فلم يحتج إلى ذكرها. هذا إذا قلنا : إن هاتين الكلمتين ـ أعني «لدى» ، و «على» الظرفية ـ معربتان. أما إن كانا مبنيين فالإيراد مدفوع من أصله ؛ لأن الفصل إنما هو معقود للمضاف ـ الذي هو معرب ـ إلى الياء ؛ لقول المصنف في أوله : الأصح بقاء إعراب المعرب. فكلامه في بقية الفصل إنما يرجع إلى المعرب.

__________________

(1) في التصريح (2 / 61): (ولا يختص قلب ألف المقصور ياء بلغة هذيل بل حكاها عيسى بن عمر عن قريش وحكاها الواحدي في البسيط عن طيئ).
(2) التذييل (7 / 278).
(3) من التذييل ، وفي الأصل : «ألفها».
(4) التذييل (7 / 278).
(5) انظر : تسهيل الفوائد (ص 97) تحقيق د / محمد كامل بركات.
الباب الثاني والأربعون
باب التّابع (1)
[تعريفه ، وأقسامه]
قال ابن مالك : (وهو ما ليس خبرا من مشارك ما قبله في إعرابه وعامله مطلقا. وهو توكيد ، أو نعت ، أو عطف بيان ، أو عطف نسق ، أو بدل).
قال ناظر الجيش : جرت عادة المصنف في كثير من الحدود أن يقدم بعض الفصول على الجنس وكذا فعل هنا ؛ فإن المشارك ما قبله في إعرابه جنس يشمل المفعول الثاني من نحو : أعطيت زيدا درهما وظننت عمرا كريما ، والحال من المنصوب والتمييز لما هو منصوب أيضا نحو لقيت زيدا راكبا واشتريت رطلا عسلا ونحو : حامض من قولنا : هذا حلو حامض ، والتابع ، وقوله : وعامله ، فعل يخرج تمييز المنصوب كالمثال المتقدم فإن رطلا منصوب باشتريت وعسلا منصوب برطلا ، وقوله : مطلقا ، يخرج المفعول الثاني ، والحال ؛ لأنهما وإن وافقا التابع بمشاركة ما قبلهما في إعرابه وعامله قد خالفاه بزوال المشاركة في الإعراب عند تبدل العامل نحو قولك في ظننت زيدا كريما ولقيت عمرا كريما : كان زيد كريما ومررت بعمرو راكبا وعند تبدل الاقتضاء نحو : ظن زيد كريما ولقي عمرو راكبا بخلاف التابع فإن مشاركته في الإعراب لا تزول بذلك. وقوله : ما ليس خبرا ، فصل ثالث يخرج به نحو ، حامض من المثال المتقدم فإنه موافق للتابع في كل ما قيد به من مشاركته ما قبله في إعرابه وعامله مطلقا ، فأخرجه بنفي الخبرية عن التابع فخلص الحد له. واعلم أن ظاهر كلام المصنف أن العامل في التابع هو العامل في المتبوع ، نعتا كان التابع أو غيره ، بل هو نص في ذلك لحكمة عليه بالمشاركة للمتبوع في العامل. وبين النحاة خلاف في ذلك. فأما النعت وعطف البيان والتوكيد ففي العامل فيها مذهبان : ـ
__________________

(1) ينظر في هذا الباب : الأشموني (3 / 56 ، 132) والأصول (2 / 17 ـ ص 80) ، وأوضح المسالك (3 / 299 ، 410) ، والتذييل (4 / 101 ـ 183) ، والتصريح (2 / 107 ، 163) ، والرضي : (1 / 298 ، 343) ، وشرح الجمل (1 / 192 ـ 298) ، وشرح اللمع (181 ، 250) ، وشرح المفصل (3 / 38 ، 79) ، والكافية الشافية (2 / 1146 ، 3 / 1153 ـ 1255) ، والكتاب (1 / 421 ، 441) ، (2 / 5 ، 125) والكفاية (96 ، 107) ، المقرب (1 / 219 ، 249) ، والهمع (2 / 115 : 142).
أحدهما : ما ذكره المصنف وهو أن العامل فيها هو العامل في متبوعها وقد نسب هذا القول إلى سيبويه (1). قال ابن أبي الربيع : وهو أقوى عندي وأظهر يعني من القول الآخر لأنك إذا قلت : جاء زيد العاقل تعين أن يكون العامل فيهما واحدا ؛ لأن الاسمين وردا على مدلول واحد وصار زيد العاقل عند من لا يعرفه إلا بذلك كزيد وحده عند من يعرفه به : فالعامل طالب لهما لأنهما دالان على مطلوبه وبهما يفهم مطلوبه فيعمل فيهما لذلك. الثاني : أن العامل فيها معنوي وهو تبعيتها لما جرت عليه ، وهو مختار ابن عصفور (2) وقال الشيخ : وهو مذهب الخليل وسيبويه (3) وأكثر المحققين.

وأما البدل فقيل هو على نية تكرار العامل أي تقديره ، وقيل العامل فيه هو العامل في المبدل منه وهو ظاهر كلام سيبويه (4). قال الشيخ : والأكثرون على الأول وأما العامل في المعطوف : ففيه ثلاثة مذاهب. قيل : حروف العطف وقيل عامل مقدر بعده وقيل : العامل في المعطوف عليه بوساطة الحروف وهو الصحيح (5). وسيأتي الكلام على هذه المذاهب في تضاعيف أبواب التوابع إن شاء الله تعالى ـ ثم التابع منحصر في الخمسة التي ذكرها ووجه الحصر أن التابع إما (بوساطة) وهو عطف النسق أو بغير (وساطة) فإنه على نية تكرار العامل وهو البدل ، أو (لا) على نيته وهو بألفاظ محصورة فالتوكيد أو بغير تلك الألفاظ وهو مشتق فالنعت ، أو جامد فعطف البيان. ثم أن المصنف لم يقيد التابع بكونه اسما كما فعل بعض المصنفين لأن الفعل يشارك الاسم في تبعية دون تبعية فيبدل الفعل من الفعل ويعطف الفعل بالحرف على الفعل أيضا ولا تبعية له في التوكيد ولا النعت ولا عطف البيان. قال ابن أبي الربيع : إلا التوكيد اللفظي فإنه يوجد في الحروف والأفعال (6) وفي ما قاله نظر. أما الحروف فإنها مبنية لا إعراب لها لفظا ولا محلّا. والمراد بالتبعية في الإعراب ، وأما الأفعال فلا يتحقق ذلك فيها كما لا يتحقق في الأسماء ؛ إذ لا تبعية ـ
__________________

(1) الكتاب (1 / 150) (2 / 386 ، 387) ، والارتشاف (2 / 579 ـ 666) تحقيق د / مصطفى النحاس ، والمقتضب (4 / 315).
(2) التذييل والتكميل (4 / 101) ، وشرح الجمل (1 / 98) وما بعدها.
(3) انظر الهامش قبل السابق.
(4) التذييل (7 / 283) والسابق.
(5) التذييل (7 / 283).
(6) التذييل (4 / 103).
[فصل التابع من المتبوع وتقدم معموله عليه]
قال ابن مالك : (ويجوز فصله من المتبوع بما لم تتمحّض مباينته إن لم يكن توكيد توكيد ، أو نعت مبهم أو شبهه ، ولا يتقدّم معمول تابع على متبوع خلافا للكوفيين).
في التوكيد اللفظي ؛ لأن التوكيد اللفظي إنما هو إعادة اللفظ الأول ، ومن ثمّ قال المصنف : إن التوكيد المعنوي هو المعتد به في التوابع (1).
قال ناظر الجيش : لا شك أن التابع شديد الالتزام لمتبوعه فحقه أن لا يفصل منه بما يعد أجنبيّا منهما أو من الكلام المتضمنهما ؛ ولهذا امتنع : مررت برجل على فرس عاقل أبلق لأن عاقل مباين لفرس وصفته التي هي أبلق ، وامتنع أيضا : زيد طعامك وعمرو آكلان ؛ لأنك فصلت بمعمول الخبر عنهما وهو أجنبي ، وكل ما كان معمولا لما بعد التابع ولما قبله من غير علقة أو كان جملة لا ارتباط لها بالكلام الذي للتابع ؛ فهو مباين. أما ما لا يعد أجنبيّا فقد يفصل بينهما فمنه المبتدأ الذي الموصوف جزء من خبره نحو (أَفِي اللهِ شَكٌّ فاطِرِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ)(2) ، والخبر الذي الموصوف [مبتدؤه] نحو : زيد قائم العاقل ، والفعل وأحد [4 / 103] مفعوليه إذا كان المفعول الآخر مضافا إلى الموصوف نحو (أَغَيْرَ اللهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فاطِرِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ)(3) وجواب القسم إذا كان المقسم به موصوفا نحو (قُلْ بَلى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عالِمِ الْغَيْبِ)(4) ومعمول الموصوف نحو : هذا ضارب زيدا عاقل ، ومعمول المضاف إلى الموصوف نحو (سُبْحانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ 91 عالِمِ الْغَيْبِ)(5) ومعمول الوصف نحو (ذلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنا يَسِيرٌ)(6) أي يسير علينا ، وقال الشاعر :

	3092 ـ [بكيت أخا اللأواء يحمد يومه]
 
	
	كريم رؤوس الدّارعين ضروب (7)
 


أي ضروب رؤوس الدارعين ، والفعل العامل في الموصوف نحو : أزيدا ضربت ـ
__________________

(1) شرح التسهيل (3 / 289) تحقيق د / عبد الرحمن السيد ، د / محمد بدوي المختون.
(2) سورة إبراهيم : 10.
(3) سورة الأنعام : 14.
(4) سورة سبأ : 13.
(5) سورة المؤمنون : 91 ، 92.
(6) سورة ق : 44.
(7) شطر بيت من الطويل ذكرنا صدره. واللأواء : الشدة ، انظر : شرح المفصل (6 / 70 ، 71) ونسبه ابن يعيش ـ لأبي طالب ، والكتاب (1 / 57).
القائم والمفسر (نحو) (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ)(1) ففصل بين امرئ وبين صفته وهي «ليس له ولد» بـ «هلك» المفسر وجملة الاعتراض نحو (وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ)(2) ويقال : جاء زيد وأنا أعرفه العالم والاستثناء نحو ما جاءني أحد إلّا [زيدا] يرا منك والمعطوف إذا لم (يكن) شريكه في الصفة حكى سيبويه : هذان رجلان وزيد منطلقان (3) وأنشد المصنف قول الشاعر :

	3093 ـ ألم تر أننّي لاقيت يوما
 
	
	معاشر فيهم رجل جمارا
 

	فقير اللّيل يلقاه غنيّا
 
	
	إذا ما آنس الليل النّهارا (4)
 


قال : وفيه فصلان فصل (بين) معاشر وصفته أعني خيارا وبين رجل وصفته وهو فقير الليل قال الشيخ : ولا يتعين ما قال لأن قوله فيهم رجل في موضع الصفة لمعاشر فلا فصل إذ كل منهما صفة وأما فقير الليل فيحتمل أن يكون خبر مبتدأ محذوف (5) ـ انتهى ـ والأول ظاهر وأما الثاني ففيه بعد والظاهر أن فقير الليل صفة لرجل إذ المعنى عليه ومن الفصل بين التوكيد ومتبوعه قوله تعالى : (وَلا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِما آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَ)(6) فأكد النون من يرضين وفصل (بِما آتَيْتَهُنَ). ومن الفصل بين المتعاطفين الفصل بـ (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ)(7) بين الأيدي والأرجل. قال المصنف : لأن المجموع عمل واحد قصد الإعلام بترتيبه فحسن (8) ، وكان ذلك أسهل من الجملة المعترض بها بين شيئين امتزاجهما أشد من امتزاج المعطوف والمعطوف عليه كالموصول والصلة والموصوف والصفة وإلى مثل هذا جمعيه أشار المصنف بقوله : (ويجوز فصله من المتبوع بما لم تتمحض مباينته) ، وإنما عدل عن قوله بما لم يباين لأن الفاصل في الأمثلة المذكورة يصدق عليه أنه مباين لكن العلقة الحاصلة بينه وبين التابع أو المتبوع أو بينه وبين الكلام المشتمل عليهما أزالت أجنبيته فلم تتمحض المباينة فجاز الفصل وإنما يمتنع الفصل بما هو ـ
__________________

(1) سورة النساء : 176.
(2) سورة الواقعة : 76.
(3) الكتاب (2 / 60 ، 81).
(4) من الوافر وانظرها ـ معا ـ في التذييل (7 / 285) وشرح التسهيل (3 / 287).
(5) التذييل (7 / 285).
(6) سورة الأحزاب : 51.
(7) سورة المائدة : 6.
(8) شرح التسهيل (3 / 287).
أجنبي من جميع الوجوه. ثم لما كان من التوابع ما هو أشد التزاما لمتبوعه من غيره إما لأمر لفظي أو معنوي امتنع الفصل بينهما مطلقا وإياه عنى المصنف بقوله : إن لم يكن توكيد توكيد إلى آخره (1).
وجملة التوابع التي لا يفصل بينها وبين متبوعها بشيء ستة. ذكر المصنف منها في متن الكتاب ثلاثة (2) ، وزاد في الكافية اثنين (3) ، وفي شرحه لهذا الكتاب واحدا (4). الأول : توكيد التوكيد نحو (فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ)(5) وكذلك أكتعون وأبصعون. وأجمعون ليس في الحقيقة توكيدا لكلهم بل هو توكيد للملائكة وإنما تجوز المصنف في تسميته بذلك ، ولو قال : إن لم يكن توكيدا ثانيا كان أولى. الثاني : وهو الذي ذكره في الشرح : الصفة المشبهة توكيد التوكيد نحو «اثنين» من (لا تَتَّخِذُوا إِلهَيْنِ اثْنَيْنِ)(6). «وواحدة» من (فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ واحِدَةٌ)(7) وأراد المصنف بذلك كل صفة تفيد التأكيد. الثالث : نعت الاسم المبهم نحو الرجل من ضرب هذا الرجل زيدا فلو قيل : ضرب هذا زيدا الرجل لم يجز ، الرابع : نعت ما أشبه الاسم المبهم في عدم الاستغناء عن الصفة نحو العبور من قولهم : طلعت الشعرى العبور ، فلو قلت : الشعرى طلعت العبور لم يجز ، وكذا الأحمر من قولهم خلف الأحمر ـ قال الشيخ :

وقد استغنت الشعرى عن الصفة في قوله تعالى : (وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرى)(8) فاستدرك على المصنف. الخامس : المعطوف المتم ما لا يستغنى عنه من الصفات كقولك : إن امرأ ينصح ولا يقبل خاسر فلو جعل خاسر بين ينصح ولا يقبل لم يجز ـ
__________________

(1) الهامش السابق.
(2) السابق.
(3) قال ابن مالك في الكافية الشافية (2 / 1147).
	وتابعا بالأجنبيّ المحض لا
 
	
	تفصل وفصل بسواه اقبلا
 

	إن لم يكن توكيد توكيد ولا
 
	
	نعتا لمبهم كسل ذا الرّجلا
 


(4) الذي ذكره في الشرح (3 / 287) توكيد التوكيد أو صفة تشبهه أو صفة اسم مبهم وكذلك ما أشبهه الاسم المبهم في عدم الاستغناء عن الصفة.
(5) سورة الحجر : 30.
(6) سورة النحل : 51.
(7) سورة الحاقة : 13.
(8) سورة النجم : 49 ، والتذييل (7 / 286).
لأنهما جزء صفة لا يستغنى عنهما ولا يغني أولهما عن ثانيهما فلو جاز الاكتفاء بأولهما لم يمتنع الفصل كقول الشاعر :

	3094 ـ إنّ امرأ أمن الحوادث جاهل 
 
	
	ورجا الخلود كضارب بقداح (1)
 


أصل الكلام أن امرأ أمن الحوادث ورجا الخلود ففصل لأن أمن الحوادث صالح للاكتفاء بخلاف ينصح من المثال المتقدم. السادس : أبيض يقق وأحمر قان وأسود حالك.

قال المصنف : فهو في النعت (كأكتعين) في التوكيد وهذان الخامس والسّادس هما اللذان ذكرهما في الكافية. ثم نبه المصنف على أن التابع لا يتقدم معموله على المتبوع فلا يقال في هذا الرجل يأكل طعامك : هذا طعامك يأكل رجل ولا في نحو قمت فضربت زيدا : زيدا قمت فضربت ، هذا مذهب البصريين ، وأجاز الكوفيون ذلك ووافقهم الزمخشري في تقديم معمول الصفة على الموصوف فعلق «في أنفسهم» من قوله تعالى (وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاً)(2) بصفة القول.

قال المصنف : ولا يصح ذلك على طريق البصريين ؛ لأن حق المعمول أن لا يحل إلا في موضع يحل فيه العامل ومعلوم أن التابع لا يتقدم على المتبوع فلا يتقدم عليه معموله. قال :

وأما «في أنفسهم» فمتعلق بـ «قل». انتهى ، ويمكن أن يكون «في أنفسهم» حالا من «قولا» وإنما يكون حالا منه مع قيد وصفه [ببليغا] التقدير : وقل لهم قولا بليغا كائنا في أنفسهم ، ويمكن تخريج كلام الزمخشري على هذا فإنه إنما جعل تعلق «في أنفسهم» [4 / 104] بصفة (القول) على أنه تعلق معنوي لا تعلق صناعي. والله تعالى أعلم.

__________________

(1) البيت من الكامل وهو من شواهد الكافية الشافية (2 / 1150).
(2) سورة النساء : 63.
الباب الثالث والأربعون
باب التّوكيد (1)
[أقسامه ، وذكر أحكام التوكيد بالنفس والعين]
قال ابن مالك : (وهو معنويّ ولفظيّ. فالمعنويّ التّابع الرّافع توهّم إضافة إلى المتبوع ، أو أن يراد به الخصوص ومجيئه في الغرض الأوّل بلفظ النّفس والعين مفردين مع المفرد ، مجموعين مع غيره جمع قلّة ، مضافين إلى ضمير المؤكّد مطابقا له في إفراده وغيره.

ولا يؤكّد بهما غالبا ضمير رفع متّصل إلّا بعد توكيده بمنفصل ، وينفردان بجواز جرّهما بباء زائدة ، ولا يؤكد مثنّى بغيرهما إلّا بكلا وكلتا وقد يؤكّدان ما لا يصحّ في موضعه واحد ، خلافا للأخفش (2)).
قال ناظر الجيش : يقال أكد تأكيدا ، ووكد توكيدا لغتان ، والتابع مؤكد وإطلاق التوكيد عليه من باب إطلاق المصدر مرادا به الفاعل ولا أعلم السبب (3) في تقديم المصنف له في الذكر على النعت وكأنه اقتدى بصاحب الإيضاح فإنه قدم ذكر التوكيد على بقية التوابع (4). واعتل ابن أبي الربيع لذلك بأن قال : التوكيد أولى (بالتبعية) من الصفة لأن مدلول المؤكد والمؤكد واحد. وأما الصفة فيستفاد منها زائد على ما يستفاد من الأول فلذلك قدم أبو علي التوكيد ثم أتى بالنعت بعده لأن النعت والمنعوت كالشيء الواحد ؛ لأنه المنعوت في المعنى ثم أتى بعطف البيان لأن الأصل فيه أن يكون بدلا وإنما أجري مجرى النعت وليس به ـ وأما البدل فهو على تقدير تكرير العامل فالتبعية فيه ليست ببينة فوجب أن يذكر بعد النعت (وما ـ
__________________

(1) ينظر في هذا الباب الأشموني (3 / 73 : 84) والأصول (2 / 17 ـ 21) وأوضح المسالك (3 / 327 ، 345) ، والتذييل (4 / ق 103 ، ق 114) ، والتصريح (2 / 70 ، 130) ، والرضي (1 / 328 ـ 337) وشرح الجمل (1 / 262 ـ 279) ، وشرح اللمع (206 ـ 209) ، وشرح المفصل (3 / 39 ـ 46) والكتاب (1 / 158 ، 247 ، 251 ، 277 ، 279 ، 377 ، 399) (2 / 11 ، 12 ، 60 ، 125 ، 146 ، 184 ، 194 ، 351 ، 359 ، 360 ، 378 ، 379 ، 381 ، 385 ـ 387 ، 391) ، (3 / 172 ، 202 ، 203 ، 385 ، 502) ، والكفاية (96 ـ 100) والمقرب (1 / 238 ـ 241) والهمع (2 / 122 ـ 125).
(2) ينظر الارتشاف (2 / 608).
(3) استحسنه الأشموني (3 / 59).
(4) الإيضاح (ص 50).
جرى) (1) مجراه وهو عطف البيان ، وأما العطف بحرف فالثاني فيه غير الأول وإن كان مثله في الإعراب والبدل ليس كذلك بل هو الأول في المعنى أو منزل منزلته فلذلك كان العطف بالحرف مؤخرا عنه (2) انتهى. وهكذا فعل المصنف في هذا الكتاب فأتى بالتوابع الخمسة على هذا الترتيب بخلاف ما فعل في الألفية (3) وغيرها من كتبه (4). ثم التوكيد قسمان معنوي ولفظي وأخر المصنف الكلام عليه وأما المعنوي فقال المصنف : هو المعتد به في التوابع وهو على ضربين: أحدهما: الذي يقصد به رفع توهم السامع أن المتكلم قصد إسناد الحكم إلى مضاف إلى المذكور ثم حدقه وأقام الثاني مقامه نحو قتل العدو زيد نفسه فبذكر النفس يعلم أن زيدا باشر القتل وحده ولو لا ذلك لأمكن اعتقاد كونه أمرا لا مباشرا. الثاني : أن يقصد به رفع توهم السامع أن المتكلم وضع العام موضع الخاص نحو قولك : جاء بنو فلان كلهم فبذكر كل علم السامع أن المتكلم لما قال : بنو فلان لم يرد أن يخص بالمجيء بعضا دون بعض ولو لا التوكيد لأمكن اعتقاد ذلك فإن العرب قد تضع العام موضع الخاص مجازا. وقد شمل الحد المذكور الضربين.

وجعل ابن عصفور التوكيد المعنوي قسمين : قسما يراد به إزالة الشك عن المحدث عنه وعنى به هذين الضربين. وقسما يراد به إزالة الشك عن الحديث وعنى به التأكيد بالمصدر نحو مات زيد موتا وقتل عمرو قتلا فالتأكيد فيهما أفاد وقوع الفعل حقيقة ونفي قصد التجوز (5). وهو كلام صحيح غير أن المصنف لا يلزمه بل لا يجوز له أن يذكر ذلك هنا كما فعل ابن عصفور ، لأن الكلام في هذا الباب إنما ـ
__________________

(1) من م والأصل : وما جراه ـ تحريف.
(2) التذييل (4 / 103 ، 104).
(3) قال في الألفية :
	يتبع في الإعراب الأسماء الأول 
 
	
	نعت وتوكيد وعطف وبدل 
 


وانظر الأشموني (3 / 56) وما بعدها.
(4) قال في الكافية الشافية (2 / 1146) :
	التابع التالي بلا تقيد
 
	
	في حاصل الإعراب والمجدد
 

	وهو لدى التقسيم بلغت الأمل 
 
	
	نعت وتوكيد وعطف وبدل 
 


(5) شرح الجمل (1 / 263) تحقيق أبو جناح.
هو في المؤكد الذي يكون تابعا لا في المؤكد على الإطلاق. ولا شك أن ابن عصفور لم يقصد إلا الإشارة إلى المؤكد من حيث هو مؤكد من حيث هو تابع. فإن قيل : جعله إياه من قبيل التوكيد المعنوي يقتضي إدخاله في هذا الباب لأن المعنوي قسيم اللفظي ولا شك أن الباب مشتمل عليهما فالجواب : أنه لا يلزم من إطلاق المعنوي عليه ما ذكره لأنه إنما سمي توكيدا لتقوية مدلول ما أكده وبيان إرادة الحقيقة منه فهو توكيد من حيث المعنى لا من حيث الصناعة. فإن قيل : هل يجوز في المصدر المؤكد أن يكون من قبيل التوكيد اللفظي. فالجواب : أنه يجوز أن يقال فيه إنه من قبيل اللفظي لأن الإتيان بالمصدر بعد الفعل كتكرير الفعل فهو مرادف. وهم قد جعلوا التوكيد بالمرادف من اللفظي نحو أنت بالخير حقيق قمن ، لكن قد يفرق بينهما بأن مثل التابع المرادف لحقيق وهو قمن اسم فهو والمتبوع نوع واحد بخلاف المصدر مع الفعل. ومما يعكر على جعل المصدر من باب التوكيد اللفظي أنه غير تابع وما قبله غير صالح لأن يكون متبوعا له والتوكيد المعنوي واللفظي داخلان في مسمى التابع فكيف يجعل توكيدا مع عدم التبعية ، وقد يجاب عنه بأن الحرف يؤكد بالحرف والجملة بالجملة ولا تبعية فيها. والحق : أن لا تبعية في جميع أنواع التوكيد اللفظي ، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك والاعتضاد فيه بقول المصنف : إن التوكيد المعنوي هو المعتد به في التوابع.

إذا تقرر هذا فليعلم أن مجيء التوكيد في الغرض الأول وهو رفع توهم الإضافة إلى المتبوع بلفظ النفس والعين خاصة ، أما بكل منهما على الانفراد أو بهما معا مفردين مع المفرد مجموعين جمع قلة لا جمع كثرة مع المثنى ، والمجموع مضافين مطلقا لفظا إلى ضمير مطابق للمؤكد في إفراد وتذكير وغير ذلك نحو : نفسه عينه ، نفسها عينها ، أنفسهما أعينهما ، أنفسهم أعينهم ، أنفسهن أعينهن ، ولا يجوز نفوسهم وعيونهم بجمع الكثرة.

وقد استظهر الشيخ على المصنف ، فقال : ينبغي أن يقيد جمع القلة بكونه على «أفعل» فإن عينا جمعت على أعيان أيضا ، ولا يجوز أن يقال قام الزيدان أعيانهما ولا قام الزيدون أعيانهم (1). والجواب : أن المصنف قد قال [4 / 105] في ألفيته : ـ
__________________

(1) التذييل (7 / 291).
وأجمعهما بأفعل (1) ... وكلام الرجل الواحد إذا كان مطلقا في موضع ومقيدا في آخر حمل المطلق على المقيد ، ثم إن جمع عين على أعيان في غاية من الندور فلم يحتج إلى الاحتراز عنه.

وذكر الإمام بدر الدين في شرح الألفية : أنه يجوز أن يقال في تأكيد المثنى : قام الزيدان نفساهما عيناهما وأجرى ذلك على القاعدة المعروفة في إضافة الجزئين إلى ما يتضمنهما (2).
وعلى ما قاله يجوز : الزيدان نفسهما بالإفراد أيضا فتجيء ثلاثة الأوجه هنا وهي الجمع والتثنية والإفراد ثم أن الشيخ ذكر ذلك عنه ونسبه فيه إلى الوهم ، وقال : لم يذهب إلى ذلك أحد من النحويين (3). ولم يذكر الشيخ لذلك علة.

وقد يقال : إن العلة في منع التثنية والإفراد أن المراد بلفظ النفس والعين في باب التوكيد الشخص نفسه لا جزء منه. فإذا قيل : جاء الزيدان وأريد التوكيد بالنفس والعين قيل أنفسهما أعينهما بالجمع لأن الإفراد غير جائز ؛ إذ الاثنان لا يكونان واحدا وامتنعت التثنية لاتحاد المضاف والمضاف إليه. وإنما جازت الإضافة بتأويل ، وهم قد كرهوا الإتيان بالتثنية في مثل : قلبا كما مع أن المتضايفين غير متحدين في المعنى فلم يبق بعد الكراهية في المتحدين إلا الامتناع في المتحدين. واعلم أن النفس والعين أختصا في التوكيد عن بقية الألفاظ بحكمين أحدهما : أنه لا يؤكد بهما ضمير رفع متصل إلا بعد توكيده بمنفصل نحو : قمتم أنتم أنفسكم ، وقمنا نحن أنفسنا ، وقاموا هم أنفسهم ، وزيد قام هو نفسه. وقد علل (ذلك) بأن النفس والعين إذا لم يرد بهما التأكيد يليان العوامل فلو لم يؤكد قبلهما بضمير الرفع المنفصل لأدى ذلك إلى اللبس في بعض المواضع كما إذا قيل : هذه ذهبت نفسها فإنه يحتمل التأكيد والفاعلية فإذا أكد بالضمير قبل ذكر النفس والعين ارتفع اللبس المذكور ثم حمل ما لا لبس فيه على غيره. قال المصنف : وقاموا أنفسهم جائز على ـ
__________________

	(1) واجمعهما بأفعل إن تبعا
 
	
	ما ليس واحدا تكن متّبعا
 


وانظر الأشموني (3 / 73) وما بعدها.
(2) شرح الألفية لبدر الدين بن مالك (501) تحقيق د / عبد الحميد السيد.
(3) التذييل (7 / 291).
ضعف. ذكر ذلك الأخفش في «المسائل» (1) وعنه احترز بقوله : غالبا.

الحكم الثاني : جواز جرهما بباء زائدة نحو جاء زيد بنفسه ورأيت عمرا بعينه ، ولا يجوز ذلك في غيرها من ألفاظ التوكيد ؛ فأما قول العرب : جاءوا بأجمعهم بضم الميم وفتحها ففيه معنى التوكيد وليس من ألفاظه إذ لو كان منها لجاز استعماله بلا باء بل كان ترك الباء أكثر كما كان في النفس والعين. وأجمعهم هذا كذا مضافا غير مستعمل توكيدا.

وأما قول المصنف : ولا يؤكد مثنى بغيرهما إلا بكلا وكلتا إلى آخره ..... فاعلم أن كلا وكلتا إنما يؤكد بهما في الغرض الثاني فكان الواجب أن يؤخر الكلام عليهما إلى أن يذكر الألفاظ التي يؤكد بها في ذلك [الغرض] ، لكنه لما ذكر أن النفس والعين يؤكدان المثنى في الغرض الأول ولم يكن المثنى في الغرض الثاني يؤكد بغير كلا وكلتا ذكرهما ليكون مستوفيا الألفاظ المستعملة توكيدا له ولما ذكرهما لهذا القصد استطرد فذكر حكما متعلقا بهما وهو أنهما قد يؤكدان ما لا يصح في موضعه واحد. أما كون المثنى لا يؤكد في الغرض الثاني إلا بكلا في التذكير وكلتا في التأنيث فهو مذهب البصريين ، والعمدة فيه استعمال العرب. وحاصل الأمر الاستغناء بهما في ذلك عن غيرهما كما حصل الاستغناء في غير هذا الباب بلفظ عن آخر يؤدي معناه. وأما كونهما يجوز أن يؤكد بهما ما لا يصح في موضعه واحد فقد رآه المصنف وذكر أن الأخفش لا يجيزه. وذكر ابن عصفور أن ذلك ممتنع وأن الأخفش يجيزه (2) فاختلف النقل عنه.

وذكر الشيخ أن الفراء وهشاما وأبا علي ذهبوا إلى المنع (3) وأن الجمهور ذهبوا إلى الجواز وذلك نحو قولك : اختصم الرجلان كلاهما ، احتج المانع بعدم الفائدة إذ لا يجوز أن يراد بالرجلين أحدهما فيدفع هذا الاحتمال بتوكيد. قال ابن عصفور : وحجة الأخفش في إجازة ذلك أنه يجعله بمنزلة التأكيد بعد التأكيد وذلك فاسد ، ـ
__________________

(1) ينظر الارتشاف (2 / 608) والتذييل (7 / 291).
(2) شرح الجمل (1 / 270).
(3) التذييل (7 / 291) ، وينظر الارتشاف (2 / 609).
لأنك إذا قلت : قام الزيدون كلهم ، جاز أيضا أن تعني بذلك البعض وأكدت بكل مبالغة فإذا قلت : أجمعون زال ذلك الاحتمال وكذا ما بقي من ألفاظ التوكيد يتطرق إليه الاحتمال تطرقا ضعيفا ، فإذا استوفيت ألفاظ التوكيد حينئذ زال ذلك الاحتمال وعلم أن المقصود العموم ، وإذا قلت : اختصم الزيدان لم يتصور احتمال أصلا أن المراد أحدهما (1). ومثل المصنف هذه المسألة بجلست بين الرجلين كليهما وضربت أحد الرجلين كليهما ، حيث قال : ولا يمتنع عندي ضربت أحد الرجلين كليهما لأن فيه فائدة وذلك أن موضع الرجلين صالح للعموم فيمكن توهم السامع أن المتكلم قصد الجمع فغلط فوضع المثنى موضعه فبذكر كليهما يزول ذلك التوهم فلم يخل من فائدة ، وأيضا فإن موضع الرجلين صالح للفرسين والبعيرين وغير ذلك فلا يمتنع توهم السامع قصد المتكلم شيئا من ذلك ما لم يأت بكليهما أو نعت يقوم مقامه ، فإذا جاء بكليهما علم اعتناؤه بما ذكر قبله وأنه قاصد اعلام السامع بصحة العبارة ونفي الغلط. انتهى. وفي ما قاله أمران :

الأول : أن الاحتجاج الذي ذكره لا يتجه ، فإن التأكيد بكلا وكلتا وأخواتهما إنما يؤتي به لرفع توهم إرادة بعض ما وضع له اللفظ كما عرف لا لرفع توهم إرادة العموم ، وأما إذا قصد رفع توهم الغلط فإنما يؤتى بالتأكيد اللفظي أو بشيء آخر يفيد ذلك إذ التأكيد المعنوي لا يرفع [4 / 106] به التوهم الذي أشار إليه. الأمر الثاني : أن ابن عصفور ذكر أنه لا يجوز توكيد ما ليس بمقصود للمخبر من الكلام ، نحو : ضربت عبد الزيدين كليهما لأنك لم تقصد الإخبار عن الزيدين ، قال : فلو أكدتهما لكنت كالمناقض لأنك من حيث أكدتهما ينبغي أن تكون قاصدا نحوهما ومن حيث لم تنو الإخبار عنهما لم يكونا مقصودين (2) انتهى.

والمسألة محل نظر. وفي شرح الشيخ : أن مثل ذلك لم يسمع ولا يحفظ عن عربي قط شيء منه (3).
__________________

(1) شرح الجمل (1 / 270 ، 271).
(2) شرح الجمل (1 / 274).
(3) التذييل (7 / 293).
[من أغراض التوكيد المعنوي]
قال ابن مالك : (ومجيئه في الغرض الثّاني تابعا لذي أجزاء يصحّ وقوع بعضها موقعه مضافا إلى ضميره بلفظ «كلّ» أو «جميع» أو «عامّة» وقد يستغنى بـ «كليهما» عن «كلتيهما» وب «كلهما» عنهما وبالإضافة إلى مثل الظّاهر المؤكّد بـ «كل» عن الإضافة إلى ضمير ، ولا يستغنى بنيّة إضافته ، خلافا للفرّاء (1) والزّمخشري (2) ولا يثنّى «أجمع» ولا «جمعاء» خلافا للكوفيين ومن وافقهم).
قال ناظر الجيش : تقدم أن التوكيد المعنوي يجاء به لغرضين : أحدهما : رفع توهم إضافة إلى المتبوع ، والثاني : رفع توهم إرادة الخاص باللفظ العام. فلما أشار إلى ما يفيد الغرض الأول شرع في الإشارة إلى ما يفيد الغرض الثاني ، ولا شك أن الذي يفيد هذا الغرض خمسة ألفاظ تقدم له منها ذكر لفظين وهما : كلا وكلتا ، وها هو قد ذكر الثلاثة الأخر وهي كل وجميع وعامة ، وألفاظ التوكيد الباقية يؤتى بها تابعة لكل كما سيأتي إلا أن منها ما يجوز استعماله غير تابع وهو التكثير ومنه قوله تعالى : (وَلَقَدْ أَرَيْناهُ آياتِنا كُلَّها)(3) ومعلوم أنه تعالى لم يره جميع آياته.

واعلم أنه لا يؤكد بهذه الألفاظ إلا معرفة مبعضة بالنسبة إلى عمل العامل ويعتبر ذلك بجعل بعضها في موضعها فإن صح صح التوكيد وإن امتنع امتنع ، فقولك : جاء القوم كلهم صحيح لصحة قولك : جاء بعض القوم ، وقولك جاء زيد كله ممتنع لامتناع قولك : جاء بعض زيد بخلاف رأيت زيدا كله ونحوه ؛ لأن العامل صالح للإسناد إلى بعض زيد فالمعرفة متبعضة بالنسبة إليه لا بالنسبة إلى ذاتها ، وحاصله أن المعرفة إما مبعضة بذاتها وإما بالنسبة إلى عاملها ولا بد من إضافة كل من الألفاظ الخمسة المذكورة إلى ضمير المؤكد بكلا إلى ضمير المثنى لمذكر وكلتا إلى ضمير المثنى المؤنث وكله لمفرد وكلها لمؤنث ولجمع مذكر غير عاقل نحو : قبضت الدراهم كلها ، ولجمع مذكر عاقل إذا كان مكسرا أو مجموعا بالألف والتاء وكلهم لجمع مذكر عاقل مسلم وكلهن لجمع المؤنث ، العاقل ، ويجوز فيه كلها كما يجوز في ـ
__________________

(1) التصريح (2 / 122 ، 123) والكشاف (4 / 133).
(2) المصدرين السابقين.
(3) سورة طه : 56.
الجمع المقول فيه كلها كلهن إلا أن كلهن في العاقلات أولى من كلها وكلها في غير العاقلات أولى من كلهن إلا أن كان مرادا به أدنى العدد فكلهن أولى به من كلها.

هذا كلام المصنف هنا وتمثيله ولا حاجة إليه لأنه قد عرف في باب المضمر من هذا الكتاب (1).
قال المصنف : وذكرت مع كل جميعا وعامة كما فعل سيبويه (2) وأغفل ذلك أكثر المصنفين سهوا أو جهلا فيقال : جاء القوم جميعهم وعامتهم كما يقال : جاءوا كلهم والمعنى واحد (3).
وقال في شرح الكافية : نبه سيبويه على أن جميعا بمنزلة كل معنى واستعمالا ولم يذكر له شاهدا (4) وقد ظفرت بشاهد (له) (5) وهو قول امرأة من العرب ترقص ابنها :

	3095 ـ فداك حيّ خولان 
 
	
	جميعهم وهمدان 
 

	وكلّ آل قحطان 
 
	
	والأكرمون عدنان (6)
 


ونقل الشيخ عن صاحب الإيضاح أن المبرد خالف في عامتهم فقال : إنما هو بمعنى أكثرهم (7).
ومن شواهد الاستغناء بكليهما عن كلتيهما قول الشاعر :

	3096 ـ يمتّ بقربي الزّينبين كليهما
 
	
	إليك وقربى خالد وحبيب (8)
 


وخرج ابن عصفور ذلك على أن الشاعر حمل على المعنى للضرورة كأنه قال : بقربي الشخصين (9) ، وأما شاهد الاستغناء بكلهما عن كليهما وكلتيهما فلم أره في ـ
__________________

(1) انظر باب المضمر في الجزء الثاني من هذا الكتاب.
(2) الكتاب (1 / 376) وما بعدها.
(3) شرح التسهيل (3 / 291).
(4) الكتاب (2 / 116 ، 117).
(5) انظر الكافية الشافية (3 / 1171).
(6) رجز ـ التصريح (2 / 123) ، والدرر (2 / 155) ، والعيني (4 / 91) ، والهمع (2 / 123) ، والنص في شرح الكافية الشافية (3 / 171).
(7) ينظر ـ بالترتيب ـ التذييل (7 / 296) والإيضاح (273) والمقتضب (3 / 335) ، والأشموني (3 / 294).
(8) من الطويل لهشام بن معاوية ـ الأشموني (3 / 78) ، والدرر (1 / 90) ، والشجري (2 / 62) ، والهمع (1 / 120).
(9) شرح الجمل (1 / 265).
شرح المصنف. قال الشيخ :

وهو يحتاج إلى سماع من العرب (1). ومثال الاستغناء بإضافة كل إلى مثل الظاهر عن إضافته إلى المضمر قول ابن أبي ربيعة (2) :

	3097 ـ كم قد ذكرتك لو أجزى بذكركم 
 
	
	يا أشبه النّاس كلّ النّاس بالقمر (3)
 


وقول الفرزدق :

	3098 ـ أنت الجواد الّذي ترجى نوافله 
 
	
	وأبعد النّاس كلّ الناس من عار
 

	وأقرب النّاس كلّ النّاس من كرم 
 
	
	يعطي الرّغائب لم يهمم بإقتار (4)
 


هذا ما ذكره المصنف. قال الشيخ : ولا حجة فيه لأن كل الناس فيه نعت لا توكيد وهو نعت بين كمال المنعوت (5) ، وسيأتي ذلك في باب النعت. قال : وقد مثل المصنف حين ذكر المسألة بقوله : زيد الرجل كل الرجل والمراد به الكامل (6). قال : وحمله على النعت بمعنى الكاملين أمدح وأحسن إذ العموم مفهوم مما قبله وأفاد النعت معنى غير العموم فكأنه قال : يا أشبه الناس الكاملين (7). انتهى. وما ذكره الشيخ غير ظاهر فإن ما قرره يخالف مراد الشاعر وذلك أن المراد يا أشبه الناس كل الناس بالقمر أنه لا يشبه القمر أحد من الناس إلا أنت ، ولا يتم للقائل هذا المراد : إلا بأن يريد العموم إذ لو لم يرده لجاز أن يقال أن غيرها من الناس يشاركها في ذلك فيخرج الكلام عن المدح بالحسن ، ومراد الشاعر انحصار الشبه بالقمر فيها فلا يشبه القمر من الناس [4 / 107] إلا هي ، وهكذا المعنى في قول الفرزدق : (وأبعد الناس كل الناس) (وأقرب الناس كل الناس) لأن مراده أنه أبعد الناس كلهم من العار فلا أحد يشاركه في هذا البعد وأقرب الناس كلهم من الكرم فلا أحد ـ
__________________

(1) التذييل (7 / 296).
(2) هو كذلك في ديوان كثير عزة (2 / 196).
(3) من البسيط ـ ديوانه (124) والأشموني (3 / 75) ، والدرر (2 / 155) ، والعيني (4 / 88) ، الهمع (2 / 123).
(4) من البسيط ديوانه (1 / 329) والتذييل (7 / 297).
(5) التذييل (7 / 296).
(6) التذييل (7 / 296) ، وشرح التسهيل (3 / 306).
(7) المصدرين السابقين.
يشاركه في هذا القرب فلما كان العموم مرادا تعين التوكيد ليفيد أن الخصوص غير مراد وليس النعت بمقصود في هذه الأبيات إذ لا معنى لقولنا : يا أشبه الناس الكاملين ثم إن القائلين هذه الأبيات لم يقصدا مدح الناس فيجعل ما بعد نعتا كما قصد المدح في قولنا : أنت الرجل كل الرجل ، لأن الرجل هو المقصود بالمدح ، والناس من أشبه الناس وأبعد الناس وأقرب الناس ليس المقصود بذلك إنما المقصود به أشبه وأبعد وأقرب.

وأجاز الفراء (1) والزمخشري (2) أن يكون «كلّا» في قراءة من قرأ «إنّا كلّا فيها» (3) بالنصب توكيدا لاسم إن. قال المصنف (4) : وذلك عندي غير جائز لأن ألفاظ التوكيد ضربان ضرب مصرح بإضافته ، إلى ضمير المؤكد وهو النفس والعين وكل وجميع وعامة ، وضرب منوي الإضافة إلى ضمير المؤكد وهو أجمع وأخوته. وقد أجمعنا على أن المنوي الإضافة لا يصرح بإضافته وأجمعنا على أن غير كل من الصريح الإضافة لا يستعمل منوي الإضافة فتجويز ذلك في كل يستلزم عدم النظير في الضربين لأن غير كل إما ملازم لصريح الإضافة وإما ملازم لمنويها فإفراد كل بجواز الاستعمالين مستلزم لعدم النظير والمفضي إلى ذلك هو ما ذهب إليه الفراء والزمخشري فوجب اجتنابه. قال :

والقول المرضي عندي أن «كلّا» في القراءة المذكورة منصوب على الحال (من الضمير المرفوع المنوي في فيها وفيها هو العامل وقدمت الحال عليه) مع عدم تصرفه ، ثم إنه أعني المصنف استشهد على تقديم الحال على العامل المنوي ببعض الشواهد الذي تقدم له ذكرها في باب الحال (5) فتركت إيرادها هنا لذلك. ثم لما تقدم أن المثنى في هذا الغرض لا يؤكد بغير كلا وكلتا نبه المصنف الآن على أن الكوفيين ومن وافقهم يعني من البصريين فألفوا في ذلك فأجازوا (تثنية) أجمع وجمعاء. ـ
__________________

(1) معاني القرآن له (3 / 10).
(2) الكشاف (4 / 133).
(3) سورة غافر : 48 ، وانظر المصدرين السابقين.
(4) شرح التسهيل (3 / 292).
(5) قراءة من قرأ «والسموات مطويات بيمينه» وقول النابغة الذبياني :
	رهط ابن كور محقبي أذراعهم 
 
	
	فيهم ورهط ربيعة بن حذار
 


وقول بعض الطائيين : دعا فأجبنا وهو بادي ذلة لديكم فكان النصر غير بعيد ، وانظر باب الحال.
[من أحكام بعض ألفاظ التوكيد المعنوي]
قال ابن مالك : (ويتبع «كلّه» «أجمع» و «كلّها» «جمعاء» و «كلهّم» «أجمعون» و «كلّهن» «جمع» ، وقد يغنين عن «كلّ» وقد يتبعن بما يوازنهنّ من «كتع» و «بصع» و «بتع» بذا التّرتيب أو دونه. وقد يغني ما صيغ من «كتع» عن ما صيغ من «جمع» ، وربّما نصب «أجمع» و «جمعاء» حالين ، وجمعاهما كهما على الأصحّ ، وقد يرادف جمعاء مجتمعة فلا تفيد توكيدا).
قال ابن خروف : قياس تثنية أفعل وفعلاء في هذا الباب يعني باب التوكيد قياس أحمر وحمراء ومن [منع](1) تثنيتهما فقد تكلف وادعى ما لا دليل عليه (2).
وقد يجاب ابن خروف بأن الدليل على ذلك عدم استعمال العرب وأنهم استغنوا عن تثنيتهما بتثنية غيرهما كما تقدمت الإشارة إلى ذلك.

ويعلم من كلام المصنف أن أكتع وكتعاء وأبصع وبصعاء وأبتع وبتعاء لا يثنى على رأي من لا يثنى أجمع وجمعاء وهم أكثر البصريين لأن الثلاثة تابعة لأجمع وجمعاء فحكمها حكمهما في الخلاق ، ويعلم منه أيضا أن الممتنع فيها إنما هو التثنية ، لا الجمع فإنه جائز كما سيأتي.

قال ناظر الجيش : يقال جاء الجيش كله أجمع ، والقبيلة كلها جمعاء ، والرجال كلهم أجمعون ، والنساء كلهن جمع ، قال الله تعالى : (فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ)(3) ومثال الاستغناء عن كل قوله تعالى : (وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ)(4) و (وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ)(5) ، و (لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)(6) قال الشيخ : جعل المصنف مجيء باب أجمع دون كل على سبيل الاستغناء عن كل وليس كذلك بل كلاهما لفظا توكيد يجوز أن ينفردا وأن يجتمعا لكن إذا اجتمعا بدئ بكل كما أن النفس والعين كلاهما من ألفاظ التوكيد ويجوز ـ
__________________

(1) من التذييل والأصل تتبع.
(2) التذييل (4 / 106 ، 107).
(3) سورة الحجر : 30 ، وسورة ص : 73.
(4) سورة الحجر : 39 ، وسورة ص : 82.
(5) سورة الحجر : 43.
(6) سورة هود : 19 ، وسورة والسجدة : 13.
انفرادهما واجتماعهما لكنهما إذا اجتمعا بدئ بالنفس ولا يقال إذا أكد بالعين إن ذلك من باب الاستغناء (1). انتهى.

وأقول : أن المصنف إنما احتاج إلى أن يقول : وقد يغنين عن كل لقوله أولا : ويتبع كله أجمع إلى آخره فلما كان قوله : ويتبع يوهم أن أجمع وأخواته لا تذكر إلا تابعة أزال ذلك الوهم بالتعرض إلى ذكر الغناء على أن الأمر في ما ذكره الشيخ قريب. ويصاغ من الكتع والبصع والبتع ما يوازن الألفاظ المتقدمة ويؤتى بالألفاظ المصوغة تابعة فيقال كله أجمع أكتع أبصع أبتع ، كلها جمعاء كتعاء بصعاء بتعاء ، كلهم أجمعون أكتعون أبصعون أبتعون ، كلهن جمع كتع بصع بتع ، وأبصع بالصاد المهملة وسمع أيضا بالضاد المعجمة ونسب المصنف زيادة أبتع وفروعه إلى الكوفيين ذكر ذلك في شرح الكافية (2).
وأشار بقوله : (بذا الترتيب أو دونه) إلى أنك إذا أتيت بأجمع كان لك أن تأتي بالألفاظ المذكورة مرتبة بالترتيب المذكور وهو أجود ولك أن لا ترتب فتقول : أجمع أبتع أبصع أكتع وأجمع أبصع أبتع أكتع.

قال في شرح الكافية : وأجاز ابن كيسان للمؤكد بأجمع وجمعاء وأجمعين وأجمع أن يقدم ما شاء من البواقي (3).
وقال في شرح هذا الكتاب : وإنما اللازم لمن ذكر الجميع أن يقدم «كلّا» ويوليه المصوغ من جمع ، ثم يأتي بالبواقي كيف شاء إلا أن الإتيان بها على الترتيب المتقدم هو المختار (4).
وقال ابن عصفور : وإذا اجتمعت ألفاظ التوكيد بدأت بالنفس ثم بالعين ثم ـ
__________________

(1) التذييل (7 / 302 ، 303).
(2) شرح الكافية الشافية (3 / 1172).
(3) المصدر السابق (451).
(4) شرح التسهيل (3 / 294) ، هذا وقال الصبان في حاشيته على الأشموني (3 / 76) : قال الفارضي : قدمت كلّ على الجميع لعراقتها ، وكونها أنص في الإحاطة ووليها أجمع لأنه صريح في الجمعية لأشتقاقه من الجمع ، ووليه أكتع لانحطاطه عنه في الدلالة على الجمع لأنه من تكتع الجلد إذا انقبض ففيه معنى الجمع ، ووليه أبصع لأنه من تبصع العرق إذا سال وهو لا يسيل حتى يجتمع ، وأخّر أبتع لأنه أبعد من أبصع لأنه طويل العنق أو شديد المفاصل لكن لا يخلو من دلالته على اجتماع. ا ه. ببعض تلخيص.

بكل ثم بأجمع ثم بأكتع [4 / 108] وأما أبصع وأبتع عند من يزيدهما فلا تبالي أيهما قدمت على الآخر ، فإن لم تأت بالنفس ولا بالعين ، أتيت بما بقي على الترتيب المتقدم ، فإن لم تأت بكل أتيت بأجمع وبما بقي على الترتيب ، فإن لم تأت بأجمع (لم تأت) بما بعده ، لأن أكتع تابع لأجمع فلا يؤتى به إلا بعده ولا يجوز أن يؤتى بالتابع الموضوع على التبعية دون المتبوع فأكتع بمنزلة بسن من قولك : حسن بسن (1) ، انتهى.

ولا يجوز تقديم أكتع على أجمع على مذهب الجمهور وأجاز ذلك ابن كيسان والكوفيون (2).
ومثال الاستغناء بما صيغ من كتع عما صيغ من جمع ما أنشده الأصمعي من قول الراجز :

	3099 ـ يا ليتني كنت صبيّا مرضعا
 
	
	تحملني الذّلفاء حولا أكتعا
 

	إذا بكيت قبّلتني أربعا
 
	
	إذا ظللت الدّهر أبكي أجمعا (3)
 


وهذا مذهب ابن كيسان والكوفيين ، والجمهور على المنع. وقال ابن عصفور : وأما قوله :

	3100 ـ ترى الثّور فيها مدخل الظّلّ رأسه 
 
	
	وسائره باد إلى الشّمس أكتع (4)
 


فأتى بأكتع غير تابع لأجمع فوجهه محمول على البدل ، لا على التأكيد (5) انتهى.

فإن سلم أن هذه الألفاظ يجوز فيها أن تخرج عن التوكيد وتلي العوامل فتحمل على البدل أيضا ما أنشده المصنف وسيأتي بقية الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى.

وحكى الفراء : أعجبني القصر أجمع والدار جمعاء بالنصب على الحال (6). ـ
__________________

(1) شرح الجمل (1 / 266).
(2) الأشموني (3 / 76 ، 77) والكافية الشافية (3 / 1172).
(3) انظر الدرر (2 / 156 ، 157) ، المصدرين السابقين ، والهمع (2 / 123 ، 124).
(4) من الطويل وانظره في تأويل مشكل القرآن (148) والدرر (2 / 156) ، والهمع (2 / 123).
(5) شرح الجمل (1 / 484).
(6) شرح التسهيل (3 / 295).
وذكر الشلوبين (1).
أن الفراء أجاز ذلك في التثنية أيضا ، وأما الجمع كأجمعين وجمع فلم يجز فيه إلا التوكيد وأجاز ابن كيسان فيه الحالية (2) ، واختار ذلك المصنف ولذا قال : وجمعاهما كهما على الأصح ، وقال في الشرح (3) : وما ذهب إليه ـ يعني ابن كيسان ـ هو الصحيح ، لأنه قد صح بضبط الثقات قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم في آخر حديث الائتمام «...... فصلّوا جلوسا أجمعون» (4) على أنه توكيد للواو في «فصلّوا» ، وجعل بعضهم أجمعين توكيدا لضمير مقدر منصوب كأنه قال : أعنيكم أجمعين. قال الشيخ : وما أجازه الفراء وابن كيسان لا يجوز عند البصريين لأن أجمع وأخواته معارف لا تتنكر فلا يمكن فيهما الحال (5) انتهى.

ولقائل أن يقول : إنما يلزم هذه الكلمات التعريف ما دامت توكيدا ، أما إذا لم يقصد بها التوكيد فقد تكون معرفة وقد تكون نكرة ـ وأشار المصنف بقوله : وقد ترادف جمعاء مجتمعة إلى أن جمعاء قد لا يقصد بها التوكيد فتستعمل بمعنى مجتمعة ، ومنه قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم «كما (تناتج) الإبل من بهيمة جمعاء» (6) أي مجتمعة الخلق. وأجاز الشلوبين استعمال أجمع بهذا المعنى (7) فتأول به قول الراجز :

	3101 ـ أرمي عليها وهي فرع أجمع 
 
	
	وهي ثلاث أذرع وإصبع (8)
 


قال كأنه قال : وهي فرع مجتمع. قال الشيخ : وذلك هروب من الحكم عليه بالتوكيد لفرع لأنه نكرة (9). ثم قال : «ولا يتعين التوكيد لفرع ولا تأويل الشلوبين إذ يحتمل أن يكون [أجمع](10) تأكيدا لقوله ، وهي وإن كان مؤنثا لأنه ذهب به مذهب التذكير» (11) وفصل بين المؤكد والمؤكد بالخبر.

__________________

(1) في نكتة على المفصل ـ التذييل (7 / 304).
(2) السابق.
(3) شرح التسهيل (3 / 295).
(4) ينظر التذييل (7 / 305) وشرح العمدة (290) والهمع (2 / 123).
(5) التذييل (7 / 305).
(6) جزء حديث عن أبي هريرة ـ البخاري : كتاب الجنائز (52) وأبو داود : سنة (17) والموطأ : جنائز (52).
(7) التذييل (7 / 305) وشرح التسهيل (3 / 295).
(8) تقدم ذكره.
(9) التذييل (7 / 305).
(10) من التذييل.
(11) التذييل (7 / 305).
[من أحكام التوكيد المعنوي]
قال ابن مالك : (ولا يتّحد توكيد معطوف ومعطوف عليه إلّا اتّحد معنى عامليهما ، وإن أفاد توكيد النّكرة جاز وفاقا للأخفش والكوفيّين ، ولا يحذف المؤكّد ويقام المؤكّد مقامه على الأصحّ ، ولا يفصل بينهما بـ «إمّا» خلافا للفرّاء ، وأجرى في التّوكيد مجرى كلّ ما أفاد معناه من الضّرع والزّرع والسّهل والجبل واليد والرّجل والظّهر والبطن).
قال ناظر الجيش : هذا الكلام مشتمل على خمس مسائل :

الأولى :
أنه لا يجوز اتحاد توكيد المتعاطفين المتعددي العامل إلا إذا كان معنى العاملين فيهما متحدا. قال المصنف : قال أبو الحسن : اعلم أن قولهم مات زيد وعاش عمرو كلاهما ليس بكلام لأنهما لم يشتركا في أمر واحد فلو قلت : انطلق زيد وذهب عمرو كلاهما جاز لأنهما قد اجتمعا في أمر واحد. لأن معنى ذهب وانطلق واحد غير أن رفع كليهما بأحد الفعلين لأنه لا يعمل شيئان في شيء واحد (1). قال الشيخ :

لم نقف من كلام العرب على مجيء التوكيد لمختلف العامل وإن اتفق معناه والذي تقتضيه القواعد المنع فكما لا يجتمع عاملان على معمول واحد كذلك لا يجتمعان على تابع المعمول فإذا ارتفع زيد بانطلق وعمرو بذهب فكيف يرتفع كلاهما بالفعلين الرافعين لفاعليهما (2) ، انتهى.

وعجبا من الشيخ في منعه لذلك معللا له بأنه لا يجوز اجتماع عاملين على معمول. وقد قدم في باب التابع أن العامل في التوكيد معنوي وهو التبعية لما جرى عليه وقال : إنه اختيار أكثر المحققين ثم إنه ناقض ذلك هنا فجعل العامل في التوكيد هو العامل في متبوعه.

وبعد : فالظاهر الجواز كما ذكر المصنف ، لأن العامل إن كان معنويّا فلا كلام. وإن كان العامل في المتبوع فالعامل أحد الفعلين لأن معناهما واحد فكان أحدهما كافيا. ـ
__________________

(1) شرح التسهيل (3 / 295) والمصدرين السابقين.
(2) التذييل (7 / 306).
الثانية :
اختلف في توكيد النكرة فمنع البصريون إلا الأخفش ذلك مطلقا ، وأجازه بعض الكوفيين مطلقا ، وأجازه الأخفش وبقية الكوفيين إذا أفاد ومنعوه إذا لم يفد (1).
وهذا اختيار المصنف كما أشار إليه في متن الكتاب. قال في الشرح (2) : ومثال الجائز لكونه مفيدا قولك : صمت شهرا كله وقمت ليلة كلها وهذا أسد نفسه وعندي درهم عينه فبذكر كل علم أن الصيام كان في جميع الشهر والقيام كان في جميع الليلة ولو لم يذكر لاحتمل أن لا يراد جميع الشهر ولا جميع الليلة ، وبذكر النفس أيضا علم أن المشار إليه أسد حقيقي لا شبيه أسد وأن الذي عندي درهم مصنوع لا صرفة ولا موازنته [4 / 109] فتوكيد النكرة إن كان هكذا حقيقي بالجواز وإن لم يستعمله العرب فكيف إذا استعملت كقول رؤبة :

3102 ـ أوفت به حولا وحولا أجمعا (3)
وقول الآخر :

3103 ـ قد صرّت البكرة يوما أجمعا (4)
وكقول الآخر :

	3104 ـ .......
 
	
	تحملني الذّلفاء حولا أكتعا
 


وأما ما لا فائدة فيه نحو اعتكفت وقتا كله ورأيت شيئا نفسه فغير جائز ، فمن حكم بالجواز مطلقا أو بالمنع مطلقا فليس بمصيب وإن حاز من الشهرة أوفر نصيب. انتهى.

وشرط ابن عصفور في النكرة التي يجوز توكيدها الكوفيون أن تكون مبعضة ، ويكون التوكيد بكل وما في معناها. قال : فتقول أكلت رغيفا كله ولا يجوز أن تقول : أكلت رغيفا نفسه لأن التأكيد بالنفس والعين لا فائدة فيه في النكرة فالمفهوم ـ
__________________

(1) الارتشاف (2 / 612) والتذييل (7 / 305 ، 306).
(2) شرح التسهيل (3 / 296).
(3) وانظره في الدرر (2 / 158) ، والهمع (2 / 124).
(4) انظره في الأشموني (3 / 78) ، والإنصاف (ص 455) ، وشرح المفصل (3 / 45) والعيني (4 / 95) ، والهمع (2 / 124) ـ هذا وقيل صدره : أنا إذا خطا فنا تقعقعا ، وقيل عجزه : حتى الضياء بالدجى تقنعا.
من رأيت رجلا نفسه ، ورأيت رجلا واحدا ، وهل رجل غير معين بخلاف أكلت رغيفا كله ؛ فإنه يفيد بذكر «كل» ما لا يفيد مع تركها (1). قال : والصحيح أن ذلك لا يجوز لا بالنفس ولا بالعين لما ذكرناه ، ولا بكل وما في معناها لأن أسماء التوكيد كلها معارف فلا تتبع إلا معارف لأن التوكيد يشبه النعت في أنه تابع من غير وساطة حرف ومن غير أن ينوى بالأول الطرح ؛ فكما أن النكرة لا تنعت بالمعرفة فكذلك لا تؤكد بشيء من هذه الأسماء. والذي استدل به شاذ. وينبغي أن يحمل على البدل لا على التأكيد لأن إبدال المعرفة من النكرة سائغ ويكون الشذوذ في استعمال أجمع وأكتع في غير باب التأكيد. وعلى هذا يجعل أكتع من قوله : باد إلى الشمس أكتع بدلا من الضمير في باد لا تأكيدا (2) كما تقدم.

المسألة الثالثة :
هل يجوز حذف المؤكد وإقامة التوكيد مقامه كما تقول في الذي ضربت زيد بحذف العائد : الذي ضربت نفسه زيد. ذهب جماعة منهم الأخفش والفارسي إلى أنه لا يجوز وهو رأي المصنف (3). وذهب جماعة منهم الخليل وسيبويه إلى الجواز.

قال سيبويه في باب ما ينتصب فيه الاسم لأنه لا سبيل له إلى أن يكون صفة : «وسألت الخليل رحمه‌الله تعالى عن مررت بزيد وأتاني أخوه أنفسهما فقال : الرفع على هما صاحباي [أنفسهما] والنصب على أعينهما أنفسهما. قال المصنف : وهذا ضعيف بيّن الضعف ، لأن المؤكد مسوق لتقوية المؤكد وتبيين كونه مرادا به الحقيقة لا المجاز والاستغناء عنه بالمؤكد بمنزلة الاستغناء بعلامة على معنى في شيء غير مذكور كالاستغناء بحرف التعريف عن المعرف وبعلامة التأنيث عن المؤنث مع ما في تقديره يعني الخليل من كثرة الحذف ومخالفة المعتاد ، وذلك لأن في كلا الوجهين تقدير ثلاثة أشياء. ففي الرفع تقدير مبتدأ ومضاف ومضاف إليه وفي النصب تقدير فعل وفاعل ومفعول. وفي التقدير الأول مخالفة لقاعدة التقدير من أنه قدرهما صاحباي وما في ـ
__________________

(1) شرح الجمل (1 / 268).
(2) شرح الجمل (1 / 269).
(3) الكتاب (2 / 57) ، وفي التذييل (7 / 309) ، «وذهب الأخفش وأبو علي الفارسي وتلميذه ابن جني وثعلب ومن أخذ بمذهبهم إلى أنه لا يجوز حذف المؤكد وإبقاء التأكيد وذهب الخليل وسيبويه والمازني وابن طاهر وابن خروف إلى جواز ذلك».
الكلام دليل على (الصحبة) (1) والمعتاد في الحذف أن يكون الباقي دلالة على المحذوف فكان الأولى بعد تسليم التقدير أن يقدرهما : معنيّان أنفسهما كما قدر في النصب أعينهما لأن كونهما معنيين معلوم وكونهما صاحبين غير معلوم. وأيضا فإن هذا الحذف المدعى هو من حذف المتبوع وإبقاء تابعه والأصل فيه حذف المنعوت وإبقاء نعته قائما مقامه وإنما كان أصلا لكثرته وكونه مجمعا على صحة استعماله ومع كونه أصلا لا يستعمل إلا والعامل في المنعوت المحذوف موجود. وما مثل به الخليل من حذف المؤكد فالعامل فيه محذوف فتجويزه يستلزم مخالفة النظير في ما هو أصل أو كالأصل ، وبالغ الأخفش في منع حذف المؤكد فقال : لو نظرت إلى قوم فقلت : أجمعون قومك تريد : هم أجمعون قومك لم يجز لأنك جئت بها بالتوكيد قبل أن يثبت عند المخاطب اسم يؤكد. قال الشيخ : والذي نختاره أنه لا يجوز ذلك وإجازة مثله تحتاج إلى سماع من العرب (2). فوافق المصنف في ما رآه.

المسألة الرابعة :
أجاز الفراء (3) : مررت بقومك إما أجمعين وإما بعضهم على تقدير مررت بقومك أجمعين وإما بعضهم ومنع ذلك البصريون. قال المصنف (4) : ويلزم سيبويه التجويز على تقدير مررت بقومك إما بهم أجمعين وإما بعضهم ، فإن الحذف هنا أسهل من الحذف في مررت بزيد وأتاني أخوه أنفسهما.

المسألة الخامسة :
أجاز سيبويه ـ رحمه‌الله تعالى ـ في ما قصد به العموم من : ضرب زيد الظهر والبطن واليد والرجل ، ومطرنا السهل والجبل والزرع والضرع أن يكون توكيدا ككل وأن يكون بدلا (5) وزاد ابن عصفور : صغيرهم وكبيرهم وقويهم وضعيفهم (6).
قال : والدليل على أن تبع هذه الألفاظ للأول على جهة التوكيد كونك قد أخرجتها عن معناها لأنها لو لم تخرج عن أصلها وتلحق بباب التوكيد لم تعط العموم (7) انتهى. ـ
__________________

(1) بالأصل : الصحة.
(2) التذييل (7 / 312).
(3) ومعه الكسائي. قاله صاحب رؤوس المسائل ـ التذييل (7 / 312).
(4) شرح التسهيل (3 / 298).
(5) الكتاب (1 / 158).
(6) شرح الجمل (1 / 274).
(7) شرح الجمل (1 / 274).
[من أحكام ألفاظ التوكيد المعنوي]
قال ابن مالك : (ولا يلي العوامل شيء من ألفاظ التّوكيد وهو على حاله في التّوكيد إلّا «جميعا» و «عامّة» مطلقا و «كلّا» و «كلا» و «كلتا» مع الابتداء بكثرة ، ومع غيره بقلّة. واسم «كان» في نحو : كان كلّنا على طاعة الرّحمن ، ضمير الشّأن ، لا كلّنا ، ويلزم تابعيّة «كلّ» بمعنى كامل وإضافته إلى مثل متبوعه مطلقا نعتا لا توكيدا. ويلزم اعتبار المعنى في خبر «كلّ» مضافا إلى نكرة لا مضافا إلى معرفة ، ولا تعرّض في «أجمعين» إلى اتّحاد الوقت بل هو ككلّ في إفادة العموم مطلقا خلافا للّفرّاء) (1).
ولا يظهر لي تجويز سيبويه للبدلية مع قصد العموم والظاهر أن المراد أن الألفاظ المذكورة إذا جعلت بدلا تخرج عن أن يراد بها العموم.

قال ناظر الجيش : هذا الكلام يتضمن [4 / 110] الإشارة إلى مسائل أربع :

الأولى :
أن الألفاظ التي تقرر أنها للتوكيد لا يلي شيء منها العوامل وهو باق على حاله في التوكيد إلا خمس الكلمات التي ذكرها فلا يقال : زيد رأيت نفسه ولا إخوتك كان أنفسهم منطلقين ولا ما أشبه ذلك لأنك أوليت رأيت نفسه وولى كان أنفسهم وهما على الحال الذي يكونان عليه إذا قصد بهما التوكيد مع عدم قصد التوكيد فلو كانا على غير الحال المستعمل في التوكيد وليا كل عامل كقولك : رأيت نفس زيد وأنفس أخوته ، وخمس الكلمات التي استثنيت هي جميع وعامة وكل وكلا وكلتا لكن «جميع وعامة» لا يتقيدان بعامل دون عامل. وإلى ذلك أشار بعد ذكرهما بقوله : مطلقا. وعلل لذلك بأن استعمالهما في التوكيد قليل واستعمالهما في غير التوكيد كثير بخلاف غيرهما فيقال : القوم مررت بجمعيهم وعامتهم ورأيت جمعيهم وعامتهم ومررت بهم وجمعيهم يتحدثون وعامتهم قيام. وأما الثلاث الأخر وهي كل وكلا وكلتا فإن كان العامل فيها الابتداء وهي بالحال الصالحة للتوكيد باشرها كثيرا نحو مررت بالرجال كلهم قيام ، ومررت بالرجلين كلاهما في ـ
__________________

(1) الأشموني (3 / 73) ، والهمع (2 / 124 ، 125).
المسجد وبالمرأتين كلتاهما في الدار. وإن كان العامل غير الابتداء فلا يباشرها إلا قليلا ومن ذلك قول كثير :

	3105 ـ [يميد] إذا والت عليه [ولاؤهم]
 
	
	فيصدر عنه كلّها وهونا هل (1)
 


وقول عدي بن زيد :

	أسمو بها عند الحبيب فتصبرا
 
	
	كيما لتلهو كلّها ولتشربا (2)
 


قال المصنف (3) : ومن القليل قول الأخفش في «المسائل» : تقول أئتني بزيد أو عمرو أو كليهما رفعا ونصبا وجرّا ، وقال سيبويه : في باب هذا شيء بحذف فيه الفعل لكثرته في (كلامهم) كلاهما وتمرا كأنه قال : أعطني كليهما وزدني تمرا (4) فقدر أعطني عاملا في كليهما واستفيد من قول المصنف : وهي بالحال الصالحة للتوكيد أن كلا لا بد أن يكون مضافا لأنه إنما يكون توكيدا إذا كان مضافا وأما إذا قطع عن الإضافة فإنه يلي العوامل كلها ابتداء كان العامل أو غيره قال الله تعالى : (وَكُلًّا وَعَدَ اللهُ الْحُسْنى)(5) وتقول : مررت بكل قائما. وأشار المصنف بقوله : واسم كان في نحو كان كلنا على طاعة الرحمن ضمير الشأن لا كلنا إلى أنه يجوز أن يقال : كان كلهم منطلقون على جعل اسم كان ضمير الشأن وكلهم منطلقون مبتدأ وخبرا ، ومثله قول علي بن أبي طالب رضي‌الله‌عنه (6) :

	3106 ـ فلمّا تبيّنّا الهدى كان كلّنا
 
	
	على طاعة الرّحمن والحقّ والتّقى (7)
 


المسألة الثانية :
أن كلا قد يقصد به معنى كامل فينعت به اسم جنس معرف أو منكر وتلزم إضافته إلى مثل المنعوت لفظا ومعنى وتعريفا وتنكيرا نحو رأيت الرجل كل الرجل ـ
__________________

(1) من الطويل ، ويروى (مالت) بدل (والت) ـ الارتشاف (2 / 614) ، والأشموني (3 / 85) والتذييل (7 / 314) ، والمغني (1 / 165 ، 166).
(2) البيت من الكامل والشاهد فيه كسابقه ـ شرح التسهيل (3 / 300).
(3) التذييل (7 / 314).
(4) الكتاب (1 / 280 ، 281).
(5) سورة النساء : 95 ، والحديد : 10.
(6) الهاشمي القرشي ابن عم النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وصهره ، قتله ابن ملجم غيلة في السابع عشر من رمضان (40 ه‍) الأعلام (5 / 107 ، 108) ، (10 / 151) ، وحلية الأولياء (1 / 61) ، والرياض النضرة (2 / 153).
(7) من الطويل ـ الأشموني (3 / 85) ، والمغني (195).
وأطعمت شاة كل شاة. قال المصنف : وفيه معنى التوكيد وليس من ألفاظه للزوم إضافته إلى ظاهر (1).
وأقول : إنني لم يتحقق لي قوله : وفيه معنى التوكيد ، ثم إذا كان المراد في رأيت الرجل كل الرجل معنى كامل فمن أين يجيء التوكيد.

المسألة الثالثة :
أن كلا إذا أخبر عنه مضافا إلى نكرة تعين اعتبار معناه نحو قوله تعالى : (كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ)(2) وكل رجلين قائمان وكل رجال قائمون و (كُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ)(3) وإذا أخبر عنه مضافا إلى معرفة جاز اعتبار لفظه فيفرد الخبر ويذكر كقوله تعالى (إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمنِ عَبْداً)(4) واعتبار معناه فيجاء به على وفق المضاف إليه نحو (وَكُلٌّ أَتَوْهُ داخِرِينَ)(5) ، لأن المعنى وكلهم أتوه داخرين وقد عرفت أن هذه المسألة قد تقدم له ذكرها في باب الإضافة وعبارته عنها في ذلك الباب أوفى ، وأتم وأشمل للمقصود من عبارته هنا. ولا يخفي ذلك على الناظر.

واعلم أن الفارسي ذكر في الإيضاح مسألة تتعلق بكل (6) فتعرض الشيخ إلى ذكرها هنا استطرادا وذكر فروعا أخر لها تمت بالمسألة (7).
المسألة الرابعة :
مذهب البصريين التسوية بين كلهم وأجمعين في إفادة العموم دون تعرض ـ
__________________

(1) شرح التسهيل (3 / 300).
(2) سورة آل عمران 185 ، والأنبياء : 35 ، والعنكبوت : 57.
(3) سورة المؤمنون 53 ، وسورة الروم : 32.
(4) سورة مريم : 93.
(5) سورة النمل : 87.
(6) الإيضاح (50).
(7) في التذييل (7 / 315) «مسألة : وضع كل في كلامهم على العموم وذلك إذا حملته على غيره توكيدا أو ابتدأت به. فأما إذا بنيته على اسم نحو هؤلاء كلهم تشير لمن عرف من يعني بالضمير المجرور في كلهم أو على غير اسم نحو ضربت كلهم فإنها تخرج عن العموم وتصير في معنى جميعهم ويطلق اسم الجميع على الأكثر بخلاف ضربت القوم كلهم لأنه محيط بهم غالبا. هكذا نقل الخليل عنهم» هذا : ويجوز في كلكم من أنتم كلكم بينكم درهم التوكيد والابتداء. راجع التذييل (7 / 316).
[التوكيد اللفظي : حقيقته ، وبعض أحكامه]
قال ابن مالك : (فصل) (1) : (التّوكيد اللّفظيّ إعادة اللّفظ أو تقويته بموافقه معنى ، وإن كان المؤكّد به ضميرا متّصلا أو حرفا غير جواب لم يعد في غير ضرورة إلّا معمودا بمثل عامده أولا أو مفصولا.

وإن (عمد) أولا بمعمول ظاهر اختير عمد المؤكّد بضمير ، وفصل الجملتين بثمّ إن أمن اللّبس أجود من وصلهما).
لاجتماع في وقت وعدمه ، وزعم الفراء أن أجمعين يفيد أنهم كانوا مجتمعين في وقت الفعل (2).
قال المصنف : والصحيح أن ذلك ممكن أن يراد وممكن أن لا يراد : فإمكان أن يراد مجمع عليه فأغنى ذلك عن دليل وإمكان أن لا يراد مستفاد من قوله تعالى (لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ)(3) لأن إغواءهم لا يكون في وقت واحد (4). انتهى.

وأفهم كلامه في الشرح أن إفهام اتحاد الوقت من كلمة أجمعين غير لازم لكنه جائز. وأما في المتن فيستفاد ذلك من قوله : بل هو ككل في إفادة العموم مطلقا. يعني أنك إذا قلت : جائني القوم كلهم جاز أن يكون مجيئهم في وقت واحد وأن يكون في أوقات متفرقة.

قال ناظر الجيش : لما أنهى الكلام على التوكيد المعنوي شرع في الكلام على اللفظي. وقد عرفت أن المعنوي هو المعتد به في التوابع. فقول المصنف : إعادة اللفظ تعم إعادة المفرد اسما معرفة كان أو نكرة أو فعلا أو حرفا متصلا أو منفصلا وإعادة المركب كان جملة أو غير جملة. فإعادة الاسم المعرفة كقول علي ابن أبي طالب رضي‌الله‌عنه :

	3107 ـ تيمّمت همدان الذّين هم هم 
 
	
	إذا ناب أمر جنّتي وسهامي (5)
 


__________________

(1) ليس في الأصل.
(2) شرح التسهيل (3 / 301).
(3) سورة الحجر : 39.
(4) شرح التسهيل (3 / 301).
(5) من الطويل ـ ديوانه (46) ، والدرر (2 / 185) والهمع (2 / 125).
[4 / 111] وكقول الآخر :

	3108 ـ أخاك أخاك إن من لا أخا له 
 
	
	كساع إلى الهيجا بغير سلاح (1)
 


وكقول الآخر :

	3109 ـ أبوك أبوك أزيد غير شك 
 
	
	أحلك في المخازي حيث حلّا (2)
 


وإعادة النكرة كقول أعشى ميمون :

	3110 ـ أتيح لهم حبّ الحياة فأدبروا
 
	
	ومرجاة نفس المرء ما في غد غد (3)
 


وقال تعالى: (كَلَّا إِذا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا 21 وَجاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا)(4) وإعادة الفعل كقول الشاعر:

	3111 ـ فأين إلى أين النّجاء ببغلتي 
 
	
	أتاك أتاك اللّاحقون احبس احبس (5)
 


وإعادة الحرف متصلا كقول أعرابي :

	3112 ـ فما الدّنيا بآتية بحزن 
 
	
	أجل لا لا ولا برخاء بال (6)
 


وكقول الآخر :

	3113 ـ لا لا أبوح بحبّ بثنة إنّها
 
	
	أخذت عليّ مواثقا وعهودا (7)
 


وإعادة الحرف منفصلا كقول الكميت :

	3114 ـ ليت شعري هل ثمّ هل آتيتهم 
 
	
	أم يحولنّ دون ذاك حمامي (8)
 


__________________

(1) من الطويل لمسكين الدرامي ـ ديوانه (ص 29) ، والتصريح (2 / 195) ، والخصائص (2 / 480) ، والكتاب (1 / 129).
(2) انظره في التذييل (7 / 320).
(3) من الطويل ديوانه (191) وشرح التسهيل (3 / 301).
(4) سورة الفجر : 21 ، 22.
(5) الدرر (2 / 145 ، 158) والشجري (1 / 243) ، والهمع (2 / 111 ، 125).
(6) البيت من الوافر وانظره في الإنصاف (75) برواية «بباقية» بدل «بآتية» ، والتذييل (7 / 320) ، وشرح التسهيل (3 / 302).
(7) من الكامل لجميل بثينة ـ ديوانه (79) والأشموني (3 / 84) ، والدرر (2 / 159) والعيني (4 / 114) والهمع (2 / 125).
(8) من الخفيف ، وليس في ديوانه ـ الدرر (2 / 161) ، والمغني (261) ، والهمع (2 / 125).
وإعادة المركب غير الجملة كقول الكميت :

	3115 ـ فتلك ولاة السّوء قد طال مكثهم 
 
	
	فحتّام حتّام العناء المطوّل (1)
 


وإعادة المركب الجملة كقول الشاعر :

	3116 ـ أيا من لست أقلاه 
 
	
	ولا في البعد أنساه 
 

	لك الله على ذاكا
 
	
	لك الله لك الله (2)
 


وكقول الآخر :

	3117 ـ ألا حبّذا حبّذا حبّذا
 
	
	حبيب تحمّلت منه الأذى (3)
 


وقول المصنف : أو تقويته بموافقة معنى يتناول توكيدا الضمير المستتر والبارز المتصل بالمنفصل نحو : قم أنت وقمت أنا

وتوكيد الفعل باسم الفعل كقول الشاعر :

	3118 ـ فرّت يهود وأسلمت جيرانها
 
	
	صمّي لما فعلت يهود صمام (4)
 


وأشار المصنف بقوله : وإن كان المؤكّد به ضميرا متّصلا أو حرفا غير جواب إلى آخره إلى أن قاصد توكيد نحو تا فعلت بإعادة لفظة لا غنى له عن إعادة ما هو به متصل فيقول : فعلت فعلت ورأيتك رأيتك ومررت به به ، وكذلك يلزم في الحرف غير المجاب به فعلى قاصد إعادة في من قولك فيك نجابة أن يقول : فيك فيك نجا به ، وعلى قاصد إعادة أن من قولك : إن زيدا منطلق أن يقول إن زيدا إن زيدا منطلق ، وإن زيدا إنه منطلق ، وإن كان مع ذلك فصل كان أحسن كقوله تعالى : (أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُراباً وَعِظاماً أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ)(5) فأكد (أَنَّكُمْ) بـ (أَنَّكُمْ) مع الفصل. قال المصنف (6) : ويجوز أن يجعل الثاني مبتدأ والخبر إذا ـ
__________________

(1) من الطويل ـ الارتشاف (857) ، والأشموني (3 / 80). هذا : والبيت من هاشميات الكميت.
(2) من الهزج الأشموني (3 / 80) ، والدرر (2 / 160) ، والعيني (4 / 97) ، والكافية الشافية (3 / 1185) ، والهمع (2 / 125).
(3) الدرر (2 / 117) ، والكامل (557) ، والهمع (2 / 89).
(4) انظره في التذييل (7 / 320).
(5) سورة المؤمنون : 35.
(6) لخطام المجاشعي ، أو الأغلب الأشموني (3 / 83) ، والتصريح (1 / 317) ، (2 / 130) ، والدرر (2 / 160) ، والعيني (4 / 100) ، والهمع (2 / 125).
متم والجملة خبر أن الأولى والتوكيد أجود. يعني أن يجعل (أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ) مبتدأ خبره (إِذا مِتُّمْ) ثم هذه الجملة خبر أن الأولى. فإن لم يعد مع الحرف المؤكد ما اتصل بالحرف المؤكد فلا بد من الفصل بينهما بحرف عطف وإلى ذلك الإشارة بقوله : أو مفصولا بعد قوله : إلّا معمودا بمثل عامده أولا كقول الكميت : هل ثمّ هل وكقول الراجز :

	3119 ـ حتّى تراها وكأنّ وكأن 
 
	
	أعناقها مشدّدات في قرن 
 


واستثنى المصنف حرف الجواب. قال : لأنه قائم مقام جملة فلقاصد توكيده أن يكرره وحده كما له في الإجابة أن يجيب به وحده كقوله : أجل لا لا. ولا يكرر حرف غيره إلا في ضرورة. نص على هذا ابن السراج في الأصول. قال : وقد أشار الزمخشري في المفصل إلى توكيد الحرف الذي ليس من حروف الجواب بإعادته وحده نحو إنّ إنّ زيدا منطلق (1) ، وقوله مردود لعدم إمام يستند إليه وسماع يعتمد عليه ، ولا حجة في قول الشاعر :

	3120 ـ إنّ إنّ الكريم يحلم ما لم 
 
	
	يرين من أجاره قد ضيما (2)
 


فإنه من الضرورات وكذا قول الشاعر :

	3121 ـ فلا والله لا يلفي لما بي 
 
	
	ولا للما بهم أبدا دواء (3)
 


وإلى هذا أشرت بقولي : لم يعد في غير ضرورة إلّا معمودا بمثل عامده أولا أو مفصولا. فمن (المعمود) بمثل عامده أولا قول الشاعر :

	3122 ـ ليتني ليتني توفّيت منذ أي
 
	
	فعت طوع الهوى وكنت منيبا (4)
 


والمفصول كقول الراجز :

	3123 ـ ليت وهل ينفع شيئا ليت 
 
	
	ليت شبابا بوع فاشتريت (5)
 


__________________

(1) المفصل (112).
(2) من الخفيف ـ الأشموني (3 / 82) والتصريح (2 / 130) والدرر (2 / 161) برواية : أضيما ، والهمع (2 / 125) مثله.
(3) من الوافر لمسلم بن معبد الوالبي الأشموني (3 / 83) والمحتسب (2 / 256) والمصادر السابقة ومعاني الفراء (1 / 68).
(4) من الخفيف وانظره في التذييل (7 / 322).
(5) لرؤبة ـ الأشموني (2 / 63) ، والتصريح (1 / 294) ، والدرر (2 / 222) والهمع (2 / 156).
فأكد ليت بليت وفصل بينهما بـ «هل ينفع شيئا ليت».
ومن الفصل المسموع الفصل بالوقف كقوله :

	3124 ـ لا ينسك الأسى تأسّيا فما
 
	
	ما من حمام أحد معتصما (1)
 


وما ليس معمودا ولا مفصولا فهو ضرورة نحو : إن إن الكريم ، ولا للما بهم. وإن كان العامد اسما ظاهرا فالمختار أن يعمد المؤكد بضمير فقولك : مررت بزيد به ، أجود من قولك : مررت بزيد بزيد ومن المختار قوله تعالى : (فَفِي رَحْمَتِ اللهِ هُمْ فِيها خالِدُونَ)(2) قال ابن السراج : إلا أن الحرف لا يكرر إلا مع ما يتصل به لا سيما إذا كان عاملا ومثل بقولك في الدار زيد قائم فيها (3) وقال : فتعيد فيها توكيدا. وقال تعالى (وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خالِدِينَ فِيها)(4) فجعل فيها توكيدا وفي الجنة مؤكدا (5). وكذا أقول ، ومن حكم على شيء من هذا بالبدلية فليس بمصيب وإن حظي من الشهرة بأوفر نصيب. انتهى كلامه رحمه‌الله تعالى.

وأشار بقوله : وفصل الجملتين بثمّ أجود إلى أن المؤكد والمؤكد إن كانا جملتين وأمن توهم كون الثانية غير مؤكدة فالأجود الفصل بينهما بعاطف كقوله تعالى : (كَلَّا سَيَعْلَمُونَ 4 ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ)(6) ، وكقوله تعالى : (وَما أَدْراكَ ما يَوْمُ الدِّينِ 17 ثُمَّ ما أَدْراكَ ما يَوْمُ الدِّينِ)(7) فلو خيف توهم كون الثانية غير مؤكدة نحو : ضربت زيدا ثم ضربت زيدا ترك العاطف لأن ذكره يخل بالتوكيد ويوهم وأن الضرب الثاني غير الأول.

قال المصنف : وقد جعل ابن السراج من التوكيد اللفظي قول الشاعر :

	3125 ـ ألا يا اسلمى ثمّ اسلمي ثمّت اسلمى 
 
	
	ثلاث تحيّات وإن لم تكلّمي (8)
 


__________________

(1) رجز ـ الأشموني (3 / 83) ، والعيني (4 / 110) والهمع (2 / 125) ويس (2 / 130).
(2) سورة آل عمران : 107.
(3) الأصول (2 / 12).
(4) سورة هود : 108.
(5) الأصول (2 / 17 ، 18).
(6) سورة النبأ : 4 ، 5.
(7) الانفطار : 17 ، 18.
(8) من الطويل لحميد بن ثور ـ ديوانه (/ 133) والتذييل (7 / 323) وشرح المفصل (3 / 39) ، هذا ورواية الديوان «بلى فاسلمي». والبيت ـ والرأي ـ في الأصول (2 / 12).
[توكيد الضمير المتصل مرفوعا أو منصوبا]
قال ابن مالك : (ويؤكّد بضمير الرّفع المنفصل المتّصل مطلقا ، ويجعل المنصوب المنفصل في نحو : رأيتك إيّاك توكيدا لا بدلا وفاقا للكوفيّين).
وقد يشعر قول المصنف : وقد جعل ابن السراج من التوكيد اللفظي هذا البيت أنه لا يرى ذلك. ولا شك أن قول الشاعر ثلاث تحيات ينفي إرادة التوكيد ؛ لأن التوكيد لا يكون معه تعدد إنما الكلام جملة واحدة وإنما هي مكررة والظاهر أن مراد الشاعر أنني أقول : اسلمي ثم أقول : اسلمي ثم أقول : اسلمي ولا أكتفي بواحدة وذلك لعظم قدر المدعو له عنده. وأما قوله في الشرح : فالأجود الفصل بينهما بعاطف فالظاهر أن المراد بالعطف ثم ، كما صرح بثم في المتن فإطلاق الشرح مقيد بما هو في متن الكتاب.

قال ناظر الجيش : قال المصنف (1) : لا خلاف بين النحويين في توكيد الضمير المتصل مرفوعه ومنصوبه ومجروره بضمير الرفع المنفصل نحو : فعلت أنت ولقيتك أنت ومررت بك أنت. واختلف في ضمير النصب المنفصل الواقع بعد ضمير النصب المتصل نحو : رأيتك إياك فجعله البصريون بدلا وجعله الكوفيون توكيدا. وقولهم عندي أصح من قول البصريين ، لأن نسبة المنصوب المنفصل من المنصوب المتصل في نحو : رأيتك إياك نسبة المرفوع المنفصل من المرفوع المتصل في نحو : فعلت أنت ، والمرفوع توكيد بإجماع فليكن المنصوب توكيدا ليجري المتناسبان مجرى واحدا (2) ـ انتهى.

__________________

(1) شرح التسهيل (3 / 305).
(2) ينظر في ذلك الأشموني (3 / 84) ، والتصريح (2 / 128) وما بعدها ، والرضي (1 / 332) ، والهمع (2 / 125).
الباب الرابع والأربعون
باب النّعت

[تعريفه ـ وأغراضه]
قال ابن مالك : (وهو التّابع المقصود بالاشتقاق وضعا ، أو تأويلا مسوقا لتخصيص ، أو تعميم ، أو تفصيل ، أو مدح ، أو ذمّ ، أو ترحّم ، أو إيهام ، أو توكيد).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (1) : التابع يعم التوكيد والنعت والعطفين والبدل. والمقصود بالاشتقاق مخرج لما سوى النعت وإن كان في الأصل مشتقّا كالأعلام الغالبة إذا عطفت عطف بيان نحو : أبي بكر الصديق وخويلد الصعق فإن الصديق والصعق صفتان أكثر استعمالهما مخصوصين بموصوفهما حتى صار التعيين بهما أكمل من التعيين بالعلم الموضوع وصار القصد بهما وبأمثالهما كالقصد بالأعلام العارية من الاشتقاق (2) ، وما كان كذلك فالاشتقاق في تابعيته غير مقصود بخلاف النعت فإنه مقصود بالاشتقاق بالوضع كرجل كريم ، أو مقصود بالاشتقاق بالتأويل كرجل ذي مال ولو اقتصرت في الحد على وضعا أو تأويلا لكمل بهما ولكن الحاجة واعية إلى زيادة بيان بذكر المعاني المستفادة بالنعت فذكرتها متصلة بالحد. فالمسوق لتخصيص نحو : (وَالصَّلاةِ الْوُسْطى)(3) و (مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ)(4) والمسوق للتعميم نحو : إن الله يرزق عباده الطائعين والعاصين ، ويحشر الناس الأولين والآخرين ، والمسوق للتفصيل نحو : مررت برجلين عربي وأعجمي ، والمسوق ـ
__________________

(1) ينظر في هذا الباب : الأشموني (3 / 56 ـ 73) ، والأصول (2 / 21 ـ 45) ، وأوضح المسالك (3 / 299 ـ 326) والتذييل (4 / ق 144 ـ 134) ، والتصريح (2 / 107 ـ 120) ، والرضي (1 / 301 ـ 318) ، وشرح الجمل (1 / 193 ـ 222) ، وشرح اللمع (181 ـ 205) وشرح المفصل (3 / 46 ـ 63) الكتاب (1 / 361 ، 363 ، 366 ، 399 ، 421 ، 437 ، 2 / 6 ـ 8 ، 12 ، 13 ، 19 ـ 26 ، 33 ـ 35 ، 38 ـ 42 ، 49 ، 57 ، 59 ، 60 ، 75 ، 88 ، 106 ، 115 ، 120 ، 150 ، 151 ، 182 ـ 188 ، 189 ، 192 ، 193 ، 212 ، 229 ، 345 ، 346 ، 3 / 236 ، 237 ، 385) ، والكفاية (100 ـ 103) ، والمقرب (1 / 219 : 228) ، والهمع (2 / 116 ـ 120).
(2) شرح التسهيل (3 / 306).
(3) سورة البقرة : 238.
(4) سورة آل عمران : 7.
للمدح نحو : سبحان الله العظيم ، والمسوق للذم نحو : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، والمسوق للترحم نحو : تلطف الله بعباده الضعفاء ، والمسوق للإبهام نحو : تصدق بصدقة كثيرة أو قليلة ، والمسوق للتوكيد نحو : (وَمَناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرى)(1). انتهى كلامه رحمه‌الله تعالى.

وقد عرف منه أن حد النعت تم بقوله وضعا أو تأويلا. ولا شك أنه حد لطيف ولعله من مخترعاته وأما المذكور بعد ذلك فللتنبيه على المعاني المستفادة بالنعت كما قال. وجملة المعاني التي ذكرها ثمانية أما التخصيص فالمراد به تمييز الكلمة الشائعة في جنسها بما يخرجها عن الشياع ويدخلها في حيز المفهومات المفيدة ، ولا شك أن التعريف تخصيص لكن النحاة في استعمالاتهم يجعلون التعريف قسيما للتخصيص. وقد قال المصنف في باب الإضافة : إن المضاف يتخصص بالثاني إن كان نكرة ويتعرف به إن كان معرفة. وإذا كان كذلك وجب أن يوجه قوله هنا لتخصيص إلى النكرة خاصة وعلى هذا لا يكون في عبارته تعرض إلى ما يفيده نعت المعرفة ومن ثمّ قال ابن عصفور وغيره إن النعت يتبع ما قبله لتخصيص نكرة أو إزالة اشتراك عارض في معرفة (2) ، وهو حسن. لكن قال الشيخ : واندرج في قول المصنف لتخصيص زوال الاشتراك العارض في المعرفة قال : ولذلك مثل ذلك بالمعرفة وهو قوله (وَالصَّلاةِ الْوُسْطى)(3) وما قاله الشيخ غير ظاهر لأمرين : أحدهما : ما قدمناه من أن النحاة يجعلون التعريف بقسيما لا قسما. ثانيهما : أن التخصيص إنما حصل للمعرفة بالتعريف فهي مخصصة قبل ذكر نعتها والنعت لم يفد تخصيصا أصلا وإنما أزال الاشتراك العارض بعد التسمية في نحو قولنا : جاء زيد الخياط وعمرو الفقيه. وأما قوله تعالى : (وَالصَّلاةِ الْوُسْطى) فقد يقال : إنما جعل المصنف الصفة فيه للتخصيص لأن المراد بالصلاة الجنس والمعرف باللام الجنسية في حكم النكرة عند جماعة منهم المصنف وإذا كان كذلك صح أن يقال : إن نعتها إنما هو للتخصيص الذي هو قسيم التعريف.

__________________

(1) سورة النجم : 20.
(2) شرح الجمل (1 / 193).
(3) سورة البقرة : 238. التذييل (7 / 328).
وأما التعميم فلم أتحققه. وما مثل به المصنف من : أن الله يرزق عباده الطائعين والعاصين ويحشر الناس الأولين والآخرين ، فالتعميم فيه إنما فهم من المنعوت لأن عباده عام وكذا الناس أيضا والنعت تابع لمنعوته في عمومه وخصوصه فلم يكن للنعت مدخل إلى طائع وعاص وانقسام الناس إلى أولين وآخرين.

وأما التفصيل فلا يتحقق أيضا ، لأن النعت في نحو : مررت برجلين عربي وعجمي إنما هو للبيان وكون أحد الرجلين متصفا بوصف غير ما اتصف به الآخر لزم منه [4 / 113] التفصيل فلم يسق النعت للتفصيل ولكن إنما فهم ذلك من التخالف بين الوصفين. وأما الإبهام والتمثيل له بتصدقت بصدقة كثيرة أو قليلة فغير ظاهر ، لأن الإبهام إنما فهم من حرف العطف الذي هو أو والصفتان المعطوف إحداهما على الأخرى إنما هما للبيان ولكن قصد بذكر أو بينهما إبهام الأمر على السامع. وأما المدح والذم والترحم والتوكيد فلا شك أن النعت يساق لأحدهما وهذه المعاني الخمسة أعني البيان والمدح والذم والترحم والتوكيد هي التي ذكرها المصنفون في كتبهم. وأما الثلاثة الأخر التي هي التعميم والتفصيل والإبهام فكأنها من خصائص المصنف وقد عرفت ما فيها.

وقد بقى التنبيه على أمرين :
أحدهما : أننا نفهم من الحد الذي ذكره المصنف للنعت وهو أنه المقصود بالاشتقاق ـ أنه لا بد من دلالته على معنى يتضمنه المنعوت والمعاني المدلول عليها في المنعوت بالنعت على ما ذكره النحاة أربعة. ما دلّ على حيلة والمراد بالحلي الصفات الظاهرة كأكحل وطويل وشبههما وما دلّ على وصف يرجع إلى الغرائز والطبائع كشجاع وجبان وعالم وجاهل وما أشبههما وما كان فعلا للمنعوت كقائم وراكب وماش وشبه ذلك ، وما دل على نسب للمنعوت كقرشي وبغدادي وشبهها. ثم هذه المعاني قد تكون للمنعوت فيكون النعت حقيقيّا ، وقد تكون لمتعلق به فيكون النعت سببيا ، وذلك أن تنعته بصفة قائمة بسببه لا به.

الأمر الثاني : أن المقصود بالاشتقاق تأويلا قد تقدم تمثيل المصنف له بالكلمة التي هي ذو وهو تمثيل صحيح ، ويحسن المثال لذلك أيضا بالمصدر والاسم الجامد المؤول بالمشتق ، واسم العدد إذا نعت بها.

[إتباع النعت منعوته وغيره]
قال ابن مالك : (ويوافق المتبوع في التّعريف والتّنكير ، وأمره في الإفراد وضدّيه والتّذكير والتّأنيث على ما ذكر في إعمال الصّفة ، وكونه مفوقا في الاختصاص أو مساويا أكثر من كونه فائقا ، وربما تبع في الجرّ غير ما هو له دون رابط إن أمن اللّبس وقد يفعل ذلك بالتّوكيد).
قال ناظر الجيش : يشتمل هذا الكلام على ثلاث مسائل :

الأولى :
أن النعت بعد موافقته في الإعراب لمتبوعه لا بد من موافقته له في التعريف والتنكير ، وأما الموافقة في الإفراد وضديه وفي التذكير والتأنيث فلا بد منها أيضا أن كان النعت رافعا لضمير المنعوت سواء كان معناه له أم لما هو من سببه ولهذا يقول المعربون النعت يتبع المنعوت في أربعة من عشرة وهي واحد من وجوه الإعراب الثلاثة وواحد من التعريف والتنكير وواحد من الافراد والتثنية والجمع وواحد من التذكير والتأنيث. وإن كان يرفع النعت ضمير المنعوت بأن كان للسببي ورفع ذلك السببي جرى النعت في الأمور الخمسة التي هي الإفراد وضداه والتذكير والتأنيث ـ مجرى الفعل المسند إلى ذلك السببي وأما التبعية للمنعوت في اثنين من الخمسة الأول التي هي الرفع والنصب والجر والتعريف والتنكير فلا بد منها كما نفهمه من قول المصنف : ويوافق المتبوع في التعريف والتنكير بعد قوله : وهو التابع ، وقد تقدم أن التابع هو الذي يشارك ما قبله في إعرابه فعرف من كلامه صريحا أن النعت لا بد من موافقته للمنعوت في اثنين من هذه الخمسة وأما الاثنان من الخمسة الأخر فقد حال الأمر في ذلك على ما ذكره في باب الصفة المشبهة ، وأنت قد عرفت ذلك فيما تقدم (1).
وبعد : فأنا أورد كلامه هنا ليدل على مقاصده. قال رحمه‌الله تعالى (2) : ـ
__________________

(1) انظر ذلك الباب عند قوله «وهي إما صالحة للمذكر والمؤنث معنى ولفظا ، أو معنى لا لفظا ، أو لفظا لا معنى ، أو خاصة بأحدهما معنى ولفظا فالأول يجري على مثلها وضدها ، والبواقي تجري على مثلها لا ضدها خلافا للكسائي والأخفش.
(2) انظر شرح التسهيل لابن مالك (3 / 307).
متبوع النعت يعم ذا النعت الجاري عليه لفظا ومعنى كرأيت رجلا طويلا (ذا ثوب قصير ، وذا النعت الجاري عليه لفظا ومعناه لما بعده كرأيت رجلا طويلا) ثوبه قصيرة قامته ، فلذلك قلت : وافق المتبوع لأن المنعوت إنما يصدق حقيقة على متبع ما هو لفظا ومعنى لا على المتبع لفظا لا معنى وكلا النوعين مراد.

وأشرت بقولي : وأمره في الإفراد وضدّيه وفي التّذكير والتّأنيث على ما ذكر في إعمال الصّفة إلى أن موافقة النعت لمتبوعه تجب إن كان معناه لما قبله كرأيت رجلا طويلا وامرأة طويلة وكذا إن كان معناه لما بعده ولم يرفعه كمررت برجل كريم الأب حسن وجها وبامرأة كريمة الأب حسنة وجها وكذلك التوافق في التثنية والجميع.

فإن رفع ما بعده أفرد وأعطي من التذكير والتأنيث ما يعطي الواقع موقعه نحو مررت برجل كريم أبوه حسنة أمه جميل ولداه ظريف غلمانه. وتكسير ما رفع جمعا أولى من إفراده نحو : مررت برجل حسان أبناؤه. وبسط الكلام في هذا سبق في باب إعمال الصفة المشبهة. والذي ذكرت هنا بعض ذلك استيفاؤه تكرار فأضربت عنه. انتهى.

واعلم أن ابن عصفور أورد هذه المسألة بكلام تضمن تقسيما فيه توعير وتشويش على الأذهان (1) وتبعه الشيخ (فأورد ذلك في كتابه) (2). والمصنف استغنى عن ذلك التقسيم ، لأن الصور التي قصد ابن عصفور إخراجها أو إدخالها قد عرفت في أبوابها فكان المصنف في غنية عن التعرض إلى ذكرها والمتأمل إذا وقف على كل من الكلامين عرف ما بينهما.

ثم إن الشيخ قال إن الموافقة في التعريف والتنكير إنما تلزم إذا [4 / 114] كانت الصفة تابعة للموصوف في الإعراب فإن قطعت لم يلزم ذلك قال ذو الرمة : ـ
__________________

(1) قال في شرح الجمل له (1 / 196) وما بعدها «واعلم أن النعت لا يخلو من أن يرفع ضمير المنعوت أو ظاهرا من سببه ، فإن رفع فلا يخلو من أن يكون مشتقّا أو في حكم المشتق ... فإن كان مشتقّا فلا يخلو أن يكون جاريا على فعله أو غير جار ، فإن كان جاريا فإنه يتبع النعت في أربعة من عشرة وإن كان غير جار فإنه يتبع في ثلاثة من ثمانية» انتهى بتصرف وتلخيص.
(2) التذييل (6 / 142 ، 143 ، 144).
	3126 ـ لقد حملت قيس بن عيلان حربها
 
	
	على مستقلّ للنّوائب والحرب 
 

	3127 ـ أخاها إذا كانت عضاضا سمالها
 
	
	على كلّ حال من ذلول ومن صعب (1)
 


قال : فمستقل نكرة وصفته المقطوعة عنه وهي أخاها معرفة (2). هذا كلام الشيخ. وكأنه يستدرك على المصنف قوله ويوافق المتبوع في التعريف والتنكير وهذا غير مرضي منه رحمه‌الله تعالى فإن كان كلام المصنف الآن إنما هو في النعت التابع لا في النعت المقطوع لأن الضمير الذي هو فاعل يوافق راجع إلى التابع من قوله في الحد : وهو التابع .. فكيف يدخل النعت المقطوع في كلامه ليستدرك به عليه.

وفي شرح الشيخ أن بعض الكوفيين ذهبوا إلى جواز مخالفة النعت للمنعوت في تنكيره إذا كان لمدح أو ذم وأن الأخفش أجاز وصف النكرة بالمعرفة إذا كانت قد خصصت قبل ذلك بالوصف وأن بعض النحويين أجاز وصف المعرفة بالنكرة (3). وأقول : إن مثل هذه الأقول الواهية لا ينبغي التشاغل بها ولا التطويل بذكرها وكيف تشاغل بما لا يقوم عليه دليل مع كونه مخالفا لأقوال الجماهير. أما لزوم موافقة النعت للمنعوت في التعريف والتنكير فقد ذكروا له عللا وأطالوا في ذلك. والحق أن التابع لما قبله إن كان هو الأول في المعنى وجبت الموافقة بينهما وعدم التخالف كما هو في التوكيد وعطف البيان لأن التخالف ينافي الاتحاد وإنما جاز التخالف في البدل لأنه على نية تكرار العامل فكأنه منفصل عن الأول ولأن المبدل منه منوي به الطرح فصار البدل كأنه هو المقصود بالذكر.

المسألة الثانية :
أن النعت هل يجوز أن يكون أخص من المنعوت. أجاز المصنف ذلك لكنه جعل كونه مفوقا أو مساويا أكثر من كونه فائقا. قال في الشرح (4) :

الأكثر أن يكون النعت دون المنعوت في الاختصاص أو مساويا له. فالأول : نحو ـ
__________________

(1) من الطويل ملحقات ديوانه : (662) والكتاب (1 / 250).
(2) التذييل (7 / 329).
(3) التذييل (7 / 331).
(4) شرح التسهيل (3 / 307).
رأيت زيدا الفاضل ، والثاني : نحو رأيت الرجل الصالح ولا يمتنع كونه أخص من المنعوت كرجل فصيح ولحان ومهذار وضحاك وأفاك ، وغلام يافع ومراهق ، وجارية عروب وشموع وخود وضناك ، وماء فرات وأجاج ، وتمر برني (1) وشهرير ، وعنب ملاحي ، ورمان أمليسي وملح داراني ، وكلب ربيبي ، وأمثال ذلك كثيرة. قال أبو علي الشلوبين : الفراء ينعت الأعم بالأخص (2) وهو الصحيح وحكى عنه مررت بالرجل أحيك على النعت. انتهى.

ولا يظهر كون النعت في الأمثلة التي ذكرها أخص من المنعوت ؛ لأن شياع فصيح ولحان في الصفات كشياع ورجل وغلام في الأسماء والكلمة الشائعة في جنس نكرة بلا شك فكما أن رجلا نكرة هكذا فصيح نكرة وإذا كان كذلك فكيف تثبت الأخصية لنكرة دون نكرة. فإن قيل رجل فصيح أخص من رجل وإنما صار أخص بانضمام فصيح إليه فمن ثم نسبت الأخصية إلى النعت في المثال المذكور وشبهه. فالجواب أن الأخصية إنما هي للرجل للفصيح لا للفصيح فإذا لا فرق بين نعت ونعت بل كل نعت لنكرة هو أخص منها ولازم هذا أن يكون النعت فائقا أبدا. لكن قد قال هو ـ أعني المصنف ـ أن الأكثر كون النعت مفوقا أو مساويا فكيف يجمع بين أمرين متضادين ثم إن المصنف لم يمثل هذا الحكم الذي أشار إليه إلا بالنكرة. لكن قوله بعد ذلك أن الشلوبين قال عن الفراء إنه ينعت الأعم بالأخص وأنه الصحيح أنه حكى عنه مررت بالرجل أخيل على النعت وتقريره لما ذكره الشلوبين عن الفراء ـ دليل على أن حكم المعرفة عنده حكم النكرة في جواز أن يكون نعتها أخص منها كما كان ذلك في النكرة. ولا شك أن الذي عليه الجماعة خلاف ذلك فإنهم صرحوا بأن النعت لا يكون إلا مساويا للمنعوت في التعريف أو أقل منه تعريفا (3) وهذا هو الحق ، والاستقراء يدل عليه. وأما مررت بالرجل أخيك فالتابع فيه بدل لا نعت وكيف ينعت بما هو غير مشتق. وكان ـ
__________________

(1) أحد أنواعه أصغر مدور وهو أجوده ، واحدته برنية ، قال أبو حنيفة : أصله فارسي. اللسان : برن.
(2) الأشموني (3 / 81) ، والتذييل (7 / 335).
(3) ينظر الأشموني (3 / 61) ، والهمع (2 / 116).
الشيخ يفرق بين المعرفة والنكرة في ذلك فإنه بعد أن ذكر كلام المصنف الذي قدّمناه قال : وهذا الذي ذكره من أن النعت لا يمتنع أن يكون أخص من المنعوت غير مسلم له على الإطلاق. أما في النكرات فصحيح وأما في المعارف فنصوص أئمتنا على أن النعت يكون في درجة المنعوت تعريفا أو دونه في التعريف أما أن يكون أعرف من المنعوت فلا. هذا مذهب البصريين. قيل : وسبب ذلك أن الاختصار مؤثر على التطويل وإذا كان كل واحد منهما موصلا إلى الغرض المقصود وجب لذلك أن يبدأ بالأخص ليقع الاكتفاء به فإن منع من الاكتفاء به عروض اشتراك أتى من النعوت بما يرفع به ذلك الاشتراك ولم نجد من الأسماء ما يرفع به ذلك الاشتراك إلا المساوي أو الأعم (1) انتهى.

وكان من الموجب للشيخ أن يفرق بين النكرة والمعرفة أن الجماعة ـ أعني المغاربة ـ تعرضوا لذكر المعرفة دون النكرة فتبعهم في ذلك ثم سلم للمصنف قوله أن النعت يكون أخص من المنعوت [4 / 115] فمن ثم فرق بين البابين. وأنت قد عرفت ما في كلام المصنف من البحث الذي قدمناه. وإذ قد عرف أن العمل إنما هو على أن النعت يجب أن يكون مساويا للمنعوت أو أقل منه تعريفا فلنذكر ما ذكره الجماعة مبنيا على هذا التقرير. وهو أنهم قالوا :

المعارف خمسة وهي المضمرات وأسماء الإشارة والأعلام وما عرف باللام وما أضيف إلى معرفة ولم يذكروا الموصولات لأنها عندهم من قبيل ما عرف باللام ، ثم أعرف هذه المعارف المضمرات ثم الأعلام ثم أسماء الإشارة ثم ما عرف باللام والموصول في رتبته وما أضيف إلى معرفة من هذه المعارف فهو بمنزلة ما أضيف إليه إلا المضاف إلى المضمر فإنه في رتبة العلم. ثم إنهم أجروا على هذا الذي قرروه حكم النعت. وقد أخرنا الكلام على ذلك لنورده عند الكلام على الفصل الثالث من هذا الباب فإنه أمس بذلك.

المسألة الثالثة :
أن النعت قد يتبع في الجر غير ما هو له. والعلم على هذه المسألة قول العرب : ـ
__________________

(1) التذييل (7 / 335).
هذا جحر ضب خرب (1) قال المصنف : وأشرت بقولي : وربّما تبع في الجرّ غير ما هو له دون رابط إن أمن اللبس إلى قولهم : هذا جحر ضب خرب وأمثاله. قال : فحق خرب أن يرتفع لأنه نعت جحر مرفوع لكنه جعل تابعا لضب لمجاورته إياه مع أمن اللبس ومثله قراءة الأعمش (2) ويحيى بن وثاب (3) (إنّ الله هو الرّزّاق ذو القوّة المتين) بخفض المتين (4). ومن الشواهد الشعرية في ذلك قول الشاعر :

	3128 ـ كأنّما ضربت قدّام أعينها
 
	
	قطنا بمستحصد الأوتار محلوج (5)
 


ومثله :

	3129 ـ يريك سنة وجه غير مقرفة
 
	
	ملساء ليس بها خال ولا ندب (6)
 


ومثله :

	3130 ـ فإيّاكم وحيّة بطن واد
 
	
	هموز الناب ليس لكم بسيّ (7)
 

	ومثله :

3131 ـ جرى الله عنيّ الأعورين ملامة
 
	
	وفروة ثغر الثّورة المتضاجم (8)
 


ومثله : ـ
__________________

(1) راجع الأشباه والنظائر للسيوطي (1 / 147 : 149).
(2) سليمان بن مهران الأسدي التابعي كان عالما بالقرآن والحديث والفرائض يروي نحو 1300 حديثا ـ ت 148 ه‍ بالكوفة ، الأعلام (3 / 198) وطبقات ابن سعد (6 / 238) واللطائف (1 / 99).
(3) الأسدي الكوفي إمام أهل الكوفة في القرآن تابعي ثقة قليل الحديث ت (103) ه ـ الأعلام (9 / 223) وغاية النهاية (2 / 380) والنووي (2 / 159).
(4) البحر المحيط (8 / 143) ، والمحتسب (2 / 289).
(5) من البسيط وانظره في الإنصاف (605 ، 615).
(6) من البسيط وانظره في التذييل (7 / 337).
(7) من الوافر للحطيئة ـ ديوانه (38) الحماسة (417) والخصائص (3 / 220) والشجري (1 / 342) شرح المفصل (2 / 85) واللسان : سوا. هذا ورواية الديوان : حديد بدل هموز.
(8) من الطويل وهو للأخطل ـ ديوانه (277) والكامل (159) واللسان : ثفر وضجم وبرواية فردة ، ومراتب النحويين (41) ، ورواية الديوان : مذمة بدل ملامة.
	3132 ـ كأنّ ثبيرا في عرانين وبله 
 
	
	كبير أناس في بجاد مزمّل (1)
 


ومثله :

	3133 ـ كأنّ نسيج العنكبوت المزمّل 
 
	
	على ذرى قلّامة المهدّل 
 

	سبوب كتّان بأيدي الغزّل (2)


قال : ونبهت بقولي وقد يفعل ذلك بالتوكيد على ما أنشده الفراء من قول الشاعر :

	3134 ـ يا صاح بلّغ ذوي الزّوجات كلّهم 
 
	
	أن ليس وصل إذا انحلّت عرى الذّنب (3)
 


بجر كلّهم (4). انتهى كلام المصنف رحمه‌الله تعالى.

وفي شرح الشيخ بيتان آخران فيستشهد بكل منهما على خفض النعت على الجوار. أحدهما قوله :

	3135 ـ موكّل بشدوف الصوم ينطرها
 
	
	من المعارف مخطوف الحشارزم (5)
 


والثاني قول الآخر :

	3136 ـ فدافعت عنه الحبل حتّى تبدّدت 
 
	
	وحتّى علاني حالك اللّون أسود (6)
 


ثم إن المصنف لم يتعرض في الشرح لبيان ما احترز عنه بقوله في المتن دون رابط. والظاهر أنه يريد بذلك أن النعت قد يتبع في الجر غير ما هو دون رابط يربطه بما هو له فإن الرابط المذكور إذا وجد جازت المسألة دون إشكال. وذلك بأن يقال : هذا جحر ضب خرب جحره فإن الخرب إنما هو للجحر والحجر سببي للضب وقد رفعه النعت الجاري على الضب فهو نظير قولك : مررت برجل قائم غلامه ولا ريب في جواز ذلك.

__________________

(1) من الطويل من معلقة امرئ القيس الخزانة (2 / 237) (3 / 639) والشجري (1 / 90) والمحتسب (2 / 135) هذا ، وثبير : جبل ، ويروى كأن أبانا وهي رواية اللسان : أبن ، والبجاد : الكساء ، والمزّمل : الملفف.
(2) رجز العجاج ـ ديوانه (47) الخصائص (3 / 221) ، وشرح السيرافي (1 / 495) ، واللسان : عنكب.

(3) من البسيط لأبي الغريب ، انظر : الدرر (2 / 70) والمغني (683) ، والهمع (2 / 55).
(4) معاني الفراء (2 / 74 ، 75).
(5) من البسيط ، وانظره في التذييل (7 / 338).
(6) من الطويل ـ التذييل (7 / 338).
وليعلم أن التبعية على الجواز إنما هي خلاف الأصل وقد سمعت في النعت. روى سيبويه وغيره عن العرب هذا جحر ضب خرب بالرفع ، والجرّ (1) وروى الفراء في التوكيد البيت (2) الذي أنشده المصنف ولم يسمع ذلك في البدل. وأما عطف النسق فمن النحاة من أثبت ذلك فيه والجمهور على خلافةّ ثم إن التبعية على الجواز إنما وردت في المجرور كما مثل ، ومنهم من ادعى ثبوت ذلك في المرفوع أيضا.

وبعد : فأنا أشير إلى تفصيل ما ذكرته مجملا متبعا ذلك بالإشارة إلى علل ذكرت وإلى أبحاث تتعلق بالمسألة ولوازمها. فمن ذلك أن الشيخ علل عدم ورود التبعية ورود التبعية على الجواز في البدل بأنه معمول لعامل آخر لا للعامل الأول (3). قال : على أصح المذهبين (4) : وفي ما ذكره أمران :

أحدهما : أن مذهب سيبويه أن العامل في البدل هو العامل في المبدل منه (5) كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى وإذا كان كذلك بطل التعليل الذي ذكره.

ثانيهما : أن التبعية على الجوار أمر خارج عما تقتضيه القواعد فإن ورد منه شيء احتيج فيه إلى توجيه وأما إذا لم يرد فلا حاجة إلى الاعتذار عنه ؛ لأنه لم يرد شيء مخالف للأصل فيحتاج إلى ذلك ثم القائلون بجواز التبعية على الجوار في عطف النسق استدلوا بما سيذكر.

وقد ذكر الشيخ فرقا بين المعطوف نسقا والنعت وهو أن الاسم في باب النعت تابع لما قبله من غير وساطة فكان أشد مجاورة وفي العطف حصل الفصل بحرف العطف (6). وفي ما ذكره الشيخ من الفرق نظر ، فإن حرف العطف لا يعد فاصلا لأن التبعية للأول إنما تحصل به وما لا يتصور التبعية في محل إلا به كيف يعد فاصلا مع وجوب ذكره وإنما يعد فاصلا ما يستغنى عنه أو يكون قد ذكر في غير محله وإذا كان البابان لا فرق بينهما بالنسبة إلى التبعية فلم يبق إلا أن يجاب عما استدل به الخصم ليندفع الحكم. والقائلون بذلك استدلوا عليه بقوله تعالى : (وَامْسَحُوا
__________________

(1) الكتاب (1 / 67 ، 436).
(2) معاني الفراء (2 / 74 ، 75).
(3) التذييل (7 / 337) ، وما بعدها.
(4) السابق ، وانظر التبيان (422) وما بعدها ، ومعاني الزجاج (2 / 167 ، 168).
(5) الكتاب (2 / 386 ، 387).
(6) التذييل (7 / 341).
بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)(1) قال أبو البقاء :

(وَأَرْجُلَكُمْ) يقرأ بالنصب وفيه وجهان. أحدهما : هو معطوف على الوجوه والأيدي وذلك جائز في العربية بلا خلاف والثاني : أنه معطوف على موضع (بِرُؤُسِكُمْ) والأول أقوى ؛ لأن العطف على اللفظ أقوى من العطف على الموضع (2). ويقرأ بالجر (3) وهو مشهور أيضا كشهرة النصب وفيه وجهان :

أحدهما : أنه معطوف [4 / 116] على الرؤوس في الإعراب والحكم مختلف فالرؤوس ممسوحة والأرجل مغسولة وهذا الإعراب الذي يقال هو على الجوار وليس يمتنع أن يقع في القرآن لكثرته فقد جاء في القرآن العزيز وفي الشعر. فمن القرآن قوله تعالى : (وَحُورٌ عِينٌ)(4) على قراءة من جر (5) ، وهو معطوف على قوله تعالى : (بِأَكْوابٍ وَأَبارِيقَ)(6) والمعنى مختلف إذ ليس المعنى يطوف عليهم ولدان مخلدون بحور عين ـ وقال الشاعر :

	3137 ـ لم يبق إلّا أسير غير منفلت 
 
	
	وموثق في حبال القدّ مسلوب (7)
 


والقوافي مجرورة والجوار مشهور عندهم في الإعراب والصفات وقلب الحروف بعضها إلى بعض والتأنيث وغير ذلك. فمن الإعراب ما ذكرنا في العطف ومن الصفات قوله تعالى : (عَذابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ)(8) واليوم ليس بمحيط وإنما المحيط العذاب وكذلك قوله تعالى : (فِي يَوْمٍ عاصِفٍ)(9) واليوم ليس بعاصف وإنما العاصف الريح ، ومن قلب الحروف قوله عليه الصلاة والسّلام «ارجعن مأزورات غير مأجورات» (10) ، والأصل موزورات ولكن أريد التآخي ومنه قولهم : إنه يأتينا ـ
__________________

(1) سورة المائدة : 6.
(2) البحر المحيط (3 / 437) وما بعدها ، وابن زنجلة (221).
(3) المصادر السابقة.
(4) سورة الواقعة : 22.
(5) البحر المحيط (8 / 206) وابن خالويه في الحجة (340).
(6) سورة الواقعة : 18.
(7) من البسيط ، وانظره في المقرب (1 / 172) برواية : لم ينو غير طريد غير منفلت ..
(8) سورة هود : 84.
(9) سورة إبراهيم : 18.
(10) انظره في : سنن ابن ماجه : الجنائز (1 / 502 ، 503) ، والأشباه والنظائر (1 / 11 ، 12) والإعقال (2 / 618) والدرر المصون (ص 1912) وشرح ابن يعيش (9 / 64) وفيض القدير (1 / 473) والمحتسب (2 / 332).
بالغدايا والعشايا (1) ومن التأنيث قوله تعالى : (فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها)(2) فحذف التاء من عشر وهي مضافة إلى الأمثال وهي مذكرة ولكن لما جاورت الأمثال الضمير المؤنث أجري عليها حكمه ـ وكذلك قول الشاعر :

	3138 ـ لمّا أتى خبر الزّبير تواضعت 
 
	
	سور المدينة والجبال الخشّع (3)
 


وقولهم ذهبت بعض أصابعه ، ومما راعت العرب فيه الجوار قولهم قامت هند ولم يجيزوا حذف التاء إذا لم يفصل بينهما فإن فصل أجازوا الحذف ولا فرق بينهما إلا المجاورة وعدم المجاورة.

ومن ذلك قام زيد وعمرا كلمته استحسنوا النصب بفعل محذوف لمجاورة الجملة اسما قد عمل فيه الفعل ومن ذلك قلبهم الواو المجاورة للطرف همزة في أوائل كما لو وقعت طرفا ولذلك إذا بعدت عن الطرف لا تقلب نحو طواويس (4). قال : وهذا موضع يحتمل أن يكتب فيه أوراق من الشواهد قد جعل النحويين له بابا ورتبوا عليه مسائل وأصلوه بقولهم جحر ضب خرب حتى اختلفوا في جواز جر التثنية والجمع فأجاز الاتباع فيهما جماعة من حذاقهم قياسا على المفرد المسموع ولو كان لا وجه له في القياس بحال لاقتصروا فيه على السماع فقط. ويتأيد ما ذكرناه بأن الجر في الآية الشريفة قد أجيز غيره وهو النصب وكذا الرفع فإنه قراءة شاذة (5) على أن (وَأَرْجُلَكُمْ)(6) مبتدأ والخبر محذوف التقدير وأرجلكم مغسولة أو وأرجلكم كذلك والرفع والنصب غير قاطعين ولا ظاهرين على أن حكم الرجلين المسح فكذلك الجر يجب أن يكون كالنصب فالرفع في الحكم دون الإعراب. والوجه الثاني : أن يكون الجر في الأرجل بجار محذوف تقديره وافعلوا بأرجلكم غسلا وحذف الجار وإبقاء الجر جائز قال الشاعر :

__________________

(1) أمالي القالي (2 / 210) والمصادر السابقة.
(2) سورة الأنعام : 160.
(3) البيت من بحر الكامل من قصيدة لجرير وهو في المقتضب (4 / 197) ، والكتاب (1 / 62) والخزانة : تقدم البيت في باب الإضافة (ج 11).
(4) ينظر الأشباه والنظائر (1 / 11 ، 12) (147 : 149) ، والمغني (2 / 192 ، 193).
(5) المحتسب : (2 / 332).
(6) سورة المائدة : 6.
	3139 ـ مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة
 
	
	ولا ناعب إلّا ببين غرابها (1)
 


وقال زهير :

	3140 ـ بدا لي أنّي لست مدرك ما مضى 
 
	
	ولا سابق شيئا إذا كان جائيا (2)
 


فجر بتقدير الباء وليس بموضع ضرورة. قال : وقد أفردت لهذه المسألة كتابا» (3).
انتهى كلام أبي البقاء رحمه‌الله تعالى.

وهو يدل على رفعة شأنه في علم العربية وقوة نظره وتمكنه وحسن تصرفه. ولا شك في أنه كذلك ، وعلم منه أنه يثبت التبعية في عطف النسق على الجوار. والظاهر أن الأمر كما قال إذ لا فرق بين عطف النسق والنعت في مطلق التبعية فكما تثبت التبعية على الجوار في النعت ـ وإن كان الأمر فيها على خلاف الأصل ؛ لورود ذلك في كلام العرب ـ هكذا تثبت في عطف النسق لوروده في كلامهم أيضا ، ولا شك أن ظاهر الآية الشريفة فيه دليل على ما ذكرناه.

نعم قد ينازع أبو البقاء في بعض ما استدل به على ذلك لاحتمال تخريجه على وجه غير الوجه الذي ذكره ومع الاجتماع يندفع الاستدلال. أما البيت الذي أنشده وهو : لم يبق إلّا أسير فالمحفوظ فيه لم يبق غير طريد غير منفلت هكذا أنشده ابن عصفور في المقرب (4) وعلى هذا فتبعية المعطوف ليست تبعية مجاورة بل هو معطوف على المجرور بغير لفظا ومعنى وإن ثبتت رواية (إلا أسير) فقد يقال فيه إن العطف بالجر لصلاحية وقوع غير موقع إلا وقد أجاز ذلك بعضهم وإن كان الأصح خلافه وأما الحديث الشريف «ارجعن مأزورات غير مأجورات» ففيه تشاكل لا مجاورة. وأما قوله تعالى : (فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها)(5) فقد ذكروا أنه مما حذف فيه الموصوف وأقيمت صفته مقامه التقدير : فله عشر حسنات أمثالها ولكن التأنيث في تهدمت سور المدينة وذهبت بعض أصابعه للمجاورة بلا ريب. وأما استدلاله بقولهم قامت هند لزوما وجواز حذف التاء مع الفصل فلطيف. وأما الاستدلال بقولهم قام ـ
__________________

(1) البيت من الطويل ، وهو للأحوص وانظره في الحلل (111).
(2) من الطويل ديوانه (107) ، والخصائص (2 / 353 ، 424) ، والدرر (2 / 195) ، والكتاب (1 / 83) ، (2 / 278) ، والهمع (2 / 141).
(3) التبيان (423 ، 424).
(4) المقرب (1 / 172).
(5) سورة الأنعام : 160.
زيد وعمرا كلمته فغير ظاهر ، إذ لا مجاورة فيه. وإنما المراعى في أرجحية النصب طلب مشاكلة الجملتين في الفعلية. وأما مسألة أوائل وطواويس فليس النظر فيها إلى المجاورة إنما النظر إلى القرب مما هو محل تغيير أو البعد عنه مع شيء آخر وهو توالي ثلاث لينات فليس الأمر موقوفا على القرب [4 / 117] خاصة حتى يجعله العلة لقلب حرف العلة همزة بل العلة المجموع المركب. وأما الاستدلال بقوله تعالى : (عَذابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ)(1) و (يَوْمٍ عاصِفٍ)(2) فقد خرّجوه على ما خرّج عليه قولهم : نهارك صائم ، وليلك قائم ، ووجهه أن اليوم ظرف لإحاطة العذاب فهو ظرف له فتوسع في الظرف بأن جعل فاعلا للإحاطة وكذا عصف الريح واقع في اليوم فهو ظرف له فتوسع فيه بأن جعل فاعلا للعصف كما أن النهار والليل ظرفان للصوم والقيام الواقعين فيهما فتوسع فيهما بأن جعلا فاعلين للصوم والقيام ، وإذا كان كذلك فلم يقصد بمحيط وصف العذاب ولا بعاصف وصف الريح حتى يقال إنهما أجريا على اليوم لمجاورة المقصود بالوصف وهو العذاب والريح.

ثم إن الذي ذكره أبو البقاء إن تمشى له في (عَذابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ) لا يتمشّى له في : (عاصِفٍ) إذ المقصود بالوصف على تقريره هو الريح ، وهي لم تذكر ، وإذا لم تكن مذكورة فأين المجاورة ، وإذا تعين في : (عاصِفٍ) أنه صفة لليوم في المعنى مما هو في اللفظ تعين أن يكون (مُحِيطٍ) من (عَذابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ) كذلك.

ومما استدل به القائلون بالتبعية على الجوار في عطف النسق قوله تعالى : (يُرْسَلُ عَلَيْكُما شُواظٌ مِنْ نارٍ وَنُحاسٌ)(3) في قراءة من خفض «ونحاس» (4) ، وكذا بقول جرير :

	3141 ـ فهل أنت إن ماتت أباؤك راحل 
 
	
	إلى آل بسطام بن قيس فحاطب (5)
 


فأما الآية الشريفة : فالأمر فيها يتوقف على تفسير النحاس ما المراد به. فإن كان ـ
__________________

(1) سورة هود : 84.
(2) سورة يونس : 22.
(3) سورة الرحمن : 35.
(4) ينظر البحر المحيط (8 / 195) والحجة لابن خالويه (340) ، هذا وقراءة الجر لابن أبي إسحق والنخعي وابن كثير وأبو عمرو.
(5) البيت من الطويل ، وليس في ديوانه بتحقيق البستاني طبعة بيروت (1384 ه‍ ـ 1964 م) وانظره في التذييل (7 / 341).
معناه يرجع إلى معنى الشواظ فالتبعية في «ونحاس» بالجر على الجوار حينئذ ، وأما بيت جرير فلم يظهر لي أن التبعية فيه على غير الجوار وإذا كان كذلك تم الاستشهاد به على المسألة. فأما قول امرئ القيس :

	3142 ـ وظلّ طهاة اللّحم ما بين منضج 
 
	
	صفيف شواء أو قدير معجّل (1)
 


فقد استشهد به أيضا ، ولكن قد تقدم الكلام في آخر باب الأفعال الرافعة المبتدأ الناصبة الخبر بما يعلم منه أنه ليس من هذا القبيل (2).
والذي يظهر أن التبعية في العطف على الجوار لا مانع منها من حيث الصناعة. وأقوى الأدلة عليها الآية الشريفة أعني آية الوضوء لأن قراءة وأرجلكم (3) بالجر ثابتة بالتواتر وغسل الأرجل واجب بالأدلة القاطعة فوجب أن يكون (وَأَرْجُلَكُمْ) في قراءة من جر معطوفة على ما تقدم من منصوب (فَاغْسِلُوا) فيكون مستحقّا للنصب مع أنه قد جر ولا وجه لجره إلا أن يكون على الجوار ، والوجه الآخر الذي ذكره أبو البقاء وهو أن يكون الجر بجار محذوف التقدير :

وافعلوا بأرجلكم غسلا لا يخفى ضعفه وأن ما قدره في غاية البعد عن فصاحة كلام العرب فضلا عن فصاحة الكتاب العزيز. فإن قيل شرط التبعية على الجوار أمن اللبس وجر الأرجل يوهم عطفها على الرؤوس فوجب العدول عن القول بذلك.

فالجواب : أنا نقول لا لبس ؛ وذلك أن غسل الأرجل في قراءة من نصب واجب قطعا لثبوتها بالتواتر فوجب أن يكون الحكم في قراءة من جر كالحكم في قراءة من نصب وهو وجوب الغسل كيلا تتصادم القراءتان ، ولا يعكس هذا فيقال : قراءة الجر ثابتة بالتواتر أيضا. ولا شكّ أن الأرجل معطوفة على الرؤوس وحكمها المسح ـ
__________________

(1) من الطويل ديوانه (22) ، وتعليق الفرائد (1 / 1015) وشرح العمدة (328) وشواهد التوضيح (115) واللسان : ضعف ، وطهى ، ومعاني الفراء (1 / 346).
(2) قال : لأن المنصوب باسم الفاعل يجر كثيرا بإضافته إليه فكأنه إذا انتصب مجرور. وجواز جر المعطوف على منصوب اسم الفاعل مشروط بالاتصال كاتصال منضج بالمنصوب فلو كان منفصلا لم يجز الجر ، نحو أن يقال بين منضج بالنار ضعيف شواء ؛ لأن الانفصال يزيل تصور الإضافة المقتضية للجر ؛ فلذلك لا يجوز جر المعطوف مع انفصال اسم الفاعل من معموله.
(3) سورة المائدة : 6.
فوجب أن يكون الحكم في قراءة من نصب كالحكم في قراءة من جر للعلة التي ذكرتموها لأن أحدا لم يقل بمسح الأرجل إلا من لا يعبأ به ولا يلتفت إليه.

وقد عرف من الذي قررناه أن (وَأَرْجُلَكُمْ)(1) في قراءة من جر معطوف على منصوب (فَاغْسِلُوا) وأن الجر فيه إنما هو بمجاورة المجرور ، والذين لا يثبتون التبعية في العطف على الجوار يقولون إن (وَأَرْجُلَكُمْ) معطوف على (بِرُؤُسِكُمْ) مع حكمهم بوجوب غسل الأرجل بتأويل أنا ذاكره ، وقد أشار إلى شيء من ذلك أبو علي في الحجة (2) ، وكان الزمخشري نحا إليه فاقتصرت على كلامه لأنه أمتن من كلام أبي علي ، قال رحمه‌الله تعالى : «قرأ جماعة (وَأَرْجُلَكُمْ) بالنصب فدل على أن الأرجل مغسولة ، فإن قلت ما تصنع بقراءة الجر ودخولها في حكم المسح؟ قلت : الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة مغسولة تغسل بصب الماء عليها فكانت مظنة للإسراف المذموم المنهي عنه ، فعطفت على الثالث الممسوح لا لتمسح ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليها وقيل (إِلَى الْكَعْبَيْنِ) فجيء بالغاية إماطة لظن ظان يحسبها ممسوحة ؛ لأن المسح لم يضرب له غاية في الشريعة» (3) ثم قال : «وذهب بعض الناس إلى ظاهر العطف فأوجب المسح ، وعن الحسن أنه جمع بين الأمرين ، وعن الشعبي (4) : نزل القرآن العزيز بالمسح والغسل سنة» (5) انتهى.

وإذ قد ذكر هذا فلنذكر ما انتظم من كلام المعربين في الآية الشريفة فنقول : قرئ (وَأَرْجُلَكُمْ) رفعا ونصبا وجرّا. فأما توجيه الرفع فقد تقدم. وأما النصب فقد ذكر أبو البقاء فيه توجيهين كما عرفت :

أحدهما : أنه معطوف على الوجوه والأيدي ، والثاني : أنه معطوف على موضع برؤوسكم (6).
__________________

(1) سورة المائدة : 6.
(2) الحجة (3 / 324 ـ 326).
(3) الكشاف (1 / 474).
(4) عامر بن شراحيل عن عبد ذي كبار الحميري راوية من التابعين يضرب المثل بحفظه مات فجأة بالكوفة (103 ه‍) وهو من رجال الحديث الثقات ، الأعلام (4 / 18) ، والحلية (4 / 310) ، والسمط (751).
(5) الكشاف (1 / 475).
(6) البحر المحيط (3 / 437) وابن خالويه (ص 129) وتقدم ذلك تقريبا.
أما الوجه الأول : فهو الظاهر بل الحق وكذا قال : وذلك جائز في العربية بلا خلاف. وقال غيره إن فيه الفصل بجملة أجنبية والحق أن هذه الجملة لا تعد أجنبية لأن الوضوء عمل واحد. وإذا قيل إن الترتيب مقصود تأكد القول بعدم الأجنبية.

وأما الوجه الثاني : فقد قال إن الوجه الأول أقوى منه قال : لأن العطف على اللفظ أقوى من العطف [4 / 118] على الموضع. ومقتضى كلامه صحة عطف (وَأَرْجُلَكُمْ) على موضع (بِرُؤُسِكُمْ) وهو غير ظاهر فإن ذلك يلزم منه أن يكون المأمور به مسح الأرجل والحق أن التوجيه الأول هو المتعين ولا يجوز غيره.

وأما الجر فقد ذكر أبو البقاء فيه وجهين أيضا :
أحدهما : أنه على الجوار فتكون الأرجل معطوفة على ما تقدم من المنصوب وهو الوجوه والأيدي كما تقدم تقرير ذلك. وقد قدمنا أن هذا هو الظاهر بل ربما يتعين.

والثاني : أن يكون الجر بجار محذوف تقديره وافعلوا برؤوسكم غسلا. ولا شك في ضعف هذا الوجه. وأما البيتان اللذان استدل بهما فلا دليل فيهما ؛ لأن الجر في : ولا ناعب ، وفي ولا سابق إنما هو على توهم وجود الباء داخلة على مصلحين وعلى مدرك.

وقد فهمت من تقرير الزمخشري وجها ثالثا وهو أن العطف على (بِرُؤُسِكُمْ) لقوله فعطفت على الرابع الممسوح وهو لم يثبت القول بالعطف على الجوار مع أنه قائل بوجوب الغسل فلازم قوله أن يكون «وأرجلكم معطوفا على برؤوسكم» والمقصود غسل الأرجل وإنما عطفت على يمسح وهو الرؤوس للمعنى الذي ذكره وهذا الوجه غير الوجه الصائر إلى العطف على الجوار ؛ لأن القائل بذلك عنده أن (وَأَرْجُلَكُمْ) معطوف على الوجوه والأيدي كما تقدم.

وبعد : فلم يبق إلا الإشارة إلى بقية المسائل والأبحاث التي تقدم الوعد بذكرها. فمنها : أنه هل يجوز التبعية على الجوار في التثنية والجمع. وقد تقدم قول أبي البقاء وأصلوه بقولهم : هذا جحر ضّبّ خرب ، حتى اختلفوا في جواز جر التثنية والجمع ـ
فأجاز الاتباع فيهما جماعة من حذاقهم قياسا على المفرد المسموع ولو كان لا وجه له في القياس بحال لاقتصروا فيه على المسموع فقط. انتهى.

والمراد بالتثنية أن يثنى المضاف والمضاف إليه أعني الجحر والضب فيقال : هذان جحرا ضبين خربين. وبالجمع أن يجمعا أيضا فيقال : هذه جحرة ضباب (1) خربة. هذا مراد الشيخ أبي البقاء فإن ثني الجحر دون الضب بأن يقال هذا جحرا ضب خربان فقالوا : ليس في الصفة إلا الرفع وأجاز سيبويه الخفض على الجوار اتكالا على فهم المعنى وأنشد شاهدا على ذلك :

3143 ـ كأنّ نسج العنكبوت المرمّل (2)
ووجه الاستدلال أن العنكبوت مؤنث والمزمل مذكر فلم يشترك التابع والمتبوع في التأنيث كما لم يشتركا في التثنية (3).
قال الشيخ : وقياس قول سيبويه في التثنية أن يجيز ذلك في الجمع (4). ثم قال : وينبغي أن ذلك لا يجوز يعني في التثنية والجمع (5) قال : لأن ما ورد من ذلك إنما هو خارج عن القياس فلا يتعدى فيه السماع (6). وقد قال الفراء وغيره (7) : لا يخفض بالجوار إلا ما استعملته العرب كذلك.

قال الشيخ «وتقول : إذا كانوا لا ينعتون المفرد بالتثنية ولا بالجمع في ما يكون معنى النعت مسندا للمنعوت فكيف يجوز ذلك في ما لا يكون معناه مسندا لغير المنعوت ألا تراهم لا يوجد في كلامهم مررت برجل قائمين ولا برجل قائمين ولا قيام (8).
ومنها : أن بعض النحاة المتأخرين لم يخص التبعية على الجوار بالمجرور بل أجاز ذلك في المرفوع مستدلا بقول الشاعر :

__________________

(1) جمع ضب : أضبّ وضباب وضبّان. اللسان : ضبب.
(2) الكتاب (1 / 437).
(3) السابق.
(4) التذييل (7 / 340) والكتاب (1 / 437).
(5) التذييل (7 / 339).
(6) السابق.
(7) الهمع (2 / 55).
(8) التذييل (7 / 340).
	3144 ـ السّالك الثّغرة اليقظان سالكها
 
	
	مشي الهلوك عليها الخيعل الفضل (1)
 


قال : رفعوا الفضل إتباعا لما قبله لقربه وما قاله غير معمول به. وقد تقدم الكلام على هذا البيت في باب إعمال المصدر وأن الفضل نعت للهلوك على الموضع ، كما كان ذلك في قول الآخر :

	3145 ـ (حتّى تهجّر في الرّواح وهاجها)
 
	
	طلب المعقّب حقّه المظلوم (2)
 


برفع المظلوم.

ومنها : أن التبعية على الجوار قال بها جمهور النحويين من البصريين والكوفيين. وقد خالف في ذلك السيرافي وابن جني وخرجا قول العرب : هذا جحر ضب خرب على غير ذلك.

فأما السيرافي فقال : الأصل هذا جحر ضب خرب الجحر ، كما تقول : حسن الوجه. وحذف الضمير للعلم به أي حسن الوجه منه ثم أضمر الجحر فصار «خرب» ولم يبرز الضمير كما لم يبرز في قولهم : مررت برجل قائم أبواه لا قاعدين فـ «لا قاعدين» جار في الإعراب على رجل ، ولم يبرز الضمير ؛ لأنه لو برز لقيل لا قاعدهما (3) وأما ابن جني فقال : الأصل هذا جحر ضب خرب جحره نحو مررت برجل حسن وجهه ثم نقل الضمير فصار خرب الجحر ثم حذف (4) قال : فهذا جر صحيح وهو نعت للضب ثم إنه تمثل مستحسنا للتخريج المذكور بقول القائل :

	3146 ـ [يقول من تطرق أسماعه]
 
	
	كم ترك الأول للآخر (5)
 


ثم إن الشيخ رد ذلك وقال : إن ما قالاه خطأ من غير وجه (6). وذكر في تقرير ـ
__________________

(1) من البسيط للمتنخل الهذلي ديوان الهذليين (240) ، والارتشاف (2 / 583) ، والعيني (252) واللسان : هلك.
(2) شطر بيت من الكامل للبيد ـ ذكرنا صدره ـ ديوانه (128) والأشموني (2 / 290) والتصريح (1 / 278 ، 2 / 65) والدرر (2 / 202) وشرح المفصل (2 / 24 ، 46 ، 6 / 66) والهمع (2 / 145).
(3) شرح السيرافي على الكتاب (2 / 149 بـ ، 150 أ).
(4) الخصائص (1 / 191).
(5) الخصائص (1 / 191). هذا والبيت ـ وقد ذكرنا صدره ـ للطائي الكبير في ديوانه (143).
(6) التذييل (7 / 343) قال : وهو فاسد ، للدور ، إذ لا يوجد في كلام العرب مررت برجل حسن
[ذكر ما ينعت به ، وأحكام الجملة الواقعة نعتا]
قال ابن مالك : (فصل : المنعوت به مفرد أو جملة كالموصول بها ، منعوتها نكرة أو معرّف «بأل الجنسية» وقد ترد الطّلبيّة محكيّة بقول محذوف واقع نعتا أو شبهه. وحكم عائد المنعوت بها حكم عائد الواقعة صلة أو خبرا ، لكن الحذف من الخبر قليل ، ومن الصّفة كثير ، ومن الصّلة أكثر.

وتختصّ المنعوت بها اسم زمان بجواز حذف عائدها المجرور بفي دون وصف ، ويجوز أيضا حذف المجرور بـ «من» عائدا على ظرف أو غيره إن تعيّن معناه).
ذلك ما يوقف عليه في كتابه وعلى الناظر أن يميز بين الحق والباطل.

قال ناظر الجيش : قال المصنف (1) : المفرد هو الأصل في الخبر والحال والنعت. والجملة الواقعة خبرا أو حالا أو نعتا نائبة عن المفرد ومؤولة به. وتنفرد المخبر بها بجواز كونها طلبية ، وتنفرد الحالية بجواز اقترانها بالواو ؛ فلهذا لم أحل المنعوت بها عليها بل أحلتها على الموصول بها ؛ لأنها لا تكون طلبية ولا تقرن بالواو. وأجاز الزمخشري اقتران الواقعة نعتا بالواو زاعما توكيد الارتباط بالمنعوت (2) ، وهذا من أرائه الواهية وزعماته [4 / 119] المتلاشية ؛ لأن النعت مكمل للمنعوت ومجعول معه كشيء واحد فدخول الواو عليه يوهم كونه ثانيا ذا مغايرة لأن حق المعطوف أن يكون غير المعطوف عليه وهذا مناف لما زعم من توكيد الارتباط.

وفي قولي : كالموصول بها تنبيه على لزوم كونها خبرية ومشتملة على ضمير لائق بالمنعوت. وقد يغني عنه الألف واللام كقول الشاعر :

	3147 ـ كأنّ حفيف النّبل من فوق عجسها
 
	
	عوازب نحل أخطأ الغار مطنف (3)
 


أي أخطأ غارها فحذف الضمير وجعل الألف واللام عوضا منه. والمنعوت بالجملة ـ
__________________

الوجه ولا حسن وجهه ، ولأنه من حيث أجرى الخرب صفة على الضب لزم إبراز الضمير لئلا يلبس. انتهى ملخصا.

(1) شرح التسهيل (3 / 310).
(2) شرح التسهيل (3 / 310).
(3) من الطويل للشنفرى ـ الأشموني (3 / 63) ، والعيني (4 / 85) واللسان : طنف. ويس (2 / 112) هذا : وعجسها : مقبضها ، وهو في الأصل : عجمها.
نكرة نحو : (حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنا كِتاباً نَقْرَؤُهُ)(1) ، أو مقرون بأل الجنسية نحو : (وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهارَ)(2) فنعت الليل بجملة ؛ لأنه معرفة في اللفظ نكرة في المعنى إذا لم يقصد ليل معين. ومثال الطلبية المحكية بقول محذوف واقع نعتا ما أنشد ثعلب من قول الراجز :

	3148 ـ فإنما أنت أخ لا نعدمه 
 
	
	قابلنا منك بلا تعلمه (3)
 


فلا نعدمه دعاء محكي بقول مقدر كأنه قال : إنما أنت أخ مقول له لا نعدمه ، ومثله قول الآخر :

	3149 ـ [حتّى إذا جنّ الظّلام واختلط]
 
	
	جاءوا بمذق هل رأيت الذّئب قط (4)
 


أي مقول عند حضوره هل رأيت الذئب قط. والمذق اللبن المشوب بالماء ، ومراد الراجز أنه تغير بياضه بمخالطة الماء حتى صار شبيها بلون الذئب. ومثال ذلك فيما يشبه النعت قول أبي الدرداء ـ رضي الله تعالى عنه ـ «وجدت الناس أخبر تقله» (5) أي مقولا عند رؤيتهم : أخبر تقله. فأخبر نقله محكي بقول واقع موقع مفعول ثان لوجدت إن كان من أخوت ظننت وفي موضع الحال إن لم يكن منها ، وكلاهما محتمل وفي كليهما شبه النعت فلذلك قلت نعتا أو شبهه. وكان في قولي كالموصول بها تنبيه على ما تبين بقولي : وحكم عائد المنعوت بها حكم عائد الواقعة صلة أو خبرا إلى آخر الكلام إلا أن في التصريح زيادة بيان. ومثال الحذف من المخبر بها قراءة ابن عامر وكل وعد الله الحسنى (6) ومثال الحذف من المنعوت بها قول الشاعر :

	3150 ـ (أبحت حمى تهامة بعد نجد)
 
	
	وما شيء حميت بمستباح (7)
 


__________________

(1) سورة الإسراء : 93.
(2) سورة يس : 37.
(3) انظره في التذييل (7 / 347).
(4) رجز للعجاج ذكرنا صدره ـ ملحقات ديوانه (81) والإنصاف (115) والخزانة (1 / 275) والدرر (2 / 148) واللسان : مذق ، والهمع (2 / 117).
(5) ينظر : غريب الحديث لابن قتيبة (2 / 596) ، والفائق (2 / 183) ، والكفاية (2 / 102) ، ومجمع الأمثال (2 / 287) ، والنهاية (4 / 105).
(6) سورة النساء : 95 ، والحديد : 10. وانظر البحر المحيط (8 / 219).
(7) عجز بيت الوافر ـ ذكرنا صدره وهو لجرير ـ ديوانه (ص 77) والتصريح (2 / 112) ، والشجري (1 / 25) ، والكتاب (1 / 45 ، 66) والمغني (ص 503 ، 612).
ومثال الحذف من الموصول بها قوله تعالى : (وَإِنْ كادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ)(1) وحذف المجرور العائد على اسم زمان نحو قوله تعالى (وَاتَّقُوا)(2) يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً * (3) وكقراءة عكرمة (4) «حينا تمسون وحينا تصبحون» (5) ، ومثله :

	3151 ـ فيوم علينا ويوم لنا
 
	
	ويوم نساء ويوم نسر (6)
 


فهذا عند سيبويه على حذف «فيه» اعتباطا (7) لأن الظرف يجوز معه ما لا يجوز مع غيره ، وعند الأخفش على حذف في وتعدي الفعل وحذف الضمير (8) وإن كان المجرور مجرورا بمن وكان عند الحذف لا يحتمل إلا وجها واحدا جاز حذفه عائدا على ظرف وعلى غير ظرف نحو : شهر صمت يوما مبارك وعندي برّ (كرّ) بدرهم فحذف من والعائد المجرور بها لتعيين معناه إذ لا يحتمل إلا وجها واحدا (9). انتهى كلامه رحمه‌الله تعالى.

وبعد : فنحن نشير إلى أمور :
منها : أن المصنف لم يبين ما احترز عنه بقوله دون وصف. وقال الشيخ :

احترز به من أن يكون المجرور بفي وصفا فإنه لا يجوز حذفه ومثاله : لا تكره يوما يسؤوك فيه راحتك قال : فهنا يجوز حذف فيه لأنه وقع وصفا لقوله يوما (10). ولم يظهر لي ما قاله ؛ أما أولا : فلأنّه جعل المحترز عنه أن يكون المجرور بفي وصفا ولفظ الكتاب يعطي أن الوصف يكون أمرا آخر غير ما هو مجرور بفي ولو كان المراد ما أشار إليه لكان يقال غير وصف ومكان دون وصف.

__________________

(1) سورة الإسراء : 73.
(2) لتمام المعنى.
(3) سورة البقرة : 48 ، 123.
(4) ابن عبد الله البربري المدني تابعي من أعلم الناس بالتفسير والمغازي ت (105 ه‍) ـ الأعلام (5 / 43) والحلية (3 / 326) وميزان الاعتدال (2 / 208).
(5) الروم 17 ، وينظر البحر المحيط (7 / 166) والمحتسب (2 / 163 ، 164).
(6) البيت من بحر المتقارب وهو للنمر بن تولب في ديوانه (ص 57) وفي الكتاب (1 / 86) وفي العيني : (1 / 565) وفي الهمع : (1 / 101 ، 2 / 27).
(7) الكتاب (1 / 86).
(8) الارتشاف (2 / 585).
(9) شرح التسهيل (3 / 312).
(10) التذييل (7 / 349).
وأما ثانيا : فلأنّ «فيه» في المثال الذي ذكره وهو لا تكره يوما يسوؤك فيه راحتك ليس هو الوصف إنما الوصف الجملة بتمامها. فإن تم ما قاله الشيخ فلا كلام ، وإن لم يتم فيمكن أن يقال : إن المصنف احترز بقوله : دون وصف من أن يذكر لاسم الزمان وصف آخر مع الجملة الحالية من العائد المجرور بفي الواقعة وصفا لاسم الزمان المذكور نحو أن يقال : احذروا يوما عظيما أو يوما مخوفا لا يغني أحد عن أحد شيئا فيقال : إن حذف العائد في نحو هذا المثال غير جائز ويكون السبب فيه أن اسم الزمان إذا لم يوصف بغير الجملة التي قد حذف العائد منها تعين ـ أو ترجح ـ أن الجملة المذكورة بعده صفة له فيكون في ذلك دلالة على أن العائد محذوف ؛ لأن الجملة الواقعة نعتا لا بد لها من رابط بالمنعوت ، أما إذا وصف اسم الزمان بوصف آخر فقد يتوهم استغناؤه عن النعت بالجملة وحينئذ لا يبقى دليل على أن ثم عائدا قد حذف ؛ لأننا لم نجزم بأن الجملة نعت إذ ذاك.

ومنها : أن المصنف احترز بقوله أن تعين معناه من نحو سرني شهر صمت منه ، فإن الحذف غير جائز في ذلك ؛ لأن المحذوف لم يتعين أن يكون من ومجرورها ؛ إذ يحتمل أن يكون التقدير [صمته ؛ هذا في الظرف

ومثاله في غير الظرف : لا أحب راجلا أخاف منه فلا يجوز الحذف لاحتمال أن يكون التقدير] أخافه. وأنشد الشيخ بيتا حذف فيه المجرور بمن لتعين معناها وهو قول الشاعر :

	3152 ـ يقعن بالسّفح ممّا قد رأين به 
 
	
	وقعا يكاد حصا المغراء يلتهب (1)
 


أي يلتهب منه.

ومنها : أن الشيخ ناقش المصنف في أمرين :

أحدهما قوله إن الضمير العائد من الجملة المنعوت بها قد يغني عنه الألف واللام. وقال : هذا مذهب كوفي والبصريون يحكمون بأن العائد ضمير محذوف (2).
ثانيهما : قوله : إن منعوت الجملة قد يكون معرفا بأل الجنسية فقال الشيخ : هذا ليس بـ شيء إذ لو كان كما [4 / 120] قال لم يوصف بالمعرفة. وأما الآية الشريفة فتخرج على أن «نسلخ» جملة حالية ، أو تفسيرية (3). انتهى.

__________________

(1) من البسيط ـ التذييل (7 / 349).
(2) التذييل (7 / 346).
(3) التذييل (7 / 347).
وأقول : أما الأمر الأول فقد تقدم الكلام فيه في باب الصفة المشبهة (1) ، ثم كون ذلك مذهبا كوفيّا لا يمتنع القول به فكم من مسألة تبع المصنف فيها الكوفيين ، ومثل هذا لا مناقشة فيه.

وأما قوله في الأمر الثاني وإن كان كما قال يعني المصنف لم يوصف بالمعرفة ـ فالجواب عنه أن المصنف قد قال أنه معرفة في اللفظ نكرة في المعنى فمن وصفه بالمعرفة راعى لفظه وكما أن المراد بالمنعوت الجنس هكذا يكون المراد بنعته أيضا ومن وصفه بالنكرة راعي معناه وإذا كان كذلك فلا منافاة. فلا يتوجه على المصنف مناقشة في هذا الأمر أيضا.

ومنها : أن ابن عصفور قال في شرح الجمل أن حكم العائد على المنعوت من الجملة التي هي نعت له في الإثبات والحذف حكم العائد على الموصول إلا أن يكون مرفوعا فإنه لا يجوز حذفه أصلا مبتدأ كان أو غير مبتدأ فيفرق بين البابين من هذا الوجه (2) ، لكن كلامه في المقرب يقتضي خلاف ذلك ، فإنه لما ذكر أن حكم العائد من جملة الصفة في الإثبات والحذف كحكم العائد من الصلة قال : إلا أن يكون الضمير مرفوعا بالابتداء فإنه يجوز حذفه كان في الجملة الواقعة صفة طول أو لم يكن نحو قوله :

	3153 ـ إن يقتلوك فإنّ قتلك لم يكن 
 
	
	عارا عليك وربّ قتل عار (3)
 


أي هو عار.

والظاهر أن ما ذكره في المقرب من جواز الحذف هو المعمول به. وقد يقال إن كلام المصنف يقتضي أن الطول يشترط في الصفة لجواز الحذف كما يشترط في الصلة ؛ لأنه جعل حكم العائد مع الصلة إلا أن يقال ليس مراده أن حكم هذا حكم ـ
__________________

(1) قال في شرح التسهيل (3 / 102): «ومن الاستغناء عن الضمير بالألف واللام قوله تعالى : (وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ 49 جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوابُ)[ص : 49] أي مفتحة لهم أبوابها. وزعم بعضهم أن (الْأَبْوابُ) بدل من ضمير مستكن في (مُفَتَّحَةً) وهذا لا ينجيه من كون الألف واللام خلفا عن الضمير ؛ لأن الحاجة في الإبدال كالحاجة إليه في الإسناد» وانظر تمهيد القواعد (3 / 152) وما بعدها.
(2) شرح الجمل (1 / 194).
(3) البيت من بحر الكامل وهو الثابت قطنه ، وشاهده واضح وانظره في التصريح (2 / 112) ، والمقتضب (3 / 66) وغير ذلك.
[بعض أحكام النعت المفرد]
قال ابن مالك : (والمفرد مشتقّ لفاعل أو مفعول ، أو جار مجراه أبدا ، أو في حال دون حال. فالجاري أبدا كلوذعيّ وجرشع وصمحمح وشمردل و «ذي» بمعنى صاحب وفروعه وأولي وأولات وأسماء النّسب المقصود.

والجاري في حال دون حال مطّرد وغير مطّرد. فالمطّرد أسماء الإشارة غير المكانيّة و «ذو» الموصولة وفروعها وأخواتها المبدوءة بهمزة وصل ، ورجل بمعنى كامل أو مضاف إلى صدق أو سوء. وأيّ مضافا إلى نكرة يماثل المنعوت معنى ، وكلّ وجدّ وحقّ مضافات إلى اسم جنس مكمّل معناه للمنعوت. وغير المطّرد النّعت بالمصدر والعدد والقائم بمسمّاه معنى لازم ينزّله منزلة المشتقّ وينصب أيّ المنعوت به حالا بعد معرفة ، و «ما» في نحو رجل ما شئت من رجل ، شرطيّة محذوفة الجواب ، لا مصدرية منعوت بها خلافا للفارسيّ) (1).
هذا إلا في جواز الحذف فقط لا في اشتراط ما اشترط في الصلة بدليل أنه لم يقتصر على الصلة بل قال أنّ حكم عائد الصفة حكم عائد الواقعة صلة أو خبرا والحذف مع الخبر لا يشترط فيه طول الخبر.

قال ناظر الجيش : قال المصنف (2) : المشتق المنعوت به هو كل وصف تضمن معنى فعل وحروفه واحترز بكونه اشتقاقه لفاعل أو مفعول من المشتق لزمان أو مكان أو آلة والمشتق للفاعل يعم أسماء الفاعلين وأمثلة المبالغة والصفة المشبهة باسم الفاعل وأفعل المفضل به الفاعل كأنا أعلم منك والمشتق للمفعول يعم أسماء المفاعيل وأفعل المفضل به المفعول كأنت أنجب من غيره والجاري مجرى المشتق أبدا يعم الأوصاف التي وضعت موافقة للمشتقات في تضمن معاني الأفعال دون حروفها فجرت مجرى المتضمنة معانيها وحروفها في استدامة النعت بها دون شرط فلوذعي يجري مجرى فطن وذكي ، وجرشع يجري مجرى غليظ وسمين ، وصمحمح يجري مجرى شديد. وأمثلة هذا النوع كثيرة ؛ ولذلك أدخلت كاف التشبيه على أول ـ
__________________

(1) التذييل (4 / 123).
(2) شرح التسهيل (3 / 313).
ما ذكرت منها وفروع ذي بمعنى صاحب ذوا ودوو وفاواتا ودوات ، وأوليت فروع ذي أولى وأولات لأنهما بمعنى ذوي وذوات. وقيدت النسب بالمقصود احترازا من نحو قمري (ودبسي) (1) من الأسماء التي هي منسوبة في الأصل وغلب استعمالها ودالة على أجناس دلالة ما لا تعرض فيه للنسب وجعلت أسماء الإشارة جارية مجرى المشتق في حال دون حال ؛ لأن استعمالها غير منعوت بها أكثر من استعمالها منعوتا بها وكذا الموصولات التي ينعت بها وقوعها مسندة ومسندا إليها ومفعولة ومضافا إليها أكثر من وقوعها منعوتا بها. وقيدت أسماء الإشارة بغير المكانية احترازا من هنا وأخواتها. وقيدت الموصولات بالمنعوت بها احترازا من الموصولات التي لا ينعت بها كمن وما. ومن المنعوت به في حال دون حال : رجل ، فإنه ينعت به في حالين : إحداهما : إذا قصد به كمال الرجولية كقولك مررت بزيد الرجل أي الذي كملت رجوليته ووقوعه بهذا المعنى خبرا أكثر من وقوعه نعتا.

والحال الثاني : إذا أضيف بمعنى صالح إلى صدق وبمعنى قاصد [إلى سوء](2) كقولك : هو رجل رجل صدق أو رجل رجل سوء. ومن المنعوت به في حال دون حال أي فإنه ينعت به تبيينا لكمال المنعوت ولا يكون إلا نكرة ولا بد حينئذ من إضافته إلى نكرة تماثل المنعوت لفظا ومعنى نحو : هذا الرجل أي رجل أو معنى دون لفظ نحو هذا رجل أي فتى فالتماثل في اللفظ لا يلزم [4 / 121] وإنما يلزم التماثل في المعنى ؛ فلذلك اقتصرت عليه في المتن حين قلت وأي مضافا إلى نكرة تماثل المنعوت (معنى. ومن) المنعوت به في حال دون حال كل وجد وحق فإنها ينعت بها المعنى الذي نسب لأي كقولك : زيد الرجل كل الرجل وجد الرجل وحق الرجل. وفي التنكير هو رجل كل رجل وجد رجل وحق رجل. فالنعت بهذه كلها مطرد لا يتوقف على سماع بخلاف النعت بالمصدر وما ذكره بعده فإن السماع فيه متبوع واطراده ممنوع. وللمصدر مزية على غيره يقارب فيها الإطراد. ومن المصادر المنعوت بها رضى وعدل وزور وصوم وفطر. ومن النعت بالعدد قول بعض العرب ـ
__________________

(1) ضرب من الحمام. اللسان : دبس ، وفي ه : لعله.
(2) الأصل : سواء.
أخذ بنو فلان من بني فلان إبلا مائة على النعت حكاه سيبويه (1) وأنشد :

	3154 ـ لئن كنت في جبّ ثمانين قامة
 
	
	ورقّيت أسباب السّماء بسلّم (2)
 


وفي الحديث : «النّاس كإبل مائة» (3). والنعت بالقائم بمسماه مغنى (ينزله) منزلة المشتق كمررت برجل أسد أبوه ولبست ثوبا حريرا ملمسه وشربت ماء عسلا طعمه تريد ماء شديد الحلاوة وثوبا شديد الليونة. فلو أردت أن الماء مشوب بعسل وأن الثوب مجعول في نسجه حرير لم يجز النعت. ومن هذا النوع قول الشاعر :

	3155 ـ وليل يقول الناس من ظلماته 
 
	
	سواء صحيحات العيون وعورها
 

	كأنّ لنا منه بيوتا حصينة
 
	
	مسوحا أعاليها وساجا كسورها (4)
 


فأجرى مسوحا وساجا مجرى سود. ومثال نصب أي حالا بعد معرفة قول الشاعر :

	3156 ـ فأومأت إيماء خفيّا لحبتر
 
	
	فلله عينا حبتر أيّما فتى (5)
 


وزعم أبو علي الفارسي أن ما في نحو : مررت برجل ما شئت من رجل مصدرية نعت بها وبصلتها كما ينعت بالمصدر الصريح (6) وليس قوله بصحيح ؛ لأن المصدر لكونه أصل الفعل (7) مؤكد به ويقع نعتا وحالا والحرف المصدري لا يؤكد به فعل ولا يقع نعتا ولا حالا فلو جعل نعتا في المثال المذكور لزمن مخالة النظائر ولو جاز أن ينعت بالحرف المصدري وصلته لجاز أن يقع موقع المصدر الصريح إذا أنعت به فكان يقال في موضع مررت برجل رضى : مررت برجل أن يرضى. وأيضا فإن المصدر المقدر في موضع ما المذكورة معرفة ؛ لأن فاعل صلتها معرفة والمصدر المنعوت به نكرة لا يكون إلا نكرة كرجل عدل ورضى فبطل تقديرا ـ
__________________

(1) الكتاب (2 / 28).
(2) من الطويل للأعشى ـ ديوانه (ص 94) والكتاب (2 / 82) واللسان : سبب ، وابن يعيش (2 / 74).
(3) عن عبد الله بن عمر .. ابن حنبل (2 / 7 ، 44) ... وابن ماجه : فتن (16) ومسلم : فضائل الصحابة (232).
(4) من الطويل وانظرهما في التذييل (7 / 358).
(5) من الطويل للراعي ـ الحماسة (ص 1502) والأشموني (2 / 262) والدرر (1 / 71) والكتاب (1 / 302) والهمع (1 / 93).
(6) التذييل (4 / 123).
(7) على مذهب البصريين. والكوفيون على العكس ولكل حجج .. وراجع الإنصاف (1 / 235 ـ 245).
ما شئت بمصدر. والصحيح أن ما في المثال المذكور شرطية محذوفة الجواب ، والجملة نعت للنكرة التي قبلها رجلا كان أو غيره والتقدير مررت برجل ما شئت من رجل فهو ذلك. ولكون ما شرطية حسن وقوع من بعدها لبيان الجنس كقوله تعالى (وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ)(1) ولو كانت مصدرية لم يحسن وقوع من بعدها (2). انتهى كلامه رحمه‌الله تعالى.

وهو كما قيل من السحر الحلال لمحتبيه ، ولم أر قبله سحرا حلالا.

وملخص ما تضمنه هذا الفصل : أن المنعوت به إما جملة وقد فصل القول فيها وإما مفرد. ثم المفرد إما مشتق وقد عرفته وإما غير مشتق لكن غير المشتق لا بد أن يكون جاريا مجرى المشتق ثم هذا الجاري أقسامه عشرة. جار مجرى المشتق أبدا بمعنى أنه لا يستعمل إلا نعتا وهو ثلاثة أقسام. الوصف الذي وضع موافقا للمشتقات في تضمن معاني الأفعال دون حروفها كلوذعي وأخواته وذو بمعنى صاحب وفروعه ومن فروعه أيضا أولو وأولات والمنصوب. وجار مجرى المشتق في حال دون حال بمعنى أنه يستعمل نعتا وغير نعت ثم هو مقيس وغير مقيس. فالمقيس أربعة أقسام :

أسماء الإشارة غير المكانية وذو الموصولة وفروعها والموصولات المبدوءة بهمزة الوصل والكلمات المنثورة التي ذكرها مقيدة بما أشار إليه رجل وأي وكل وجد وحق. وغير المقيس ثلاثة أقسام :

المصدر والعدد والقائم بمسماه معنى لازم ينزله منزلة المشتق.

ويختص المنسوب من المقيس دون بقية أقسامه بتحمل الضمير ورفعه الظاهر.

قال المصنف في شرح الكافية :
وللاسم المنسوب إليه مزية على غيره من الجاري مجرى المشتق لكثرة الحاجة إليه في المفرد والمثنى والمجموع والمذكر والمؤنث فذلك رفع به الظاهر دون شذوذ فيقال مررت برجل عربي أبوه عجمية أمه. انتهى (3). ـ
__________________

(1) سورة البقرة : 197.
(2) شرح التسهيل لابن مالك (3 / 316).
(3) شرح الكافية الشافية (3 / 1158).
وكذلك أيضا يختص القائم بمسماه معنى من غير المقيس بتحمله الضمير ورفعه الظاهر فيقال : مررت برجل أسد أبوه أي شجاع أبوه. وهذه المسألة معروفة في باب المبتدأ (1).
وكلام ابن عصفور مخالف لكلام المصنف في المسألة وهو أنه جعل النعت بالعدد مطردا ، قال في المقرب : ولا يجوز الوصف بما هو في حكم المشتق قياسا إلا أن يكون الاسم منسوبا ، أو اسم عدد أو اسم كيل كذراع ، أو اسما مشارا إليه نحو قولك : مررت بهذا الرجل (2). انتهى.

فإن قلت : ليس في كلام المصنف في الأقسام التي ذكرها تعرض إلى ذكر نعت اسم الإشارة في نحو المثال الذي ذكرنه ابن عصفور وهو : بهذا الرجل ـ فالجواب أن هذا ليس بنعت عند المصنف ولا عند الجماعة وإنما هو عندهم عطف بيان كما سيأتي أن كونه عطف بيان هو القول الأصح ، ثم إن المصنف لم يتعرض إلى وقوع الظرف والمجرور نعتا ؛ لأنهما مؤولان حينئذ بمفرد فكأن المصنف استغنى عن الإشارة إليهما بذكر المفرد لتأولهما به. ومن ثم كانا يتحملان ضمير المنعوت ويرفعان الظاهر [4 / 122] وهذا حكم مستقر معروف كما ذكر في باب المبتدأ.

وبعد : فقد بقيت الإشارة إلى أمور :

منها : أن كون ذو بمعنى صاحب وضعت ليتوصل بها إلى وصف الأشخاص بالأجناس كما أن الذي وضعت ليتوصل بها إلى وصف المعارف بالجمل أمر معروف عند النحاة. ومن ثم لم يوصف بها إلا النكرات لإضافتها إلى ما هو نكرة وهو الجنس حتى عد من الشاذ قول القائل :

	3157 ـ إنما يعرف (ذا) الفض
 
	
	ل من النّاس ذووه (3)
 


لكن زعم ابن بري (4) أنها تضاف إلى ما يضاف إليه صاحب لأنها بمعناه. قال : ـ
__________________

(1) انظر باب المبتدأ.
(2) المقرب (1 / 220).
(3) البيت في الارتشاف (2 / 286) ، وبعده في التذييل (7 / 351) : أحسن المعروف ما لم تبتذر فيه الوجوه وهو ـ كذلك ـ من شواهد ابن يعيش (3 / 83).
(4) أبو محمد عبد الله بن برى المقدسي المصري له الرد على ابن الخشاب وشرح شواهد الإيضاح وغيرها مات 582 ه‍. الأعلام (4 / 200) ، والنشأة (214).
وإنما أنكر النحويون إضافتها إلى المضمر والعلم لكونهم جعلوه وصلة للوصف بالأجناس والمضمر والعلم لا يوصف بهما فأما إذا خرجت عن أن تكون وصلة إلى ذلك فلا مانع من إضافتها إليه فتقول : رأيت الأمير وذويه ، وعلى هذا جاء البيت الذي ذكر آنفا (1).
ومنها : أن اسم الإشارة للمكان إنما امتنع الوصف به من حيث ينعت به وهو اسم إشارة غير مقصود به الظرف أما إذا قصد به الظرفية فلا مانع من وقوعه نعتا كان يذكر مكان فتقول : رأيت إنسانا هناك ثم إن النعت بأسماء الإشارة غير المكانية هو مذهب البصريين ، وحجتهم أن فيها معنى التحلية لأن معنى مررت بزيد (هذا مررت بزيد) المشار إليه.

قال الشيخ : وذهب الكوفيون وتبعهم السهيلي إلى أن النعت بأسماء الإشارة لا يجوز معتلين لذلك بأنها جامدة ولا تتحمل ضميرا بدليل أنها لا ترفع الظاهر إذ لو تحملته لرفعت (2). انتهى.

والجواب : أنه إذا جاز النعت نحو أسد لتأوله بشجاع فالنعت باسم الإشارة أقرب لأن تأول أسد بالقصد وتأول اسم الإشارة بالوضع.

ومنها : أنك قد عرفت أن رجلا ينعت به في حالين :

أحدهما : أن يكون بمعنى كامل أي كامل الرجولية كقولك مررت بزيد الرجل أي الذي كملت رجوليته وقد ذكروا أنه لتضمنه معنى كامل يرفع الظاهر في قولك : أرجل عبد الله لأن المتكلم لم يستفهم أرجل عبد الله أم امرأة إذ معلوم أنه رجل.

ومنها : أن النعت بالمصدر من قبيل النعت بما هو في حكم المشتق والنعت به عند البصريين على تقدير حذف مضاف فتقدير مررت برجل عدل برجل ذي عدل. وأما الكوفيون فيزعمون أن المصدر مؤول بالصفة فيجعلون عدلا واقعا موقع عادل. ورد ابن عصفور ذلك بأنه إخراج للمصدر عن أصله والبقاء على الأصل أولى (3). ـ
__________________

(1) ينظر الارتشاف (832) والتذييل (7 / 351 ، 352).
(2) التذييل (7 / 352) ونتائج الفكر (2 / 166).
(3) شرح الجمل (1 / 198).
ومما يدل على أنه باق على مصدريته أنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث كما كان قبل أن يوصف به إلا ما حكي شاذّرؤا من قولهم قوس طوعة القياد بتأنيث طوع وحكى أيضا أضياف وضيوف وضيفان في ضيف وهو في الأصل مصدر ضافه يضيفه وأنشدوا :

	3158 ـ والحيّة الحتفة الرقشاء أخرجها
 
	
	من جحرها آمنات الله والكلم (1)
 


قال : ومثل هذا موقوف على السماع (2). ثم إنه يحتاج إلى أحد هذين الأمرين إذا لم يرد المبالغة أما إذا أريدت المبالغة فلا حذف ولا تأويل بل إنما يكون ذلك على جعل الموصوف هو المصدر مجازا لكثرة وقوعه منه كما تقدم الإشارة إلى شيء من ذلك في باب المبتدأ.

ومنها : أن الشيخ نقل عن السهيلي أنه قال : المصدر بالميم نحو مزار ومسير لا يجوز الوصف به ولا الإخبار لا باطراد ولا غيره فتقول : رجل زور ، ولا تقول : رجل مزار وما أنت الأسير ولا تقول مسير (3). قال السهيلي : وقول النحاة المصدر يكون بالميم كقولك قتلت مقتلا وذهبت مذهبا تسامح ، لأن الميم دخلت لمعنى زائد على معنى الحدث ولذلك تقول ضربه وقتله ولا تقول مضربه ومقتله إلا في المكان ولو كان المقتل بمعنى القتل على الإطلاق لم يمتنع هذا ولم يمتنع رجل مزار أي زور (4) قال الشيخ بعد نقل هذا الكلام : ويدل على أن ما فيه الميم مصدر حقيقة إعماله في المفعول به الصريح كالمصدر العاري عن الميم وأما كونه لا يوصف به ولا يخبر فللعرب أن تخص بعض المترادفين بحكم لا يكون للآخر (5) انتهى.

وكأن الشيخ سلم السهيلي ما ادعاه من امتناع الوصف والخبر بما فيه الميم وهذا إن صح فإنما (يؤخذ) تقليدا.

__________________

(1) من البسيط لأمية بن أبي الصلت ديوانه (57) ، برواية «والقسم» بدل «والكلم» والخصائص (1 / 154 ، 2 / 205) والحيوان (4 / 187) وشرح الجمل (1 / 95).
(2) السابق.
(3) التذييل (7 / 357) والهمع (2 / 117 ، 118).
(4) ينظر الهمع (2 / 117 ، 118).
(5) التذييل (7 / 357 ، 358).
[تفريق النعت وجمعه وإتباعه وقطعه]
قال ابن مالك : فصل (يفرّق نعت غير الواحد بالعطف إذا اختلف ويجمع إذا اتّفق ، ويغلّب التّذكير والعقل عند الشّمول وجوبا ، وعند التّفصيل اختيارا ، وإن تعدّد العامل واتّحد عمله ومعناه ولفظه أو جنسه جاز الإتباع مطلقا ، خلافا لمن خصّص ذلك بنعت فاعلي فعلين وخبري مبتدأين ، فإن عدم الاتّحاد وجب القطع بالرّفع على إضمار مبتدأ ، أو بالنّصب على إضمار فعل لائق ممنوع الإظهار في غير تخصيص بوجهيه في نعت غير مؤكّد ولا ملتزم ولا جار على مشار به ، وإن كان لنكرة فيشترط تأخّره عن آخر وإن كثرت نعوت معلوم أو منزل منزلته أتبعت أو قطعت أو أتبع بعض دون بعض وقدّم المتبع).
قال ناظر الجيش : اشتمل هذا الكلام على أمرين :

أحدهما : الإشارة إلى حكم النعوت بالنسبة إلى التفريق والجمع إذا كانت لغير واحد.

ثانيهما : الإشارة إلى ما يجوز فيه القطع من النعوت وما يجب فيه ذلك وما يمتنع.

أما الأمر الأول : فإن التفريق يجب عند الاختلاف ، والجمع يجب عند الاتفاق فالتفريق نحو : مررت برجلين كريم وبخيل ، ورغبت في الزيدين القريشي والتميمي ، وأنشد المصنف :

	3159 ـ فأفنيناهم منّا بجمع 
 
	
	كأسد الغاب مردان وشيب (1)
 


والجمع نحو : أويت [4 / 123] إلى رجلين كريمين واستعنت بالزيدين القرشيين.

ويغلب التذكير والعقل وجوبا عند الشمول فيقال في تغليب التذكير : مررت بزيد وهند الصالحين وبزيد والهندين الصالحين ، ويقال في تغليب العقل : اشتريت عبدين وفرسين مختارين ويغلبان اختيارا أي في الاختيار عند التفصيل فتقول في تغليب التذكير : قاصد رجل وامرأة مررت باثنين صالح وصالح ، وباثنين صالح وصالحة ، ـ
__________________

(1) البيت من الهزج ، وانظره في التذييل (7 / 360).
وصالحة وصالح وكذا مررت باثنين ذي عذرة وذي عذار وذات عذرة ، وتقول في تغليب العقل : انتفعت بعبيد وأفراس سابقين وسابقين ، ويجوز سابقين وسابقات.

ثم إن الشيخ ناقش المصنف في البيت الذي أنشده فقال أنه ليس من الذي ذكره (1) ، قال : لأنه قال غير الواحد قال : والمنعوت هنا ليس بمثنى ولا مجموع بل هو اسم مفرد. وهو قوله : بجمع فلا يطلق عليه أنه غير الواحد ، بل هو مفرد وإن كان مدلوله كثيرا ؛ ولذلك صحت تثنيته في قوله تعالى : (يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ)(2) قال : فليس البيت نظير تمثيله وهو : مررت برجلين كريم وبخيل (3). انتهى.

والجواب : أن غير الواحد يصدق على ما هو غير واحد في اللفظ كالمثنى والمجموع وعلى ما هو غير واحد في المعنى وإن كان واحدا في اللفظ كاسم الجمع مثلا ولا يرتاب في ذلك. ومن ثمّ مثل المصنف برجلين والزيدين للقسم الأول ومثل بالبيت للقسم الآخر.

وأما الأمر الثاني : وهو الإشارة إلى قطع المنعوت وجوبا ومنعا وجوازا. فقد تضمنه قول المصنف وإن تعدد العامل إلى قوله : وقدم المتبع.

وبعد : فأنا أورد كلام المصنف ثم أردفه بما سيوقف عليه إن شاء الله تعالى.

قال في شرح هذا الموضع (4) : مثال تعدد العامل واتحاد عمله ومعناه ولفظه : ذهب زيد وذهب عمرو العاقلان ، وهذا بكر وهذا بشر الفاضلان ، ورأيت محمدا ورأيت خالدا الشجاعين ، وعجبت من أبيك وعجبت من أخيك المحسنين.

ومثال اتحاد الجنس : هذا زيد وذاك عمرو الحسنيان ، وذهب بكر وانطلق بشر الحارثيان ، ورأيت عليّا وأبصرت سعيدا الماجدين ، وسيق المال إلى عامر ولسالم المفضلين ، فهذه الأمثلة وأشباهها جائز فيها الإتباع ، وإن لم يكن العامل في اللفظ عاملا واحدا لأن ثاني العاملين فيها صالح لأن يعد توكيدا وأولهما صالح للاستغناء به ولانفراده بالعمل في النعت فيؤمن بذلك إعمال عاملين في معمول واحد. وفي كلام سيبويه ما يوهم منع جواز الإتباع عند تعدد العامل في غير مبتدأين وفاعلين ، ـ
__________________

(1) التذييل (7 / 361).
(2) سورة آل عمران : 155 ، 166 ، وسورة الأنفال : 41.
(3) التذييل (7 / 361).
(4) شرح التسهيل (3 / 317).
فإنه قال في باب ما ينتصب فيه الاسم : لأنه لا سبيل إلى أن يكون صفة بعد أن مثل بهذا فرس أخوي ابنيك العقلاء (1) ، ثم قال : ولا يجوز أن يجري وصفا لما انجر من وجهين كما لم يجز في ما اختلف إعرابه (2).
ثم قال : وتقول : هذا عبد الله وذاك أبوك الصالحان لأنهما ارتفعا من وجه واحد وهما اسمان بنيا على مبتدأين ، وانطلق عبد الله ومضى أخوك الصالحان ؛ لأنهما ارتفعا بفعلين (3) ، فمن النحويين من أخذ من هذا الكلام أن مذهبه تخصيص نعت فاعلي الفعلين وخبري المبتدأين بجواز الإتباع. والأولى أن يجعل مذهبه على وفق ما قررته قبل ؛ لأنه منع الاشتراك في إعراب ما انجر من وجهين كما هو في : هذا فرس أخوي ابنيك. وسكت عن المجرورين من وجه واحد وعن المنصوبين من وجه واحد ، فعلم أنهما عنده غير ممتنعين ، ويعضد هذا التأويل قوله في : هذا عبد الله ، وذاك أبوك الصالحان «لأنهما ارتفعا من وجه واحد» فإن عدم اتحاد العمل وجب القطع بالرفع على إضمار مبتدأ وبالنصب على إضمار فعل نحو : مررت بزيد ولقيت عمرا الكريمان والكريمين ، وكذلك إن اتحد العمل واختلف المعنى أو الجنس نحو : مررت بزيد واستعنت بعمرو ، ومررت بزيد إمام عمرو ، فقطع النعت الواقع بعد هذه المجرورات المختلفة وأشباهها متعين. وقولي : بفعل لائق : نبهت به على أن بعض المواضع يليق به أمدح نحو : شكرت لزيد ، ورضيت عن عمرو المحسنين ، وبعضها يليق أذم نحو : أعرضت عن زيد وغضبت على عمرو الخبيثين ، وبعضها يليق به أرحم نحو : رثيت لزيد وأسيت على عمرو المسكينين ، وبعضها يليق به أعني وذلك إذا كان المذكور غير متعين نحو أن تقول : لذي أخوين اثنين مررت بأخيك والتفت إلى ابنك الكبيرين. وإذا كان المضمر أمدح أو أذم أو أرحم لم يجز الإظهار. وإذا كان المضمر أعني جاز الإظهار والإضمار وموضع تقدير ، أعني هو موضع التخصيص المنبه عليه بقولي : ممنوع الإظهار في غير تخصيص.

ويجوز القطع بوجهيه ، أي بالرفع والنصب في نعت غير مؤكد نحو (لا تَتَّخِذُوا إِلهَيْنِ اثْنَيْنِ)(4) ولا يلتزم نحو : الشعرى العبور ولا : جار على مشاربه نحو : ـ
__________________

(1) بعده في الكتاب (2 / 59) : الحلماء.
(2) الكتاب (2 / 59 ، 60).
(3) السابق.
(4) سورة النحل : 51.
مررت بذلك الرجل ، وما سوى نعوت هذه الثلاثة فالقطع فيها جائز على الوجهين المذكورين وإن كان المنعوت نكرة اشترط في قطع نعته مقاربته المعرفة بتقدم نعت غير مقطوع كقول الشاعر :

	3160 ـ ويأوي إلى نسوة عطّل 
 
	
	وشعثا مراضيع مثل السّعالي (1)
 


ومنه قول أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه : «نزلنا على خال لنا ذو مال وذو هيئة» (2) وإذا كثرت النعوت والمنعوت لا يتعين إلا بجميعها لزم اتباعها كقولك : ائتني برجل مسلم عربي النسب فقيه كاتب نحوي حاسب واكسه من الثياب الجيدة الجديدة السابغة المخيطة أحسنها. فهذه النعوت المتوالية على هذا الوجه وأشباهها بمنزلة نعت واحد لا يستغنى عنه فلا تقطع كما لا يقطع. فلو حصل التعيين بدونها جاز للمتكلم أن يتبعها وأن يقطعها وأن يتبع بعضها ويقطع بعضها بشرط تقديم المتبع وتأخير المقطوع والإتباع [4 / 124] أجود وكذلك يجوز الإتباع والقطع في ما لا يحصل التعيين بدونه إذا قصد المتكلم تنزيله منزلة ما يحصل التعيين بدونه لتعظيم أو غيره ومنه قول الخرنق (3) :

	3161 ـ لا يبعدن قومي الّذين هم 
 
	
	سمّ العداة وآفة الجزر
 

	النّازلين بكلّ معترك 
 
	
	والطيّبين معاقد الأزر (4)
 


ويروى الطيبون ، ويروى النازلون والطيبين [والنازلين](5) أربعة أوجه.

انتهى كلامه رحمه‌الله تعالى.

وقوله في المتن : بوجهيه في نعت غير مؤكّد لم يكن متعلقا بما قبله ولم يذكر بعده ما يتعلق به. والنسخ كلها متطابقة على قوله : بوجهيه دون تقدم شيء. ـ
__________________

(1) من المتقارب لأمية بن أبي عائذ ـ ديوان الهذليين (2 / 184) والتصريح (2 / 117) وشرح المفصل (2 / 18) ، ومعاني الفراء (1 / 108).
(2) الهمع : (2 / 119).
(3) بنت بدر بن هفان أخت طرفة من أمة شاعرة جاهلية (ت 50 ق. ه). الأعلام (2 / 347) ، والسمط (2 / 780).
(4) من الكامل ـ ديوانها (ص 29) ، والأصول (2 / 40) ، والإنصاف (ص 468) ، والمحتسب (2 / 189) ، ومعاني الفراء (1 / 105).
(5) شرح التسهيل (3 / 319).
قد أوقع الله تعالى في خاطري أن كلمة سقطت قبل قوله : بوجهيه وهي «ويجوز» أي ويجوز القطع بوجهيه أي بالرفع والنصب في غير كذا وكذا ، وجزمت بذلك إلى أن وقفت على كلام المصنف في الشرح فرأيته قد صرح بهذه الكلمة التي ذكرتها كما تقدم ذكر ذلك عنه. فالحمد لله الهادي إلى الصواب بمنه وكرمه.

وبعد : فقد تلخص من كلام المصنف أن قطع النعت له ثلاث أحوال تقدم الإشارة منا إليها وهي حالة وجوب ، وحالة امتناع ، وحالة جواز.

أما حالة الوجوب ففي ثلاث صور وهي :
إذا كان العامل في المنعوت غير واحد ولم يتحدا في العمل نحو : «مررت بزيد ولقيت عمرا ، أو اتحدا في العمل ولم يتحدا في المعنى نحو : «مررت بزيد واستعنت بعمرو» أو اتحدا في المعنى والعمل ولم يتحدا في اللفظ أو الجنس نحو : «قام زيد وذهب عمرو» والقطع في هذه الصور واجب سواء أكان النعت للبيان أم لغيره كالمدح والذم مثلا. ولا يفترق الأمر بينهما إلا في أن إضمار أحد (الجزئين) واجب إذا كان النعت لغير البيان وجائز الإظهار والإضمار إذا كان للبيان.

وأما حال الامتناع ففي أربع صور وهي :
أن يكون النعت للتوكيد ، أو يكون ملتزم الذكر مع المنعوت ، أو يكون جاريا على مشار به ، وقد تقدمت أمثلة ذلك ، أو يكون نعتا لنكرة ولم يتقدمه نعت آخر لها ، وسبب الامتناع في هذه الصور ظاهر لأن التوكيد لو قطع لخرج عن أن يكون توكيدا والملتزم تبعيته لا يجوز أن يكون غير تابع والنكرة محتاجة إلى البيان. وأما المشار به فسيأتي تعليله.

وأما حال الجواز ففي ثلاث صور وهي :
إذا لم يكن أحد الثلاثة المذكورة أعني النعت التوكيدي والنعت الملتزم ذكره مع ذلك المتبوع ونعت المشار به سواء أكان النعت للبيان أم لغير البيان من مدح أو ذم أو ترحم وكان نعتا لمعرفة أو نعتا لنكرة وقد تقدم عليه نعت آخر أو كان النعت أكثر من واحد والمنعوت معلوم أو منزل منزلة المعلوم. والصورة الأولى من صور الجواز استفيدت من قوله بوجهيه في نعت غير مؤكد إلى آخره لأن التقدير : ويجوز القطع ـ
بوجهيه في غير كذا وكذا. وعرف أنه قصد بهذا المعرفة لقوله بعد : وإن كان لنكرة فيشترط تأخره عن آخر ؛ وإذ قد قرر هذا فلا شك أن شرط قطع النعت أن يكون المنعوت معلوما بدون النعت والمصنف لم يتعرض إلى ذكر هذا الشرط إلا عند ذكر تعدد النعت حيث قال :

«وإن كثرت نعوت معلوم أو منزل منزلته ، وكان الواجب حين قال بوجهيه في كذا أن يقول في نعت معلوم أو منزل منزلته ، وقد يقال إن المصنف إنما لم يذكر ذلك ؛ لأنه استغنى عنه باشتراطه مع تعدد النعوت. ووجهه أن يقال : إذا كان القطع مع تعدد النعوت إنما يجوز بشرط كون المنعوت معلوما كان كون ذلك شرطا مع كون النعت لم يتعدد أحق وأولى. وقد استوفى المصنف الكلام على مسائل القطع وأورد ذلك بأخصر عبارة وألطف إشارة ما في كلامه من القلق.

وكلام ابن عصفور على هذه المسألة أبسط وأبين وربما اشتمل على زيادة وذكر خلاف لم يتضمنه كلام المصنف. فأنا أورده لقصد الإيضاح والبيان :

قال رحمه‌الله تعالى (1) :

«اعلم أن الصفة لا تخلو من أن تتكرر أو لا تتكرر. فإن لم تتكرر فالمنعوت إما معلوم أو مجهول فإن كان مجهولا فالإتباع ليس إلا ، نحو : مررت برجل عاقب وبزيد الكريم ، إذا لم يكن زيد معلوما عند المخاطب إلا أن يقدره وإن كان مجهولا تقدير المعلوم فإنه إذ ذاك يجوز فيه الإتباع والقطع وكان المخاطب يبنى على أن الصفة تتبين بهذا الموصوف وإن لم تورد تابعة فإنها لا تليق إلا به وذلك نحو : مررت برجل كريم وكريما. وإن كان المنعوت معلوما عند المخاطب فإما أن تكون الصفة صفة مدح أو ذم أو ترحم أو غير ذلك فإن كانت غير ذلك فالإتباع ليس إلا نحو : مررت بزيد الطويل ، وإن كانت الصفة أحد الثلاثة وكان الموصوف معلوما عند المخاطب جاز الإتباع والقطع وإذا قطعت فإلى الرفع على خبر ابتداء مضمر وإلى النصب بإضمار فعل تقديره أمدح أو أذم أو أرحم. ومن الناس من لم يجز القطع إلا بشرط تكرار الصفة وذلك فاسد ؛ لأنه قد حكي من كلامهم الحمد لله أهل الحمد والحمد لله ـ
__________________

(1) هذا نقل طويل نقله ناظر الجيش من شرح الجمل لابن عصفور وهو أكثر من خمس صفحات. انظر شرح الجمل : (1 / 207 ، 215).
الحميد بنصب الحميد وأهل الحمد حكى ذلك سيبويه (1) ، فإن تكررت النعوت فلا يخلو أن يكون المنعوت معلوما أو مجهولا فإن كان مجهولا فالإتباع ليس إلا في موضعين فإنه يجوز الإتباع والقطع.

أحدهما : أن تقدره وإن كان مجهولا تقدير المعلوم تعظيما له وكان المخاطب يبني على أن الصفة وإن لم تورد تابعة يتبين بها الموصوف لأنها لا تليق إلا به نحو قولك : مررت برجل كبير الأقدام شريف الآباء.

والآخر : أن تكون الصفة المقطوعة قد تقدمها صفة متبعة تقاربها في المعنى وذلك نحو قولك : مررت برجل [4 / 125] شجاع فارس ؛ لأن الشجاعة يفهم منها الفروسية ومن ذلك قوله :

	3162 ـ ويأوي إلى نسوة عطّل 
 
	
	وشعثا مراضيع مثل السّعالي (2)
 


فنصب (شعثا) على القطع ؛ لأنه لما وصفهن بالعطل فهم من ذلك أنهن شعث.

فإن كان المنعوت معلوما فالصفة إما للمدح أو للذم أو للترحم ، فإن لم تكن لشيء من ذلك فالإتباع ليس إلا نحو : مررت بزيد الطويل الأبيض الأشم ، وإن كانت الصفة أحد الثلاثة ـ أعني المدح والذم والترحم ـ جاز لك ثلاثة أوجه : إتباع الجميع ، وقطع الجميع ، واتباع بعض وقطع بعض. وتبدأ بالإتباع قبل القطع ولا يجوز القطع ثم الإتباع ؛ لأن ذلك يؤدي إلى الفصل بين النعت والمنعوت بجملة أجنبية.

وإذا اجتمع نعوت ومنعوتون فإما أن [تفرقهما](3) أو تجمعهما أو تفرق المنعوتين وتجمع النعوت أو تفرق النعوت وتجمع المنعوتين فإن جمعتهما نحو : قام الزيدون العقلاء أو فرقتهما نحو : زيد العاقل وعمرو الكريم وعبد الله الظريف أو جمعت المنعوتين وفرقت النعوت نحو قام الزيدون العاقل والكريم والشجاع كان حكم ذلك كله حكم المنعوت المفرد في الإتباع والقطع في أماكن القطع ؛ لأنه يجوز جمع المنعوتين وتفريق النعوت في جميع الأسماء نحو قوله : ـ
__________________

(1) الكتاب (2 / 26) في باب ما ينتصب على التعظيم.
(2) البيت من بحر المتقارب وهو لأمية بن أبي عائد الهذلي وشاهده واضح وهو في المفصل (49) ، والكتاب (1 / 199).
(3) هذا الفعل وخمسة الأفعال بعده في الأصل بياء الغياب بدل تاء الخطاب.
	3163 ـ بكيت وما بكا رجل حزين 
 
	
	على ربعين مسلوب وبال (1)
 


إلا في أسماء الإشارة فإنه لا يجوز ذلك فيها. فلا يقال : مررت بهذين الطويل والقصير ؛ وسبب ذلك أن كل نعت لا بد فيه من ضمير يعود على المنعوت ليربطه به إلا أسماء الإشارة فإنها لا توصف إلا بالجوامد نحو : مررت بهذا الرجل ، وإن وصفت بالمشتق فعلى أن يكون قائما مقام الجامد نحو : مررت بهذا العاقل ـ تريد بهذا الرجل العاقل ـ فحذفت الموصوف وأقمت الصفة مقامه ؛ ولهذا يقل مجيء المشتق نعتا لأسماء الإشارة. فإذا تقرر أنها توصف بالجوامد والجوامد لا تتحمل الضمير جعلوا نائبا عن الضمير في الربط كونه موافقا لموصوفه في الإفراد والتثنية والجمع.

فإن فرقت المنعوتين وجمعت النعوت فإما أن يتفق الإعراب أو يختلف.

فإن اختلف فالقطع ليس إلّا نحو : ضرب زيد عمرا العاقلان بالرفع على خبر ابتداء مضمر أو بالنصب على إضمار فعل ، هذا مذهب البصريين.

وأما الكوفيون فإنما يوجبون القطع في المختلف الإعراب المختلف المعنى نحو المثال المتقدم.

وأما المختلف الإعراب المتفق المعنى فإنهم يجيزون فيه الإتباع بالنظر إلى المعنى والقطع في أماكن القطع وذلك نحو : ضارب زيد عمرا ، فإن كل واحد من الاسمين ضارب ومضروب في المعنى فأجازوا العاقلان بالرفع نعتا لزيد وعمرو على معنى عمرو فيغلب المرفوع خاصة لأنه عمدة. وهو مذهب الفراء (2).
ومنهم من أجاز الرفع والنصب على الإتباع فيغلب تارة المرفوع وتارة المنصوب ؛ لأن كل واحد من الاسمين معناه معنى المرفوع من حيث هو ضارب ، ومعنى المنصوب من حيث هو مضروب (وهو مذهب ابن سعدان) (3).
والصحيح أنه لا يجوز إلّا القطع بدليل أنه لا يجوز : ضارب زيد هندا العاقلة برفع العاقلة نعتا لهند على المعنى باتفاق من البصريين والكوفيين. فإن اتفق الإعراب ـ
__________________

(1) من الوافر لابن ميادة ـ في التذييل (7 / 361) والكتاب (1 / 214) والمقرب (1 / 225) ، والربع : المنزل أو الربيع خاصة هذا وفي الأصل بكاء أربعين وبهما ينكسر الوزن.
(2) ينظر في ذلك : التصريح (2 / 114) ومجالس ثعلب (417) والهمع (2 / 119).
(3) من شرح الجمل : ورأى ابن سعدان هذا في الهمع (2 / 119).
فإما أن تتفق الأسماء في التعريف أو التنكير أو تختلف.

فإن اختلفت فالقطع ليس إلّا نحو : قام زيد ورجل الكريمان على أنه خبر ابتداء مضمر ، والكريمين على النصب بإضمار فعل ، ولا يجوز الإتباع ؛ لأن المعرفة تطلب نعتها معرفة ، والنكرة تطلب نعتها نكرة ، وذلك لا يمكن في اسم واحد في حال واحد. فإن اتفق الإعراب والتعريف والتنكير فإما أن يكون بعض المنعوتين مستفهما عنه وبعضهم غير مستفهم عنه ؛ فلا يجوز إلا القطع نحو : من أخوك ، وهذا محمد العاقلان على الخبرية والعاقلين على النصب بفعل مضمر (1).
فإن اتفق المنعوتون في الإعراب والتعريف والتنكير والاستفهام أو غيره ؛ فالعامل إما واحد أو أزيد ، إن كان واحدا فالإتباع والقطع في أماكن القطع نحو : أعلمت زيدا بكرا أخاك العقلاء ونحو قولك : قام زيد وعمرو وجعفر العقلاء ؛ لأن قام هو العامل في زيد بنفسه وفي عمرو وجعفر [بواسطة] حرف العطف.

فإن كان العامل أزيد من واحد فإما أن يتفق جنس العمل أو يختلف ، واختلاف العامل في الجنس أن يكون أحدهما اسما والآخر فعلا أو حرفا. والحروف المختلفة المعاني أيضا بمنزلة العوامل المختلفة الجنس ، فإن اختلفت العوامل في الجنس فالقطع ليس إلا خلافا للجرمي ، فإنه يجيز الإتباع والقطع في أماكن القطع (2) وذلك نحو قولك : قام زيد وهذا محمد العاقلان على أنه خبر ابتداء مضمر ، والعاقلين على النصب بإضمار فعل. وكذلك لو قلت : مررت بزيد ودخلت إلى أبيك العاقلين أو العاقلان ليس فيه إلّا القطع بمنزلة ما تقدم لمخالفة معنى الباء لمعنى اللام.

وإن اتفقت العوامل في الجنس فإما أن تتفق في اللفظ والمعنى نحو : قام زيد وقام عمرو ، أو في اللفظ لا في المعنى نحو : وجد الضالة زيد ووجد علي بكر عمرو أي غضب ، أو تتفق في المعنى لا في اللفظ نحو ذهب زيد وانطلق بكر ، أو تختلف في اللفظ والمعنى نحو : أقبل زيد وأدبر عمرو. فإن اختلفت في اللفظ والمعنى أو في المعنى دون اللفظ فمذهب [4 / 126] سيبويه ومن أخذ بمذهبه الإتباع والقطع في ـ
__________________

(1) بعده في شرح الجمل (1 / 211) أعني : ولا يجوز أن يكون العاقلان نعتا لمحمد وأخوك لما نذكر إن شاء الله تعالى.
(2) ينظر التصريح (2 / 116) ، والمقتضب (4 / 314) ، والهمع (2 / 118).
أماكن القطع (1) ومذهب المبرد وأبي بكر بن السراج القطع ليس إلا (2) لما يذكر بعد. وإن اتفقا في المعنى واختلفا في اللفظ نحو ما تقدم من : ذهب زيد وانطلق عمرو فمذهب سيبويه والمبرد ومن أخذ بمذهبهما الإتباع والقطع في أماكن القطع ، ومذهب أبي بكر القطع ليس إلا (3) لما يتبين بعد. وإن اتفق اللفظ والمعنى نحو ما تقدم من : قام زيد وقام عمرو فمذهب (النحويين كافة) (4) الإتباع والقطع في أماكن القطع إلا أبا بكر فإنه يقطع ولا يجيز الإتباع إلا بشرط أن يقدر الاسم الثاني معطوفا على الاسم الأول ويكون العامل الثاني توكيدا للأول غير عامل في الاسم الثاني فحينئذ يجوز الإتباع والقطع ؛ لأن العامل واحد نحو : قام زيد وقام عمرو إذا قدرت قام الثاني تأكيدا للأول (5). فأما امتناع الإتباع إذا اختلف الإعراب فلأنّ أحد المنعوتين يطلب النعت مرفوعا والآخر يطلبه منصوبا أو مخفوضا ، ولا يتصور أن يكون اسم واحد في حين واحد مرفوعا وغير مرفوع.

وأما امتناع الإتباع إذا كان بعض المنعوتين مستفهما عنه وبعضهم غير مستفهم عنه فمن قبيل أن النعت داخل في ما يدخل فيه المنعوت في المعنى. فإذا قلت : من أخوك العاقل ، فالعاقل مستفهم عنه كالأخ ، حتى كأنك قلت : من العاقل والمستفهم عنه مجهول. وإذا قلت : هذا زيد العاقل فالعاقل ، خبر هذا كزيد حتى كأنك قلت : هذا العاقل ، والعاقل معلوم ، فلو قلت : هذا زيد ومن أخوك العاقلان على النعت لزيد والأخ لوجب أن يكون العاقلان معلوما مجهولا في حال واحد فلذلك عدل إلى القطع.

وأما امتناع الإتباع إذا اختلف العامل فسببه أن النعت داخل في معنى المنعوت كما تقدم ، فإذا قلت : قام زيد العاقل فالعاقل فاعل في المعنى كأنك قلت : قام العاقل فلو قلت : هذا زيد وقام عمرو العاقلان على الإتباع لكان العاقلان خبرا من حيث ـ
__________________

(1) الكتاب (2 / 57 ـ 60 ، 150 ، 151).
(2) المقتضب (4 / 315) والأصول (2 / 32).
(3) المصادر السابقة والهمع (2 / 116 / 118).
(4) الأصل : كافة النحويين.
(5) الأصول (2 / 32) والهمع (2 / 119).
هو نعت للخبر ومخبرا عنه من حيث هو نعت للفاعل والفاعل مخبر عنه واسم واحد لا يكون خبرا مخبرا عنه في حال واحد. وكذلك حرفا الجر المختلفا المعنى بمنزلة العوامل المختلفة الجنس ؛ وذلك أنك إذا قلت : مررت بزيد العاقل فالعاقل مجرور به حتى كأنك قلت : مررت بالعاقل. فإذا قلت : دخلت إلى أخيك الكريم ، فالكريم مدخول إليه حتى كأنك قلت : دخلت إلى الكريم فلو قلت : مررت بزيد ودخلت إلى أخيك العاقلين لكان العاقلان وهو اسم واحد مجرورا على الإلصاق وعلى انتهاء الغاية ، واسم واحد لا ينجر على معنيين مختلفين.

وتوهم الجرمي أن منع ذلك إنما هو من طريق أن العاملين لا يعملان في معمول واحد. وتقرر عنده أن العامل في النعت إنما هو التبعية كما نذهب نحن إليه فأجاز الإتباع ، وأما الامتناع عندنا لما ذكرت. وأما الامتناع عند المبرد إذا اختلفت العوامل في اللفظ والمعنى نحو : أقبل زيد وأدبر عمرو ، أو في المعنى لا في اللفظ نحو : وجدت الضالة زيد ووجد علي بكر عمرو فمن طريق أنك إذا قلت : أقبل زيد العاقل فالعاقل في المعنى مقبل ، وإذا قلت : أدبر زيد العاقل فالمعنى أيضا أدبر العاقل فلو أتبعت في أقبل زيد وأدبر عمرو العاقلان لكان العاقلان فاعلين على أن يكون أحدهما فعل خلاف فعل الآخر وذلك غير جائز عنده إذ لم يحضره لذلك نظير في كلامهم ، وهو عندنا جائز بدليل قولهم : اختلف الزيدان ، فالزيدان فاعل وقد فعل أحدهما خلاف ما فعل الآخر فإن قال : فقد اتفقا في جنس الاختلاف قيل له : وكذلك في مسألتنا قد اتفق زيد وعمرو في جنس الفعل.

وأما امتناع الإتباع إذا اتفق معنى العاملين واختلف لفظهما أو اتفق اللفظ والمعنى عند أبي بكر في نحو : ذهب زيد وانطلق بكر أو قام زيد وقام عمرو فلأن العامل عنده في النعت هو العامل في المنعوت فيؤدي الإتباع عنده في ذلك إلى إعمال عاملين في معمول واحد فلذلك يمتنع الإتباع للمنعوتين إذا لم يعمل فيهم عامل واحد ، ولم يجز : قام زيد وقام عمرو العاقلان على الإتباع إلا بشرط تقدير قام الثاني توكيدا.

على أن هذا التقدير يبعد لأن التأكيد حكمه أن يكون يلي المؤكد فكان ينبغي أن ـ
يكون ، قام زيد وعمرو ولما كان العامل في النعت عندنا إنما هو الإتباع أجزنا الإتباع في هذه المسائل.

والذي يدل على أن العامل في النعت إنما هو التبع للمنعوت لا العامل في المنعوت أنا قد وجدنا من النعوت ما لا يصح دخول العامل عليه نحو : مررت بهم الجماء الغفير ولا يجوز في الغفير إلا أن يكون بعد الجماء ، وكذلك أيضا وجدناهم يقولون : ما زيد بأخيك العاقل بالنصب على موضع الاسم ، ولا يتصور أن يكون العامل فيه هو العامل في المنعوت وهو الباء لأن الباء إذا عملت في شيء جرته. فدل ذلك على أن العامل إنما هو التبع له في اللفظ أو في المعنى. هذا آخر كلام ابن عصفور رحمه‌الله تعالى (1).
وملخص ما قال : أن المنعوت إذا كان واحدا ، أي غير متعدد ، فإما أن لا يتكرر نعته أو يتكرر ، فإن لم يتكرر فالمنعوت إما مجهول فالإتباع ، وإما معلوم فالإتباع أيضا إن كان النعت ليس بمدح ولا ذم ولا ترحم ، وإن كان لشيء من هذه الثلاثة جاز الإتباع والقطع. ولا يشترط في القطع حينئذ تكرر النعت خلافا لمن اشترط ذلك.

وإن تكررت النعوت فالمنعوت إما مجهول فالإتباع [4 / 127] إلا أن يتقدم النعت نعت آخر يقاربه في المعنى. وإما معلوم فالإتباع أيضا إن كان النعت لغير الثلاثة ـ أعني المدح والذم والترحم ـ وإن كان لشيء من هذه الثلاثة جاز الأمران وجاز أيضا إتباع بعض وقطع بعض ، وإن تعدد المنعوتون مع تعدد النعوت ، وصور ذلك أربع ففي ثلاث صور منها الحكم فيها بالنسبة إلى الإتباع والقطع كالحكم مع المنعوت المفرد ، والصور الثلاث أن يجمع المنعوتون والنعوت وأن يفرقا وأن يجمع المنعوتون وتفرق النعوت ، وأما الصورة الرابعة وهي أن يفرق المنعوتون وتجمع النعوت فإن اختلف الإعراب فالقطع. والكوفيون يجيزون الإتباع في المختلف الإعراب المتفق المعنى على التفصيل الذي في ذلك كما ذكره. وإن اتفق الإعراب وحصل اختلاف في التعريف أو التنكير فالقطع وإن اتفق الإعراب والتعريف أو التنكير وكان منهما ما هو مستفهم عنه وما هو غير مستفهم عنه فالقطع. وإن اتفق ـ
__________________

(1) من شرحه على الجمل (1 / 215).
الإعراب والتعريف أو التنكير والاستفهام أو الخبر وكان العامل واحدا فالإتباع والقطع بشرطه جائزان.

وإن كان العامل أزيد من واحد واختلفت العوامل في الجنس فالقطع ، وإن اتفقت في الجنس فإما أن تتفق في اللفظ والمعنى أو تختلف فيهما أو تتفق في أحدهما دون الآخر فالصور أربع. ومذهب سيبويه جواز الإتباع والقطع بشرطه في الصور كلها (1). ومذهب أبي بكر وجوب القطع فيها كلها (2) والمبرد وافق سيبويه في جواز الإتباع في صورتين وهما : أن يحصل الاتفاق في المعنى والاختلاف في اللفظ وأن يحصل الاتفاق في اللفظ والمعنى (3) وخالفه في صورتين فأوجب القطع فيهما وهما أن يحصل الاختلاف في اللفظ والمعنى أو في المعنى دون اللفظ.

وتضمن كلامه أن النعت لا يقطع إلا إن كان لمدح أو ذم أو ترحم ، وليس الأمر كذلك بل قطع النعت موقوف على كون المنعوت معلوما أو غير معلوم. إن كان غير معلوم فالإتباع واجب وإن كان معلوما جاز القطع وإن كان النعت للبيان في الأصل كما عرفت ذلك من كلام المصنف. وقد نص على ذلك ابن أبي الربيع فقال بعد أن مثل بقوله :

جاءني زيد الخياط : إذا قطعت يجوز إظهار الفعل إذا نصبت ، وإظهار المبتدأ إذا رفعت وكأنه في النصب جواب من قال من يعني ، وفي الرفع جواب من قال من هو. لأن المنعوت لا يفتقر إلى بيان به. فلا فرق في القطع بين النعت الذي هو لأحد الثلاثة والذي هو للبيان إذا كان المنعوت معلوما بدون النعت وإنما الفرق بين النعت الذي هو للبيان وبين ما هو لأحد الثلاثة أن إضمار الرافع أو الناصب للنعت المقطوع واجب إذا كان النعت لغير البيان وجائز إضماره وإظهاره إذا كان للبيان (4).
ثم كلام ابن عصفور يتضمن أن توافق المنعوتين في التعريف أو التنكير وفي الاستفهام أو الخبر شرط في جواز الإتباع وليس في كلام المصنف إشارة إلى ذلك. ـ
__________________

(1) الكتاب (2 / 57 : 60 ، 150 ، 151).
(2) الأصول (2 / 42).
(3) المقتضب (4 / 315).
(4) التذييل (4 / 127) بغير نسبة.
وقد يعتذر عن المصنف بأن يقال : لا شك أنه قرر كما قرر غيره أن من شرط التابع موافقة متبوعه التعريف والتنكير فإذا كان أحد المنعوتين معرفة والآخر نكرة تعين امتناع الإتباع ؛ لأن النعت المعرفة لا يجري على النكرة والنعت النكرة لا يجري على المعرفة. وإذا كان الأمر كذلك استغني عن التعرض إلى اشتراط الموافقة في التعريف والتنكير إذا أريد الإتباع وأما أمر الموافقة في الاستفهام وعدمه فقد يقول المصنف : لا حاجة إلى التعرض لذلك ؛ لأن نعت المستفهم عنه ممنوع من الأصل. ويدل على ما قلته قول سيبويه في الباب المترجم بقوله : «هذا باب ما ينصب فيه الاسم لأنه لا سبيل له إلى أن يكون صفة ، واعلم أنه لا يجوز : من عبد الله وهذا زيد الرجلين الصالحين رفعت أو نصبت ؛ لأنك لا تثني إلا على من أثبتّه وعلمته ولا يجوز أن تخلط من تعلم ومن لا تعلم فتجعلهما بمنزلة واحدة ، وإنما الصفة علم في من قد علمته» (1). انتهى.

ولا شك أن مقتضى كلامه أن وصف المستفهم عنه لا يجوز وهو الذي يقتضيه النظر.

ثم كلام المصنف يقتضي أن عوامل المنعوتين إذا تعددت يشترط في جواز الإتباع بعد اتحادها في العمل [اتحادها] في المعنى واللفظ أو في المعنى والجنس. ومقتضاه أنه إذا عدم الاتحاد في المعنى امتنع الإتباع ووجب القطع.

وابن عصفور قد قال : إن مذهب سيبويه في مثل ذلك جواز الإتباع وأن الذي يوجب القطع هو المبرد ، وهذا الأمر يتوقف على مراجعة كلام سيبويه فإن صح عنه ذلك تبين أن المصنف اختار مذهب المبرد ، والظاهر أن سيبويه لو كان يجيز الإتباع وأن المصنف يختار مذهب المبرد لكان ينبه على ذلك إما في متن كتابه أو في شرحه (2).
__________________

(1) الكتاب (2 / 59 ، 60).
(2) ينظر الأصول (2 / 42) ، والكتاب (1 / 247) ، بولاق ، والمقتضب (4 / 315) ، والهمع (2 / 118).
[من أحكام النعت]
قال ابن مالك : (وقد يلي النّعت «لا» أو «إما» فيجب تكرارهما مقرونين بالواو. ويجوز عطف بعض النّعوت على بعض ، فإن صلح النّعت لمباشرة العامل جاز تقديمه مبدلا منه المنعوت ، وإذا نعت بمفرد وظرف وجملة قدّم المفرد وأخّرت الجملة غالبا).
قال ناظر الجيش : اشتمل هذا الكلام على مسائل أربع :

الأولى :
إذا قصد النعت بمنفي جيء بالمنعوت ثم بالنعت [4 / 128] مقرونا بلا ، وإذا قصد النعت بمشكوك فيه أو مسموع أو شبههما جيء بالمنعوت ثم بالنعت مقرونا بإما. ويجب تكررهما حينئذ فيقال : صحبت رجلا لا جزوعا ولا هلوعا ، وملكت عبدا لا ضعيفا ولا عنيفا ، وفي الكتاب العزيز (وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ 43 لا بارِدٍ وَلا كَرِيمٍ)(1) ، (انْطَلِقُوا إِلى ظِلٍّ ذِي ثَلاثِ شُعَبٍ 30 لا ظَلِيلٍ وَلا يُغْنِي مِنَ اللهَبِ)(2) ، ويقال لا بد من حساب إما شديد وإما يسير فاتق النار ببرّ إما قليل وإما كثير.

الثانية :
يجوز عطف بعض النعوت على بعض قال الله تعالى : (الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى 2 وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدى 3 وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعى)(3) قال ابن عصفور : ولا يجوز عطف بعض النعوت على بعض ؛ لأن ذلك يؤدي إلى عطف الشيء على نفسه إلا أن تختلف معاني النعوت فيجوز ذلك نحو قولك : مررت بزيد الكريم والشجاع والعاقل سواء أكانت متبعة أو مقطوعة (4). ومن ثم قال الشيخ عند ذكر هذه المسألة :

أغفل المصنف الحرف الذي يعطف به النعوت وأهمل قيدا في المسألة ، فالحرف الواو ، وأما العطف بالفاء فلا يجوز إلا على أن تكون النعوت مشتقة من أحداث واقعة بعضها إثر بعض كقول الشاعر : ـ
__________________

(1) سورة الواقعة : 43 ، 44.
(2) سورة المرسلات : 30 ، 31.
(3) سورة الأعلى : 2 ـ 4.
(4) شرح الجمل (1 / 209).
	3164 ـ يا لهف زيّابة للحارث الصّ
 
	
	ابح فالغانم فالآيب (1)
 


أي الذي صبح العدو فغنم (فآب) (2). قال : فعلى هذا يجوز مررت برجل قائم إلى زيد فضاربه فقاتله (3). قال : والعطف بثم جوازه بعيد في مثل هذا. قاله السهيلي (4) قال : وقال ابن خروف إذا كانت مجتمعة على المنعوت في حال واحدة لم يكن العطف إلا بالواو وإن لم تكن مجتمعة عليه جاز العطف بجميع حروف العطف إلا حتى وأم (5). قال وفي البديع : يجوز أن تعطف بعض الصفات على بعض بالواو إذا لم يكن فيها ترتيب فإن كان فيها ترتيب فبالفاء.

والقيد الذي أهمله : هو أن تكون النعوت مختلفة المعاني فحينئذ يجوز ذلك ، فإن اتفقت المعاني لم يجز لأنه يؤدي إلى عطف الشيء على نفسه ، فإذا اختلفت جاز ترك اختلاف الصفات منزلة اختلاف الذوات ؛ فلذلك جاز العطف (6). انتهى.

ولقائل أن يقول : كلا الأمرين ـ أعني ذكر القيد وذكر الحرف ـ مستغنى عنه. أما القيد فلأن العطف لا يكون إلا بين المتغايرين فإذا لم يكن تغاير فكيف يسوغ العطف. ولا شك أن هذا أمر مقرر عقلا وصناعة ، ويكفي تعليل ابن عصفور ذلك بقوله : لأنه يؤدي إلى عطف الشيء على نفسه ، وأما الحرف فالجواب عن عدم ذكره أن الواو لم تتعين للعطف كما ذكر ، فقد جاء العطف بالفاء كما هو في البيت الذي أنشده. ويكفي قول ابن خروف إذا كانت ـ يعني النعوت ـ مجتمعة على المنعوت في حال واحدة لم يكن العطف إلا بالواو ، وإن لم تكن مجتمعة عليه جاز العطف بجميع حروفه إلا حتى وأم (7).
وما قاله ابن خروف هو الحق. ـ
__________________

(1) من السريع لابن زيابة. الدرر (2 / 150 ، 151) والشجري (2 / 210) والمغني (163) والهمع (2 / 119). هذا و «زيابة» أم الشاعر قائل البيت.
(2) الأصل : فأت ـ تحريف. والتذييل (7 / 373).
(3) السابق.
(4) نتائج الفكر (2 / 199) وما بعدها.
(5) التذييل (7 / 373).
(6) التذييل (7 / 373 ، 374).
(7) التذييل (7 / 373).
وحاصل الأمر : أن الواو إنما تتعين دون غيرها في الصفات التي لا يعقل فيها ترتيب ولا قصد فيها إلى معنى من المعاني المستفادة من حروف العطف غير الواو ، وإذا كان كذلك فالمصنف لم يغفل شيئا كما أنه لم يهمل.

قال الشيخ : وإذا تباعد معنى الثاني من الأول كان ظهور الواو أحسن كقوله تعالى : (هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْباطِنُ)(1) فحسنت الواو هنا ما لم تحسن في قوله تعالى : (غَفُورٌ رَحِيمٌ)(2) ، [و](سَمِيعٌ عَلِيمٌ)(3) ؛ لتقارب المعاني ، وإن كان العطف جائزا في غير القرآن العزيز.

وقال تعالى : (هُوَ اللهُ الْخالِقُ الْبارِئُ الْمُصَوِّرُ)(4) لما تقاربت المعاني ، لم يكن العطف مختارا ، وقال تعالى : (الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى 2 وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدى 3 وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعى)(5). لما كانت الصفات متباينة كان العطف.

المسألة الثالثة :
تقديم ما هو نعت في المعنى وجعل المنعوت بدلا منه ، وهذا جائز إذا صلح النعت لمباشرة العامل وذلك كقوله تعالى : (إِلى صِراطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ 1 اللهِ)(6) ومنه قول الشاعر :

	3165 ـ ولكنّي بليت بوصل قوم 
 
	
	لهم لحم ومنكرة جسوم (7)
 


قال ابن عصفور : ولا يجوز تقديم الصفة على الموصوف إلا حيث سمع وذلك قليل ؛ وللعرب في ما وجد منه وجهان :

أحدهما : أن تبقى الصفة على ما كانت عليه ، كأنه يعني بذلك أنها لم تضف إلى الموصوف. ـ
__________________

(1) سورة الحديد : 3.
(2) سورة البقرة : (173 ، 182 ، 192 ، 199 ، 218 ، 226) ، وغيرها من سور القرآن الكريم.
(3) سورة البقرة : (181 ، 224 ، 227 ، 244 ، 256) ، وغيرها من سور القرآن الكريم.
(4) سورة الحشر : 24.
(5) سورة الأعلى : 2 ـ 4.
(6) سورة إبراهيم : 1 ، 2.
(7) من الوافر ، وانظره في التذييل (7 / 374).
والآخر : أن تضيف الصفة إلى الموصوف ، مثال الأول قول القائل :

3166 ـ وبالطويل العمر عمرا حيدرا (1)
وقول الآخر :

	3167 ـ والمؤمن العائذات الطّير يمسحها (2) 
 
	
	[ركبان مكّة بين الغيل والسنّد]
 


وفي إعراب مثل هذا وجهان :

أحدهما : أن يعرب العائذات نعتا للطير مقدما.

والثاني : أن يجعل المؤمن مجرورا بالواو والعائذات مجرورا بإضافة المؤمن إليه ويجعل ما بعدها بدلا منها.

ومثال الآخر : قراءة من قرأ (وأنّه تعالى جدّ ربّنا) بضم الجيم (3) ، أصله ربنا الجد أي العظيم فقدمت الصفة وحذفت منها الألف واللام وأضيفت إلى الموصوف ومنه قول القائل :

	3168 ـ يا قرّ إنّ أباك حيّ خويلد
 
	
	قد كنت خائفة على الإحماق 
 


يريد خويلد الحي فقدم وأضاف ، وتكون الصفة إذ ذاك معمولة للعامل الذي قبلها وتخرج عن كونها صفة (4). انتهى. وفي ما قاله بحث.

أما أولا : فلكونه ذكر أن العائذات في البيت [تعرب] نعتا للطير مقدما ، وهذا غير ممكن ؛ لأن النعت لا يتقدم على المنعوت وكيف يتقدم تابع على متبوع ، وظاهر كلامه أنه يجوز [4 / 129] هذا الإعراب الذي ذكره في وبالطويل العمر أيضا.

والحق في الإعراب إنما هو الوجه الثاني الذي ذكره وهو أن الطير بدل من ـ
__________________

(1) من الرجز ، وانظره في شرح شواهد الكشاف (من الكشاف ط بيروت) (394) والمقرب (1 / 227).
(2) من البسيط ذكرنا عجزه وهو للنابغة الذبياني ـ ديوانه (ص 15) برواية والسعد ، والخزانة (2 / 315) (4 / 105) وشرح المفصل (3 / 11).
(3) هي قراءة حميد بن قيس ـ البحر المحيط (8 / 347).
(4) شرح الجمل (1 / 204).
العائذات كما أن العمر بدل من الطويل ، وخرج كل من العائذات والطويل عن أن يكون صفة في هذا التركيب وجعل معمولا للعامل قبله وأبدل منه ما بعده.

وأما ثانيّا : فلكونه قال في الوجه الثاني : إن الصفة تضاف إلى الموصوف فإن مفهوم كلامه أن الصفة بعد إضافتها إلى الموصوف معتبر فيها بكونها صفة.

والأمر ليس كذلك فإن النحاة خرجوا الوارد مما يوهم ذلك وهو قول العرب : جرد قطيفة وسحق عمامة على أن التقدير شيء جرد من جنس القطيفة وشيء سحق من جنس العمامة وإذا كان كذلك فلم تكن الصفة مضافة إلى الموصوف.

وقد تبين بهذا حسن قول المصنف : فإن صلح النّعت لمباشرة العامل جاز تقديمه مبدلا منه المنعوت ، وأنه كلام واف بالمقصود مغن عن هذا التطويل.

المسألة الرابعة :
أنه إذا نعت بمفرد وجملة وظرف أو شبهه قال المصنف : فالأقيس تقديم المفرد وتوسيط الظرف أو شبهه وتأخير الجملة كقوله تعالى : (وَقالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمانَهُ)(1) قال : وقد تقدم الجملة كقوله تعالى : (فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِينَ)(2) انتهى.

وهذا الذي قاله هو الحق الذي لا يجوز القول بخلافه ، وكفى بالقرآن العزيز دليلا وشاهدا. ومما يستدل به على ذلك أيضا قوله تعالى : (وَهذا كِتابٌ أَنْزَلْناهُ مُبارَكٌ)(3) ، قال الفارسي : «ولا يجوز أن يكون (أَنْزَلْناهُ) خبرا بعد خبر ؛ لأن المعنى على الإخبار أن المشار إليه كتاب منزل من عند الله لا على الإخبار عن اسم الإشارة بخبرين : أحدهما : أنه كتاب. والثاني : أنه منزل من عند الله ؛ لأنهم قد علموا أنه كتاب فلا فائدة بالإخبار بذلك (4)».
وابن عصفور يقول : إن تقديم الجملة التي هي صفة على المفرد الذي هو صفة ـ
__________________

(1) سورة غافر : 28.
(2) سورة المائدة : 54.
(3) سورة الأنعام : 92 ، 155.
(4) التذييل (4 / 128) والإيضاح العضد (287) وينظر معاني الفراء (1 / 365).
[أقسام الأسماء من حيث ما ينعت به وينعت]
قال ابن مالك : (فصل ؛ من الأسماء ما ينعت به وينعت كاسم الإشارة ونعته مصحوب «أل» خاصّة ، وإن كان جامدا محضا فهو عطف بيان على الأصحّ ، ومنها ما لا ينعت ولا ينعت به ، كالضمير مطلقا خلافا للكسائي في نعت ذي الغيبة. ومنها ما ينعت (ولا ينعت) به كالعلم وما ينعت به ولا ينعت كأيّ السابق ذكرها).
لا يكون إلا في ضرورة أو نادر كلام (1). وهذا الذي قاله لا معول عليه لقيام الأدلة على خلافه.

قال ناظر الجيش : تضمن هذا الكلام أن أقسام الأسماء بالنسبة إلى ما ينعت به وينعت أربعة : ما ينعت به وينعت ، وما لا ينعت ولا ينعت به ، وما ينعت ولا ينعت به ، وما ينعت به ولا ينعت.

أما القسم الأول فهو أكثر الأقسام عدّة وذلك : اسم الإشارة والذي والتي وتثنيتهما وجمعهما وأسماء النسب والأسماء المشتقة التي يجوز أن يبتدأ بها ، وكذا ما كان في حكم المشتق. والنعت باسم الإشارة كقوله تعالى : (بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا)(2) ، و (إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ)(3) ونعته نحو : سل هذا الماشي عن ذلك الراكب ، وقال تعالى : (أَرَأَيْتَكَ هذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَ)(4) ، ثم إن اسم الإشارة بالنسبة إلى نعته مخصوص بأحكام ثلاثة :

أحدها : أن لا يفرّق نعته عند تعدده ، فلا يقال : مررت بهذين الطويل والقصير. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في كلام ابن عصفور وذكرت العلة فيها.

ثانيها : أن لا ينعت إلا بما هو مصحوب أل ولا ينعت بغيره كالمضاف إلى ما فيه أل نحو : هذا غلام الرجل. وقد علل ذلك بأمر لم أتحققه فتركت التعرض إلى ذكره.

ثالثها : أنه ينعت بالجامد المحض نحو : مررت بهذا الرجل ، هذا إذا جعلنا الرجل نعتا ، أما إن جعل عطف بيان كما هو رأي المصنف فقد خرج الجامد عن أن يكون ـ
__________________

(1) شرح الجمل (1 / 217 ـ 218).
(2) سورة الأنبياء : 63.
(3) سورة القصص : 27.
(4) سورة الإسراء : 62.
نعتا لاسم الإشارة المتقدم فيكون اسم الإشارة على هذا مخصوصا بحكمين فقط. وقد علمت من كلام ابن عصفور المتقدم أن أسماء الإشارة لا توصف إلا بالجوامد ، وإن وصفت بالمشتق فعلى أنه قائم مقام الجامد كمررت بهذا العاقل التقدير : بهذا الرجل العاقل فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه.

ومقتضى كلام المصنف أنها لا تنعت إلا بالمشتق لقوله : وإن كان جامدا محضا فهو عطف بيان على الأصحّ.

ولا شك أن الذي ذكره مشى فيه على القواعد ؛ لأن شأن المشتق أن يجري نعتا على ما قبله وشأن الجامد أن يجري عطف بيان. وقال في الشرح (1) : وأكثر المتأخرين يقلد بعضهم بعضا في أنه نعت. ودعاهم إلى ذلك اعتقادهم أن عطف البيان لا يكون متبوعه أخص منه وهو غير صحيح ، فإن عطف البيان يقصد به في الجوامد من تكميل المتبوع ما يقصد بالنعت في المشتق وما جرى مجراه فلا يمتنع أن يكون متبوع عطف البيان أخص منه كما لا يمتنع أن يكون المنعوت أخص من النعت.

وقد هدي أبو محمد بن السيد إلى الحق في هذه المسألة فجعل ما يتبع اسم الإشارة من الرجل وغيره عطف بيان وكذا فعل ابن جني. حكاه أبو علي الشلوبين (2).
وهكذا ينبغي ؛ لأن اسم الجنس لا يراد به وهو تابع اسم الإشارة غير ما يراد به وهو غير تابع له فلو كان نعتا حين يتبع اسم الإشارة لكان نعتا حين يتبع غيره كقولك : رأيت شخصا رجلا وأنت لا تريد إلا كونه رجلا لا [امرأة] ولا خلاف في امتناع كونه في هذه الصورة نعتا فيجب أن لا يكون [4 / 130] في غيرها نعتا وإلا لزم عدم النظير ، أعني جعل اسم واحد نعتا لبعض الأسماء دون بعض مع عدم اختلاف المعنى ، انتهى (3) ، وهو كلام حسن .... ـ
__________________

(1) القائل هو ابن مالك في شرح التسهيل (3 / 321).
(2) إصلاح الخلل (71) ، والتذييل (7 / 380) ، والهمع (2 / 118) ، الأشموني (3 / 61) ، وشرح الجمل (1 / 297).
(3) شرح التسهيل (3 / 321).
إلا أن قوله : فلا يمتنع أن يكون متبوع عطف البيان أخص منه ، كما لا يمتنع أن يكون المنعوت أخص من النعت فيه نظر ؛ لأن النعت المقصود منه إنما هو الدلالة على معنى في المنعوت وهذا القدر حاصل مع كون المنعوت أعرف والنعت أقلّ تعريفا.

وأما عطف البيان فالمقصود منه إيضاح متبوعه وبيانه فإذا لم يكن أعرف من متبوعه فلا أقلّ من أن يكون مساويا له. والمغاربة يوجبون أن يكون عطف البيان أشهر من متبوعه وإذا كان كذلك فكيف يتصور أن يكون متبوع عطف البيان أخص منه. وقال الشيخ بعد إيراده كلام المصنف :

«وكلامه مبني على اعتقاده أن المنعوت قد يكون أخص من النعت» (1) ولم أتحقق ما قاله ، فإن كون المنعوت قد يكون أخص من النعت هو قول النحاة أجمعين لأنهم قالوا أن النعت إما أن يكون مساويا للمنعوت في التعريف أو أقل منه تعريفا ومتى كان النعت أقل تعريفا كان المنعوت أخص بلا شك.

والذي نسبه الشيخ إلى المصنف وذكر أنه اعتقاده هو كون النعت قد يكون أخص من المنعوت ، لكن كلام المصنف هنا لم يكن فيه ما يدل على إرادة هذا لأنه قال : فلا يمتنع أن يكون متبوع عطف البيان أخص منه كما لا يمتنع أن يكون المنعوت أخص من النعت فكيف يجعل اعتقاده أن النعت قد يكون أخص من المنعوت.

وبعد : فقد قال الشيخ في الارتشاف : إن مصحوب أل الواقع بعد اسم الإشارة إن كان [مشتقّا] فلا خلاف بين النحاة أنه نعت ولكن الوصف به ضعيف وإن كان جامدا فسيبويه يسميه نعتا وبعضهم يجعله عطف بيان وهو قول الزجاج وابن جني وابن السيد والسهيلي واختيار ابن مالك (2) انتهى.

وأنت قد عرفت من كلام ابن عصفور أن المشتق بعد اسم الإشارة قائم مقام موصوف محذوف فقد خالف في كون المشتق نعتا لاسم الإشارة والشيخ قد نفى الخلاف. ـ
__________________

(1) التذييل (7 / 380).
(2) الارتشاف (2 / 598) ، وإصلاح الخلل (71) ، والتذييل (4 / 122) ، والهمع (2 / 118).
وابن عصفور يقصر نعت اسم الإشارة على الجامد ، ولكنه مع كونه يجعله نعتا يجيز كونه عطف بيان فإنه في باب عطف البيان بعد تقرير مسألة ذكرها قال : وقد يجوز استعماله عطف البيان في سائر المعارف ؛ ولذلك أجاز النحويون في مثل : مررت بهذا الرجل أن يكون الرجل نعتا وعطف بيان ، فمن حمله على عطف البيان فسبب ذلك جموده ومن جعله نعتا لحظ فيه معنى الاشتقاق فجعل قوله الرجل بعد هذا بمنزلة الحاضر المشار إليه» (1) ثم قال : فإن قيل : فقد زعمت أن عطف البيان أخص من النعت وقد أجزت في الرجل وهو معرف باللام أن يكون عطف بيان على هذا والمشار إليه أعرف مما فيه اللام ، فالجواب أن الألف واللام لما كانت للحضور ساوى المعرف بها المشار في التعريف وزاد عليه بأن المشار لا يعطي جنس المشار إليه والرجل يعطي الألف واللام فيه الحضور ويعطى هو أن الحاضر من جنس الرجال فصار إذا أعرف من هذا. فإن قيل : إذا قدر أنه أعرف من هذا فكيف أجزت أن يكون نعته ، والنعت لا يكون أعرف من المنعوت. فالجواب أنك إذا قدرته نعتا فلا بد أن تكون فيه الألف واللام للعهد كما تقدم في بيان معنى النعت وكأنك قلت مررت بهذا وهو الرجل الذي بيني وبينك فيه العهد ولا تكون الألف واللام على ذلك إذ قدرته عطف بيان بل بجعلهما للحضور ، وهذا الذي ذكرته هو معنى كلام سيبويه (2) انتهى.

وهذا الذي قرره مبني على أن أل تكون للحضور وهو أمر لا يتحقق ثبوته. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في باب المعرّف بالأداة فقلنا إن أل لا مدخل لها في الدلالة على ما ذكره وأن الحضور إنما استفيد من الحضور. وأما أل في مثل ذلك فإنما هي للعهد وبينا أن العهد كما ينشأ من معهود سابق كذلك ينشأ عن معهود بالحضور وإذا لم يثبت كون أل للحضور مع اعترافه بأن الرجل من قولنا هذا الرجل فعل كذا عطف بيان لم يتم له ما يدعيه من أن عطف البيان لا بد أن يكون أعرف من المنعوت.

وأما الأسماء الموصولة فالأمر فيها كما قال المصنف أنها ينعت بها وتنعت. وفي ـ
__________________

(1) شرح الجمل (1 / 297).
(2) انظر الكتاب (2 / 7) ، وشرح الجمل (1 / 298) ، والارتشاف (2 / 598).
شرح الشيخ نقلا عن بعض التصانيف أن النحويين منعوا صفة الذي لأن الصلة بعض الاسم وهي لا توصف وإن قلت الصفة للموصوف فقط وصفت بعض الاسم (1) انتهى.

ولا شك أن هذا لا معول عليه ، ولا ينبغي التشاغل به.

وانظر إلى هذا التعليل الذي ذكره تعلم أن الأمر كما قلته.

وأما المشتقات فالوصف بها ظاهر. وأما وصفها فكقوله تعالى : (وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ 14 ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ 15 فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ)(2) قال الشيخ : تقول مررت بزيد الشجاع العالم ، فالعالم وصف للشجاع وهذا مذهب سيبويه (3) ، أجاز يا زيد الطويل ذو الجمة على جعل ذي الجمة نعتا للطويل وسواء أكان النعت عاملا أم غير عامل. وقال ابن جني وجماعة : إن الوصف من خواصه أن لا يقبل الوصف (4) وإن كثرت صفات كانت للأول فإن لم يكن مذكورا كان مقدرا ، وذهب السهيلي إلى الجواز إذا دل دليل على جموده مثل أن يكون خبرا لمبتدأ ، أو بدلا من اسم جامد (5) ، فإن كان نعتا فيقوى فيه معنى الفعل بالاعتماد فلا ينعت وبعضهم منع ذلك في ما يعمل عمل الفعل لقوة شبه الفعل وأجازه في غير هذا. ولهذا قال بعضهم إذا وصف لا يعمل لبعده عن الفعل بالوصف. وقال بعضهم : إذا تقدم الوصف لم يعمل وإن تقدم عمل (6) انتهى.

وأقول : إن كون العامل [4 / 131] وصفا للشجاع في المثال المتقدم وأنه ليس نعتا لزيد يؤدى القول به إلى أن النعوت لا تتعدد وهو غير ظاهر ، فإن تعدد النعوت لا ينكر وعليه بنى النحاة صورا من الإتباع والقطع. ولازم جعل نحو العالم في المثال وصفا للشجاع رفع تعدد النعوت. ولا شك أن تعدد النعوت أمر لا ينكر ولا يتصور التعدد إلا إذا كانت النعوت المتكررة كلها جارية على الاسم الأول.

والظاهر أن الأمرين جائزان أعني كون النعوت الكثيرة كلها للأول وكون كل منها نعتا لما قبله وإن كان الاعتماد في نسبة القول بكون كل منها نعتا لما قبله إلى ـ
__________________

(1) التذييل (7 / 384).
(2) سورة البروج : 14 : 16.
(3) الكتاب (2 / 193).
(4) الهمع (2 / 118).
(5) السابق.
(6) التذييل (7 / 384 ، 385).
سيبويه ، إنما هو على جعله ذا الجمة نعتا للطويل فليس في ذلك دليل ؛ لأن الموجب لجعل ذا الجمة نعتا للطويل ، إنما هو تعذر جعله نعتا لزيد ؛ لأنه لو كان نعتا لزيد لوجب نصبه لكونه مضافا. والفرض أنه مرفوع فتعين من هذه الجهة كونه نعتا للطويل (1) لا من جهة أن كلّا من النعوت الزائدة على واحد نعت لما قبله.

وأما القسم الثاني وهو ما لا ينعت ولا ينعت به فأشياء :

منها : المضمر أما كونه لا ينعت فلأن الغائب منه نائب مناب تكرار الاسم ، والاسم المكرر لا ينعت فكذلك ما ناب منابه ، وأما المتكلم والمخاطب فلأنهما لا يدخلهما لبس ولم ينعتا بوصف مدح أو ذم أو ترحم ؛ لأن باب هذا الوصف القطع وإنما الإتباع للتشبيه ينعت البيان وإذا لم يوجد المشبه فكيف يوجد المشبه به. وأما كونه لم ينعت به فلأنه جامد ولا يؤول بمشتق ولأنه لو نعت بمعرفة كان أخص به من منعوته والنعت إما مساو أو أقل تعريفا ، قال المصنف : لا ينعت مضمر الحاضر ولا ينعت به بإجماع وكذا مضمر الغائب عند غير الكسائي (2) ولا يمتنع عنده أن ينعت. ورأيه قوي في ما يقصد به مدح أو ذم أو ترحم نحو : صلّى الله عليه الرؤوف الرحيم ، وعمرو غضب عليه الظالم المجرم ، وغلامك الطف به البائس المسكين ، وغير الكسائي يجعل هذا النوع بدلا وفيه تكلف.

وفي شرح الشيخ : أن الكسائي إنما يجيز نعت الضمير إذا كان لمدح أو ذم أو ترحم لا مطلقا (3).
ومنها : المصدر الذي يؤتي به بدلا من اللفظ بفعله. قال المصنف : ومما لا ينعت ولا ينعت به المصدر الذي بمعنى الأمر أو الدعاء كسقيا له ، لا ينعت ؛ لأنه بدل من اللفظ بالفعل ولا ينعت به لأنه طلب ، فاللام في سقيا له وشبهه متعلقة بالمصدر وهي للتبيين.

ومنها : كل وبعض. قال المصنف : قال سيبويه رحمه‌الله تعالى في بعض أبواب ـ
__________________

(1) في الكتاب (2 / 193): «وتقول : يا زيد الطويل ذو الجمة إذا جعلته صفته للطويل ، وإن حملته على زيد نصبت فإذا قلت : يا هذا الرجل فأردت أن تعطف ذا الجمة على هذا جاز فيه النصب ... ومن قال : يا زيد الطويل قال : ذا الجمة لا يكون فيها غير ذلك إذا جاء بها من بعد الطويل ، وإن رفع الطويل وبعده ذو الجمة كان فيه الوجهان».
(2) التذييل (7 / 386).
(3) المصدر السابق (386 ، 387).
الحال : هذا باب ما ينتصب خبره لأنه معرفة [وهي معرفة] لا توصف ولا تكون وصفا وذلك قولك : مررت بكلّ قائما ، ومررت ببعض قائما وببعض جالسا (1) قلت : وكل وبعض في هذا الكلام بمنزلة المضمر في أنه لا ينعت ولا ينعت به (2). انتهى.

قال الشيخ : فإن أضيف كل إلى نكرة جاز وصفها نص على ذلك سيبويه (3) نحو :

	3169 ـ قتلنا منهم كلّ 
 
	
	فتى أبيض حسّانا (4)
 


ونحو :

	3170 ـ وكلّ خليل غير هاضم نفسه 
 
	
	لوصل خليل صارم أو معارز (5)
 


ومنها : أسماء الشرط ، ومنها : أسماء الاستفهام ، ومنها : كم الخبرية ، ومنها : كل اسم غير متمكن.

قال ابن عصفور : وغير المتمكن هو الذي يلزم موضعا واحدا كما التعجبية أو موضعين كقبل وبعد (6).
وأقول : إنه مستغن عن ذكر ما التعجبية لأنها [لا تكون إلا بهذا التركيب الخاص ما دامت تعجبية](7) أعني أن تكون مبتدأة وما بعدها خبر أو غير خبر على الخلاف الذي هو معروف ولو غيرت عن هذا التركيب لفات معنى التعجب ، وأما قبل وبعد فقد يقال أنه لا يحتاج إلى ذكرهما أيضا ، إذ لا يتصور فيهما أن يوصفا ولا أن يوصف بهما.

ونقل الشيخ عن ابن عصفور أيضا أن مما لا ينعت ولا ينعت به كل اسم متوغل في البناء نحو الآن وأين ومن (8). والظاهر أنه لا يحتاج إلى ذكر ذلك. ـ
__________________

(1) الكتاب : (2 / 114).
(2) شرح التسهيل (3 / 322).
(3) الكتاب (2 / 110 ، 111).
(4) من الهزج لذو الإصبع العدواني ، وقيل لغيره ـ الإنصاف (699) ، والخصائص (2 / 194) والكتاب (2 / 111).
(5) من الطويل للشماخ ـ ديوانه (43) ، والكتاب (2 / 110) ، واللسان : عرز.
(6) شرح الجمل (1 / 217).
(7) في الأصل : ما دامت تعجبية لا تكون إلا بهذا التركيب الخاص ، وظاهره خطأ لغوي ؛ إذ استعمل ما دام : بمعنى الشرط وهي لا تكون إلا بالنصب على الظرفية.
(8) التذييل (7 / 383) ، وشرح الجمل (1 / 100).
أما أين فأما استفهام أو شرط فهي داخلة في ما ذكر من أسماء الشرط والاستفهام ، وأما من فإن كان شرطا أو استفهاما فالأمر فيها كذلك ، وإن كانت غير شرط أو استفهام بأن تكون موصولة فإن نعتها جائز.

وقد ذكر الشيخ ذلك وقال : إن البصريين يجيزون أن ينعت كما يجيزون نعت ما فيقال : جاءني من في الدار العاقل ونظرت إلى ما اشتريت الحسن. نقل ذلك عن الزجاجي (1).
قال : وذكر (2) أن الكوفيين لا يجيزون ذلك (3) ، ويرد على قول ابن عصفور كل اسم متوغل في البناء الموصولات كالذي والتي فإنها ينعت بها وتنعت كما تقدمت الإشارة إلى ذلك.

أما القسم الثالث : وهو ما ينعت ولا ينعت به فهو الأسماء الأعلام. قال المصنف : وكن العلم ينعت ظاهر أو إما كونه لا ينعت به فلأنه ليس مقصودا بالاشتقاق وضعا ولا تأويلا وإن كان مشتقا في الأصل وزال عن قصد الاشتقاق بالنقل والغلبة فهو في امتناع النعت به بمنزلة العلم المرتجل.

وإن وقع موقعا صالحا للنعت جعل عطف بيان نحو : رضي الله عن خليفته الصديق وعن عمه العباس. ومما ينعت ولا ينعت به اسم الجنس الجامد غير المؤول بمشتق.

وأما القسم الرابع : وهو ما ينعت به ولا ينعت فقد ذكر المصنف منه أربع كلمات. قال : وهي : أي ، وكل ، وجد ، وحق السابق ذكرها في هذا الباب.

ولم يذكر ابن عصفور هذه الكلمات وإنما لما ذكر هذا القسم قال : «وهو القسم الذي لم يستعمل إلا مانعا نحو : بسن من قولهم : [4 / 132] حسن بسن (4) ، ولا شك أن عبارته شاملة لكل ما لزم التبعية كقولهم : أبيض يقق وأحمر قان وأسود حالك. ولك أن تقول ما كان لازم التبعية مستغنى عن ذكره هنا إذ كونه لازم التبعية كاف ، وإنما يتعين ذكر ما من شأنه أن يكون غير تابع. ثم إنه اقتصر فيه على التبعية في موضع خاص كالكلمات التي ذكرها المصنف رحمه‌الله تعالى.

__________________

(1) في غير الجمل ـ التذييل (7 / 384).
(2) الضمير هنا للزجاجي.
(3) التذييل (7 / 384).
(4) المقرب (1 / 223).
[الاستغناء عن المنعوت ، وعن النعت]
قال ابن مالك : فصل : (يقام النّعت مقام المنعوت كثيرا إن علم جنسه ونعت بغير ظرف وجملة أو بأحدهما بشرط كون المنعوت بعض ما قبله من مجرور بـ «من» أو «في» وإن لم يكن كذلك لم يقم الظّرف والجملة مقامه إلّا في شعر واستغني لزوما عن موصوفات بصفاتها ، فجرت مجرى الجوامد ، ويعرض مثل ذلك لقصد العموم وقد يكتفى بنيّة النّعت عن لفظه للعلم به).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (1) : يعلم جنس المنعوت باختصاص النعت به كمررت بكاتب راكب صاهلا وبمصاحبة ما يعنيه كـ (أَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ 10 أَنِ اعْمَلْ سابِغاتٍ)(2) و (فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيراً)(3) ، و (كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ وَاعْمَلُوا صالِحاً)(4) ، و (ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سابِقٌ بِالْخَيْراتِ)(5) فمثل هذا من الحذف حسن كثير لكون المنعوت معلوم الجنس ولكون النعت قابلا لمباشرة ما كان يباشر المنعوت فلو لم يكن قابلا لمباشرة العامل لكونه جملة أو شبهها لم يقم مقام المنعوت في الاختيار إلا بشرط كون المنعوت بعض ما قبله من مجرور بمن كقوله تعالى : (وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ)(6) ، ومن هذا النوع قول تميم العجلاني (7) :

	3171 ـ وما الدّهر إلّا تارتان فمنهما
 
	
	أموت وأخرى أبتغي العيش أكدح 
 

	وكلتاهما قد خطتا في صحيفتي 
 
	
	فلا العيش أهوى لي ولا الموت أروح (8)
 


وقد تقوم في مقام من ، كقول الراجز : ـ
__________________

(1) شرح المصنف (3 / 322).
(2) سورة سبأ : 11.
(3) سورة التوبة : 82.
(4) سورة المؤمنون : 51.
(5) سورة فاطر : 32.
(6) سورة النساء : 159.
(7) تميم بن أبيّ بن مقبل من بني عجلان ، شاعر جاهلي أدرك الإسلام وأسلم ، عاش نيفا ومائة سنة (ت 25 ه‍) ، والخزانة (1 / 113).
(8) من الطويل ـ ديوانه (24) ، والإنصاف (446) ، والدرر (2 / 151) ، والكتاب (1 / 376) ، والمحتسب (1 / 212) ، والمقتضب (2 / 138) ، والهمع (2 / 120).
	3172 ـ لو قلت ما في قومها لم تيثم 
 
	
	يفضلها في حسب وميسم (1)
 


فمثل هذا لو استعمل في غير الشعر لحسن كقولك : ما في الناس إلا شكر أو كفر. وقد تقام الجملة مقام المنعوت دون من وفي ، كقول الشاعر :

	3173 ـ لكم مسجدا الله المزوران والحصى 
 
	
	لكم قبصه من بين أثرى وأقترا (2)
 


وأشرت بقولي : واستغني لزوما عن موصوفات بصفاتها إلى نحو : دابة وأبطح وحسنة وسيئة ، وأشرت بقولي : ويعرض مثل ذلك لقصد العموم إلى مثل قوله تعالى : (وَلا رَطْبٍ وَلا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ)(3) ، وقوله تعالى : (قُلْ لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ)(4) ، وقوله تعالى : (لا يُغادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصاها)(5).
ومن هذا النوع قولك : لا متحرك ولا ساكن إلا بقدر سابق. وقد يحذف النعت للعلم به فيكتفى بنيته كقوله تعالى : (وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُ)(6) أي قومك المعاندون ، وكقوله تعالى : (تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّها)(7) أي كل شيء سلطت عليه أو أمرت بتدميره ، وكقوله تعالى (إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرادُّكَ إِلى مَعادٍ)(8) أي إلى معاد كريم أو إلى معاد تحبه. ومن حذف النعت للعلم به قول المرقش الأكبر (9) :

	3174 ـ وربّ أسيلة الخدّين بكر
 
	
	مهفهفة لها فرع وجيد (10)
 


أي فرع وافر وجيد طويل. ومن نادر حذف المنعوت قول الفرزدق : ـ
__________________

(1) انظره في الأشموني (3 / 70) والخصائص (2 / 370) ، والعيني (4 / 71) ، والكتاب (1 / 375) ، هذا وتيثم : تأثم ، والميسم : الجمال.
(2) البيت من بحر الطويل وهو للكميت وشاهده واضح ، وهو في العيني (4 / 84) والأشموني (3 / 54) والإنصاف (مسألة رقم 103).
(3) سورة الأنعام : 59.
(4) سورة المائدة : 100.
(5) سورة الكهف : 49.
(6) سورة الأنعام : 66.
(7) سورة الأحقاف : 25.
(8) سورة القصص : 85.
(9) عوف بن سعد بن بني بكر بن وائل ، شاعر جاهلي وهو عم المرقش الأصغر ، وهذا عم طرفة بن العبد (ت 75 ق ه). الأعلام (5 / 275) والشعر والشعراء (1 / 210).
(10) من الوافر ، شرح التبريزي على اختيارات المفصل (2 / 998) ، والعيني (4 / 72).
	3175 ـ إذا حارب الحجّاج أيّ منافق 
 
	
	علاه بسيف كلمّا هزّ يقطع (1)
 


أي منافقا أي منافق ، وقول عمرو بن قميئة (2) :

	3176 ـ لعمرك ما نفس بجدّ رشيدة
 
	
	تؤامرني سرّا لأصرم مرثدا (3)
 


أي برشيدة جد رشيدة. وقول عمر بن أبي ربيعة.

	3177 ـ إنّ الثّواء بأرض لا أراك بها
 
	
	فاستيقنيه ثواء حقّ ذي كدر (4)
 


أي ثواء ذو كدر (حق ذي كدر) (5). انتهى كلام المصنف رحمه‌الله تعالى.

أما ابن عصفور فإنه لم يتعرض إلى حذف النعت. وأما المنعوت فإنه ذكر أنه يجوز حذفه إذا كان النعت اسما صريحا في ثلاث صور :

أن يتقدم المعطوف في الذكر نحو : أعطني ماء ولو باردا.

وأن تكون الصفة خاصة بجنس الموصوف نحو : مررت بكاتب.

وأن تكون الصفة قد استعملتها العرب استعمال الأسماء نحو : الأبطح والأبرق للمكان ، والأدهم للقيد ، والأسود للحية (6).
ولا شك أن كلام المصنف أمتن ؛ لأنه وقف أمر الحذف على العلم بجنس المنعوت. ثم بين أن ذلك يعلم باختصاص النعت به كمررت بكاتب ، وبمصاحبة ما يعينه كـ (أَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ)(7) الآية الشريفة فـ (سبغت) (8) ليس بجنس الموصوف ومع هذا حذف منعوته لأن جنس المنعوت قد علم بذكر (الحديد) وشمل قوله وبمصاحبة ما يعينه : أعطني ماء ولو باردا ، فلم يحتج إلى تقدم الموصوف في الذكر.

واعلم أن ابن عصفور ذكر مسألة لم يذكرها المصنف وهي أن المنعوت يجوز ـ
__________________

(1) من الطويل ، ديوانه (ص 515) والدرر (1 / 71) ، والهمع (1 / 93).
(2) من قيس بن ثعلبة شاعر جاهلي مقدم نشأ يتيما كان واسع الخيال ت 85 ق. ه. الأعلام (5 / 255) والأغاني (16 / 158) وابن سلام (ص 37).
(3) من الطويل شرح التسهيل (3 / 324) بنسبته له.
(4) من البسيط ، ديوانه (ص 124).
(5) شرح التسهيل (3 / 324) أراد ذو كدر حق ذي كدر.
(6) شرح الجمل (1 / 220 ، 221).
(7) سورة سبأ : 10.
(8) سورة سبأ : 11.
حذفه مع كون النعت جملة إذا كان نعتا لتمييز فاعل نعم نحو : نعم الرجل يقوم أي نعم الرجل رجلا يقوم (1) وذكرها الشيخ عنه (2).
وهذه المسألة تتوقف صحتها على القول بجواز الجمع بين الفاعل الظاهر والتمييز في باب نعم. ثم المسألة التي قالها المصنف فيها : لو استعمل هذا في غير الشعر لحسن ، وهي :

	3178 ـ لو قلت : ما في قومها لم تيثم 
 
	
	يفضلها في حسب وميسم 
 


جعلها ابن عصفور ضرورة (3).
قال الشيخ : شرط المصنف في حذف الموصوف وإقامة الظرف أو الجملة مقامه أن يكون المنعوت بعضا مما قبله من مجرور بمن أو في. ومثل لهما بما الصفة فيه جملة ولم يمثل لهما بما الصفة فيه ظرف.

ومثال ذلك في المجرور بمن على قول قوله تعالى : (وَمِنَّا دُونَ ذلِكَ)(4) أي قوم دون ومثال ذلك في المجرور بفي : ما في بني تميم إلا فوق ما تريد ، أي : إلا رجل فوق ما تريد.

وإذا كان الحذف أي حذف المنعوت في الكلام شروطا بالشرطين اللذين ذكرهما فلو فقد أحدهما بأن يكون ما قبله ليس الموصوف بعضا منه [4 / 133] وهو مجرور بمن أي في لم يجز الحذف أو يكون بعضا وهو غير مجرور بواحد منهما لم يجز الحذف أيضا.

مثال ما ليس بعضا : ما من البصرة إلا يسير إلى الكوفة أي رجل يسير ، وما في الدار إلا يسكنها أي رجل يسكنها وما في الدار إلا فوقها أي رجل فوقها. ـ
__________________

(1) ذكرها عن الشلوبين. شرح الجمل (1 / 219).
(2) التذييل (7 / 390).
(3) الحقّ أن ذلك الحكم بالضرورة للشلوبين. قال ابن عصفور : قال رضي‌الله‌عنه ـ يقصد الشلوبين ـ وما عدا ذلك لا نقوم الصفة فيه مقام الموصوف إلا في ضرورة شعر نحو قوله : لو قلت ... وميسم ، شرح الجمل (1 / 111 ، 112).
(4) سورة الجن : 11.
ومثال ما هو بعض قول الشاعر :

	3179 ـ كانوا فريقين يضعون الرماح على 
 
	
	قعس الكواهل في أشداقها ضخم 
 

	وآخرين نرى المادي عدمهم 
 
	
	من نسج داود أو ما أورثت إرم (1)
 


يريد فريقا يضعون فما قبله الموصوف بعض منه وهو فريقين وليس مجرورا بمن ولا في (2).
قال الشيخ : فأما مسألة الكتاب : إن من أفضلهم كان زيدا فزعم سيبويه أن زيدا اسم إن ، ومن أفضلهم الخبر وكان زائدة (3). ثم إن الشيخ ختم الكلام على هذا الباب بذكر مسألتين :

الأولى :
مررت برجل ضاربه زيد (4) ، أو ضارب إياه رجل ومررت برجل قائم وأبوه ، فالوصف إن كان منونا فلا خلاف في جريانه على الموصوف عند سيبويه (5).
والفراء يوافق سيبويه إلا في ما كان علاجا واقعا نحو : مررت برجل ملازمة رجل فيلتزم النصب (6) ، وعيسى يلتزم الرفع في العلاج مطلقا ، وغير العلاج إن كان واقعا التزم فيه النصب أو غير واقع أجراه على الموصوف ، ويونس لا يجري بل ينصب ما كان واقعا علاجا وغيره (7) ، والعلاج ما كان من المرفوع به فعل في ما أضيف إليه وغير العلاج ما لم يكن له فعل يفعله نحو : مررت برجل مخالطه داء ، فليس للداء فعل يفعله والواقع ما كان حالا ، وغير الواقع ما كان مستقبلا ، ومن نصب فعلى الحال ومن رفع فعلى الابتداء.

والصحيح مذهب سيبويه للقياس والسماع. أما القياس فحمل المنون وغيره على حد واحد كما حملوهما إذا كان الوصف للأول نحو : مررت برجل قائم وبرجل ضارب غلامه وهذا باتفاق فكذلك ينبغي أن يكون ما كان معناه لما بعده. ـ
__________________

(1) من البسيط وانظرهما في التذييل (7 / 391).
(2) السابق (7 / 390 ، 391).
(3) التذييل (7 / 391) ، والكتاب (2 / 153).
(4) التذييل : ضارب زيدا.
(5) ينظر الكتاب (1 / 421) وما بعدها.
(6) الهمع (2 / 117).
(7) الكتاب (1 / 423).
والسماع قوله :

	3180 ـ ونظرت من خلل الستور بأعين 
 
	
	مرضى مخالطها السّقام صحاح (1)
 


فمخالطها غير علاج ، وهو واقع وهو مجرى على الأول. وحكى الكسائي نظرت إلى شاة أخذها الذئب وقال به نفس قال : مخالطه بهر والخلاف إنما هو في الجريان فسيبويه يجري ، وهؤلاء على ما نقل عنهم (2) ولا يمنع سيبويه الرفع والنصب وإنما يمنع التزام النصب أو الرفع والتفصيل الذي فصّلوه (3).
المسألة الثانية :
مررت بسرج خز صفته. هذا النوع موقوف على السماع وهو الوصف بالأسماء الجوامد التي في معنى المشتق وأخرجها الوصف بها عن أصلها بخلاف الذي ، والتي ، وذو ، وذات وأولو ، وأولات ، والمنسوب فإنها جوامد في معنى المشتق نعت بها ولم تخرج عن وضعها. وإذا قلت : مررت بصحيفة طين خاتمها وما أشبهه فمذهب سيبويه أن الخاتم ليس بطين وأن الصفة ليست خزّا وأن معنى طين رديء وخزلين (4). ومذهب غيره أنها باقية على مسماها ويتوهم فيه معنى الاشتقاق.

__________________

(1) من الكامل ، وانظره في التذييل (4 / 133).
(2) ينظر التذييل (7 / 391) ، والهمع (2 / 117).
(3) في الكتاب (2 / 23) «هذا باب الرفع فيه وجه الكلام وهو قول العامة ـ يريد عامة العرب ـ وذلك قولك : مررت بسرج حز صفته ومررت بصحيفة طين خاتمها ومررت برجل فضة حلية سيفه ، وإنما كان الرفع في هذا أحسن من قبل أنه ليس بصفة. لو قلت : له خاتم حديد أو هذا خاتم طين كان قبيحا إنما الكلام أن تقول : هذا خاتم حديد ، وصفة خز وخاتم من حديد وصفة من خز فكذلك هذا وما أشبهه».
(4) الكتاب (2 / 23) النص السابق.
الباب الخامس والأربعون
باب عطف البيان

[تعريفه ، أغراضه ، موافقته ومخالفته متبوعه]
قال ابن مالك : (هو التّابع الجاري مجرى النّعت في ظهور المتبوع ، وفي التّوضيح والتّخصيص جامدا أو بمنزلته. ويوافق المتبوع في الإفراد وضدّيه وفي التّذكير والتأنيث ، وفي التعريف والتّنكير ، خلافا لمن التزم تعريفهما ، ولمن أجاز تخالفهما ، ولا يمتنع كونه أخصّ من المتبوع على الأصحّ).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (1) : التابع يعم التوكيد ، والنعت ، وعطف البيان ، وعطف النسق ، والبدل ، والجاري مجرى النعت يخرج النعت وعطف النسق والبدل. وفي التوضيح والتخصيص يخرج التوكيد لأن من النعت ما يجاء به للتوكيد كـ (نَفْخَةٌ واحِدَةٌ)(2) فهذا النوع من النعت يصدق عليه أنه جار مجرى التوكيد ويصدق على التوكيد أنه جار مجراه فإذا ذكر التوضيح والتخصيص انعزل كل واحد منهما عن الآخر لأن التوكيد لا يحصل به تخصيص وإن كان يحصل به توضيح أي زيادة تبيين وشارك عطف البيان النعت في ظهور المتبوع فلا يتبعان ضميرا. وقياس مذهب الكسائي جواز إتباع عطف البيان ضمير الغائب قياسا على النعت (3). وذكرت جامدا أو بمنزلته توكيدا لإخراج النعت ، فإنه من جهة المعنى أشبه شيء بعطف البيان وذلك أنك تقول لمن له ابنان طويل وقصير واسم الطويل محمد مررت بابنك الطويل فيحصل التخصيص بالنعت. ولو ذكرت محمدا موضع النعت لتبين به ما تبين بالنعت لكن النعت مشتق أو منزل منزلته وعطف البيان جامد أو منزل منزلته. والمراد بالمنزل الصعق ونحوه من الأعلام الحاصلة لها ـ
__________________

(1) ينظر في هذا الباب : الأشموني (3 / 85 ـ 89) ، والأصول (2 / 35) ، وأوضح المسالك (3 / 346 ـ 353) والتذييل (4 / 134 ـ 137) ، والتصريح (2 / 130 ـ 134) ، والرضي (1 / 343) ، وشرح الجمل (1 / 177 / 180) ، وشرح اللمع (216 ـ 218) ، وشرح المفصل (3 / 71 ـ 74) ، والكتاب (2 / 184 ، 186 ، 190 ـ 193) ، والكفاية (106 ـ 109) ، والمقرب (1 / 248 ، 249) ، والهمع (2 / 121 ، 122).
(2) سورة الحاقة : 13.
(3) حاشية الصبان علي الأشموني (3 / 89).
العلمية بالغلبة وهي في الأصل صفات ، لكن وصفيتها بعد الغلبة غير مقصودة وإنما المقصود بها ما يقصد بالأعلام المرتجلة من تعيين المسمى ، ولا خلاف في موافقة عطف البيان متبوعه في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث ويتوافقان أيضا في التعريف والتنكير.

وزعم الشيخ أبو علي الشلوبين أن مذهب البصريين التزام تعريف التابع والمتبوع في عطف البيان (1) ، ولم أجد هذا النقل من غير جهته. وعلى تقدير صحة النقل فالدليل أولى بالانقياد إليه والاعتماد عليه ، وذلك أن الحاجة داعية إلى استعمال عطف البيان في النكرتين كما هي داعية إليه في المعرفتين بل هي في النكرتين أشد لأن النكرة يلزمها الإبهام وهي أحوج إلى (ما يبيّنها) من المعرفة فتخصيص المعرفة بعطف البيان خلاف مقتضى الدليل ، واستعماله مطلقا مذهب الفراء وغيره من الكوفيين (2) ، وهو [4 / 134] أيضا مذهب الزمخشري فإنه حكم بذلك في مواضع من الكشاف (3) ، وهو أيضا مذهب أبي علي الفارسي فإنه أجاز العطف والإبدال في «طعام» من قوله تعالى : (أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ)(4) ، وزعم الزمخشري أن «مقام» من قوله تعالى : (فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ مَقامُ إِبْراهِيمَ)(5) عطف بيان مع كونه معرفة «وآيات» نكرة (6) ، وقوله في هذا مخالف لإجماع البصريين والكوفيين فلا يلتفت إليه.

وزعم أكثر المتأخرين أن متبوع عطف البيان لا يفوقه في الاختصاص بل يساويه ـ
__________________

(1) الأشموني (3 / 86) والتذييل (4 / 135) والهمع (2 / 121).
(2) الأشموني (3 / 87) ، والتذييل (4 / 135).
(3) الكشاف (1 / 296 ، 297) عند الكلام على قوله تعالى : (فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ مَقامُ إِبْراهِيمَ ،) (1 / 298 ، 299) قوله تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ،) (1 / 529) (أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ ،) (2 / 97) (لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ) (2 / 418) (إِلى صِراطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ،) (3 / 420) (لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ،) (4 / 184) ، (وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ 52 صِراطِ اللهِ ،) والكشاف (4 / 620) عند قوله تعالى : (كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ 15 ناصِيَةٍ).
(4) سورة المائدة : 95 ، وانظر الأشموني (3 / 87) ، والهمع (2 / 121).
(5) سورة آل عمران : 97.
(6) الكشاف (1 / 296 ، 297) ، ومعاني الأخفش (1 / 147).
أو يكون أعم منه ، والصحيح جواز الأوجه الثلاثة لأنه بمنزلة النعت ، وقد تقدم في بابه أن النعت يجوز أن يكون في الاختصاص فائقا ومفوقا ومساويا ، فليكن العطف كذلك وهذا مذهب سيبويه رحمه‌الله تعالى فإنه أجاز في ذا الجمة من «يا هذا ذا الجمة» أن يكون عطف بيان وأن يكون بدلا (1) ، وقد تقدم الكلام على أن اسم الجنس الجامد في مثل : رأيت ذلك الرجل : عطف بيان مع أنه أقل اختصاصا من اسم الإشارة وتبين دليل ذلك هناك. انتهى كلامه رحمه‌الله تعالى.

ولكن قوله في المتن : «ولا يمتنع كونه أخصّ من المتبوع» غير ظاهر فإن أحدا لا يمنع أن يكون عطف البيان أخصّ من متبوعه ، كيف ومنهم من أوجب أن يكون أعرف من المتبوع.

وكلامه في الشرح موافق لما ذكره في المتن ، فإنه قال : وزعم أكثر المتأخرين أن متبوع عطف البيان لا يفوقه في الاختصاص بل يساويه أو يكون أعم منه ، لأن هذا الكلام منه يفهم منه أنه لا يرى ما زعمه الأكثرون بل يرى أن المتبوع يفوق التابع الذي هو عطف البيان في الاختصاص والفائق في الاختصاص هو أخص من المفوق بلا شك ، وإذا كان الأمر كما قلناه فكان الواجب أن يقول أعني في المتن : ولا يمتنع كون متبوعه أخص منه.

وأما استدلاله على جواز الأوجه الثلاثة في هذا الباب بأنه قد تقدم في باب النعت أنه يجوز أن يكون في الاختصاص فائقا ومفوقّا ومساويا فأنت قد عرفت أن كون النعت يكون فائقا المنعوت لم يثبت ، وقد تقدم البحث في ذلك.

ثم اعلم أن المصنف قال في شرح الكافية : «عطف البيان تابع يجري مجرى النعت في تكميل متبوعه ومجرى التوكيد في تقوية دلالته ومجرى البدل في صلاحيته للاستقلال وليس نعتا لأن تكميله بشرح وتبيين لا بدلالة على معنى في المتبوع أي شيء من سببه وليس بتوكيد لأنه لا يرفع توهم مجاز ولا وضع عام موضع خاص وليس بدلا لأن متبوعه مكمل به غير معنوي الاطراح بخلاف البدل فإن الغالب كون متبوعه منوي الاطراح أو في حكم منوي الاطراح (2). انتهى. ـ
__________________

(1) الكتاب (2 / 188).
(2) شرح الكافية الشافية (3 / 1191 ـ 1192).
وهو كلام حسن.

وبعد أن ذكر ابن أبي الربيع أن عطف البيان هو الاسم الجامد الجاري على ما قبله جريان النعت يعني من غير تكرير عامل محترزا بذلك عن البدل فإنه اسم جامد جار على ما قبله لكن ليس جريانه جريان النعت لأن البدل على نية تكرير العامل. قال : «والأصل في الجوامد كلها أن تلي العوامل فمتى جاءت تابعة فتقدر ولايتها للعامل كما في البدل فإن لم يمكن تقدير ولايتها للعامل كما في عطف البيان كان ذلك على غير قياس كما أن الأصل في المشتقات أن تكون تابعة فمتى وليت العامل كان ذلك على غير قياس وكان على حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه. قال : فقد تقرر مما ذكرته أن عطف البيان ليس بالقياس بخلاف البدل فلا ينبغي أن يقال به إلا بدليل وحيث لا يمكن البدل وذلك إنما جاء في بابين وهما اسم الفاعل نحو :

	3181 ـ أنا ابن التارك البكري بشر (1) 
 
	
	[عليه الطير ترقبه وقوعا]
 


والآخر : النداء نحو يا أخانا زيدا فلو كان بدلا لكان مبنيّا على الضم لأن البدل على تقدير تكرير العامل أو على تقدير طرح الأول وإحلال الثاني محله على حسب الخلاف في ذلك (2). انتهى.

وليعلم أن ابن عصفور تابع للشلوبين في القول بالتزام التعريف في عطف البيان ومتبوعه بناء على أن ذلك مذهب البصريين (3). ولم يذكر في مقربه غير ذلك (4). لكنه قال في شرح الجمل أن كونهما معرفتين هو الأكثر (5) ، ثم قال : وقد يكون في النكرات.

وقد أجاز الفارسي في (زَيْتُونَةٍ) من قوله تعالى : (مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ
__________________

(1) صدر بيت من الوافر للمرار الأسدي ذكرنا عجزه. الأشموني (3 / 87) ، وشرح السيرافي (1 / 106) ، وشرح المفصل (3 / 72 ، 73) ، والكتاب (1 / 93) ، والهمع (2 / 122) ، هذا : وبشر هو سيد بني مرثد زوج الخرنق وقد قدمنا ترجمة لها آنفا.

(2) ينظر التذييل (4 / 135).
(3) ينظر في ذلك الأشموني (3 / 86) ، وشرح الجمل (1 / 177) ، والهمع (2 / 121).
(4) المقرب (1 / 248).
(5) شرح الجمل (1 / 294).
زَيْتُونَةٍ)(1) أن تكون عطف بيان على الشجرة. وكلامه في الشرح المذكور يقتضي اشتراط كون عطف البيان أشهر من متبوعه ، لكنه قال في المقرب (2) : عطف البيان جريان اسم جامد معرفة على اسم دونه في الشهرة ، أو مثله (3). وحاصل الأمر من كلامه وكلام المغاربة أن عطف البيان لا بد أن يكون أعرف من المنعوت أو مساويّا وهذا هو الظاهر بل المتعين.

وأما ما اقتضاه كلام المصنف من إجازة كونه أقل تعريفا من متبوعه فغير ظاهر بل يجب الحكم فامتناعه لأن ذلك خلاف ما يقصد بالبيان إلا أن يقال قد يحصل البيان بانضمام أمر إلى آخر وإن كان التابع أقل تعريفا فكان البيان يحصل بالمجموع.

فإن قيل : كيف يمتنع أن يكون عطف البيان دون متبوعه في التعريف وقد أجاز سيبويه في : يا هذا ، ذا الجمة أن يكون عطف بيان (4) ، وكذا قال الجمهور إن الرجل في يا هذا الرجل عطف بيان.

فالجواب أن يقال : لا شك أن اسم الإشارة معدود من المبهمات فهو مفتقر إلى ما يبين جنسه مع أنه متعين في نفسه بالإشارة إليه لا يحتاج في تعيينه إلى مبين فكان المذكور بعده عطف بيان لا لأنه بين المراد به بل لأنه بينه وأوضح إبهامه بتعين الجنس إذا لم يكن محتاجا إلى ما يعين ذاته لأنها متعينة بالإشارة إليه فكان أمر تابع اسم الإشارة [4 / 135] من الأسماء الجوامد مفارقا للتابع في قولنا : جاء زيد أبو عبد الله» لأن زيد لما لم تتعين ذاته للمخاطب أردف بما يعينه فالمقصود من هذا التابع التعريف لا بيان الجنس فوجب كونه أعرف من متبوعه أو مساويّا له لأن التعريف عند التساوي قد يحصل بمجموع الاسمين كما تقدم ، وأما تابع اسم الإشارة فالمقصود منه بيان جنس ما أشير إليه لا التعريف. واعلم أنه كما خصص أكثر النحاة عطف البيان بالمعارف خصصه بعضهم بالأعلام ولكني والحق أن وروده في ما ذكر أكثر من وروده في غيره.

__________________

(1) سورة النور : 35.
(2) وراجع المصادر السابقة.
(3) المقرب (1 / 248).
(4) الكتاب (2 / 188).
[جواز جعل عطف البيان بدلا وعدمه]
قال ابن مالك : (ويجوز جعله بدلا إلّا إذا قرن بأل بعد منادى أو تبع مجرورا بإضافة صفة مقرونة بأل وهو غير صالح لإضافتها إليه ، وكذا إذا أفرد تابعا لمنادي فإنّه ينصب بعد منصوب وينصب ويرفع بعد مضموم ، وجعل الزائد بيانا عطفا أولى من جعله بدلا).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (1) : قد تقرر أن عطف البيان لا بد من موافقته المتبوع في التعريف والتنكير والبدل قد يكون كذلك وقد لا يكون ، فكل عطف بيان قد يجوز جعله بدلا إلا إذا قرن بأل بعد منادى نحو : يا أخانا الحارث أو عطف على مجرور بإضافة صفة مقرونة بأل وهو غير صالح لإضافتها إليه كقول الشاعر :

	3182 ـ أنا ابن التّارك البكريّ بشر
 
	
	عليه الطّير ترقبه وقوعا (2)
 


فلا يجوز جعل الحارث ولا بشر بدلا ؛ لأن البدل في تقدير مستقل فيلزم من جعله بدلا تقدير مباشرة الحارث بحرف النداء وتقديره مباشرة بشر التارك وذلك ممتنع والمفضي إلى ممتنع ممتنع فتعين جعلهما عطفي بيان ونصب الحارث لأن متبوعه منصوب كما ينصب النعت والواقع موقعه. فلو كان الحارث تابعا لمنادى مضموم جاز نصبه على الموضع ورفعه على اللفظ كما يجوز في النعت المفرد. ولو كان موضع بشر اسم صالح لإضافة التارك إليه جاز فيه العطف والإبدال نحو : أنا ابن التارك البكري غلام القوم فيجوز في غلام القوم الإبدال لأنه يجوز أن يضاف إليه التارك لأن الصفة المقرونة بأل تضاف إلى المضاف إلى المقرون بأل كما تضاف إلى المقرون. فتقول : عرفت الضارب غلام الرجل كما تقول : عرفت الضارب الرجل ، وإذا أفرد عطف البيان وتبع منادى نصب بعد المنصوب نحو : يا أخانا زيدا ونصب ورفع بعد المضموم نحو : يا غلام بشرا وبشر كما تفعل بالنعت لأنهما يجريان مجرى واحد. ولو قصد الإبدال تعين ضم زيد وبشر فإنهما عند قصد الإبدال في حكم ما باشر حرف النداء. وكل ما يصلح للعطفية والبدلية وكان فيه زيادة بيان فجعله عطفا أولى من جعله بدلا كقوله تعالى : (أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ)(3) ، ـ
__________________

(1) شرح التسهيل (3 / 326).
(2) تقدم ذكره.
(3) سورة المائدة : 95.
وكقوله تعالى : (وَيُسْقى مِنْ ماءٍ صَدِيدٍ)(1) و (مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ)(2) ، ومن هذا قول ذي الرمة :

	3183 ـ لمياء في شفتيها حوّة لعس 
 
	
	كالشّمس لمّا بدت أو تشبه القمرا (3)
 


فإن الحوة السواد مطلقا ، واللعس سواد يسير. انتهى كلام المصنف رحمه‌الله تعالى.

وعلم منه : أنه متى امتنع إحلال التابع في هذا الباب محل متبوعه تعين أن يكون عطف بيان وامتنع أن يكون بدلا ، ولا يخفى أن من أجاز الضارب زيد وهو الفراء (4) يجيز البدلية في أنا ابن التّارك البكريّ بشر ... وإنما قيد التابع للمنادى بالإفراد في المسألة التي ذكرها تحرزا من أن يكون مضافا فإنه إن كان مضافا وجب نصبه وإن كان المنادى الذي هو متبوعه مضموما كما عرف ذلك في باب النداء وتوابعه.

وما يمتنع فيه البدلية قول الشاعر :

	3184 ـ فيا أخوينا عبد شمس ونوفلا
 
	
	سألتكما بالله لا تحدثا حربا (5)
 


فلا يجوز في عبد شمس ونوفل أن يجعلا بدلين لأن أحدهما مفرد والآخر مضاف وتقدير حرف النداء يوجب نصب المضاف وبناء المفرد والبدل والمجموع لا أحدهما وشيء واحد لا يكون بعضه منصوبا وبعضه مبنيّا.

وقد علمت أن المصنف ذكر أن عطف البيان يجوز جعله بدلا إلا في المسألتين اللتين ذكرهما. وقد زاد الشيخ على المصنف وعلى غيره تسع مسائل (6) يتعين فيها العطف ولا يجوز البدل.

الأولى :
أن يكون الكلام يفتقر فيه إلى رابط ولا رابط إلا التابع على عطفية البيان نحو : ـ
__________________

(1) سورة إبراهيم : 16.
(2) سورة النور : 35.
(3) من البسيط ، انظره في ديوانه (187) ، والتذييل (4 / 136).
(4) الأشموني (3 / 87) ، والهمع (2 / 122).
(5) من الطويل لطالب بن أبي طالب ، الأشموني (3 / 87) برواية : أيا بدل فيا ، والتصريح (2 / 132) والدرر (2 / 153) والعيني (4 / 119) والهمع (3 / 121).
(6) ينظر التذييل (4 / 136 ، 395) وما بعدها.
هند ضربت الرجل أخاها ، ومررت بهند القائم الرجل أخوها.

قال : لا جائز أن يكون نعتا لأنه أعرف مما جرى عليه ولا بدلا لئلا تعرو الجملة من رابط فتعين عطف البيان.

الثانية :
أن يضاف أفعل التفضيل إلى عام ويتبع بقسمي ذلك العام ويكون المفضل أحد قسمي ذلك العام نحو : زيد أفضل الناس الرجال والنساء أو النساء والرجال. فالرجال والنساء عطف بيان ولا يكون أن يكون بدلا من الناس ؛ لأن البدل على نية تكرير العامل فيكون التقدير : زيد أفضل الرجال والنساء أو النساء والرجال وذلك لا يسوغ.

قال : فأما قول من قال : أنا أشعر الجن والإنس فقد غلط في ذلك ، وتأوله أبو علي على أنه أراد أشعر الخلق (1). قال : وهو قبيح لا يجوز القياس عليه (2).
الثالثة :
أن يتبع موصوف أي بمضاف نحو : يا أيها الرجل غلام زيد ، فغلام زيد لا يكون بدلا من الرجل لأنه ليس في تقدير جملتين ولا وصفا لأن ما فيه أل لا يوصف بالمضاف [4 / 136] إلى العلم.

الرابعة :
أن يفصل مجرور أي نحو قولهم : «أي الرجلين زيد وعمرو أفضل».
الخامسة :
أن يفصل مجرور كلا نحو : كلا أخويك زيد وعمرو قال ذلك.

السادسة :
أن يتبع المنادى المضموم باسم الإشارة نحو : يا زيد هذا.

السابعة :
أن يتبع المنادى المضاف على سبيل التفصيل بما هو مضاف وبما هو مفرد نحو : ـ
__________________

(1) التذييل (4 / 136).
(2) السابق.
قوله : فيا أخوينا عبد شمس ونوفلا (1).
الثامنة :
أن يتبع موصوف أي في النداء بمنون نحو : يا أيها الرجل زيد.

التاسعة :
أن يتبع اسم الجنس ذو «أل» المنادى المضموم نحو : يا زيد الرجل ويا غلام الرجل الصالح. انتهى.

فعلى ما ذكره الشيخ تكون المسائل التي يكون التابع فيها عطف بيان ولا يكون بدلا إحدى عشرة مسألة. واعلم أن هذه المسائل التي ذكرها الشيخ كلاما.

أما المسألة الأولى : فقد ذكرها المصنف في باب البدل كما ستقف على ذلك. وذكرها ابن عصفور في شرح الإيضاح أيضا.

وأما المسألة الثانية : وهي زيد أفضل الناس الرجال والنساء أو النساء والرجال. فلقائل أن يمنع امتناع البدلية فيها وذلك أن أفعل التفضيل المخبر به عن المذكر لم يضف إلى النساء فقط بل إنما أضيف إلى الرجال والنساء معا سواء أقدّم لفظ الرجال أم أخر وإذا كان مضافا إليهما معا فهو كإضافته إلى الناس وقد أجيز ذلك ، فما المانع من إجازة ما هو بمعناه. وعلى هذا لا أقدح في قول القائل : أنا أشعر الجن والإنس لأن معناه أنا أشعر المخلوقين. ولا شك أن قول القائل : أنا أشعر المخلوقين جائز على أن في : أنا أشعر الجن والإنس تخريجا آخر وهو أن يكون التقدير فيه : أنا أشعر شعر الجن والإنس.

وأما المسألة الثالثة : فلم أفهم التعليل الذي علل به امتناع البدلية فيها وهو قوله : لأنه ليس في تقدير جملتين. فإن كان مراده بذلك أن غلام زيد من قولنا : يا أيها الرجل غلام زيد إذا كان بدلا كان حرف النداء مقدرا قبله وإذا كان كذلك فالكلام حينئذ جملتان والغرض أنه جملة واحدة ـ فالجواب : أن تقدير العامل في البدل ليس محكوما له بحكم اللفظ إذ لو كان كذلك لا ينفي كون البدل تابعا وكان يتعين استقلاله. وإنما المراد بتقدير العامل أنه يفرض كونه كذلك ليترتب على ذلك ـ
__________________

(1) تقدم قريبا.
الأحكام التي ذكروها.

ويدل على هذا قول المصنف في حدّه أنه المستقل بمقتضى العامل تقديرا. وقد صرح سيبويه رحمه‌الله بأن العامل فيه هو العامل في المبدل منه (1) وإذا كان كذلك فليس قولنا : يا أيها الرجل غلام زيد إذا جعل غلام زيد بدلا في تقدير جملتين بل الكلام جملة واحدة.

وأما المسألتان الرابعة والخامسة : وهما أيّ الرجلين زيد وعمرو أفضل ، وكلا أخويك زيد وعمرو قال ذلك ، فمباشرة أي لزيد وعمرو وكلا لزيد وعمرو أيضا ممتنع من غير جهة البدلية كما هو ممتنع من جهتها. فإضافة أي وكلا لزيد وعمرو ممتنعة على الإطلاق لما علم في باب الإضافة وإنما يذكر هنا ما يكون امتناعه من جهة البدلية خاصة أما ما كان ممتنعا لغير ذلك فلا مدخل له في هذا الباب.

وأما المسألة السادسة : وهي يا زيد هذا فلم يظهر لي وجه امتناع البدلية فيها.

وأما المسألة السابعة : فقد تقدم بيان وجه امتناع البدلية فيها. وإذا حقق علم أن الامتناع إنما هو من جهة أخرى غير جهة البدلية.

وأما المسألة الثامنة : وهي أن يتبع موصوف أي في النداء بمنون نحو : يا أيها الرجل زيد فلم يظهر لي تخصيصه ذلك بكون المتبوع موصوف أي لأنك لو قلت : يا زيد زيد بالتنوين لم يكن زيد بدلا أيضا ثم هذه المسألة تعرف من قول المصنف : إلّا إذا قرن بأل بعد منادى فإن العلة فيه إنما هي عدم صحة مباشرة مصحوب «أل» حرف النداء وكما أن حرف النداء لا يباشر مصحوب أل هكذا. لا يباشر المنون.

وأما المسألة التاسعة : فهي داخلة تحت قول المصنف (إلّا إذا قرن بأل بعد منادى) وأنشد المصنف في شرح الكافية البيت المشهور وهو :

	3185 ـ إنّى وأسطار سطرن سطرا
 
	
	لقائل يا نصر نصرا نصرا (2)
 


__________________

(1) الكتاب (1 / 150) وقد سبق مثل ذلك عند أول باب التابع ، وينظر المقتضب (4 / 315).
(2) رجز لرؤبة ـ ملحقات ديوانه (174) ، والأصول (1 / 407) ، والخصائص (1 / 340) ، العيني (4 / 116) ، والكتاب (1 / 304) ، والمقتضب (3 / 209) ، والهمع (2 / 121). وقيل : إنه يعني بالأسطار : آيات الكتاب الحكيم ، والبيت ـ كذلك ـ في شرح الكافية الشافية (461).
وقال : أكثر النحويين يجعلون التابع المكرر به لفظ المتبوع عطف بيان. يعني كما في هذا البيت. قال : والأولى عندي جعله توكيدا لفظيّا ؛ لأن عطف البيان حقه أن يكون للأول به زيادة وضوح ، وتكرير اللفظ لا يتوصل به إلى ذلك فلا يكون عطفا بل توكيدا فنصر المرفوع توكيد على اللفظ والمنصوب توكيد على الموضع ويجوز أن يكون مصدرا بمعنى الدعاء كسقيا له. انتهى ، وما ذكره في هذه المسألة هو الحق.

وقد اعتذر ابن عصفور عن جعل نصر الثاني عطف بيان مع أن الشيء لا يبين نفسه بأن البيان يقع بتكرار اسم المنادى وأنت تخاطبه وتقبل عليه مرتين (1) وما قاله لا يتحقق.

__________________

(1) قال في شرحه على الجمل (1 / 296) ، «فإن قيل : فكيف يبين الشيء بنفسه ألا ترى أن نصرا الثاني لا يفهم منه إلا ما يفهم من الأول. فالجواب : أن البيان هنا يقع بتكرار اسم المنادى وأنت تخاطبه وتقبل عليه مرتين ، ولو لا ذلك لأمكن أن يقع اللبس ؛ فلا يعلم من الخاطب إذا كان بحضرتك مسميان بنصر فصاعدا».
الباب السادس والأربعون
باب البدل (1)
[تعريفه ، موافقته ومخالفته المتبوع ، الإبدال من المضمر والظاهر]
قال ابن مالك : (وهو التّابع المستقلّ بمقتضى العامل تقديرا دون متبع ويوافق المتبوع ويخالفه في التّعريف والتّنكير ولا يبدل مضمر من مضمر ولا من ظاهر. وما أوهم ذلك جعل توكيدا إن لم يفد إضرابا).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (2) : البدل تابع المبدل منه وهو مع تبعيته في تقدير المستقل بمقتضى العامل وفي حكم تكريره ولذلك يعاد معه العامل [4 / 137] كثيرا نحو : (لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ)(3) و (لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ)(4) ، وكقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «وإنّما نزل القرآن بلسان عربيّ مبين» (5) ، وكقول الأخطل (6) :

	3186 ـ حوامل حاجات ثقال يجرّها
 
	
	إلى حسن النعمى سواهم نسّل 
 

	إلى خالد حتّى أناخت بخالد
 
	
	فنعم الفتى يرجى ونعم المؤمّل (7)
 


وكقول الحطيئة :

	3187 ـ كفيت بها مازنا كلّها
 
	
	أصاغرها وكفيت الكهولا (8)
 


__________________

(1) ينظر في هذا الباب : الأشموني (3 / 123 ـ 132) ، والأصول (2 / 304) ، وأوضح المسالك (3 / 399 ـ 410) ، والتذييل (4 / 137 ـ 148) ، والتصريح (2 / 155 ـ 163) ، والرضى (1 / 337 ـ 343) ، وشرح الجمل (1 / 279 ـ 293) وشرح اللمع (ص 210 ـ 215) ، وشرح المفصل (3 / 63 ـ 71) ، والكتاب (1 / 150 ، 158 ، 432 ، 439 ، 441 ، 442 ، 2 / 9 ، 14 ـ 17 ، 311 ، 318 ، 341 ، 386 ، 387 ، 3 / 86 ، 87) ، والكفاية (ص 103 ـ 107) ، والمقرب (1 / 242 ـ 247) ، والهمع (2 / 125 ـ 128).
(2) شرح التسهيل (3 / 329) تحقيق د / عبد الرحمن السيد ود / محمد بدوي المختون.
(3) سورة الأعراف : 75.
(4) سورة الأحزاب : 21.
(5) البخاري : حج (36) ، اعتصام (2) ، وابن ماجه : فتن (27) ومسلم : فتن (89).
(6) غياث بن غوث بن الصلت من بني تغلب شاعر الأمويين تهاجى مع جرير والفرزدق (ت 90 ه‍) الأعلام (5 / 318) ، والخزانة (1 / 219) ، والشعر والشعراء (1 / 483).
(7) من الطويل وانظره في التذييل (4 / 137).
(8) من الوافر ـ ديوانه (ص 69) ، والتذييل (4 / 137).
ولكونه في حكم تكرير العامل منع أبو الحسن : مررت برجل قائم زيد أبوه ، على البدل وأجازه على أن يكون أبوه صفة. ولا يلزم من هذا تقدير عامل آخر إذا لم يعد العامل ، كما لا يلزم ذلك في عطف النسق مع كثرة إعادة العامل وتقدير عامل آخر في كل بدل مذهب ابن خروف (1). قال : ولذلك بني البدل المفرد على الضم بعد المنادى المضاف نحو : يا أخانا زيد. وظاهر قول سيبويه أن عامل البدل هو عامل المبدل منه ؛ لأنه قال في بعض أبواب البدل : هذا باب من الفعل يعمل في الاسم ثم يبدل مكان ذلك الاسم اسم آخر فيعمل فيه كما عمل في الأول وذلك قولك :

رأيت قومك أكثرهم (ورأيت قومك ثلثهم) (2) فهذا تصريح بأن العامل في البدل ومتبوعه واحد ، ولأنه قال في بعض أبواب الحال بعد تمثله بدخلوا الأول فالأول. وإن شئت رفعت فقلت : (دخلوا) (3) الأول فالأول جعلته بدلا وحملته (4) على الفعل كأنه قال : دخل الأول فالأول.

ثم قال : فإن قيل : ادخلوا فالنصب الوجه ولا يكون بدلا لأنك لو قلت : ادخل الأول فالأول لم يجز (5). فهذا أيضا تصريح بأن العامل في المبدل هو العامل في المبدل منه والأول أصرح. ولا حجة لابن خروف في لزوم ضم المفرد المبدل من المضاف كما لا حجة لمن زعم أن عامل المعطوف غير عامل المعطوف عليه محتجّا بضم زيد في نحو : يا أخانا زيد. والجواب عنهما : أن العرب التزمت في البدل والمعطوف أحد الجائزين في القياس وهو تقدير حرف النداء تنبيها على أنهما في غير النداء وفي تقدير المستقل بمقتضى العامل فلم يجز لنا أن تخالف ما التزمته. وخص المعطوف والبدل بهذا لأن المعطوف غير المعطوف عليه وكذا البدل إذا لم يكن بدل كل من كل ولو لم يكن العامل في البدل والمبدل منه واحدا لزم إطراد إضمار الجار والجازم في الإبدال من المجرور والمجزوم وذلك ممتنع ، وما أفضى إلى الممتنع ممتنع. قلت : وإذ قد تقررت هذه القاعدة فلنعد إلى الكلام على حد البدل فالتابع يعم ـ
__________________

(1) التذييل (4 / 137 ، 138).
(2) الكتاب : ورأيت بني زيد ثلثيهم ـ الكتاب (1 / 150).
(3) من الكتاب.
(4) الكتاب : جعله بدلا وحمله.
(5) الكتاب (1 / 397 ، 398).
التوابع الخمسة والمستقل بمقتضى العامل تقديرا يخرج النعت وعطف البيان والتوكيد ؛ لأن المتبوعات هي المستقلة بمقتضى العامل لفظا وتقديرا.

ودون متبع يخرج المعطوف ببل ولكن فإنه داخل تحت المستقل بمقتضى العامل تقديرا ولكن حصول تقدير (الاستقلال) له بمتبع وحصوله للبدل بغير متبع فلذلك قلت : دون متبع.

وتبدل المعرفة من المعرفة نحو : (بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلى صِراطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ 1 اللهِ)(1) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكوفيين (2) ، والنكرة من النكرة نحو : (إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفازاً 31 حَدائِقَ وَأَعْناباً)(3) ، والمعرفة من النكرة نحو : (وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ 52 صِراطِ اللهِ)(4) والنكرة من المعرفة نحو : (لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ 15 ناصِيَةٍ)(5) واشترط الكوفيون في إبدال النكرة من المعرفة اتحاد اللفظين كما هو في (بِالنَّاصِيَةِ 15 ناصِيَةٍ) والعرب لا تلتزم ذلك.

ومن الحجج عليهم قول الشاعر :

	3188 ـ ولن يلبث العصران يوم وليلة
 
	
	إذا طلبا أن يدركا ما تيمّما (6)
 


ومنها ما أنشد أبو زيد من قول الشاعر :

	3189 ـ فلا وأبيك خير منك إنّي 
 
	
	ليؤذيني (التّحمحم) والصّهيل (7)
 


ويبدل الظاهر من المضمر كثيرا. ومنه قول الشاعر :

	3190 ـ على حالة لو أنّ في القوم حاتما
 
	
	على جوده لضنّ بالماء حاتم (8)
 


__________________

(1) سورة إبراهيم : 1 ، 2.
(2) البحر المحيط (5 / 403 ، 404) وحجة ابن زنجلة (376).
(3) سورة النبأ : 31 ، 32.
(4) سورة الشورى : 52 ، 53.
(5) سورة العلق : 15 ، 16.
(6) من الطويل ـ التذييل (4 / 138) ، شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ (2 / 581) تحقيق عدنان الدوري.
(7) من الوافر ـ التذييل (4 / 138) ، والتحمحم ـ كما في اللسان : حمم : صوت الفرس دون الصهيل.
(8) من الطويل للفرزدق ـ ديوانه (842) ، وشرح المفصل (3 / 69 ، 186) والعمدة (1 / 174).
ومنه قول الآخر :

	3191 ـ المنعمون بنو حرب وقد حذفت 
 
	
	بي المنيّة واستنبطأت أنصاري 
 

	قوم إذا حاربوا شدّوا مآزرهم 
 
	
	دون النّساء ولو باتت بأطهار (1)
 


فبنو حرب بدل من الضمير المستكن في المنعمون ، ولا يجوز أن يكون المنعمون مبتدأ وبنو حرب خبرا ؛ لأن قوله وقد حذفت حال العامل فيه المنعمون فلو جعل بنو حرب خبرا لمبتدأ لزم الإخبار عن الموصول قبل تمام الصلة ويبدل المضمر من الظاهر نحو : رأيت زيدا إياه ، والمضمر من المضمر نحو : رأيتك إياك. ولم أمثل بهذين المثالين إلا جريا على عادة المصنفين المقلد بعضهم بعضا.

والصحيح عندي أن نحو : رأيت زيدا إياه لم يستعمل في كلام العرب نثره ونظمه ولو استعمل لكان توكيدا لا بدلا. وأما رأيتك إياك فقد تقدم في باب التوكيد.

إن البصريين يجعلونه بدلا وإن الكوفيين يجعلونه توكيدا وإن قول الكوفيين عندي أصح ؛ لأن نسبة المنصوب المنفصل من المنصوب المتصل في رأيتك إياك كنسبة المرفوع المنفصل من المرفوع المتصل في فعلت أنت والمرفوع توكيد بإجماع فليكن المنصوب توكيدا فإن الفرق بينهما تحكم بلا دليل. وجعل الزمخشري من أمثلة البدل : مررت بك بك (2) ، وهذا إنما هو توكيد لفظي ولو صح جعله بدلا لم يكن للتوكيد اللفظي مثال يختص به ، وعلى هذا وأمثاله نبهت بقولي : ولا يبدل مضمر من مضمر ولا من ظاهر. وأما أوهم ذلك جعل توكيدا ـ ثم قلت : إن لم يفد إضرابا فنبهت بذلك على قول القائل : إياك إياي قصد زيد إذ كان المراد بل اياي. انتهى [4 / 138] كلامه رحمه‌الله تعالى (3).
واعلم أن قوله : البدل في تقدير العامل المستقل بمقتضى العامل وفي حكم تكريره ، كلام متين كاشف عن حقيقة البدل يرتفع به ما في كلام أكثرهم من الغبش.

وذلك إن منهم من يقول : إن البدل معمول لعامل مقدر وهو قول أكثرهم ، حتى ـ
__________________

(1) من البسيط للأخطل ـ ديوانه (120) ، والأشموني (4 / 39) ، والمغني (264) ، ويس (2 / 256).
(2) انظر المفصل (ص 122) دار الجيل.
(3) انظر شرح التسهيل (3 / 333).
إنهم اختلفوا في جواز إظهاره إذا كان رافعا أو ناصبا بعد اتفاقهم على جواز إظهاره إذا كان خافضا.

ولا يخفي أن كونه يكون معمولا لعامل مقدر ينفي كونه تابعا والاتفاق على أنه تابع.

ولا شك أنه إذا كان معمولا لغير العامل الأول كان مستقلّا بنفسه غير تابع لشيء قبله. وأما ظهور الخافض في قوله تعالى : (قالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ)(1) فلقائل أن يقول :

إن «لمن» جملته أعني الحرف وما دخل عليه هو البدل والمبدل منه «للّذين» بجملته أيضا. ولا يقول إن «من» خاصة بدل من «الّذين» خاصة ثم إن العامل في «الّذين» إنما هو «قال» واللام وصلة بين العامل ومعموله وقال : لم تعد ، فكيف يقال إن العامل أعيد مع المخفوض. ومنهم من عدل عن هذه العبارة أعني كون البدل معمولا لعامل مقدر إلى قوله : إن المبدل منه على نية الطرح ولكنه عنى بذلك أنه منوي الطرح معنى لا لفظا.

ولذلك صرح ابن عصفور به حيث قال في حد البدل : إنه إعلام السامع بمجموع الاسمين أو الفعلين على جهة تبيين الأول بالثاني وعلى أن ينوي بالأول منهما الطرح معنى لا لفظا (2). فاحترز بقوله : على جهة تبيين من المعطوف نسقا وبقوله على أن ينوي بالأول الطرح من النعت والتأكيد وإنما قال معنى لا لفظا ؛ لأن نحو ضربت زيدا يده جائز ، فلو لم يعتد بزيد في اللفظ لم يكن للضمير ما يعود عليه. وظاهر كلام من قال : ينوي بالأول الطرح أن البدل معمول لعامل مقدر أيضا وفيه ما تقدمت الإشارة إليه.

والحق : أن العامل فيه هو العامل في المبدل منه. وقد عرفت أنه مذهب سيبويه (3) ، وأنه اختيار المصنف. ولا يتصور أن يقدر له عامل ؛ لأن كونه تابعا بإجماع النحاة يمنع من تقدير عامل ؛ لأن تقدير العامل يلزم منه الحكم للبدل بالاستقلال والحكم باستقلاله يخرجه عن كونه تابعا ، ولما كان كذلك وكان البدل هو المعتمد عليه في الإخبار أتى المصنف في حده بهذه العبارة الحسنة وهو قوله : التابع المستقل بمقتضى ـ
__________________

(1) سورة الأعراف : 75.
(2) شرح الجمل (1 / 279).
(3) الكتاب (1 / 150).
العامل تقديرا ، فأفاد أن العامل في البدل هو العامل في المبدل وأن المبدل منه مستقل بمقتضى العامل لفظا والبدل مستقل بمقتضاه تقديرا. ثم أفاد بقوله إنه في حكم تكرير العامل أنه ليس معمولا لعامل مقدر ولكنه محكوم له بحكم ما له عامل مقدر.

وأنت إذا اعتبرت كلام المصنف مع كلام غيره في هذا الموضوع تبين لك ترجحه بل قوته وضعف غيره.

ثم إن المصنف مثّل لاختلاف البدل والمبدل منه في التعريف والتنكير ببدل الشيء من الشيء ومثال ذلك في بدل البعض : أكلت الرغيف ثلثه ، وأكلت رغيفا ثلثا منه ، وأكلت رغيفا ثلثه. وأكلت الرغيف ثلثا منه. ومثال بدل الاشتمال : أعجبتني الجارية حسنها ، وجارية حسن لها والجارية حسن لها ، وجارية حسنها. واعلم أن ما ذكر المصنف أنه مذهب الكوفيين وهو اتحاد اللفظين في إبدال النكرة من المعرفة ذكره ابن عصفور عن أهل بغداد ولم يقيد إبدال النكرة بكونه من معرفة بل قال إن أهل بغداد يشترطون في إبدال النكرة من غيرها أن تكون لفظ الأول مستدلين بأنه لم يرد إلا كذلك كقوله تعالى : (بِالنَّاصِيَةِ 15 ناصِيَةٍ)(1) ، وقال الشاعر :

	3192 ـ وكنت كذي رجلين رجل صحيحة
 
	
	ورجل رمى فيها الزّمان فشلّت (2)
 


قال : واشترطوا فيها الوصف ، ووافقهم على هذا الشرط أهل الكوفة ثم إنه رد ذلك بقول الشاعر :

3193 ـ فلا وأبيك خير منك
وهو مما رد به المصنف ، وبقول الآخر :

	3194 ـ إنّا وجدنا بني سلمى بمنزلة
 
	
	كساعد الضّبّ لا طول ولا قصر (3)
 


قال : فلا طول ولا قصر نكرتان وهما بدل من ساعد الضب ولم ينعتا ولا هما من لفظ الأول (4). ثم قد عرفت قول المصنف إن المضمر لا يبدل من ظاهر ، وأنه ـ
__________________

(1) سورة العلق : 15 ، 16.
(2) من الطويل لكثير ـ ديوانه (1 / 46) ، والحلل (ص 26) ، والخزانة (2 / 376) ، والكتاب (1 / 215) ، والمقتضب (4 / 290) ، وابن يعيش (3 / 68) ، وانظر ـ كذلك ـ شرح الجمل (1 / 286).
(3) من البسيط ـ الخزانة (2 / 264) ، والمحتسب (1 / 196).
(4) شرح الجمل (1 / 287) وما بعدها.
يقول أن ذلك غير مستعمل في كلام العرب ، وأنه إن استعمل كان توكيدا ، وكذا قوله لا يبدل مضمر من مضمر أيضا. وقد قال : إنه إنما مثل بذلك جريا على عادة المصنفين المقلد بعضهم بعضا.

وأما ابن عصفور فإنه فعل ما فعله المصنفون. فقال : البدل ينقسم بالنظر إلى الإظهار والإضمار أربعة أقسام ظاهر من ظاهر ومضمر من مضمر ومضمر من مظهر وظاهر من مضمر.

إلا أن في بدل المضمر من غيره في بدل البعض من الكل وبدل الاشتمال تكلف إعادة الظاهر كما سيبين. فمثال ذلك في بدل الكل ضربت زيدا أخاك ، وزيد ضربته إياه ، وضربت زيدا إياه ، وزيد ضربته أخاك. ومثاله في بدل البعض : أكلت الرغيف ثلثه ، والرغيف أكلته ثلثه ، وثلث الرغيف أكلته إياه ، فالضمير في أكلته يعود على الرغيف وإياه يعود على الثلث ، وثلث الرغيف (الرغيف) أكلت الرغيف اياه ، فيعيد الضمير على الثلث فقد تكلف تكرار الرغيف في المسألتين الأخيرتين. ومثال ذلك في بدل الاشتمال : عجبت من الجارية حسنها والجارية عجبت حسنها وحسن الجارية الجارية عجبت منها منه وحسن الجارية عجبت من الجارية منه فتكلفت أيضا تكرار الجارية في الوجهين الأخيرين. قال : وهذه المسائل التي تؤدي إلى تكلف [4 / 139] تكرار الظاهر فيها خلاف بين النحويين فمنهم من منع ومنهم من أجاز.

فالذي منعها حمله على ذلك خلو الجملة الواقعة خبرا من ضمير يعود على المخبر عنه لأنك إذا قلت : ثلث الرغيف أكلت الرغيف إياه ، لم يكن في الجملة التي هي أكلت الرغيف الواقعة خبرا لثلث ضمير عائد على الثلث. ولا يقال إن إياه المبدل من الرغيف عائد على الثلث فلا يحتاج معه إلى عائد ؛ لأن البدل على تقدير تكرار العامل والاستئناف ، فكأنك قلت : إياه أكلت. وعلى هذا تخلو الجملة الواقعة خبرا من ضمير عائد على المبتدأ ، وكذلك مسألة ثلث الرغيف (الرغيف) أكلته إياه فان أكلته في موضع خبر الرغيف والضمير في أكلته عائد عليه والجملة من المبتدأ والخبر في موضع خبر الثلث ولا ضمير فيها وإياه غير معتد به ؛ لأنه على نية الاستئناف.

والذي أجاز اعتد بالضمير المبدل لما كان العامل فيه غير موجود في اللفظ فصار لذلك من تمام الجملة المتقدمة ؛ ولذلك لا يتكلم بالبدل وحده كما يتكلم بالجمل ـ
[أقسام البدل وما يختص به كل قسم]
قال ابن مالك : (فإن اتّحدا معنى سمّي بدل كلّ ، من كلّ ، ووافق أيضا في التّذكير والتّأنيث ، وفي الإفراد وضدّيه ، ما لم يقصد التّفصيل ، وقد يتّحدان لفظا إن كان مع الثّاني زيادة بيان ، ولا يتبع ضمير حاضر في غير إحاطة إلّا قليلا. ويسمّى بدل بعض إن دلّ على بعض الأول ، وبدل اشتمال إن باين الأوّل وصحّ الاستغناء به عنه ولم يكن بعضه ، وبدل إضراب أو بداء إن باين الأوّل مطلقا وقصدا وإلّا فبدل غلط. ويختصّ بدلا البعض والاشتمال بإتباعهما ضمير الحاضر كثيرا وبتضمّن ضمير أو ما يقوم مقامه).
المستأنفة (1). انتهى.

وقد خلص المصنف من هذا كله بقوله : إن المضمر لا يبدل من مضمر ولا من ظاهر.

قال ناظر الجيش : قال المصنف (2) : إن اتحد البدل والمبدل منه معنى سمي البدل بدل كلّ من كلّ نحو : مررت بأخيك زيد. وعبرت عن هذا النوع ببدل كلّ من كلّ جريا على عادة النحويين وهي عبارة غير مطردة فإن المراد بها أن يكون مسمى البدل والمبدل منه واحدا فيدخل في ذلك ما لا يطلق عليه كل نحو : (إِلى صِراطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ 1 اللهِ)(3) فالعبارة الجيدة أن يقال بدل موافق من موافق. ولا بد في هذا النوع من التوافق في التذكير والتأنيث نحو : رأيت أخاك زيدا وجاريتك رقاش وفي الإفراد كما سبق وفي ضديه وهما التثنية والجمع نحو : عرفت ابنيك المحمدين وأصحابك الزيدين.

وأشرت بقولي : ما لم يقصد التفصيل إلى نحو قولك : عجبت من أخويك زيد وعمرو ، ومنه قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «فأذن لها بنفسين في كلّ عام نفس في الشّتاء ونفس في الصّيف» (4) ومنه قول الشاعر : ـ
__________________

(1) شرح الجمل (1 / 287) وما بعدها.
(2) شرح التسهيل (3 / 333) دار هجر.
(3) سورة إبراهيم : 1 ، 2.
(4) جزء حديث عن أبي هريرة رضي‌الله‌عنه. وانظر البخاري : مواقيت (9) وابن حنبل (2 / 277) الدارمي : رقاق (119) والموطأ : الصلاة (27 ، 28).
	3195 ـ وكنت كذي رجلين رجل صحيحة
 
	
	ورجل رمى فيها الزّمان فشلّت (1)
 


ونبهت بقولي : وقد يتحدان لفظا إن كان مع الثاني زيادة بيان على قراءة يعقوب (2)(وَتَرى كُلَّ أُمَّةٍ جاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعى إِلى كِتابِهَا)(3) قال أبو الفتح ابن جني «جاز إبدال الثانية من الأولى ، لأن في الثانية ذكر سبب الجثو» (4). قلت : ومثل : هذا قول الشاعر :

	3196 ـ رويد بني شيبان بعض وعيدكم 
 
	
	تلاقوا غدا خيلي على سفوان 
 

	تلاقوا جيادا لا تحيد عن الوغى 
 
	
	إذا ما غدت في المأزق المتداني 
 

	تلاقوهم فتعرفوا كيف صبرهم 
 
	
	على ما جنت فيهم يد الحدثان (5)
 


وقد يكون بدل التفصيل بلفظ بعض كقولك : ضربت الناس بعضهم قائما وبعضهم قاعدا وإبدال الظاهر الدال على الإحاطة من ضمير الحاضر كثير لتنزله منزلة التوكيد بكل فمن ذلك قوله تعالى : (تَكُونُ لَنا عِيداً لِأَوَّلِنا وَآخِرِنا)(6) فـ (لِأَوَّلِنا وَآخِرِنا) بدل من الضمير في (لنا) وقد أعيد معه العامل مقصودا به التفصيل ومثله قول عبيدة بن الحارث (7) رضي الله تعالى عنه :

	3197 ـ فما برحت أقدامنا في مقامنا
 
	
	ثلاثتنا حتّى أزيروا المنائيا (8)
 


فلو لم يكن في المبدل من ضمير الحاضر معنى الإحاطة جاء على قلة ولم يمتنع ـ
__________________

(1) تقدم قريبا.
(2) ابن إسحق بن زيد الحضرمي البصري أحد القراء العشرة من بيت علم بالعربية والأدب له كتب منها الجامع ووجوه القراءات (ت 205 ه‍) إرشاد الأريب (7 / 320) ، وغاية النهاية (2 / 386) ، والنجوم (3 / 179).
(3) سورة الجاثية : 28 والقراءة بفتح اللام ـ البحر المحيط (8 / 51) ، والمحتسب (2 / 262 ، 263).
(4) السابق.
(5) من الطويل لوداك بن ثميل ـ الحماسة (ص 127 ـ 129) ، وشرح المفصل (4 / 41) والمغني (ص 451 ، 456).
(6) سورة المائدة : 114.
(7) من أبطال قريش في الجاهلية والإسلام شهد بدرا وقتل فيها ـ الإصابة (ت 5377) وإمتاع الأسماع (1 / 52 ، 99) ، المحبر (ص 116).
(8) البيت من الطويل. الأشموني (3 / 129) ، والتصريح (2 / 272).
كما زعم غير الأخفش ، والدليل على ثبوته قول أبي موسى الأشعري (1) ـ رضي الله تعالى عنه ـ «أتينا النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم نفر من الأشعريّين» (2) ، ومثله قول الشاعر :

	3198 ـ وشوهاء تعدو بي إلى صارح الوغى 
 
	
	بمستلئم مثل الفنيق المرحل (3)
 


ومثله :

	3199 ـ بكم قريش كفينا كلّ معضلة
 
	
	وأم نهج الهدى من كان ضلّيلا (4)
 


ويسمى البدل بدل بعض إن دل على بعض ما دلّ عليه الأول نحو : مررت بقومك ناس منهم وضربت وجوههم أولها ، ومنه على أحد الوجهين قوله تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)(5) ويسمى البدل بدل اشتمال إن باين الأول أي إن لم يكن بدل كل فدخل في ذلك بدل البعض ويدل الإضراب والغلط. فخرج بدل البعض بقولي : ولم يكن بعضه وخرج بدلا الإضراب والغلط بقولي : وصحّ الاستغناء به عنه. فخلصت العبارة للمسمى بدل اشتمال وهو إما مصدر دالّ على معنى قائم بمسمى المبدل منه كعجبت من زيد حلمه. أو صادر عنه كعجبت منه قراءته ، أو واقع فيه كـ (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ)(6) أو واقع عليه كدعى زيد للطعام أكله ، وأما على ملابس صالح للاستغناء عنه بالأول كـ (قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ 4 النَّارِ)(7) والصلاحية للاستغناء عنه بالأول شرط في هذه الأمثلة كلها وما أشبهها. فان كان الملابس لا يغني عنه الأول كالأخ والعم وجيء به بدلا فهو بدل إضراب أو غلط كقولك : عجبت [4 / 140] من زيد أخيه وانطلقت إلى عمرو عمه ، ومن شواهد بدل البعض قول الشاعر : ـ
__________________

(1) عبد الله بن قيس من بني الأشعر صحابي ، وفي الحديث «سيد الفوارس أبو موسى» وهو أحد الحكمين في «صفين» (ت 44 ه‍) ـ الأعلام (4 / 254).
(2) انظره في التذييل (4 / 140).
(3) البيت من الطويل. التذييل (4 / 140) ، ومعاهد التنصيص (1 / 253) وفي اللسان : فتق : الفنيق : الفحل المكرم من الإبل.

(4) البيت من البسيط. الارتشاف (2 / 622) والتصريح (2 / 161) والشذور (ص 43).
(5) سورة آل عمران : 97 ـ وانظر في ذلك البحر المحيط (3 / 10) ، والكشاف وحاشية الشريف الجرجاني عليه (ط دار المعرفة) (1 / 448 ، 449).
(6) سورة البقرة : 217.
(7) سورة البروج : 4 ، 5.
	3200 ـ وهم ضربوك ذات الرّأس حتّى 
 
	
	بدت أمّ الدّماغ من العظام (1)
 


ومنها قول الآخر :

	3201 ـ رأتني كأفحوص القطاة ذؤابتي 
 
	
	وما مسّني من منعم تستتيبها (2)
 


ومن شواهد بدل الاشتمال قول الشاعر :

	3202 ـ ذريني إنّ أمرك لن يطاعا
 
	
	وما ألفيتني حلمي مضاعا (3)
 


ومنها قول رؤبة :

	3203 ـ أفحمتني في التّفنف التّفناف 
 
	
	قولك أقوالا مع التّخلاف 
 

	فيها ازدهاف أيّما ازدهاف (4)


وقولي : ويسمى بدل إضراب أو بداء إن باين الأول مطلقا وقصدا نبهت به على أن من البدل ما يجري المعطوف ببل كقولك : أعط السائل رغيفا درهما أمرت له برغيف ثم رق قلبك عليه فأضربت عن الرغيف وأبدلت منه الدرهم ، فهذا النوع مقصود فيه الأول والثاني كالناسخ والمنسوخ ولو جعل بينهما بل لكان حسنا ولكن يزول عنه ببل إطلاق البدل ؛ لأن البدل تابع بل متبع. وبدل البداء كبدل الإضراب لفظا ومعنى.

وقولي : إن باين الأول مطلقا أشرت به إلى أن البدل كله مباين بوجه.

فبدل الكل مباين لفظا موافق معنى ، ومتحدان لفظا متباينان معنى بزيادة كقراءة يعقوب «وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها» (5).
وبدلا البعض والاشتمال متباينان لفظا ومعنى ، لكن بينهما وبين متبوعهما ملابسة تجعلهما في حكم المتحدين فمباينتهما مقيدة لا مطلقة بخلاف بدل الإضراب ، فإنه ـ
__________________

(1) البيت من الوافر. التذييل (4 / 143).
(2) البيت من الطويل ـ التذييل (4 / 143).
(3) البيت من الوافر لعدي بن زيد ـ ديوانه (/ 35) ، والخزانة (2 / 368) ، وشرح المفصل (3 / 60 ، 65) ، والكتاب (1 / 78) ، والهمع (2 / 127).
(4) البيت رجز لرؤبة ـ ديوانه (ص 100) ، والخزانة (1 / 244) ، والكتاب (1 / 182) ، واللسان : زهف.
(5) تقدمت ـ قريبا ـ الآية والقراءة وترجمة صاحبها.
مباين لفظا ومعنى ولا ملابسة بينه وبين المتبوع فكان التباين مطلقا وإن كان أول المتباينين عاريا من القصد كقولك قاصدا زيدا لا عمرا : رأيت عمرا زيدا ، فهو بدل غلط وذكر بل هنا أيضا حسن. ونختص بدلا البعض والاشتمال بإتباعهما ضمير الحاضر كثيرا نحو :

3204 ـ وما ألفيتنى حلمي مضاعا (1)
ويختصان أيضا بتضمنهما ضميرا عائدا على المبدل منه نحو : ضربت زيدا رأسه ، وأعجبتني الجارية حسنها. وقد يستغنى عن لفظ الضمير بظهور معناه نحو: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)(2) ومنه قول الشاعر:

	3205 ـ لقد كان في حول ثواء ثويته 
 
	
	تقضّى لبانات ويسأم سائم (3)
 


ومما يغني عن الضمير اقتران البدل بالألف واللام كقولك : ضربوك ذات الرأس ، ومنه على أحد الوجهين قوله تعالى : (جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوابُ)(4) ، ومنه قول الراجز :

	3206 ـ يحمدك الإحسان كلّ النّاس 
 
	
	ومن رجاك آمن من ياس (5)
 


ومن الاستغناء عن الضمير بالألف واللام قوله تعالى : (قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ 4 النَّارِ ذاتِ الْوَقُودِ)(6). انتهى كلام المصنف رحمه‌الله تعالى (7).
وأنا أتبعه بالتنبيه على أمور :
منها : أن أقسام البدل عنده خمسة ـ وهي عند غيره ستة ؛ لأنهم ذكروا أن من الأقسام بدل النسيان ، وما ذكروه هو الحق. ولا يتوهم أن بدل النسيان يشمله بدل الغلط ؛ لأن بدل الغلط لم يقصد إلى ذكره البتة ، وإنما سبق إليه اللسان ، وبدل النسيان قصد إلى ذكره ولكن بعد ذكره تبين أنه ليس هو المقصود بالذكر ، إنما ـ
__________________

(1) من البيت قبل السابق.
(2) سورة آل عمران : 97.
(3) من الطويل للأعشى ـ ديوانه (56) والحلل (30) والشجري (1 / 363) والكتاب (1 / 423) والمقتضب (1 / 27 ، 2 / 26 ، 1 / 297).
(4) سورة ص : 50 ، وانظر البحر المحيط (7 / 404) وما بعدها. والكشاف ط. بيروت (3 / 378).
(5) انظره في التذييل (4 / 144).
(6) سورة البروج : 4 ، 5.
(7) شرح التسهيل : (3 / 337).
المقصود بالذكر غيره وانما حصل النسيان فلم يذكر ذلك الغير الذي هو المقصود في الأصل وذكر هذا.

قال ابن عصفور : والبدل ستة أقسام ، ثلاثة اتفق النحويون على جوازها وورد بها السماع واثنان جائزان في القياس ولم يرد بهما سماع وواحد ورد به السماع إلا أن النحويين اختلفوا فيه هل هو من هذا الباب أو من باب العطف. فالثلاثة التي ورد بها السماع بدل الشيء من الشيء وبدل البعض من الكل وبدل الاشتمال والاثنان الجائزان قياسا ولم يرد بهما سماع بدل الغلط وبدل النسيان. والواحد الذي ورد به السماع ، واختلف فيه بدل البداء وهو أن تبدل اسما من اسم بشرط أن يكون الأول قد بدا لك في ذكره ، وذلك نحو ما ذكره أبو زيد من قولهم : أكلت لحما سمكا تمرا وكقول الشاعر :

	3207 ـ ما لي لا أبكي على علّاتي 
 
	
	صبائحي غبائقي قيلاتي (1)
 


قال : فأبدل الصبائح من العلات فكأنه قال : ما لي لا أبكي على صبائحي ثم إبداله في ذلك فأبدل الغبائق ثم بدا له فأبدل القيلات. قال : ومن الناس من جعل ذلك من باب العطف وحذف منه حرف العطف. قال : والصحيح أن الوجهين ممكنان. انتهى.

وظاهر كلامه يعطي أن ما ذكره ونحوه يجوز فيه أن يكون بدلا وان يكون معطوفا ، وذلك غير ظاهر ، لأن البدل هو المستقل بالحكم دون المبدل منه. ولا شك أن قاصد البدلية بعد ذكر الأول أضرب عنه فكأنه طرحه وجعل المقصود بالحكم هو الثاني وأما اذا جعل ذلك من باب العطف فإن كلا من المعطوف والمعطوف عليه مقصود بالحكم فقاصد البدل لا يقصد العطف وقاصد العطف لا يقصد البدل. نعم إن كان مراد ابن عصفور أن الوجهين جائزان في الجملة بالنسبة إلى هذا التركيب فذاك شيء آخر.

__________________

(1) من الرجز ـ الخصائص (1 / 290 ، 2 / 280) واللسان : صبح وغبق برواية أسقى بدل أبكى ، والصبائح ، والغبائق ، والقيلات : اللبن يشرب في الصباح ، والعشى ، ونصف النهار ، وانظر شرح الجمل (1 / 284) وما بعدها.
والحق أن هذا ونحوه من باب البدل ويدل على ذلك الحديث الشريف وهو قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إنّ الرّجل ليصلّي الصّلاة ثم ينصرف ما كتب إلا له نصفها ثلثها (ربعها إلى العشر)» (1) ، فإنه لما قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إنّ الرّجل ليصلّي الصّلاة وما كتب له نصفها» أضرب صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن ذلك وأخبر [4 / 141] أنه قد يصلى وما كتب له ثلثها ، وكذلك ما ذكر بعد إلى العشر ولا مجال للعطف هنا والعجب أن ابن عصفور استدل بهذا الحديث الشريف بعد قوله : والصحيح أن الوجهين ممكنان (2).
ومنها : أن الشيخ قال في الأبيات التي أنشدها المصنف وهي :

3208 ـ رويد بني شيبان بعض وعيدكم
إن المصنف يعني أن جيادا بدل من خيلي (3) قال : لكنه أعاد العامل وليس حرف جر (4). قال : وقد تقدم لنا ذكر الخلاف في إعادة العامل إذا كان غير حرف جر (5). انتهى.

والعجب من الشيخ كيف حكم بهذا حتى إنه جعله مراد المصنف أيضا وهو لا يصح أن يكون مراده لوجهين : أحدهما :

أحدهما : أن جيادا لم يوافق خيلي فأين الاتحاد لفظا.

ثانيهما : أن المصنف لا يجيز إعادة العامل غير الخافض مع البدل فكيف ينسب إليه ما لا يقول بجوازه وإنما الفعل الذي هو تلاقوا جيادا بدل من تلاقوا غدا خيلي.

هذا هو مراد المصنف وهو المقصود للشاعر ، ولا يجوز أن يظن غير ذلك. وهذا الذي قلته هو الذي يطابق قول المصنف : وقد يتحدان لفظا إن كان مع الثاني زيادة بيان. ولا يخفى ذلك على من له أدنى تأمل.

ومنها : أنك تفهم من قول المصنف مشيرا إلى البدل : ولا يتبع ضمير حاضر في غير إحاطة إلا قليلا أن البدل الظاهر يكون من ضمير الغائب وأن ذلك جائز في ـ
__________________

(1) وانظر : ابن حنبل (4 / 319 ، 321) والدرر المصون (50) والهمع (2 / 126).
(2) شرح الجمل (1 / 284).
(3) التذييل (4 / 140).
(4 ، 5) السابق.

الأبدال الثلاثة وأنه يكون من ضمير الحاضر أيضا إذا كان بدل بعض كقوله تعالى : (لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ)(1) أو بدل اشتمال كقول الشاعر :

	3209 ـ بلغنا السّماء مجدنا وجدودنا
 
	
	وإنّا لنرجو فوق ذلك مظهرا (2)
 


أو بيت الألفية :

	ومن ضمير الحاضر الظّاهر لا
 
	
	تبدله إلّا ما إحاطة جلا (3)
 


أبين للمقصود من عبارته في التسهيل. قال ابن عصفور : وفي البدل من الضمير خلاف منهم من أجاز الإبدال من الضمير الغائب كان أو لمتكلم أو لمخاطب في جميع أقسام البدل وهو مذهب الأخفش (4) ومنهم من أجازه في ضمير الغائب خاصة في جميع أقسام البدل. وأما ضمير المتكلم والمخاطب فيبدل منهما إبدال شيء من شيء. وأما غيره من أقسام البدل فجائز كقوله :

	3210 ـ ذريني إنّ أمرك لن يطاعا
 
	
	وما ألفيتني حلمي مضاعا (5)
 


فأبدل حلمي من الياء في ألفيتني وإنما لم يجز الإبدال من الضميرين المذكورين بدل شيء من شيء لأن المقصود ببدل الشيء من الشيء تبيين الأول وضمير المتكلم والمخاطب لا يدخلهما لبس فلم يجز فيهما ؛ إذ لا فائدة فيه. والأخفش يستدل على جوازه بالسماع والقياس.

فأما القياس فإنه قد جاز أن يبدل من ضمير الغائب بدل شيء من شيء بلا خلاف نحو قوله :

	3211 ـ على حالة لو أنّ في القوم حاتما
 
	
	على جوده لضنّ بالماء حاتم (6)
 


__________________

(1) سورة الأحزاب : 21.
(2) من الطويل للنابغة الجعدي ـ ديوانه (ص 68) ، والأشموني (3 / 130) ، والتصريح (2 / 161) ، والجمهرة (148).
(3) البيت (569) في الألفية ، والخامس في باب البدل منها.
(4) الارتشاف (2 / 621) والهمع (2 / 127).
(5 ، 6) تقدم ذكرهما.

«فحاتم» بدل من الضمير في «جوده» فكما جاز ذلك ثم يجوز هاهنا ؛ لأن ضمير الغائب أيضا لا يدخله لبس ؛ ولهذا امتنعوا من نعته فلو كان القصد من البدل إزالة اللبس لا متنع من ضمير الغائب كما امتنع نعته فإذا ثبت جوازه حيث لا لبس لم ينكر مجيئه في ضمير المتكلم والمخاطب وهذا فاسد لأن نعت ضمير الغيبة لم يمتنع من حيث لم يدخله لبس بل امتنع من حيث ناب مناب ما لا ينعت وهو الظاهر المعاد. أو ترى أن قولك : لقيت رجلا فضربته ، الهاء نابت مناب قولك : فضربت الرجل ، وأنت لو قلت فضربت الرجل العاقل لم يجز فكذلك لم يجز نعت ما ناب منابه وقد تقدم تبيين ذلك في باب النعت.

وإنما الذي امتنع نعته من المضمرات لأنه لا يدخله لبس ضمير المتكلم وإلمخاطب فإذا تبين أن ضمير الغيبة قد يدخله اللبس ويكون في ذلك على حسب ما يعود عليه فإن عاد على ملبس كان مثله وإن عاد على غير ملبس كان مثله ، وإذا امتنع نعته جاز الإبدال منه ؛ إذ لا مانع منه ، وتبين أن ضمير المتكلم والمخاطب يمتنع الإبدال منهما كما يمتنع نعتهما.

وأما السماع فقوله تعالى : (كَتَبَ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ)(1) فالذين عنده بدل من الضمير في «ليجمعنكم» وقال حميد :

	3212 ـ أنا سيف العشيرة فاعرفوني 
 
	
	حميدا قد تذرّيت السّناما (2)
 


فحميد بدل من الياء في فاعرفوني (3).
قال : ولا حجة في ذلك لاحتمال أن يكون (الَّذِينَ) محمولا على الاستئناف وأن يكون «حميدا» منصوبا بإضمار فعل على الاختصاص وكأنه قال : أعني حميدا فيكون مثل قول الآخر : ـ
__________________

(1) سورة الأنعام : 12.
(2) من الوافر لحميد بن بحدل الكلبي ـ الخزانة (2 / 390) ، وشرح المفصل (3 / 93) ، (9 / 74) ، (9 / 74) (1 / 246).
(3) شرح الجمل (1 / 172 : 174).
	3213 ـ إنّا بني نهشل لا ندّعي لأب 
 
	
	عنه ولا هو بالأبناء يشربنا (1)
 


انتهى كلام ابن عصفور.

ولا يخفى ضعف التخريج الذي ذكره على أن لك أن تقول : التبيين الذي حصل بالبدل ليس لإزالة لبس يحصل في ضمير الخطاب أو التكلم لأن المخاطب معلوم والمتكلم معلوم من حيث أنها مخاطب ومتكلم وقد تكون صفة أحدهما مجهولة فيجاء بالبدل ليبين تلك الصفة كما في قوله تعالى : (لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ)(2) الآية الشريفة أو اسم أحدهما مجهول كما في قول القائل :

	3214 ـ أنا سيف العشيرة ...
 
	
	 ... البيت 
 


فالحق أن إبدال الظاهر من ضمير الحاضر إذا كان البدل كل من كل دون إحاطة جائز كما قال الأخفش ، لكنه قليل كما قال المصنف.

ومنها : أن المراد ببدل البعض أن يكون بدل الكل من الكل سواء أكان ذلك البعض أقل من المبدل منه أم مساويا أم أكثر كأكلت الرمانة ثلثها أو نصفها أو ثلثيها وذلك أن البصريين يوقعون بعض الشيء على أكثره كما يوقعونه على النصف منه وعلى الأقل الأقل من النصف.

الكسائي وهشام (3) أن بعض [4 / 142] الشيء لا يقع إلا على ما دون نصفه.

قيل : وعلى هذا يمنع الكسائي وهشام أن يقال في قبضت المال نصفه أو ثلثيه أنه أبدل فيه بعض الشيء من جميعه. وأشار إلى ذلك ابن عصفور في شرح الإيضاح (4). ثم قال :

والذي يعلم به الجائز من غير الجائز من مسائل هذا النوع من البدل يعني بدل البعض هو أن ترد المسألة إلى أصلها الذي اختصرت منه بأن يظهر العامل في البدل فيصير الكلام جملتين كما كان قبل أن يختصر فإن ساغ الاكتفاء بكل واحدة من ـ
__________________

(1) من البسيط لبشامة النهشلي ـ الشذور (ص 218) ، وشرح المرزوقي على الحماسة (1 / 102) والكامل (1 / 98).
(2) سورة الأنعام : 12.
(3) الأشموني (3 / 123) وما بعدها ، والهمع (2 / 125) وما بعدها.
(4) ومثله ـ بتلخيص ـ في شرح الجمل (ص 284) وما بعدها.
الجملتين كانت المسألة جائزة ، وإلا فهي ممتنعة. فعلى هذا يجوز جدعت زيدا أنفه لأنك لو قلت جدعت زيدا جدعت أنفه كان الاكتفاء بكل واحدة من الجملتين سائغا. ومن ذلك قول جرير :

	3215 ـ هذي الّذي جدعت تيما معاطسها
 
	
	ثمّ اقعدي بعدها يا تيم أو قومي (1)
 


ولو قلت : قطعت زيدا أنفه لم يجز ؛ لأنك لو قلت قطعت زيدا قطعت أنفه لم يكن الاكتفاء بالجملة الأولى سائغا. ألا ترى أنه لا يجوز أن تقول : قطعت زيدا وأنت تريد بذلك أنك قطعت أنفه كما يجوز لك أن تقول : جدعت زيدا وأنت تريد جدعت أنفه ويجوز أن تقول : ما أفصح زيدا لسانه لأنك تقول : ما أفصح زيدا ، ما أفصح لسانه ، فيحصل الاكتفاء بكل من الجملتين. ولو قلت ما أفصح كلام زيد لسانه لم يجز وذلك ؛ لأنك لو قلت : ما أفصح كلام زيد ما أفصح كلام لسانه لم يكن الاكتفاء بالجملة الثانية سائغا ، ألا ترى أنك لا تقول : ما أفصح كلام لسان زيد وإنما تقول : ما أفصح كلام زيد أو ما أفصح من زيد. انتهى.

وقد عرفت أن مما مثل به المصنف لبدل البعض قوله تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)(2) وقال : إن ذلك على الوجهين وكأنه يقصد بالوجه الآخر أن تكون «من» فاعله «بحجّ» كأنه قيل : أن يحج البيت من استطاع إليه سبيلا (3) لكن قال ابن عصفور : أن هذا القول فاسد من جهة المعنى ، وذلك أن المعنى يصير إلى أن الله تعالى له على الناس كافة مستطيعهم وغير مستطيعهم أن يحج البيت المستطيع (4).
قال : وهذا خلف (5). هذا كلامه. ولا يظهر لي امتناع أن يقال : فرض الله تعالى على الناس أن يحج البيت المستطيع منهم. ثم ذكر ابن عصفور وجها ثالثا وعزاه إلى الكسائي وهو أن : من تكون شرطا والجواب محذوف كأنه قيل : فعلم ـ
__________________

(1) البيت من البسيط ـ ديوان جرير (394) برواية : مواسمها بدل معاطسها.
(2) سورة آل عمران : 97.
(3) راجع في ذلك البحر المحيط (3 / 10) ، وحاشية الشريف الجرجاني على الكشاف (ط بيروت) (2 / 448 ، 449).
(4) شرح الجمل (1 / 281).
(5) السابق.
ذلك ورأى أن حذف جواب الشرط لفهم المعنى أحسن من حذف الضمير من البدل. قال ابن عصفور : وهذا الذي ذهب إليه حسن جدّا (1). انتهى.

وعجبا منه كيف أجاز هذا الوجه واستحسنه ولم يفسده بأن يقول : يلزم من (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ)(2) وجوب الحج على الناس أجمعين ، ولا شك أن في الناس من هو غير مستطيع ويلزم من (مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)(3) فعليهم ذلك أن الحج لا يجب الا على المستطيع. وقد ذكر ابن أبي الربيع هذا القول عن الكسائي (4) كما ذكره ابن عصفور واستبعده ، ولم يرضه.

ومنها : أن قول المصنف : وبدل الاشتمال إن باين الأول وصحّ الاستغناء به عنه ولم يكن بعضه قد علم معناه بما ذكره هو في شرحه. والظاهر أن الضمير المجرور بالباء في قوله : وصح الاستغناء به عنه يرجع إلى المبدل منه وأن الضمير المجرور بعن يرجع إلى البدل لأنه قال : انه أخرج بهذا بدلي الإضراب والغلط ..... ولا شك أن المبدل في هذين لا يصح الاستغناء به عن البدل لأنه غير مقصود في بدل الغلط ومعدول عنه في بدل الإضراب ، وما كان غير مقصود أو معدولا عنه إلى غيره لا يصح الاستغناء به ، وهذا بخلاف المبدل منه في بدل الاشتمال فإنه يصح الاستغناء به. ثم أوضح ذلك بعد قوله : فإن كان الملابس لا يغني عنه الأول كالأخ والعم وجيء به بدلا ، فهو بدل إضراب أو غلط ، كقولك : عجبت من زيد أخيه وانطلقت إلى عمرو عمه. ومن ثمّ كان المشتمل في بدل الاشتمال هو الأول كما سيأتي أن ذلك هو القول الأصح ؛ ولهذا لما ذكر ابن عصفور بدل الاشتمال وأن شرطه أن يكون الأول مشتملا على الثاني. قال : وأعني بذلك أن يذكر الأول فيجوز الاكتفاء به عن الثاني ، وذلك أن تقول : سرق عبد الله ثوبه أو فرسه ؛ لأنه قد يجوز أن تقول : سرق عبد الله وأنت تعني الثوب أو الفرس. ومن هذا القبيل قوله تعالى : (قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ 4 النَّارِ)(5) فالنار بدل من الأخدود ؛ لأنه يجوز أن تقول : (قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ) وأنت تعني النار ، لأنه قد علم أن ذلك إنما ـ
__________________

(1) شرح الجمل (1 / 281).
(2 ، 3) سورة آل عمران : 97.

(2 ، 3) سورة آل عمران : 97.

(4) التذييل (4 / 141) بغير نسبة لابن أبي الربيع.
(5) سورة البروج : 4 ، 5.
كان لأجل النار التي اتخذوها في الأخدود ؛ لإحراق المؤمنين والمؤمنات لا الأخدود نفسه. فعلى هذا يجوز أعجبني عبد الله حسنه ولا يجوز أعجبني عبد الله غلامه لأنه قد يجوز أن تقول: أعجبني عبد الله وأنت تعني الحسن ولا يجوز أن تقول: أعجبني عبد الله وأنت تعني غلامه ؛ لأنه لا يفهم من الأول (1). قال : ولا يكتفى في معرفة بدل الاشتمال أن يكون الثاني مفهوما من الأول ، بل لا بد من أن يجوز استعمال الأول وحده على حدة ، ويكون الثاني مفهوما منه فلا يجوز أسرجت القوم دابتهم وإن كان معلوما من قولك أسرجت القوم أنك قصدت الدابة ؛ لأنه لا يجوز أن تقول : أسرجت القوم وأنت تعني الدابة (2). انتهى.

والذي يظهر أن هذا الشرط الذي ذكره وهو جواز استعمال الأول وحده غير محتاج إلى اشتراطه ولهذا لم يتعرض إليه [4 / 143] المصنف. وإنما كان غير محتاج إليه ، لأن البدل تابع لاسم متقدم هو جزء كلام ، والكلام لا بد من صحته في نفسه إما حقيقة وإما مجازا ولا شك أن قولك : أسرجت القوم لا يصح لا حقيقة ولا مجازا.

فامتناع البدل إنما كان لامتناع التركيب المشتمل على المبدل منه لا لأمر يرجع إلى البدل كما هو في : أعجبني عبد الله غلامه.

ومنها : أن بعضهم أثبت ورود بدل الغلط في كلام العرب واستدل بما يحتمل التأويل وأن بعضهم أثبت بدل كل من بعض محتجّا بقولهم : لقيته غدوة يوم الجمعة ؛ لأن العامل الواحد لا يعمل في نوع من المعمولات إلّا في واحد منه إلّا على طريق الإتباع وجعل منه :

	3216 ـ كأنّي غداة البين يوم تحمّلوا
 
	
	[لدى سمرات الحيّ ناقف حنظل](3)
 


ولا معول على هذا القول ؛ لأن ظرفي الزمان إذا كان أحدهما أعم من الآخر جاز للعامل الواحد أن يكون عاملا فيهما.

ومنها : أن السهيلي رد بدل البعض وبدل الاشتمال إلى بدل الشيء من الشيء (4) ـ
__________________

(1) شرح الجمل (1 / 281 ـ 283).
(2) شرح الجمل (1 / 281).
(3) صدر البيت من الطويل وقد ذكرنا عجزه ـ الأشموني (3 / 126) ، والدرر (2 / 55) ، والهمع (2 / 46).
(4) نتائج الفكر (2 / 249 ، 250).
قال : فقولك : أكلت الرغيف ثلثه التقدير فيه أكلت بعض الرغيف ثم بينت ذلك البعض بقولك : ثلثه وكذا قولك : أعجبتني الجارية حسنها ، فالإعجاب إنما هو لصفة من صفاتها فحذفت المضاف إليها وأقمتها مقامه ، ثم بينت ما تلك الصفة فقلت : حسنها أو ظرفها (1). قال : فقد عادت الأقسام كلها في الحقيقة إلى قسم واحد وهو بدل الشيء من الشيء (2).
ولقائل أن يقول : إذا كان الأصل في أكلت الرغيف ثلثه أكلت بعض الرغيف ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ثم فسر ذلك المحذوف وفي أعجبتني الجارية حسنها أعجبتني صفة الجارية ثم حذف وأقيم وفسر كما يقول السهيلي فأي فائدة لهذا العمل وقد كان المتكلم في غنى عن ذلك بأن يقول ابتداء : أكلت ثلث الرغيف [و] أعجبني حسن الجارية. ويكفي أن قائل هذا القول خالف بقوله الإجماع.

ومنها : أن الذي اختاره المصنف من أنه قد يستغنى في بدلي البعض والاشتمال عن لفظ الضمير بظهور معناه هو الصحيح. وقد ذكر الدليل على ذلك من الكتاب العزيز ومن أشعار العرب. ومن الدليل على ذلك أيضا قوله تعالى : (كُلَّما أَرادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْها مِنْ غَمٍ)(3) «ف» «من غمّ» بدل اشتمال كما أن (مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)(4) بدل بعض ولا ضمير ملفوظ به فيهما والتقدير : من استطاع إليه سبيلا منهم ، ومن غم فيها ، أو من غمها.

وأما البيت الذي أنشده المصنف وهو قول القائل :

3217 ـ لقد كان في حول ثواء ثويته
فالضمير في ثويته عائد على ثواء والضمير العائد على المبدل منه مقدر التقدير : ثويته فيه أي في الحول.

وأما البيت الآخر الذي أنشده وهو :

3218 ـ يحمدك الإحسان كلّ النّاس
فالإحسان بدل من ضمير (يحمدك) بدل اشتمال.

__________________

(1) السابق والتذييل (4 / 144).
(2) السابقين.
(3) سورة الحج : 22.
(4) سورة آل عمران : 97.
[من أحكام البدل وحكم اجتماع التوابع]
قال ابن مالك : (فصل : المشتمل في بدل الاشتمال هو الأوّل ، خلافا لمن جعله الثّاني أو العامل ، والكثير كون البدل معتمدا عليه ، وقد يكون في حكم الملغى ، وقد يستغنى في الصّلة بالبدل عن لفظ المبدل منه ، ويقرن البدل بهمزة الاستفهام إن تضمّن متبوعه معناها.

وقد تبدل جملة من مفرد ، ويبدل فعل من فعل موافق في المعنى مع زيادة بيان. وما فصّل به مذكور وكان وافيا ففيه البدل والقطع ، وإن كان غير واف تعيّن قطعه إن لم ينو معطوف محذوف. ويبدأ عند اجتماع التّوابع بالنّعت ، ثمّ بعطف البيان ، ثمّ بالتّوكيد ، ثمّ بالبدل ، ثمّ بالنّسق).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (1) : مذهب الفارسي كون المشتمل هو الأول ومذهب غيره أنه التابع ، وظاهر قول المبرد أنه العامل (2) ومذهب الفارسي هو الصحيح ؛ لأن الثاني والثالث لا يطردان ؛ لأن من البدل الاشتمال : أعجبني زيد كلامه وفصاحته ، وكرهت عمرا ضجره ، وساءني خالد فقره وعرجه ، والثاني في هذا وأمثاله غير مشتمل على الأول فلم يطرد كون الثاني مشتملا ، وأما عدم اطراد الثالث فظاهر ؛ لأن من جملة بدل الاشتمال قوله تعالى : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ)(3) والعامل فيه ليس مشتملا على المتبوع والتابع ، والكثير كون البدل معتمدا عليه بما تدعو الحاجة إليه من خبر وغيره كقولك : إن الجارية هندا حسنها فاتن ، وإن زيدا نجابته بيّنة ، وكقول الشاعر :

	3219 ـ وما كان قيس هلكه هلك واحد
 
	
	ولكنّه بنيان قوم تهدّما (4)
 


وقل الاعتماد على المبدل منه وجعل البدل في حكم الملغي كقول الشاعر : ـ
__________________

(1) شرح التسهيل (3 / 338).
(2) ينظر المقتضب (4 / 211 ، 295 ، 399).
(3) سورة البقرة : 217.
(4) من الطويل لعبدة بن الطيب ـ الحلل (43) ، وشرح الحماسة للمرزوقي (2 / 791 ، 792) ، والكتاب (1 / 77).
	3220 ـ فكأنّه لهق السّراة كأنّه 
 
	
	ما حاجبيه معيّن بسواد (1)
 

	فجعل حاجبيه وهو بدل في حكم ما لم يذكر فأفرد الخبر ، ولو جعل الاعتماد على البدل لثنّى الخبر كما تقول : إن زيدا يديه منبسطتان بالخير ، ولو جعلت البدل في حكم الملغي لقلت : إن زيدا يديه منبسط بالخير ، ومثل كأنه ما حاجبيه معين قول الآخر :

3221 ـ إن السّيوف غدوّها ورواحها
 
	
	تركت هوزان مثل قرن الأعضب (2)
 


فجعل الخبر للسيوف وألغى غدوها ورواحها ولو لم يلغهما لقال : تركا كما تقول : الجارية خلقها وخلقها سيان. ومن الاعتماد على المبدل منه وجعل البدل في حكم الملغي قولك : زيد عرفت أخاه عمرا وجاء الذي رغبت فيه عامر. وقد يستغنى في الصلة عن لفظ المبدل منه كقولك : أحسن إلى الذي وصفت زيدا بالنصب على الإبدال من الهاء المقدرة وبالجر على الإبدال من الذي بالرفع على جعله خبر مبتدأ. ويجب اقتران البدل بهمزة استفهام إن تضمن المبدل منه معناها نحو : كيف زيد أمريض أم صحيح. وما عندك أدرهم أم دينار وكم دراهمك أعشرون أم ثلاثون.

وقد تبدل جملة من مفرد كقولك : عرفت زيدا أبو من هو [4 / 144] أي عرفت زيدا أبوته. ومنه قول الشاعر :

	3222 ـ لقد أذهلتني أمّ سعد بكلمة
 
	
	أتصبر يوم البين أم لست تصبر (3)
 


فالجملة الاستفهامية التي بعد «كلمة» بدل منها ؛ لأن الكلمة هنا بمعنى الكلام. ومنه قول الآخر :

	3223 ـ إلى الله أشكو بالمدينة حاجة
 
	
	وبالشّام أخرى كيف يلتقيان (4)
 


قال أبو الفتح بن جني : كيف يلتقيان بدل من حاجة كأنه قال : إلى الله أشكو ـ
__________________

(1) من الكامل للأعشى ـ الدرر (2 / 221) ، وشرح المفصل (3 / 67) ، والكتاب (1 / 80) ، والهمع (2 / 157).
(2) البيت من الكامل للأخطل ـ ديوانه (28) ، والمقتضب (1 / 103) ، والأعضب : الكبش المكسور والقرن.
(3) البيت من الطويل ـ التذييل (4 / 147) ، والمغني (ص 456).
(4) البيت من الطويل لابن أبي ربيعة ـ ملحقات ديوانه (495) ـ الأشموني (3 / 132) والتصريح (2 / 162) والدرر (2 / 166) والمغني (207 ، 426) والهمع (2 / 128).
هاتين الحاجتين تعذر التقائهما (1). ومن إبدال الجملة من المفرد قوله تعالى : (ما يُقالُ لَكَ إِلَّا ما قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقابٍ أَلِيمٍ)(2) فإن وما عملت فيه بدل من ما وصلتها على تقدير : ما يقال لك إلا أن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. وجاز إسناد «يقال» إلى «إنّ» وما عملت فيه كما جاز إسناد «قيل» إليها في (وَإِذا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌ)(3) ، ومن إبدال الجملة من المفرد (هَلْ هذا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ)(4) قال الزمخشري : «هذا الكلام كله في محل النصب بدلا من «النجوى»» (5).
ومن إبدال الجملة من المفرد قول ابن الزبير الأسدي (6) :

	3224 ـ لمّا دنا منّي سمعت كلامه 
 
	
	من أنت لا لاقيت أمر سرور (7)
 


ويبدل فعل من فعل موافق له في المعنى مع زيادة بيان كقوله تعالى : (وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً 68 يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهاناً)(8) ، وكقول الشاعر :

	3225 ـ متى تأتنا تلمم بنا في دارنا
 
	
	تجد حطبا جزلا ونارا تأجّجا (9)
 


وكقول الآخر :

	3226 ـ إنّ عليّ الله أن تبايعا
 
	
	تؤخذ كرها أو تجيء طائعا (10)
 


وإذا قصد تفصيل مذكور بما هو صالح للبدلية وكان وافيا بآحاد المذكور جاز ـ
__________________

(1) المصادر السابقة.
(2) سورة فصلت : 43.
(3) سورة الجاثية : 32.
(4) سورة الأنبياء : 3.
(5) السابقة ، وانظر الكشاف (3 / 80).
(6) عبد الله بن الزبير من شعراء الدولة الأموية كان كوفي المنشأ والمنزل يخاف الناس شره وهجاءه (ت 75 ه‍) الأعلام (4 / 218) والخزانة (1 / 345).
(7) البيت من الكامل التذييل (4 / 147).
(8) سورة الفرقان : 78 ، 69.
(9) البيت من الطويل لعبيد الله بن الحر ، وينسب الحطيئة وليس في ديوانه ـ الكتاب (1 / 446) والمقتضب (1 / 66) ، والهمع (2 / 128) ويس (2 / 162).
(10) البيت من الرجز. والتصريح (2 / 161) ، والخزانة (2 / 373) ، والكتاب (2 / 87) ، والمقتضب (2 / 63).
البدل والقطع كقول الشنفرى :

	3227 ـ ولي دونكم أهلون سيّد عملّس 
 
	
	وأرقط زهلول وعرفاء جيأل (1)
 


فلك في «سيد» وما بعده إن تجعله بدلا من أهلون ولك أن تقطعه على إضمار مبتدأ. فلو كان المفصل غير واف بأحاد المذكور تعين القطع على الابتداء وجعل الخبر من وضمير مجرورها كقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «اجتنبوا الموبقات : الشّرك بالله والسّحر» (2) على تقدير منهن الشرك بالله والسحر. ومثله قوله تعالى : (فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ مَقامُ إِبْراهِيمَ)(3) أي منها مقام إبراهيم ، ويروى «اجتنبوا الموبقات الشّرك بالله والسّحر» بالنصب على البدل وحذف معطوف ، والتقدير : اجتنبوا الموبقات الشرك بالله والسحر وأخواتهما. وجاز الحذف لأن الموبقات سبع بيّنت في حديث آخر واقتصر هنا على ثنتين منها تنبيها على أنهما أحق بالاجتنباب. ويبدأ عند اجتماع التوابع بالنعت ؛ لأنه كجزء من متبوعه ، ثم بعطف البيان ؛ لأنه جار مجراه ثم بالتوكيد ؛ لأنه شبيه بعطف البيان في جريانه مجرى النعت ثم بالبدل ؛ لأنه تابع كلا تابع لكونه كالمستقل ثم بعطف النسق ؛ لأنه تابع بواسطة فيقال مررت بأخيك الكريم محمد نفسه رجل صالح ورجل آخر ، والله تعالى أعلم.

انتهى كلام المصنف رحمه‌الله تعالى (4).
ثم إن الكلام يتعين في أمور :
الأول : أنك قد عرفت أن المشتمل في بدل الاشتمال فيه ثلاثة مذاهب وأن الأصح منها أن المبدل منه هو المشتمل على البدل. أما أن بدل الاشتمال نفسه أي شيء هو فلم يتقدم فيه كلام.

وقد اختلفت العبارات فيه ، فقال الزجّاجي : وهو صفة من صفات المبدل منه ـ
__________________

(1) البيت من الطويل ـ لامية العرب بشرح العكبري (12) ، وشرح المفصل (5 / 31) ، والمحتسب (1 / 218) ، هذا والعملس : الذئب القوي ، والأرقط : النمر ، والزهلول : الأملس ، والعرفاء : الضبع الطويلة العرف ، وجيأل : اسم للضبع.
(2) ينظر البخاري : الطب (76) ، والشرك والسحر .. (48) ، ومسلم : إيمان (144) ، وكذا شواهد التوضيح (112).
(3) سورة آل عمران : 97.
(4) انظر شرح التسهيل (3 / 343).
نحو : أعجبني زيد علمه (1) وردّ ذلك بقولهم : سرق زيد ثوبه.

وقال آخرون : هو الذي يكون محيطا بالمبدل منه كإحاطة الثوب في قولنا : سرق زيد ثوبه والقائلون بهذا هم الذين يقولون : إن الثاني مشتمل على الأول ورد ذلك بقولهم : سرق عبد الله فرسه والفرس ليس محيطا بالمبدل منه.

وقال آخرون : هو الذي يمكن الاكتفاء فيه بالمبدل منه عن البدل بمعنى أن الأول إذا ذكر وحده وكان المقصود إنما هو البدل أمكن أن يستفاد منه المراد بطريق المجاز.

فتشمل هذه العبارة نحو : أعجبني عبد الله علمه ، وأعجبني عبد الله ثوبه وأعجبني عبد الله فرسه ، وهي التي صححها ابن عصفور (2) والتي يقتضيها كلام المصنف وهو قوله : ويسمى بدل اشتمال إن باين الأول وصح الاستغناء به عنه ولم يكن بعضه وهي أشد ما قيل :

وقد قال ابن الضائع (3) : معنى الاشتمال أن يكون الاسم الأول يجوز أن يذكر ويراد به الثاني مجازا. قال : وهذا أولى من غيره من الأقوال (4). انتهى.

ومنهم من قال : هو ما بينه وبين المبدل منه تعلق ما عدا نسبة الجزئية. ولا شك أن هذه العبارة يدخل تحتها الأمثلة التي ذكرناها ولكن يشكل عليها نحو : مررت بزيد أبيه ، فإن العبارة المذكورة تشمله لكن سيبويه نصّ على أنه ليس من بدل الاشتمال (5).
وقد قال المصنف : فإن كان الملابس لا يغني عنه الأول كالأخ والعم وجيء به بدلا فهو بدل إضراب أو غلط. فإن قيل : لأي شيء جعل نحو : أعجبني زيد علمه أو ثوبه مثلا أو فرسه من بدل الاشتمال ولم يجعل منه : أعجبني (زيد) أبوه أو أخوه مثلا ، ـ
__________________

(1) الجمل بشرح ابن هشام (31) وما بعدها.
(2) شرح الجمل (1 / 281) وما بعدها.
(3) أبو الحسن علي بن محمد الإشبيلي لازم الشلوبين وأخذ عنه الكتاب ، وله شرح عليه ، وعلى الجمل وكان لا يستشهد بالحديث (ت 680 ه‍) سبقت ترجمة مفصلة له.
(4) المصدر السابق.
(5) قال في الكتاب (1 / 151) «ولا يجوز أن تقول : رأيت زيدا أباه ، والأب غير زيد ؛ لأنك لا تبيّنه بغيره ولا بشيء ليس منه .. وإنما يجوز رأيت زيدا أباه ورأيت زيدا عمرا أن يكون أراد أن يقول رأيت عمرا أو رأيت أبا زيد فغلط أو نسي ثم استدرك كلامه بعد ، وإما أن يكون أضرب عن ذلك فتحّاه وجعل عمرا مكانه» انتهى بتصرف.
ولا شك أنه يحتاج إلى فرق بين قولنا أعجبني زيد ثوبه أو فرسه وبين قولنا : مررت بزيد أبيه. والذي يمكن أن يقال : قد تقرر أن من شرط صحة بدل الاشتمال صحة الاستغناء عنه بالمبدل منه وإذا كان كذلك فالذي لا تسبب له في ما يقتضي إستناد الإعجاب إليه كالعلم والثوب والفرس يصح فيه أن يكون بدل اشتمال لأن لو قلت : أعجبني علم زيد أو فرسه أو ثوبه فهم منه أن لزيد مدخلا في الإعجاب ، ولو قلت : أعجبني أبو زيد وأخوه لا يفهم منه أن لزيد مدخلا في ذلك ؛ لأن الأب والأخ كل منهما يصح أن يصدر منه [4 / 145] ما يقتضي صحة إسناد الإعجاب إليه

والحاصل : أن الاستغناء بالمبدل منه عن البدل شرط لصحة بدل الاشتمال ولا يمكن الاستغناء المذكور إلا إذا كان المبدل منه لا تسبب له في حصول المعنى الذي دلّ عليه العامل فيه للبدل.

فإذا كان كذلك صح بدل الاشتمال كقولك :

أعجبني زيد علمه أو ثوبه أو فرسه ، فإن الموجب لإعجاب هذه الثلاثة إنما هو اعتناء زيد وإصلاحه لها بخلاف قولك : أعجبني زيد أبوه ـ فإن صلاح الأب المقتضي للإعجاب لا مدخل لزيد فيه إنما الأب مستقل به.

وقال الشيخ بدر الدين ولد المصنف رحمهما‌الله تعالى : «بدل الاشتمال هو ما يدل على معنى في متبوعه أو يستلزم معنى في متبوعه ـ فالأول نحو : أعجبني زيد حسنه ، وكقول الراجز :

	3228 ـ وذكرت تقتد برد مائها
 
	
	وعتك البول على إنسائها (1)
 


والدال على ما يستلزم معنى في المتبوع كقولك :

أعجبني زيد ثوبه ، وكقوله تعالى : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ)(2) ؛ لأن القتال في الشهر الحرام يستلزم معنى فيه وهو ترك تعظيمه ، وكذا قوله تعالى : (وَاذْكُرْ فِي الْكِتابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ)(3) فإن وقت الانتباذ وما عقبه يستلزم معنى ـ
__________________

(1) البيت انظره منسوبا لأبي وجزة السعدي في العيني (4 / 183) وفرحة الأديب (15 / ب) ومعجم البلدان (تقتد) وبغير نسبة في الكتاب (1 / 75).
(2) سورة البقرة : 217.
(3) سورة مريم : 16.
في مريم عليها‌السلام وهو كونها على غاية من التقى والبر والعفاف فلذلك صح في اذ ان تكون بدل اشتمال (من مريم) (1) انتهى. ولم أتحقق ما قاله.

الأمر الثاني : قد عرفت قول المصنف : وقد يكون البدل في حكم الملغى واستدلاله على ذلك بالبيت الذي أوله : «فكأنّه لهق السّراة» :

والبيت الآخر الذي أوله : «إنّ السّيوف».
ولا شك أن ما قاله المصنف هو الظاهر.

لكن ابن عصفور في شرح الإيضاح لما ذكر أن الأول يعني المبدل منه ينوي به الطرح معنى لا لفظا قال :

الدليل على ذلك أن العرب إذا أتت بعد البدل بخبر أو حال أو غير ذلك فإنما يعتمد به على البدل لا على المبدل منه. ثم قال :

ولم يجيء ما ظاهره الاعتماد على المبدل منه إلا قول الشاعر ، وأنشد البيتين اللذين استدل بهما المصنف ، ثم خرج قوله : معين بسواد على أنه يراد به المصدر «كممزّق» في قوله تعالى : (وَمَزَّقْناهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ)(2) ، وإذا أخبر بالمصدر كان موحدا. وخرج قوله : غدوّها ورواحها على أنهما منصوبان على الظرف كحقوق النجم كأنه قال : إن السيوف وقت غدوها ورواحها على هوازن تركتهم مثل قرن الأعضب.

فجاء الشيخ فقال في قول المصنف : وقد يكون البدل في حكم الملغى : هذا غير مسلم له ، ولا حجة في الاستشهاد بما ذكر ، ثم أورد كلام ابن عصفور هذا (3).
ولا يخفى ضعف التخريج الذي ذكر في البيتين ثم ليس المراد أن السيوف تركت هوازن في وقت غدوها ورواحها. وقول المصنف :

وقد يكون البدل في حكم الملغى مشيرا بقد إلى التقليل لا يصادم قول ابن عصفور : إن العرب إنما تعتمد على البدل لا على المبدل منه ؛ لأن ما قاله هو الأغلب والأكثر. وقد تشذ العرب فتأتي بخلاف ذلك كما شذوا في أمور تخالف الأصول ووقع لهم ذلك في أبواب كثيرة لا تحصر (4). ـ
__________________

(1) النص في شرح بدر الدين على ألفية أبيه (ص 554).
(2) سورة سبأ : 19.
(3) التذييل (4 / 146).
(4) ينظر الأشباه والنظائر (1 / 209 ، 212).
الثالث : قد علمت أن البدل يقرن بهمزة الاستفهام إن تضمن متبوعه معناه ، وتقدمت أمثلة ذلك في كلام المصنف. لكن قال الشيخ :

وكان ينبغي للمصنف أن يضيف إلى هذه المسألة مسألة الشرط فإنها شبيهة بها وذلك أنك إذا أبدلت من اسم شرط فلابد أن تدخل على البدل إن الشرطية. مثال ذلك :

متى تقم (إن) ليلا أو نهارا قمت معك ، ومن يضرب إن رجلا أو امرأة ضربته (1) ، قال : فأما قول الفرزدق :

	3229 ـ متى تردن يوما سفار تجد بها
 
	
	أديهم يرمي المستجيز المعوّرا (2)
 


«فيوما» منصوب فيه بقوله :

تردن الناصب لمتى لأن الفعل يعمل في ظرفين اذا كان أحدهما مشتملا على الآخر ومتى مشتملة على اليوم لعمومها ، ولا يجوز أن ينتصب يوما بتجد ؛ لأن سفار في موضع نصب بتردن فيؤدي (ذلك) إلى الفصل به بين تردن ومعمولها وهو سفار وهو أجنبيّ منهما وبينه وبين عامله وهو تجد بسفار وهو أجنبي منهما ، والفصل بالأجنبي بين عامل ومعمول غير جائز (3) انتهى.

وقد تقدم ذكر هذا البيت والكلام على بعض ذلك في باب المفعول المسمى ظرفا (4).
الرابع : وقد عرفت قول المصنف : وقد تبدل جملة من مفرد. وما ذكر في الشرح من الآيات الشريفة ومن أشعار العرب مستدلّا به على ذلك ثم إن الشيخ بعد إيراده ذلك قال :

وهذا الكلام الذي انتزعه من هذه الدلائل على زعمه منازع فيه ومنازع في ما استدل به. ـ
__________________

(1) التذييل (7 / 147).
(2) البيت من الطويل ـ ديوانه (1 / 288) وفي الشذور (ص 96) : أنه من إنشاد سيبويه ، وليس في كتابه ، والمغني (97) والمقتضب (3 / 50).
(3) التذييل (4 / 147).
(4) انظر باب المفعول فيه المسمى ظرفا.
أما مسألة عرفت زيدا أبو من هو ففي الجملة الاستفهامية ثلاثة مذاهب :

أحدها : ما ذكر من أنها بدل من الاسم قبله.

والثاني : أنها في موضع الحال.

الثالث : أن عرفت ضمن معنى علمت المتعدية إلى اثنين وهو الصحيح عند بعض أصحابنا.

وأما قوله : بكلمة أتصبر فأتصبر في موضع نصب بكلمة وهو محكي لأن بكلمة في معنى بقوله فكما أن الكلام قد يحكى به إجراء له مجرى القول فكذلك الكلمة ، وأما كيف يلتقيان فليس بدلا في موضع نصب كما ذكر بل لما ذكر تباين ما بين الحاجتين مكانا استبعد التقاءهما ، فقال : كيف يلتقيان على سبيل استبعاد التقائهما وتعذره.

وأما الآية الأولى : فإنه يؤدي إلى أن الحمل يسند إليها إذا يكون في موضع المفعول الذي لم يسم فاعله وذلك غير جائز على مذهب البصريين.

وقد سبق لنا ذكر [4 / 146] المذاهب الثلاثة في هذه المسألة ـ يفرق في الثالث بين أن يكون الفعل مما يعلق نحو : ظهر لي أقام زيد أم عمرو فيجوز ، أو مما لا يعلق فلا يجوز وأما الآية الثانية فـ (هَلْ هذا) في موضع نصب محكي بحال محذوفة أي قائلين : (هَلْ هذا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ)(1) كقوله تعالى : (وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْماعِيلُ رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا)(2) أي قائلين ربنا تقبل منا ، وأما بيت ابن الزبير فمن أنت محكي بقوله كلامه ؛ لأن معناه سمعت قوله فهو في موضع نصب على الحكاية (3). انتهى كلام الشيخ رحمه‌الله تعالى.

وفي ما ذكره بحث. أما عرفت زيدا أبو من هو : فقد اعترف هو بأن في الجملة الاستفهامية ثلاثة مذاهب :

أحدها : ما ذكره المصنف وابن عصفور قد ذكر أيضا أن الجملة المذكورة بدل وأن ذلك من باب بدل الشيء من الشيء وأن التقدير : عرفت شأن زيد أبو من هو.

نعم قال بعد ذلك : إن بعضهم جعل هذا ونحوه من باب التضمين وإن عرفت ـ
__________________

(1) سورة الأنبياء : 3.
(2) سورة البقرة : 127.
(3) التذييل (4 / 147) ـ بتصرف.
ضمن معنى علمت فتكون الجملة الاستفهامية في موضع المفعول الثاني. قال : وهو الصحيح عندي. فغاية الأمر أن البدلية في هذا الكلام قد قال بها النحاة غير المصنف واحتمل الكلام المذكور مع ذلك وجها آخر فقيل به.

ولا شك أن قولا لا يدفع بقول. فكيف يتجه للشيخ أن يبطل قول المصنف في مسألة بأن فيها قولا آخر يخالف ما قاله. بل كان الواجب إبطال ذلك بدليل.

وأما قوله : إن أتصبر في موضع نصب بكلمة وهو محكي لأن بكلمة في معنى بقولة وأن الكلام يحكى به إجراء له مجرى القول فكذلك الكلمة. فلا شك أن توجيه المصنف البدلية بأن الكلمة هنا بمعنى الكلام أقرب وأولى من قول الشيخ : إن كلمة في معنى قولة.

وأما قوله : إن «كيف يلتقيان» إنما قيل على سبيل استبعاد الالتقاء وتعذره فغير ظاهر ؛ لأن هذا التقدير يقتضي انقطاع هذا الكلام عن الكلام الذي قبله وحينئذ يفوت مقصود الشاعر ؛ لأن شكواه إنما هي تعذر التقاء الحاجتين لا الحاجتان أنفسهما إذ لا معنى لقول القائل : أشكو بالمكان الفلاني حاجة وبالمكان الفلاني حاجة أخرى ، ويكفيك بفهم ابن جني وتخريجه فهما وتخريجا (1).
وأما قوله في الآية الشريفة أعني قوله تعالى : (ما يُقالُ لَكَ إِلَّا ما قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقابٍ أَلِيمٍ)(2) إن ذلك ـ يعني تخريج المصنف ـ يؤدي إلى أن الحمل يسند إليها إلى آخر ما ذكره ... فكلام عجيب ؛ لأن المصنف لما ذكر ذلك كمل كلامه بأن قال : وجاز إسناد يقال إلى إن وما عملت فيه كما جاز إسناد قيل إليها في قوله تعالى : (وَإِذا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌ)(3) فأقام الدليل من الكتاب العزيز على صحة إسناد فعل القول إلى الجملة.

وبعد : فالشيخ جرى في ذلك على ما يقوله المغاربة في نحو : قيل زيد منطلق ، وما قاله أبو البقاء لما تكلم على قوله تعالى : (وَإِذا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ)(4) وهو أن قيل مسند إلى ضمير المصدر والتقدير : قيل هو أي قول والجملة مفسرة لذلك الضمير (5). والحق في هذه المسألة أن الإسناد إنما هو إلى لفظ الجملة والممتنع إنما هو ـ
__________________

(1) ينظر الهمع (2 / 128).
(2) سورة فصلت : 43.
(3) سورة الجاثية : 32.
(4) سورة البقرة : 11.
(5) راجع التبيان (27 ، 28).
الإسناد إلى معنى الجملة.

وقد عرف أن الإسناد اللفظي غير مختص بالاسم. ولا تظن أن هذا نظير قولنا ضرب فعل ماض ؛ لأن الاسناد هنا إلى اللفظ دون نظر إلى المعنى. وأما في ما نحن بصدده وإن كان الإسناد فيه إلى اللفظ فمعنى اللفظ المسند إليه مقصود أيضا كما أن اللفظ مقصود.

وأما قوله في الآية الشريفة الثانية وهي : (هَلْ هذا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ)(1) إن هذه الجملة محكية بحال محذوفة أي قائلين : «هل هذا إلا بشر مثلكم» (2) فغير ظاهر ؛ لأن المراد إظهار ما أسروه وتكلموا به قاصدين إخفاءه عن المؤمنين واستيقاف بعضهم بعضا عن اتباع النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم والذي أسروه هو قولهم : هل هذا إلا بشر مثلك فالقصد من الآية الشريفة الإخبار بعين ما تكلموا به سرّا ، فالنجوى التي أسروها هي هذا الكلام لا غيره. وتخريج الشيخ لا يقتضي أن يكون الذي أسروه هو هذا ، بل يقتضي أن يكون الذي أسروه شيئا آخر وأنهم أسروا ذلك حال قولهم : هل هذا إلا بشر مثلكم.

ولا شك في أن هذا يبعد أن يكون مرادا.

وانظر إلى حذق هذا الرجل ـ الذي هو الزمخشري ـ في قوله مشيرا إلى الجملة الاستفهامية «هذا الكلام كله في محل النصب بدلا من النجوى» (3).
ولا شك أنه هدي في ما قاله إلى الصواب ، ثم قد تبين أن المصنف لم يكن مستبدّا بالقول بأن الجملة تبدل من مفرد ولم يكن هو المنتزع لما قاله من الأدلة التي ذكرها بل قال ابن جني بذلك في شيء (4) وقال الزمخشري به في شيء آخر ، وكذا قال ابن عصفور وغيره من النحاة به في الشيء الآخر (5) فكيف يقول الشيخ : وهذا الذي انتزعه ـ يعني المصنف ـ من هذه الدلائل على زعمه منازع فيه ومنازع في ما استدل به. لم يكن هو المنتزع ولا المستدل بل المنتزع والمستدل غيره. والذي انتزعه هو واستدل به إنما هو قوله تعالى : (ما يُقالُ لَكَ إِلَّا ما قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ)(6) ـ
__________________

(1) سورة الأنبياء : 3.
(2) التذييل (4 / 147).
(3) الكشاف (3 / 80).
(4) ينظر المحتسب (2 / 62 ، 263).
(5) شرح الجمل (1 / 281) وما بعدها.
(6) سورة فصلت : 43.
الآية .... وقد بينّا صحة استدلاله بذلك.

وبعد .. فنقول إن إبدال الجملة من مفرد لا يظهر كونه ممتنعا وذلك أن المبدل تابع كما أن النعت تابع ، وقد ثبت النعت بالجملة فما المانع من البدل. فإن قيل : المانع على نية تكرار العامل ، والعوامل لا تسلّط لها على الجمل : فالجواب أن الجملة إذا أولت بالمفرد أعطيت حكمه. ثم إنك قد عرفت أن العامل في البدل إنما هو العامل في المبدل منه على مذهب سيبويه (1).
وقولنا : إن البدل على نية تكرار العامل : المراد به أن البدل هو المستقل بمقتضى العامل لا أن ثم عاملا مقدرا. وقد تقدم لنا تقرير هذا البحث في أول الباب.

وعلى هذا يتم قول ابن جني والزمخشري والمصنف ومن قال بقولهم : أن الجملة تبدل من مفسر ، قال الإمام بدر الدين ولد المصنف : وكثيرا ما تبدل الجملة من الجملة إذا كانت الثانية أوفى بتأدية المقصود من الأولى كما قال :

	3230 ـ أقول له ارحل لا تقيمنّ عندنا
 
	
	وإلّا فكن في السّرّ والجهر مسلما (2)
 


فأبدل «لا تقيمن» من «ارحل» ؛ لأنه أوفى منه بتأدية معنى الكراهة لدلالته عليه بالمطابقة ودلالة ارحل عليه بالالتزام ، ومن أمثلة ذلك في التنزيل : (بَلْ قالُوا مِثْلَ ما قالَ الْأَوَّلُونَ 81 قالُوا أَإِذا مِتْنا)(3) ، و (أَمَدَّكُمْ بِما تَعْلَمُونَ 132 أَمَدَّكُمْ بِأَنْعامٍ وَبَنِينَ)(4) ، و (اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ 20 اتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْئَلُكُمْ أَجْراً وَهُمْ مُهْتَدُونَ)(5). انتهى.

وهذا ذكره أصحاب علم المعاني ، وذكروا أن الجملة المبدلة قد تنزل منزلة بدل البعض وقد تنزل منزلة بدل الاشتمال ، وقرروا ذلك تقريرا حسنا (6). ـ
__________________

(1) تقدم ذلك وانظر الكتاب (1 / 150).
(2) البيت من الطويل ـ الأشموني (3 / 132) ، والتصريح (2 / 162) ، والعيني (4 / 200) ، والمغني (426 ، 456).
(3) سورة المؤمنون : 81 ، 82.
(4) سورة الشعراء : 132 ، 133.
(5) سورة يس : 20 ، 21 وانظر نص بدر الدين هذا في شرحه على الألفية (563 ، 564) تحقيق د / عبد الحميد السيد محمد.
(6) ينظر بغية الإيضاح : كمال الاتصال (2 / 71 ، 77).
والحق أن : البدل الإعرابي بين الجمل لا يتحقق. كيف والجملة المبدل منها قد لا يكون لها موضع من الإعراب. وإنما المراد بذلك الإبدال اللفظي وهو الانتقال من ذكر جملة إلى ذكر جملة أخرى لوفاء الثانية بالدلالة على المقصود. نعم إن كانت الجملة الأولى لها موضع من الإعراب أمكن أن تكون الثانية مبدلة من الأولى بدلا إعرابيّا ؛ لأن الجملة التي لها موضع من الإعراب حكمها حكم المفرد.

الخامس : قد عرفت قول المصنف ويبدل فعل من فعل موافق في المعنى مع زيادة بيان ـ فقال الشيخ لا يلزم ما ذكره أنه يكون مع زيادة بيان بل قد يكون ذلك بالمرادف وهذا ظاهر من قوله : متى تأتنا تلمم بنا.

لأن أتاه وألمّ به مترادفان (1) ، ثم ذكر عن صاحب البسيط أنه قال في بدل الفعل من الفعل : اتفقوا على أنه يكون فيه بدل الشيء من الشيء ولا يكون فيه بدل البعض لأنه لا يتبعض ، واختلفوا في بدل الاشتمال فيه ، فقيل : لا يكون لأن الفعل لا يشتمل على الفعل. وقيل : يكون ومنه (يَلْقَ أَثاماً 68 يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ)(2). وأما بدل الغلط فيه فجوزه سيبويه (3) وجماعة من النحويين (4) ، والقياس يقتضيه (5).
ثم ختم الشيخ الكلام على الباب بذكر مسألة وهي أن يقال : الأحسن أن لا يفصل بين البدل والمبدل منه وهو دون الصفة لأنه ليس من التمام فيفصل بالظرف والصفات ومعمول الفعل نحو : أكلت الرغيف في اليوم ثلثه ، وقال تعالى : (قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً 2 نِصْفَهُ)(6) ، ونحو ذلك والله سبحانه أعلم (7).
__________________

(1) التذييل (4 / 174).
(2) سورة الفرقان : 68 ، 69.
(3) الكتاب (1 / 439).
(4) ينظر الأشموني (3 / 131).
(5) التذييل (4 / 147 ، 148).
(6) سورة المزمل : 2 ، 3.
(7) من التذييل (4 / 148). هذا وذكر الأشموني أن عطف البيان والبدل يفترقان في ثماني مسائل ، وللصبان في ذلك كلام طيّب فانظره ـ إن شئت ـ في (3 / 88 ، 89) ، وانظر شرح المفصل (3 / 72 ، 73) ، والكافية بشرح الرضي (1 / 337 ، 338) ، والكفاية في علم الإعراب (ص 107).
الباب السابع والأربعون
باب المعطوف عطف النّسق (1)
[تعريفه ، وذكر حروفه]
قال ابن مالك : (وهو المجعول تابعا بأحد حروفه وهي «الواو» ، و «الفاء» ، و «ثمّ» ، و «حتّى» ، و «أم» ، و «أو» ، و «بل» ، و «لا» ، وليس منها «لكن» وفاقا ليونس ، ولا «إمّا» وفاقا له ولابن كيسان وأبي عليّ ، ولا «إلّا» خلافا للأخفش والفرّاء ، ولا «ليس» خلافا للكوفيّين ، ولا «أي» خلافا لصاحب المستوفي).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (2) : المجعول تابعا يعم الأقسام الخمسة. وتقييد الجعل بأحد الحروف مخرج للأربعة وقاصر العبارة على المقصود وهو المعطوف عطف النسق. والضمير في قولي : بأحد حروفه عائد على النسق وذكرتها الآن متتابعة عارية من شرح معانيها وبيان أحكامها لتحفظ جملة ويعلم منها المجموع عليه والمختلف فيه فنفيت أن يكون منها لكن موافقا ليونس فإنها عنده حرف استدراك لا حرف عطف (3) فإن وليها مفرد معطوف فعطفه بواو وقبلها لا يستغنى عنها إلّا قبل جملة مصرح بجزءيها نحو ما قام سعد لكن سعيد قائم. ولا بد قبل المفرد من الواو نحو : ما قام سعد ولكن سعيد ، ولا تزر زيدا ولكن عمرا ، ولو كانت عاطفة لاستغني بها عن الواو كما استغنى ببل وغيرها.

وما يوجد في كتب النحويين من نحو ما قام سعد لكن سعيد ولا تزر زيدا لكن ـ
__________________

(1) ينظر في هذا الباب : الأشموني (3 / 89 ـ 122) والأصول (2 / 305 ـ 326) ، وأوضح المسالك (3 / 353 ـ 398) ، والتصريح (2 / 134 ـ 155) ، والرضي (1 / 318 ـ 328 ، 2 / 363 ـ 380) ، وشرح الجمل (1 / 223 ـ 261) ، وشرح اللمع (218 ـ 250) ، وشرح المفصل (3 / 74 ـ 79) ، (8 / 88 ـ 107) ، والكتاب (1 / 60 ، 61 ، 66 ، 69 ، 94 ، 99 ، 169 ـ 172 ، 174 ، 175 ، 191 ، 246 ، 248 ، 278 ، 298 ، 306 ، 345 ، 356 ، 435 ، 411 ، 2 / 31 ، 54 ، 144 ، 146 ، 228 ، 238 ، 291 ، 293 ، 3 / 61 ، 87 : 93 ، 501) ، والكفاية (ص 107 ـ 109) ، والمقرب (1 / 229 / 237) ، والهمع (2 / 128 ـ 142).
(2) شرح التسهيل (3 / 343).
(3) الكتاب (1 / 435 ، 436 ، 439 ، 440 ، والارتشاف (2 / 629) ، والأشموني (3 / 91).
عمرا فمن كلامهم لا من كلام العرب ، ولذلك لم يمثل سيبويه في أمثلة العطف إلا بولكن (1).
وهذا من شواهد أمانته وكمال عدالته ؛ لأنه يجيز العطف بها غير مسبوقة بواو. وترك التمثيل به لئلّا يعتقد أنه مما استعملته العرب. ومع هذا ففي المفرد الواقع بعد ولكن إشكال ؛ لأنه على ما قررته معطوف بالواو مع أنه مخالف لما قبلها وحق المعطوف بالواو أن يكون موافقا لما قبلها. فالواجب أن يجعل من عطف الجمل ويضمر له عامل كأنه قال : ما قام سعد ولكن قام سعيد. ولا تزر زيدا ولكن زر عمرا ؛ لأن الجملة المعطوفة بالواو يجوز كونها موافقة ومخالفة. فالموافقة نحو : قام زيد وقام عمرو ، والمخالفة نحو : قام زيد ولم يقم عمرو. ونفيت أن يكون إما حرف عطف ؛ لأنها أيضا لا يليها معطوف إلا وقبلها الواو كقوله تعالى : (حَتَّى إِذا رَأَوْا ما يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ)(2) فالعطف بالواو لا بها ؛ لأن عطفية الواو إذا خلت من أما ثابتة وعطفية أما إذا خلت من الواو منفية والأصل استصحاب ثبوت ما ثبت ونفي ما نفي وأيضا فإن توسط الواو بين إما وأما كتوسطها بين لا ولا في نحو : زيد لا بخيل ولا جبان والعطف قبل لا بالواو بإجماع فليكن بها قبل إما ليتفق المتماثلان ولا يختلفان. ولمن زعم أن ما عاطفة شبهتان أحدهما : أن الواو قد تحذف ويستغنى بإما كقول الشاعر :

	3231 ـ يا ليتما أمّنا شالت نعامتها
 
	
	إيما إلى جنّة إيما إلى نار (3)
 


[4 / 148] وكقول الراجز :

	3232 ـ لا تتلفوا آبالكم 
 
	
	إيما لنا إيما لكم (4)
 


الثانية : أن أو تعاقبها كقراءة أبي ـ رضي الله تعالى عنه ـ (وإنّا أو إيّاكم إمّا ـ
__________________

(1) الكتاب (1 / 90 ، 346 ، 434 ، 435 ، 440) ، (2 / 8) ، 3 / 77 ، 78 ، 116 ، (4 / 232) هذا : وفي الكتاب (1 / 435) «ما مررت برجل صالك لكن طالح أبدلت الآخر من الأول فجرى مجراه في بل».
(2) سورة مريم : 75.
(3) البيت من البسيط لسعد بن قرظ وينسب للأحوص. الأشموني (3 / 109) والتصريح (2 / 146) والمعنى : (59) والهمع (2 / 135).
(4) البيت وانظره في الدرر (2 / 182) ، والمحتسب (1 / 284) ، والهمع (2 / 135) ، برواية : لا تفسدوا.

على هدى أو في ضلال مبين) (1) ، وأو عاطفة بإجماع فلتكن إما كذلك ليتفق المتعاقبان ولا يختلفان.

والجواب عن الأولى : أن ذلك معدود من الضرورات النادرة فلا اعتداد به ومن يرى أنها عاطفة فلا يرى إخلاءها من الواو قياسا على ما ندر من ذلك فلا يصح استناده إليه واعتماده عليه.

والجواب عن الشبهة الثانية : أن المعاقبة التي في قام إما زيد وإما عمرو وقام إما زيد أو عمرو شبيهة بالمعاقبة التي في لا تضرب زيدا ولا عمرا ولا تضرب زيدا أو عمرا ولا خلاف في انتفاء تأثيرها مع لا فليكن منتفيا مع إما ليتفق المتماثلان ولا يختلفان.

وأجاز الأخفش العطف بإلا وحمل عليه وقوله تعالى : (لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ)(2) وأنشد مستشهدا على ذلك :

	3233 ـ وأرى لها دارا بقدوة الس
 
	
	سندان لم يدرس لها رسم 
 

	إلا رمادا هامدا دفعت 
 
	
	عنه الرّياح خوالد سحم (3)
 


قال الأخفش : أراد وأرى لها رمادا. وقال الفراء في قوله تعالى : (لا يَخافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ 10 إِلَّا مَنْ ظَلَمَ)(4) وقال بعض النحويين : إلا بمعنى الواو أي لا يخاف لدى المرسلون ولا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء ، واستبعد ذلك ، وأجاز أن تكون إلا بمعنى الواو في نحو : له عندي ألف إلا ألف آخر (5) ، وفي قوله تعالى : (خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ)(6) قلت : ولا يلزم كون إلا بمعنى الواو في شيء من هذه المواضع لإمكان الاستثناء فيها وإمكانه في الآية بأن يكون التقدير : إلا ظلم الذين ظلموا وعنادهم ، ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه كما تقول : لا بكاء في الدار إلا من لا يجري أي إلا بكاء من لا يجري ويجوز كون إلا بمعنى لكن «والّذين» مبتدأ وخبره (فَلا تَخْشَوْهُمْ)(7). ـ
__________________

(1) انظر في ذلك روح المعاني (22 / 141).
(2) سورة البقرة : 150 ، والارتشاف (2 / 630) ، شرح الجمل (1 / 225).
(3) البيت من الكامل ـ التذييل (4 / 150) ، واللسان : خلد ، وفي الأصل : وقعت ـ الرياح ـ شحم ـ تحريف.
(4) سورة النمل : 10 ، 11.
(5) معاني الفراء (2 / 287).
(6) سورة هود : 107.
(7) سورة البقرة : 150.
وعلى هذا يحمل (إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْناً بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ)(1) ، وكذا له عليّ ألف إلا ألف آخر ، أي لكن ألف آخر له علي فأبقى المبتدأ وصفته وحذف الخبر وأما إلا رمادا فاستثناء محقق ، لأنه وصف الرماد بالهمود ودفع الأثافي عنه الرياح المترددة عليه.

وفي هذا إشعار بأنه درس بعض الدروس. وأما (إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ)(2) فاستثناء محقق من فيها ، لأن لأهل النار أنواعا من العذاب غير النار مما وصف لنا وما لم يوصف ولأهل الجنة أنواع من النعيم غير الجنة مما وصف لنا وما لم يوصف. فإلى ذلك أشير بـ (إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ) والله تعالى أعلم.

وأجاز الكوفيون استعمال ليس حرفا عاطفا فيقولون : قام زيد ليس عمرو كما يقال : قام زيد لا عمرو ومن أجود ما يحتج لهم به قول أبي بكر ـ رضي الله تعالى عنه ـ «بأبي شبيه بالنّبي ليس شبيه بعليّ» (3). كذا ثبت في صحيح البخاري يرفع شبيه كما يقال : «بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعليّ» ومما يحتج لهم به أيضا قول الراجز :

	3234 ـ أين المفرّ والإله الطّالب 
 
	
	والأشرم المغلوب ليس الغالب (4)
 


كما يقال : والأشرم المغلوب لا الغالب وهذا التقدير لا يلزم لإمكان غيره مما لا خلاف في جوازه ، وذلك بأنه يجوز أن يجعل خبر كان وأخواتها ضميرا متصلا ثم يحذف منويّا ثبوته كما يفعل إذا كان الضمير مفعولا به فيقال : صديقك إني أكرمت فكذلك تقدر قول أبي بكر ـ رضي الله تعالى عنه ـ «ليس شبيه بعليّ» فيجعل شبيه اسم ليس والهاء خبرها فحذف واستغنى بنيته عن لفظه كما قال الشاعر :

	3235 ـ فأطعمنا من لحمها وسديفها
 
	
	شواء وخير الخير ما كان عاجله (5)
 


ومثله قول الآخر :

	3236 ـ معينك إنّي ما برحت فلا يزل 
 
	
	معيني على ما ملأمور أروم (6)
 


__________________

(1) سورة النمل : 11.
(2) سورة هود : 108.

(3) البخاري : فضائل أصحاب النبي (22) ، مناقب (23) ، وابن حنبل (1 / 8) ، وأبو داود : طهارة (47) وكان أبو بكر يصف الحسن بن علي رضي‌الله‌عنه.

(4) البيت انظره في التذييل (4 / 150).
(5) البيت من الطويل ـ التذييل (4 / 151) ، والعيني (4 / 124).
(6) البيت من الطويل ـ التذييل (4 / 151).
أراد الأول ما كان عاجله وأراد الثاني ما برحته فحذفا الخبرين ونوياهما والتقدير في ليس الغالب ليسه الغالب والضمير ضمير الأشرم وهو خبر ليس واسمها الغالب.

وأجاز أبو علي أن يكون هذا القبيل قول الشاعر :

	3237 ـ عدوّ عينيك وشائنيهما
 
	
	أصبح مشغول بمشغول (1)
 


على تقدير أصبحه مشغول بمشغول. ومما يجوز أن يكون من هذا قول أبي أمامة (2) : ـ رضي الله تعالى عنه ـ : «يا نبيّ الله أو نبيّ كان آدم» (3).
وجعل صاحب المستوفي (4) أي التفسيرية حرف عطف في نحو : مررت بغضنفر أي أسد ، ونهيتك عن الونى أي الفتور. والصحيح أنها حرف تفسير وما يليها من تابع عطف بيان موافق ما قبلها في التعريف والتنكير وجعلها حرف عطف يستلزم مخالفة النظائر من وجهين :

أحدهما : أن حق حرف العطف المعطوف به في غير توكيد أن يكون ما بعده مباينا لما قبله نحو : مررت بزيد وعمرو وما بعد أي بخلاف ذلك.

الثاني : أن حق حرف العطف المعطوف به غير صفة أن لا يطرد حذفه وأي بخلاف ذلك. فإن لك أن تقول في مررت بغضنفر أي أسد مررت بغضنفر أسد ويستغنى عن أي استغناء مطردا ولا يجوز ذلك في شيء من المعطوفات. فالقول بأن أي حرف عطف مردود وباب الأخذ به مسدود. انتهى كلام المصنف رحمه‌الله تعالى.

والذي ذكره من الحروف ثلاثة عشر :

منها : ما فيه خلاف وهو خمسة : لكن ، وأما ، وإلا ، وليس ، وأي.

ومنها : ما هو مجموع عليه وهو الثمانية (الباقية) (5). وهذا ما يعطيه ظاهر كلامه. ـ
__________________

(1) انظره في الدرر (1 / 90) ، والهمع (1 / 120).
(2) صديّ بن عجلان بن وهب الباهلي أبو أمامة صحابي كان مع علي في «صفين» له في الصحيحين (250) حديثا وهو آخر من توفي من الصحابة بالشام ـ (81 ه‍) ، ـ الأعلام (3 / 291) ، وذيل المذيل (ص 33) ، وصفة الصفوة (1 / 308) ، وابن عساكر (6 / 417).
(3) المغني (ص 387).
(4) هو : علي بن مسعود بن محمود بن الحكم الفرّخان ، وقيل الفرغان ، أكثر أبو حيان من النقل عنه ـ الأشباه والنظائر (1 / 99) ، والبغية (2 / 209) ، والتذييل (4 / 151).
(5) انظر : شرح التسهيل (3 / 347).
وقد ذكر الشيخ أن في أم وحتى خلافا (1)
أما أم فقال ابن النحاس عن أبي عبيدة [4 / 149] أنها بمعنى الهمزة (2). والحق أن مثل هذا الخلاف لا يعتد به فلا ينبغي أن يتعرض لذكره.

وأما حتى فقال أنها ليست عند الكوفيين للعطف وأن الواقع بعدها معمول لعامل مقدر (3). وأقول : قد ذكروا أن العطف بها قليل وقد نص على قلته جماعة. حتى قال ابن أبي الربيع :

ولكون العطف بها قليلا احتاج الفارسي إلى أن يقول يعني في الإيضاح : وقد رواه سيبويه وأبو زيد وغيرهما عن العرب (4). وذكر ابن عصفور عن الكوفيين أنهم جعلوا من أدوات العطف أيضا كيف وأين وهلا مستدلين على ذلك بمجيء الاسم بعدها على حسب إعراب الاسم المتقدم قالوا : فإن العرب تقول : ما أكلت لحما فكيف شحما ، وما يعجبني لحم فكيف شحم ، ولقيت زيدا فأين عمرا ، وهذا زيد فأين عمرو ، وضربت زيدا فهلا عمرا (وجاءك زيد فهلا عمرو) (5). هكذا ذكر ابن عصفور.

ولا أعلم كيف يتوجه كون ما بعد هذه الكلمات الثلاث تابعا مع كونها أسماء فاصلة بين التابع والمتبوع الا أن يدعى أنها حال العطف بها حرف. ثم لا أعلم ما معنى هذا الكلام إذا قيل بالعطف.

ثم إن ابن عصفور أبطل مذهبهم بأنها لو كانت للعطف لعطفت المخفوض على المخفوض لأنه لم يوجد ما يعطف المرفوع والمنصوب ولا يعطف المخفوض. والعرب إنما تقول : ما مررت برجل فكيف بامرأة (6) ، وذكر الشيخ من أدوات العطف أيضا لو لا ومتى (7). وأقول :

__________________

(1) التذييل (4 / 149 ، 157) ، وما بعدها.
(2) الأشموني (3 / 91) ، والتذييل (4 / 151).
(3) التذييل (4 / 157).
(4) ينظر التذييل والإيضاح (ص 54) ، والكتاب (1 / 96).
(5) انظر : شرح الجمل (1 / 225).
(6) شرح الجمل (1 / 226).
(7) التذييل (7 / 151) ، وما بعدها.
أن مثل هذا لا يتحقق. والواجب الاضراب عن مثله ولم أذكر ذلك إلّا تبعا لذاكريه.

وبعد ......
فقد عرفت أن الأحرف التي ذكر المصنف أن فيها الخلاف خمسة وأن القول بأن غير لكن منها عاطف لا ينهض الدليل عليه ، وكلام المصنف على ذلك فيه غنية ـ على أن ابن عصفور ذكر أن أما ليست حرف عطف بالاتفاق وأنها إنما ذكرت مع حروف العطف لمصاحبتها لها (1).
وأما لكن فمذهب سيبويه أنها من الحروف العاطفة كما عرفت وقد اختار المصنف منها مذهب يونس واستدل لمختاره بما تقدم.

أما ابن عصفور فقد قال في شرح الجمل : قد استعملت لكن دون الواو وحكى من كلامهم : ما مررت برجل صالح لكن طالح بغير واو (2). وقال : ولا يجوز أن يكون التقدير : لكن مررت بطالح بإضمار الخافض وإبقاء عمله فذلك لا يجوز إلا في الشعر أو في نادر كلام. وقال في شرح الإيضاح بعد الكلام لكن : والصحيح عندي ما ذكره يونس من أنها لا تستعمل إلا مع الواو نحو قوله تعالى : (ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ وَلكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخاتَمَ النَّبِيِّينَ)(3). وقال الشاعر كذا وأنشد أبياتا قد قرنت لكن فيها بالواو. ثم قال : ولكن مع ذلك هي عاطفة والواو زائدة كما زيدت ثم لما دخلت عليها الفاء في قول زهير :

	3238 ـ [أراني إذا ما بتّ بتّ على هوى]
 
	
	فثمّ إذا أصبحت [أصبحت غاديا](4)
 


قال : وما ذهبوا إليه من أن الواو هي العاطفة ولكن مخلصة للاستدراك باطل. والدليل على ذلك أن الواو اذا عطفت مفردا على مفرد شركت بينهما في الإعراب ـ
__________________

(1) شرح الجمل (1 / 223).
(2) شرح الجمل (1 / 224) ، والكتاب (1 / 435).
(3) سورة الأحزاب : 40.
(4) قطعة من بيت من الطويل ذكرنا صدره وبقيته وهو في ديوانه (ص 107) برواية : وأني بدل ثم ، الأشموني (3 / 95) برواية عاديا ، والدرر (2 / 91 ، 172) ، والشجري (2 / 326) ، وشرح المفصل (8 / 69) ، والهمع (2 / 131).
والمعنى ، وما بعد لكن مخالف لما قبلها في المعنى فدل ذلك على أن لكن هي العاطفة وأن الواو زائدة مثلها في قول الشاعر :

	3239 ـ ولمّا رأى الرّحمن أن ليس فيهم 
 
	
	رشيد ولا ناه أخاه عن الغدر
 

	وصبّ عليهم تغلب ابنه وائل 
 
	
	فكانوا عليهم مثل راعية البكر (1)
 


يريد صب عليهم. وقول الآخر :

	3240 ـ [و] إنّ رشيدا وابن مروان لم يكن 
 
	
	ليفعل حتّى يصدر الأمر مصدرا (2)
 


يريد إن رشيد بن مروان ، ولزمت زيادتها كما لزمت زيادة ما في قولهم : أفعله إثر ما وفي إذ ما في الجزاء. وعلى ما ذكرته ينبغي أن يحمل مذهب سيبويه والأخفش لأنهما قالا إن لكن من حروف العطف فلما مثلا العطف بها مثلاه بالواو (3) ، فدل ذلك على أن لكن هي العاطفة عندهما لا الواو (4). انتهى.

وقد رأيت ما بين كلاميه من المخالفة. ثم إن سيبويه لا يجيز زيادة الواو (5) وإنما المجيز لذلك الأخفش وإذا كان سيبويه لا يرى ذلك فكيف ينسب إليه ما يلزم منه القول بشيء هو لا يجيزه.

وأما قوله : إن ما بعد لكن مخالف لما قبلها في المعنى والمعطوف بالواو يجب أن يكون موافقا في المعنى كما هو موافق في الإعراب فقد رفع المصنف هذا الإشكال بأن قال : يجب أن يكون ذلك من عطف الجمل ويضمر عامل في نحو : ما قام سعد ولكن سعيد التقدير ولكن قام سعيد وتقدم تقرير ذلك. وأما حذف حرف الجر وإبقاء عمله فقد تقدم في باب حروف الجر أن الجر بحرف محذوف يكون قياسا في مواضع.

والذي ذكره ابن عصفور من أنهم يقولون : ما مررت برجل صالح لكن طالح إن كان محكيّا عن غير يونس فلا كلام ، وإن كان عن يونس فالذي نقله المصنف عن ـ
__________________

(1) البيت من الطويل للأخطل ـ ديوانه (221) ، والتذييل (4 / 149 ، 156) ، والخزانة (4 / 418).
(2) البيت من الطويل وقد أنشده الفراء ـ التذييل (4 / 149).
(3) ينظر الكتاب (1 / 90 ، 346) ، والارتشاف (2 / 629) ، والأشموني (3 / 91).
(4) ومثله في شرح الجمل (1 / 223).
(5) الكتاب (1 / 435 ، 440) ، والهامش قبل السابق.
[معاني حروف العطف : الواو ـ الفاء ـ ثم ـ حتى ـ أم ـ أو ـ بل ـ لا]
[حديث خاص بالواو]
قال ابن مالك : (فالسّتّة الأولى تشرك لفظا ومعنى ، و «بل» و «لا» لفظا لا معنى وكذا «أم» و «أو» إن اقتضتا إضرابا. وتنفرد الواو بكون متبعها في الحكم محتملا للمعيّة برجحان ، وللتّأخّر بكثرة وللتّقدم بقلة. وبعدم الاستغناء عنها في عطف ما لا يستغنى عنه ، وبجواز أن يعطف بها بعض متبوعها تفصيلا ، وعامل [4 / 150] مضمر على عامل ظاهر يجمعهما معنى واحد ، وإن عطفت على منفيّ غير مستثنى ولم تقصد المعيّة وليتها «لا» مؤكّدة وقد تليها زائدة إن أمن اللّبس).
يونس أنه حكى عن العرب مررت برجل صالح إن لا صالح فطالح على تقدير إلا أمر صالح فقد مررت بطالح وجعل هذا من المقيس.

على أن قوله في شرح الإيضاح : والصحيح عندي أنها لا تستعمل إلّا مع الواو يدفع ما قاله الجمل أنه حكى من كلامهم : ما مررت برجل صالح لكن طالح بغير واو (1).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (2) : تشريك الواو والفاء وثم وحتى لفظا ومعنى مجمع عليه ، وكذلك تشريك بل ولا لفظا لا معنى ، ومثلهما لكن عند غير يونس وكثر في كلام النحويين جعل أم وأم مشتركين لفظا لا معنى والصحيح أنهما يشركان لفظا ومعنى ما لم يقتضيا إضرابا لأن القائل : أزيد في الدار أم عمرو ، عالم بأن الذي في الدار هو أحد المذكورين غير عالم بتعينه فالذي بعد أم مساو للذي قبلها في الصلاحية لثبوت الاستقرار في الدار وانتفائه وحصول المساواة إنما هو بوساطة أم فقد شركتهما في المعنى كما شركتهما في اللفظ وكذلك أو مشركة لما بعدها وما قبلها في ما يجاء بها لأجله من شك وتخيير وغيرهما وقد تقع موقع الواو على ما يلي بيانه إن شاء الله تعالى فيكون حكمها حينئذ حكم ما وقعت موقعه ويأتي الكلام على بل ولا إن شاء الله تعالى.

__________________

(1) شرح الجمل (1 / 224).
(2) شرح التسهيل لابن مالك : (3 / 348) تحقيق د / عبد الرحمن السيد ود / محمد بدوي المختون.
وكذا يأتي الكلام على أم وأو الموافقتين بل في الإضراب. والمعطوف بالواو إذا عرى من القرائن احتمل المعية احتمالا راجحا والتأخر احتمالا متوسطا والتقدم احتمالا قليلا ولذلك يحسن أن يقال قام زيد وعمرو معه وقام زيد وعمرو بعده وقام زيد وعمرو قبله فتؤخر عمرا في اللفظ وهو متقدم في المعنى ومنه قوله تعالى : (أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ)(1) ، وقوله تعالى : (وَجاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ)(2) في قراءة نافع وابن كثير وابن عامر ، وعاصم (3) وحمزة (4).
ومن عطف المقدم على المؤخر قول أبي العيال الهذلي (5) :

	3241 ـ حتّى إذا رجب تولّى وانقضى 
 
	
	وجماديان وجاء شهر مقبل 
 

	شعبان قدّرنا لوقت رحيلهم 
 
	
	سبعا يعدّ لها الوفاء فتكمل (6)
 


ومنه قول الفرزدق :

	3242 ـ وما نحن إلّا مثلهم غير أنّنا
 
	
	بقينا قليلا بعدهم وتقدّموا (7)
 


ومنه قول جرير :

	3243 ـ راح الرّفاق ولم يرح مرّار
 
	
	وأقام بعض الظّاعنين وساروا (8)
 


ومنه قول الآخر :

	3244 ـ وإنّي لأرضى منك يا ليلى بالّذي 
 
	
	لو أبصره الواشي لفرّت بلابله 
 

	بلا وبأن لا أستطيع وبالمنى 
 
	
	وبالوعد حتّى يسأم الوعد آمله 
 


__________________

(1) سورة الدخان : 37.
(2) سورة الحاقة : 9.
(3) ابن أبي النجود الكوفي الأسدي أحد القراء السبعة تابعي لغوي نحوي (ت 127 ه‍).
الأعلام (4 / 12) ، واللطائف (1 / 96) ، وميزان الاعتدال (2 / 5).
(4) البحر المحيط (8 / 321) ، وحجة ابن خالويه (ص 351) ، وابن زنجلة (ص 718).
(5) ابن أبي عنترة شاعر فصيح مخضرم ممن أسلموا من هذيل. الأغاني (20 / 167) بولاق ، والشعر والشعراء (420).
(6) البيت من الكامل ـ ديوان الهذليين (2 / 254) وبرواية تخلي ، شرح السكري (ص 434) برواية تجلي. والهمع (1 / 42) ، هذا : وفي الديوان : لوفق بدل لوقت.
(7) البيت من الطويل ـ الكتاب (2 / 302).
(8) البيت من الكامل ـ ديوانه (ص 164) ، برواية بعد بدل بعض.
	وبالنظرة العجلى وبالحول تنقضي 
 
	
	أواخره لا نلتقي وأوائله (1)
 


ومنه قول أبي الصلت :

	3245 ـ سدت عثمان يافعا ووليدا
 
	
	ثمّ سدت الملوك قبل المشيب (2)
 


وقد اجتمع عطف المقدم على المؤخر وعطف المؤخر على المقدم في قوله تعالى : (وَإِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْراهِيمَ وَمُوسى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ)(3) ومن عطفها بقصد المعية قوله تعالى : (وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْماعِيلُ)(4) ونسب قوم إلى الفراء أن الواو مرتبة ولا يصح ذلك. فإنه قال في معاني سورة الأعراف ، فأما الواو فإن شئت جعلت الآخر هو الأول والأول هو الآخر فإذا قلت : زرت عبد الله وزيدا فأيهما شئت كان هو المبتدأ بالزيارة (5). هذا نصه ، وهو موافق لكلام سيبويه (6) وغيره من البصريين والكوفيين. ونبهت بقولي : وبعدم الاستغناء عنها في عطف ما لا يستغنى عنه : على أنه لا يقوم مقام الواو وغيرها في نحو : اختصم زيد وعمرو ولا في نحو هذان زيد وعمرو وإن إخوتك عبد الله ومحمدا وأحمد نجباء. ونبهت بقولي : ويجوز أن يعطف بها بعض متبوعها تفصيلا على نحو : (وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكالَ)(7) ، وعلى (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى)(8).
وبقولي : وعامل مضمر على عامل ظاهر يجمعهما معنى واحد على نحو قوله تعالى : (وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيمانَ)(9) فإن أصله تبوءوا واعتقدوا الإيمان فاستغنى بمفعول واعتقدوا عنه هو معطوف على تبوءوا ، وجاز ذلك لأن في اعتقدوا وتبوءوا معنى لازم واستصحب.

فهذا معنى قولي : يجمعهما معنى واحد ومن هذا القبيل قوله تعالى : (فَأَجْمِعُوا
__________________

(1) البيت من الطويل لجميل ـ ديوانه (168) والأغاني (7 / 80) والمحتسب (1 / 42).
(2) البيت من الخفيف ، وشاهده كسابقه.
(3) سورة الأحزاب : 7.
(4) سورة البقرة : 127.
(5) عند قوله تعالى : (خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها) المغني (1 / 396).
(6) الكتاب (3 / 41).
(7) سورة البقرة : 98.
(8) سورة البقرة : 238.
(9) سورة الحشر : 9.
أَمْرَكُمْ وَشُرَكاءَكُمْ)(1) أي وأجمعوا شركاءكم لأن أجمع لا يوقع على الشركاء وشبهه من الأشخاص وإنما يوقع على الأمر والكيد وشبههما من المعاني ومن هذا القبيل قول الشاعر :

	3246 ـ إذا ما الغانيات برزن يوما
 
	
	وزجّجن الحواجب والعيونا (2)
 


لأن الأصل وكحلن العيون فاستغنى بمفعول كحلن عنه وهو معطوف على زججن ، وجاز ذلك لأن في زجج وكحل معنى حسّن. وأمثال ذلك كثيرة.

وإن عطف بالواو على منفي غير مستثنى ولم يقصد المعية وليتها لا مؤكدة نحو : (وَما أَمْوالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنا زُلْفى)(3) فبذكر لا علم نفي التقريب عن الأموال والأولاد مطلقا أي في افتراق وفي اجتماع ولو تركت لاحتمل أن يكون المراد نفي القريب عند الاجتماع لا عند الافتراق. وذلك أنك إذا قلت : ما قام زيد ولا عمرو فبذكر لا يعلم نفي القيام عن زيد وعمرو مطلقا أي في وقت واحد وفي وقتين بالنسبة إلى أحدهما دون الآخر وبتركها يحتمل نفي القيام عنهما في وقت واحد وفي وقتين ونفيه عن أحدهما دون الآخر إلا أنّ الأولى عند الترك قصد المعية.

فإن كانت المعية مفهومة ببعض الجملة كاستوى جاز أن تزاد لا توكيدا للنفي المتقدم ؛ لأن اللبس مأمون كقوله تعالى : (وَما يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلاً)(4) فلا قبل المسيء زائدة ، وكذا التي قبل النور والحرور في فاطر (5). وقيدت المنفي بكونه غير مستثنى احترازا من نحو : قاموا إلّا زيدا وعمرا فإنه بمعنى قاموا لا زيد ولا عمرو ، فالواو فيه عاطفة على منفي في المعنى لكنه [4 / 151] لا يعرض فيه لبس تزيله لا فاستغنى عنها. انتهى كلام المصنف رحمه‌الله تعالى (6).
__________________

(1) سورة يونس : 71.
(2) من الوافر للراعي ديوانه : (ص 232) تحقيق د / واضح الصمد ، الخصائص (2 / 432) ، والشذور (ص 242) ، والعيني (3 / 91) ، (4 / 193) ، والمغني (357) ، والهمع (1 / 122 ، 2 / 130).
(3) سورة سبأ : 37.
(4) سورة غافر : 58.
(5) قوله تعالى : (وَما يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ 19 وَلَا الظُّلُماتُ وَلَا النُّورُ 20 وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ)[فاطر 19 ـ 21].
(6) شرح التسهيل (3 / 351).
[حديث خاص بثم والفاء]
قال ابن مالك : (ويقال في ثمّ فمّ وثمت (وثمت) ، وتشركها الفاء في التّرتيب. وتنفرد ثمّ بالمهلة ، والفاء العاطفة جملة أو صفة بالسّببيّة غالبا ، وقد يكون معها مهلة وتنفرد أيضا بعطف مفصّل على مجمل متّحدين معنى وبتسويغ الاكتفاء بضمير واحد في ما تضمّن جملتين من صلة أو صفة أو خبر ، وقد تقع موقع ثمّ ، وثمّ موقعها ، وقد يحكم على الفاء وعلى الواو بالزّيادة وفاقا للأخفش ، وقد تقع ثمّ في عطف المقدّم بالزّمان اكتفاء بترتيب اللّفظ).
وليس فيه إلا أمر واحد وهو قوله إن لا في مثل : ما قام زيد ولا عمرو إذا لم تقصد المعية تكون مؤكدة لأن في جعلها مؤكدة منافاة لما قرره ؛ لأن تقريره أفاد أن دخول لا وعدم دخولها إنما يكونان بحسب ما يراد من المعنى. فإن قصد نفي الحكم عن المتعاطفين حالة الاجتماع وحالة الافتراق أتى بها ، وإن قصد نفيه حالة الاجتماع لا حالة الافتراق لم يؤت بها ، وإذا كان كذلك كان ذكر لا مفيدا معنى يفوت بعدم ذكرها ، وما كان شأنه ذلك فهو مسوق للتأسيس لا للتأكيد بل يكون دخولها عند قصد نفي الحكم في الحالين وعدم دخولها عند قصد نفيه في أحدهما متعينين.

قال ناظر الجيش : قال المصنف (1) : قول من قال فم هو من إبدال الثاء فاء كقولهم في الحدث : حدف وفي الغاثور غافور. وزيادة الثاء مفتوحة وساكنة كزيادتها في ربّ ، ومن ذلك قول الأسود بن يعفر (2) :

	3247 ـ بدّلت شيئا قد علا لمّتي 
 
	
	بعد شباب حسن معجب 
 

	صاحبته ثمّت فارقته 
 
	
	ليت شبابا زال لم يذهب (3)
 


وحق المعطوف بها أن يكون مؤخرا بالزمان مع مهلة وحق المعطوف بالفاء أن يكون مؤخرا بلا مهلة ومن ذلك أن جبريل عليه‌السلام نزل فصلّى فصلّى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم (4) ـ
__________________

(1) شرح التسهيل (3 / 352).
(2) النهشلي الدارمي التميمي شاعر جاهلي ، ويقال له : أعشى بني نهشل ، كفّ بصره أواخر أيامه (ت 22 ق. ه) ـ السمط (1 / 248) ، والشعر والشعراء (1 / 255).
(3) البيتان وانظرهما في التذييل (4 / 154).
(4) ينظر البخاري : مواقيت (1) ، وموطأ مالك : وقوت الصلاة (1).
فعطف بالفاء المتأخر بلا مهلة وبثم المتأخر بمهلة. والغالب في الجملة المعطوفة بالفاء أن يكون معناها متسبّبا عن معنى الأول نحو : (وَأَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقاً لَكُمْ)(1) ، و (فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ فَتابَ عَلَيْهِ)(2) ، [و] (وَوُضِعَ الْكِتابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ)(3) ، [و](كانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ)(4) ، و (فَوَكَزَهُ مُوسى فَقَضى عَلَيْهِ)(5) ، [و](وَظَنَّ داوُدُ أَنَّما فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ راكِعاً وَأَنابَ 24 فَغَفَرْنا لَهُ ذلِكَ)(6). [و](وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيارِهِمْ جاثِمِينَ)(7) و (فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دارِهِمْ جاثِمِينَ)(8) ، ونحو : (أَلْقاهُ عَلى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيراً)(9) ، ونحو : (وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شاءَ اللهُ)(10) أو يكون بين مفصّل ومجمل متحدي المعنى نحو : (فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطانُ عَنْها فَأَخْرَجَهُما مِمَّا كانا فِيهِ)(11) ونحو : (فَقَدْ سَأَلُوا مُوسى أَكْبَرَ مِنْ ذلِكَ فَقالُوا أَرِنَا اللهَ جَهْرَةً)(12) ونحو : (فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْباءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لا يَتَساءَلُونَ)(13) ونحو : (بَلْ عَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقالَ الْكافِرُونَ هذا شَيْءٌ عَجِيبٌ)(14) ونحو : (إِنَّا أَنْشَأْناهُنَّ إِنْشاءً 35 فَجَعَلْناهُنَّ أَبْكاراً 36 عُرُباً أَتْراباً)(15).
وقد يعطف بها لمجرد الترتيب في الجمل نحو : (فَراغَ إِلى أَهْلِهِ فَجاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ 26 فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ)(16) ، ونحو : (لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ)(17) ونحو : (فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَها)(18) ، وفي الصفات نحو : (ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ 51 لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ
__________________

(1) سورة البقرة : 22 ، وسورة إبراهيم : 32. (2) سورة البقرة : 37.
(3) سورة الكهف : 49. (4) سورة الكهف : 50.
(5) سورة القصص : 15. (6) سورة ص : 24 ، 25.
(7) سورة هود : 67. (8) سورة العنكبوت : 37.
(9) سورة يوسف : 96. (10) سورة الزمر : 68.
(11) سورة البقرة : 36.
(12) سورة النساء : 153.
(13) سورة القصص : 66.
(14) سورة ق : 2.
(15) سورة الواقعة : 35 ـ 37.
(16) سورة الذاريات : 26 ، 27.
(17) سورة ق : 22.
(18) سورة الذاريات : 29.
مِنْ زَقُّومٍ 52 فَمالِؤُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ 53 فَشارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ 54 فَشارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ)(1) ، ومنه قول الشاعر :

	3248 ـ يا ويح زيّابة للحارث الصّا
 
	
	بح فالغانم فالآيب 
 


كأنه قال صبح فغنم فآب ، وقد تكون مع السببية مهلة كقوله تعالى : (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً)(2) ، وتنفرد الفاء أيضا بتسويغ الاكتفاء بضمير واحد في ما تضمن جملتين من صلة أو صفة أو خبر أو حال نحو : الذي يطير فيغضب زيد الذباب ، ومررت برجل يبكي فيضحك عمرو ، وخالد يقوم فيقعد بشر ، كل هذا جائز بالفاء ولو جيء فيه بدلها بالواو لم يجز ؛ لأن حق المعطوف بالواو على صلة أو صفة أو خبر أن يصلح لما صلح له المعطوف عليه والجملة العارية من ضمير الموصول والموصوف والمخبر عنه لا تصلح للوصل بها ولا للوصف بها ولا للإخبار بها فلا يجوز أن تعطف بالواو على صلة ولا صفة ولا خبر ، واغتفر ذلك في الفاء ؛ لأن ما فيها من السببية يسوغ تقدير ما بعدها وما قبلها كلاما واحدا. ألا ترى أن قولك الذي يطير فيغضب زيد الذباب بمنزلة الذي إن يطر يغضب زيد الذباب ، ومثل هذا التقدير لا يتأتى مع الواو فلذلك لم يجر العطف بها في هذه الجمل مجرى العطف بالفاء.

وقد تقع الفاء موقع ثم كقوله تعالى : (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ 12 ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِي قَرارٍ مَكِينٍ 13 ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً)(3) فالفاء من (فخلقنا) ومن (فكسونا) واقعة موقع ثم لما في معناه من المهلة ؛ ولذلك جاءت ثم بدلها في أول الحج (4).
ومن وقوع الفاء موقع ثم قول الشاعر :

	3249 ـ إذا مسمع أعطيك يوما يمينه 
 
	
	فعدت غدا عادت عليك شمالها (5)
 


__________________

(1) سورة الواقعة : 51 ـ 55.
(2) سورة الحج : 63.
(3) سورة المؤمنون : 12 ـ 14.
(4) قوله تعالى : (يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحامِ ما نَشاءُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ)[الحج : 5].
(5) البيت من الطويل ـ التذييل (4 / 154).
وقد تقع ثم موقع الفاء كقول الشاعر :

	3250 ـ كهزّ الرّدينيّ تحت العجاج 
 
	
	جرى في الأنابيب ثمّ اضطرب (1)
 


فثم هنا واقعة موقع الفاء التي يعطف بها مفصل على مجمل ؛ لأن جريان الهز في الأنابيب هو اضطراب المهزوز لكن في الاضطراب تفصيل وفي الهز إجمال.

[4 / 154] وقد تزاد الواو والفاء. فمن زيادة الواو قوله تعالى : (وَفُتِحَتْ أَبْوابُها وَقالَ لَهُمْ خَزَنَتُها)(2) قال [أبو] الحسن معناه قال لهم خزنتها (3). ومن زيادتها قول مروان ابن أبي حفصة (4) :

	3251 ـ فما بال من أسعى لأجبر عظمه 
 
	
	حفاظا وينوي من سفاهته كسري (5)
 


ومن زيادتها قول الأسود بن يعفر :

	3252 ـ حتّى إذا قملت بطونكم 
 
	
	ورأيتم أبناءكم شبّوا
 

	وقلبتم ظهر المجنّ لنا
 
	
	إنّ اللّئيم الفاحش الخبّ (6)
 


ومن زيادتها قول الشاعر :

	3253 ـ فلمّا رأى الرّحمن أن ليس فيهم 
 
	
	رشيد ولا ناء أخاه عن الغدر
 

	وصبّ عليهم تغلب ابنه وائل 
 
	
	فكانوا عليهم مثل راعية البكر (7)
 


ومن زيادتها أيضا قول الآخر :

	3254 ـ ولقد رمقتك في المجالس كلّها
 
	
	فإذا وأنت تعين من يبغيني (8)
 


ومثله : ـ
__________________

(1) البيت من المتقارب لأبي دؤاد الإيادي ـ ديوانه (ص 292) ، والمغني (119) ، والهمع (2 / 131).
(2) سورة الزمر : 73.
(3) معاني الأخفش (1 / 307).
(4) شاعر عالي الطبقة في العصر الأموي وأدرك العهد العباسي (ت 182 ه‍) ، الأعلام (8 / 95) ، ورغبة الآمل (6 / 82) ، والشعر والشعراء (ص 295).
(5) البيت من الطويل ـ التذييل (4 / 156) ـ منسوبا ـ أيضا ـ إليه.
(6) البيت من الكامل ـ الإنصاف (ص 458) ، والشجري (1 / 357) ، ومعاني الفراء (1 / 107 ، 238) والمقتضب (2 / 81) ، وابن يعيش (8 / 94).
(7) تقدم ذكرهما.
(8) البيت من الكامل لأبي العيال الهذلي ـ ديوان الهذليين (2 / 260) برواية : فلقد ، والمغني (ص 362).
	3255 ـ فإذا وذلك يا كبيشة لم يكن 
 
	
	إلّا كلمة حالم بخيال (1)
 


وقال الأخفش في «المسائل الصغرى» : يقولون : كنا ومن يأتنا نأته يجعلون الواو زائدة في باب كان ولا يحسن زيادة هذه الواو في غير باب كان (2) يعني أنه لا يطرد زيادتها إلا في باب كان.

ومن زيادة الواو قول عدي بن زيد :

	3256 ـ ولكن كالشهاب وثمّ يخبؤوها
 
	
	هادي الموت عنه لا يحار (3)
 


ومن زيادة الفاء قوله :

	3257 ـ يموت أناس أو يشيب فتاهم 
 
	
	ويحدث ناس والصّغير فيكبر (4)
 


ومن زيادتها قول الآخر :

	3258 ـ لما اتقى من عظيم جرمها
 
	
	فتركت صاحبي جلده يتذبذب (5)
 


ومنه قول زهير :

	3259 ـ أراني إذا ما بتّ بتّ [على] هوى 
 
	
	فثمّ (إذا) أصبحت أصبحت غاديا (6)
 


وقال الأخفش : زعموا أنهم يقولون أخوك فوجد يريدون أخوك وجد (7). قال الفراء : والعرب تستأنف بثم والفعل الذي بعدها قد مضى قبل الفعل الأول من ذلك أن يقول الرجل : قد أعطيتك ألفا ثم أعطيتك قبل ذلك مالا فيكون ثم عطفا على خبر المخبر كأنك قلت : أخبرك أني أعطيتك (اليوم) ثم أخبرك أني أعطيتك أمس (8).
وإلى هذا أشرت بقولي : وقد تقع ثمّ في عطف المقدّم بالزّمان. قلت : ويمكن أن يكون من هذا قوله تعالى : (ثُمَّ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ تَماماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ)(9) ؛ ـ
__________________

(1) البيت من الكامل لتميم بن مقبل ـ ديوانه (259) ، وشرح العمدة (650) ، واللسان : لمم.
(2) الارتشاف (ص 874).
(3) البيت انظره في التذييل (4 / 157).
(4) البيت من الطويل ـ تعليق الفرائد (1 / 844) ، والدرر (2 / 172) ، برواية : أو يشيب ، والهمع (2 / 131).
(5) البيت ينظر في التذييل (4 / 156).
(6) تقدم ، هذا وفي الأصل : ذا بدل على.
(7) معاني الأخفش (1 / 93).
(8) الارتشاف (2 / 639).
(9) سورة الأنعام : 154.
لأن قبله : (ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ)(1) والوصية لنا بعد إيتاء موسى الكتاب. انتهى كلامه رحمه‌الله تعالى (2).
ولم يكن فيه تعرض إلى ذكر خلاف في كون الحرفين المذكورين أعني ثم والفاء يفيدان الترتيب أو لا يفيدانه. وقد ذكر المغاربة الخلاف في ذلك.

أما الفاء : فقال ابن عصفور (3) : مذهب أهل البصرة أنها للترتيب في كل موضع ، والفراء موافق لهم في أنها للترتيب إلا في الفعلين اللذين أحدهما سبب للآخر ويؤولان إلى معنى واحد فإنها لا تكون عنده إذ ذاك مرتبة وذلك نحو قولك : أعطيتني فأحسنت إليّ وأحسنت إليّ فأعطيتني فيجوز عنده أن يقدم الإحسان على الإعطاء وإن كان إنما وقع بعد الإعطاء ؛ لأن الإعطاء سبب في الإحسان وهو إحسان في المعنى (4). ومذهب الجرمي أنها للترتيب إلا في الأماكن والمطر فزعم أنك تقول : عفا موضع كذا فموضع كذا وإن كانت هذه الأماكن إنما عفت في وقت واحد ونزل المطر مكان كذا فمكان كذا وإن كان المطر قد نزل في هذه الأماكن في وقت واحد (5). وذهبت طائفة من الكوفيين إلى أن الفاء لا ترتب بمنزلة الواو. أما الفراء فاستدل بقوله تعالى : (فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ)(6) ، وبقوله جل ذكره : (وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها فَجاءَها بَأْسُنا)(7) ومعلوم أن القراءة والإهلاك مؤخران عن الاستعاذة ومجيء البأس وذلك لأن مجيء البأس من سبب الإهلاك وهو إهلاك في المعنى والاستعاذة من سبب القراءة شرعا فهي قراءة في المعنى (8). والجواب : أن ذلك يتخرج على أن يكون «قرأت» بمعنى أردت أن تقرأ ؛ لأن العرب قد تقول : فعل فلان بمعنى قارب أن يفعل أو أراد أن يفعل ومنه قولهم : «قد قامت الصّلاة» (9) أي قد قرب قيامها أو أريد قيامها ، وقول الفرزدق : ـ
__________________

(1) سورة الأنعام : 153.
(2) شرح التسهيل (3 / 357).
(3) في شرح الجمل (1 / 228) ، وما بعدها.
(4) ينظر : الارتشاف (2 / 636) والتصريح (2 / 138) .. والهمع (2 / 131).
(5) الأرتشاف (2 / 636) ، والتصريح (2 / 138) ، والهمع (2 / 131).
(6) سورة النحل : 98.
(7) سورة الأعراف : 4.
(8) وانظر التصريح (2 / 2 / 138 ، 139) والهمع (2 / 131).
(9) جزء من حديث شريف ـ سنن ابن ماجه (1 / 235) وسنن النسائي (2 / 7) ، وعون المعبود (2 / 230).
	3260 ـ إلى ملك كاد النّجوم لفقده 
 
	
	يقعن وزال الرّاسيات عن الصّخر (1)
 


يريد : وأرادت الراسيات أن تزول أو قاربت أن تزول ، وأما قوله تعالى : (وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها)(2) الآية الشريفة فيحتمل أمرين :

أن يكون كما تقدم كأنه قيل : أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا وأن يكون أريد [بأهلكناها] أنها أهلكت إهلاكا من غير استئصال فجاءها بأسنا فهلكت هلاك استئصال. وأما الجرمي فاستدل على ما ذهب إليه بقول الشاعر :

	3261 ـ عفا ذو حسي من فرّتنا فالفوارع 
 
	
	فجنبا أريك فالتلاع الدوافع (3)
 


ومعلوم أن هذه الأماكن لم تعف على ترتيب إذ الوقوف على أن يكون الآخر من الأماكن قد عفا عند انقضاء عفاء الأول من غير مهلة بينهما متعذر (4). وكذا قولهم : نزل المطر فمكان كذا فمكان كذا إنما نزل المطر بهذه الأماكن في حين واحد.

والجواب عن ذلك : بأن يجعل الترتيب في مثل هذا بالنظر إلى الذكر وذلك أن القائل عفا موضع كذا فموضع كذا لا تحضره أسماء الأماكن في حين الإخبار دفعة واحدة فيبقى في حال الإخبار متذكرا لها متتبعا فما سبق إلى ذكره أتى به أولا وما تأخر في ذكره عطفه بالفاء.

واستدل من ذهب إلى أن الفاء لا ترتب مطلقا بما استدل به الفراء والجرمي إلا أنهم حملوا سائر الأماكن على ذلك. قال : والذي يدل على فساد مذهب هؤلاء أن العرب تقول : اختصم زيد وعمرو ولا تقول : فعمرو ، ولو كانت الفاء بمنزلة الواو في جميع الأماكن لوجب أن يجوز مثل هذا العطف بالفاء (5).
وأما ثم : فللجمع والترتيب والمهلة. وزعم بعض النحويين أنها بمنزلة الواو لا ترتب.

واستدل على ذلك بقوله تعالى : (خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ [4 / 153] ثُمَّ جَعَلَ
__________________

(1) البيت من الطويل ـ ديوانه (1 / 217) ، والمغني (ص 688) ، برواية : الجبال بدل النجوم.
(2) سورة الأعراف : 4.
(3) البيت من الطويل للنابغة الذبياني ـ ديوانه (ص 49) ، والمقرب (1 / 230).
(4) التصريح (2 / 139).
(5) شرح الجمل (1 / 231) تحقيق صاحب أبو ضاح.
مِنْها زَوْجَها)(1) ومعلوم أن جعل زوج آدم منه إنما كان قبل خلقنا ، وبقوله تعالى : (وَلَقَدْ خَلَقْناكُمْ ثُمَّ صَوَّرْناكُمْ ثُمَّ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ)(2) ومعلوم أن أمر الملائكة بالسجود لآدم إنما كان قبل خلقنا وتصويرنا فدل ذلك على أن ثم بمنزلة الواو.

والجواب عن ذلك : أما قوله تعالى : (ثُمَّ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها) فالفعل الذي هو (جَعَلَ) معطوف على ما في وحدة : من معنى الفعل كأنه قيل من نفس وحدت أي أفردت ثم جعل منها زوجها ، وأما قوله تعالى : (ثُمَّ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ) فمعطوف على (خَلَقْناكُمْ) إلا أن الكلام محمول على حذف مضاف لفهم المعنى كأنه قيل : ولقد خلقنا أباكم ثم صورنا أباكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم.

ومما يدل على فساد هذا المذهب امتناع اختصم زيد ثم عمرو ولو كانت ثم بمنزلة الواو لجاز ذلك كما جاز اختصم زيد وعمرو (3). انتهى كلام ابن عصفور ـ رحمه‌الله تعالى ـ.
والظاهر أن الترتيب في مثل عفا مكان كذا فكذا ونزل المطر بمكان كذا فكذا إنما هو بالنظر إلى الذكر ، أي الإيراد بمعنى أن المتكلم قصد إلى أن يوردها مترتبة بهذا الترتيب الخاص. ثم إنه ذكر في شرح الإيضاح أدلة أخر استدل بها القائلون بأن الفاء لا تقتضي الترتيب وهي قوله تعالى : (فَتَعاطى فَعَقَرَ)(4) ، و (ثُمَّ دَنا فَتَدَلَّى)(5) ، و (فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوها)(6) ، وقوله تعالى : (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ 7 وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ)(7) بعد قوله تعالى : (يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتاتاً لِيُرَوْا أَعْمالَهُمْ)(8) وقوله تعالى : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ)(9) ... الآية. قال : ومن ذلك قول الشاعر : ـ
__________________

(1) سورة الزمر : 6 ، وفي الأصل (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْها زَوْجَها) وهو خطأ وتحريف إذ خلط بين هذه الآية وبين آية الأعراف (189) (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْها زَوْجَها) والعطف في الأخيرة بالواو كما ترى.
(2) سورة الأعراف : 11.
(3) شرح الجمل (1 / 232).
(4) سورة القمر : 29.
(5) سورة النجم : 8.
(6) سورة الشمس : 14.
(7) سورة الزلزلة : 7 ، 8.
(8) سورة الزلزلة : 6.
(9) سورة المائدة : 6.
	3262 ـ وإنّي متى ما أدع باسمك لا تجب 
 
	
	وكنت جديرا أن تجيب فتسمعا (1)
 


وقول الآخر :

	3263 ـ ويعزر أناسا عزة يكرهونها
 
	
	فنحيا كراما أو نموت فنقتل (2)
 


أي : أو نقتل فنموت. ثم أجاب عن ذلك بأن قال : ليس المراد فتعاطى الذنب فعقر ، بل يمكن أن يكون المراد : فتعاطى السبب فعقر ، وليس المراد به ثم تدلى فدنا بتدليه بل المراد ثم دنا فبقى بعد الدنو متدليا ، والتدلي هو التعلق في الهواء وليس المعنى على أنهم عقروا وكذبوا بعد العقر ، بل المعنى فكذبوه في أنها آية وحملهم التكذيب بكونها آية على عقرها. قال : والمراد بقوله تعالى : (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ) : ومن يظهر في صحيفته مثقال ذرة من الخير يره. قال : وأما قول الشاعر : أن تجيب فتسمعا ، فالمراد منه أن تجيب فيتبين من ذلك أنك قد سمعت دعائي باسمك ، ويكون ذلك نظير قولهم : من يقتصد في نفقته فهو عاقل إذ المراد فقد ظهر عقله بذلك ولو لم يكن التقدير كذلك لزم أن يكون جواب الشرط متقدما عليه ؛ لأن عقله قبل اقتصاده وذلك باطل قال : وأما قوله تعالى : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ....) الآية فقال ابن جني : معناه إذا عزمتم وتهممتم بها. قال : فليس الغرض والله تعالى أعلم في قمتم النهوض والانتصاب الذي هو ضد القعود. وقال أبو سعيد : إذا أردتم القيام إلى الصلاة (3). قال : وأما قول الآخر : فنحيا كراما أو نموت فنقتل فإنه أراد بقوله نموت نقارب أسباب الموت. وذكر في الشرح المذكور (4) أدلة أخر أيضا استدل بها القائلون بأن ثم لا تقتضي الترتيب وهي قوله تعالى : (قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ)(5) ، ثم قال تعالى : (ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ)(6) لأن السماء مخلوقة قبل الأرض بدليل قوله تعالى : (أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّماءُ بَناها)(7) إلى أن قال تعالى : (وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحاها)(8). ـ
__________________

(1) البيت من الطويل لمتمم بن نويرة ـ الارتشاف (ص 1157) ، والعقد الفريد (2 / 17).
(2) البيت من الطويل ـ التذييل (4 / 155).
(3) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (2 / 166).
(4) يريد : شرح الإيضاح.
(5) سورة فصلت : 9.
(6) سورة فصلت : 11.
(7) سورة النازعات : 27.
(8) سورة النازعات : 30.
وقوله تعالى : (وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدى)(1) ؛ لأن الاهتداء هو ما تقدم ذكره فتراخيه عنه لا يتصور.

وقوله تعالى : (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا إِذا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا)(2) ؛ لأن الاتقاء والإيمان لم ينقطعا ثم حدث بعدهما بمهلة اتقاء وإيمان آخران. وقوله تعالى : (وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ)(3) لأن التوبة لا تتراخى عن الاستغفار. وقوله تعالى : (وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طِينٍ 7 ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ ماءٍ مَهِينٍ 8 ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ)(4) ؛ لأن التسوية والنفخ لآدم المتقدم ذكره في (وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طِينٍ ،) وقد تقدم عليهما (جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ ماءٍ مَهِينٍ) وهو متأخر عنهما ، وقوله تعالى : (يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَها)(5) ؛ لأن إنكار النعمة غير متراخ عن معرفتها.

وأورد أبياتا منها قول الشاعر :

	3264 ـ سألت ربيعة من خيرها
 
	
	(أبا) ثمّ أمّا فقالت لمه (6)
 


قال : لأن كون الشخص خيرا أمّا من غيره لا يتأخر عن كونه خيرا أبا من غيره.

وقول الآخر :

	3265 ـ إنّ من ساد ثمّ ساد أبوه 
 
	
	ثمّ قد ساد بعد ذلك جدّه (7)
 


لأن المدح إنما هو بتوارث السؤدد كما قال القائل :

3266 ـ ورثنا الغنى والمجد أكبر أكبرا (8)
وكما قال الآخر :

	3267 ـ بقيّة قدر من قدور تورّثت 
 
	
	لآل الجلاح كابرا بعد كابر (9)
 


__________________

(1) سورة طه : 82.
(2) سورة المائدة : 93.
(3) سورة هود : 90.
(4) سورة السجدة : 7 ـ 9.
(5) سورة النحل : 83.
(6) البيت من المتقارب ـ التذييل (4 / 156).
(7) من الخفيف ـ الدرر (2 / 173 ، 174) والهمع (2 / 131) ، برواية قبل بدل بعد.
(8) البيت شطر بيت من الطويل ـ وانظره في التذييل (4 / 156).
(9) البيت من الطويل ـ الشجري (2 / 270 ، 283) وفيه : تورّثت.
وكما قال الآخر :

3268 ـ وكابرا سادوك عن كابر (1)
ثم ذكر الأجوبة عن ذلك فقال : أما قوله تعالى : (ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ)(2) ففيه جوابان :

أحدهما : أن الأرض خلقت قبل السماء غير مدحوة ثم دحيت بعد ما ذكره الله تعالى من أمر السماء.

والآخر : أن تكون بعد بمعنى مع كما أنها بمعناها في قوله تعالى : (عُتُلٍّ بَعْدَ ذلِكَ زَنِيمٍ)(3) أي مع ذلك. وأما قوله تعالى : (وَإِنِّي لَغَفَّارٌ)(4) الآية فالمعنى من ثم اهتدى داوم على الهدى ويقوي ذلك أنهم قد أمروا بالدوام على الإيمان في قوله [4 / 154] تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا)(5) وكذا معنى (اتَّقَوْا وَآمَنُوا)(6) : ثم داوموا على الاتقاء والإيمان ثم داوموا على الاتقاء والإحسان. وكذا معنى قوله تعالى : (وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ)(7) ثم دوموا على التوبة. وأما قوله تعالى : (وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طِينٍ)(8) الآية فمعناها وبدأ خلق آدم من طين ثم حكم بجعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه ، هذا إن جعل النفخ والتسوية لآدم ـ عليه الصلاة والسّلام ـ كما أنهما له في قوله تعالى : (إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ 71 فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ)(9) وإن جعلا لنسله لم يحتج في الآية الشريفة إلى تأويل.

وأما قوله تعالى : (يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَها)(10) فإن (ثُمَ) فيه للبعد المعنوي الذي بين المعطوف والمعطوف عليه لا للبعد الزماني لأن من عرف شيئا ينبغي أن يكون أبعد الناس عن إنكاره. ونظير ذلك في البعد من جهة الزمان قولك : أشعر الناس فلان ثم فلان إذا تباعد ما بينهما في جودة الشعر. وكذلك هي للبعد المعنوي في البيت الذي هو : سألت ربيعة ، لأن الشر الذي يلحق في الأنساب من ـ
__________________

(1) البيت في الشجري (2 / 270) «ومنه قولهم : سادوك كابرا عن كابر أي كبيرا بعد كبير ، ثم ذكر البيت المتقدم.
(2) سورة البقرة : 29. (3) سورة القلم : 13. (4) سورة طه : 83.
(5) سورة النساء : 136. (6) سورة المائدة : 93.
(7) سورة هود : 90.
(8) سورة السجدة : 7.
(9) سورة ص : 71 ، 72.
(10) سورة نحل : 83.
[حديث خاص بحتى وأم وأو]
قال ابن مالك : (المعطوف بحتّى بعض متبوعه أو كبعضه ، وغاية له في زيادة أو نقص مفيد ذكرها ، وإن عطفت على مجرور لزم إعادة الجارّ ما لم يتعّين العطف ولا يقتضي ترتيبا على الأصحّ ، و «أم» متّصلة ومنقطعة ، فالمتّصلة المسبوقة بهمزة صالح موضعها لأيّ ، وربّما حذفت ونويت ، والمنقطعة ما سواها ، وتقتضي إضرابا مع استفهام ودونه ، وعطفها المفرد قليل. وفصل «أمّ» ممّا عطفت عليه أكثر من وصلها. و «أو» لشكّ أو تفريق مجرّد أو إبهام أو إضراب أو تخيير. وتعاقب الواو في الإباحة كثيرا وفي عطف المصاحب والمؤكّد قليلا ، وتوافق «ولا» بعد النّهي والنّفي).
قبل الأب أشد من الشر الذي يلحق من قبل الأم لأن الاعتماد في الانتساب إنما هو على الآباء. وأما قول الشاعر :

	3269 ـ إنّ من ساد ثمّ ساد أبوه 
 
	
	ثمّ قد ساد بعد ذلك جدّه 
 


فإنّه ينبغي أن يحمل على ظاهره ويكون الجد قد أتاه السؤدد من قبل الأب وأتى الأب من قبل الابن ؛ لأن ذلك مما يمدح به وإن كان الأكثر في كلامهم المدح بتوارث السؤدد ، ويكون البيت إذ ذاك مثل قول القائل :

	3270 ـ وكم أب قد علا بابن ذرى شرف 
 
	
	كما علت برسول الله عدنان (1)
 


قال : ومما يبين لك أن معاني هذه الحروف الثلاثة يعني الواو والفاء وثم على حسب ما تقرر فيها قوله تعالى : (وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ 79 وَإِذا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ 80 وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ)(2) فجاء عطف (يحيي) بـ (ثمّ) للتراخي الذي بين وقت الإماتة ووقت الإحياء ، وأتى بالفاء في (فَهُوَ يَشْفِينِ ؛) لأن الشفاء يعقب المرض من غير مهلة ، وجاء عطف (وَيَسْقِينِ) على (يُطْعِمُنِي) بالواو لأن كلّا من الإطعام والسقي قد يتقدم على الآخر وقد يتأخر عنه.

قال ناظر الجيش : قال المصنف (3) : لا يعطف بحتى إلا بعض أو كبعض وغاية ـ
__________________

(1) البيت من البسيط لابن الرومي ـ المغني (118).
(2) سورة الشعراء : 79 ـ 81.
(3) انظر شرح التسهيل (3 / 357).
للمعطوف عليه في زيادة أو نقص فيدخل في الزيادة الأقوى والأعظم والأكثر.

ويدخل في النقص الأضعف والأحقر والأقل نحو : فاق على ـ رضي الله تعالى عنه ـ الأبطال حتى عنترة وعجز في العلم الأذكياء حتى الحكماء وقصر عن جوده الغيوث حتى الديم وقهر الجبان الناس حتى النساء. ومن كلام العرب استنت الفصال حتى القرعي (1). وقد أجمعت غايتا القوة والضعف في قول الشاعر :

	3271 ـ قهرناكم حتّى الكماة فإنّكم 
 
	
	لتخشوننا حتّى بنينا الأصاغرا (2)
 


فالمعطوف في هذه الأمثلة بعض محقق وقد يكون شبيها ببعض لا بعضا كقولك : أعجبتني الجارية حتى حديثها ، فالحديث ليس بعضا ولكنه كبعض لأنه معنى من معاني المحدث ، والمعتمد عليه في ما يصح عطفه بحتى أن يصح استثناؤه بإلا فيصح أعجبتني الجارية حتى حديثها كما يصح أعجبتني الجارية إلا حديثها ويمتنع أعجبتني الجارية حتى ابنها كما لا يمتنع أعجبتني الجارية إلا ابنها. وقد يكون المعطوف بحتى مباينا فتقدر بعضيته بالتأويل ـ كقول الشاعر :

	3272 ـ ألقى الصّحيفة كي يخفّف رحله 
 
	
	والزّاد حتّى نعله ألقاها (3)
 


فعطف بحتى وليس بعضا لما قبلها ولكنها بالتأويل بعض لأن المعنى ألقى ما يثقله حتى نعله ويروي بالجر والرفع. وقيدت الغاية بأن يكون ذكرها مفيدا تنبيها على أنك لو قلت :

أتيتك الأيام حتى يوما لم يجز لأنه لا فائدة فيه. وهكذا لو قلت في الاستثناء : صمت الأيام إلا يوما فلو وقت ما بعد حتى والأحسن وكانت فيه فائدة نحو : صمت الأيام حتى يوم الجمعة وإلا يوم الجمعة. وإن عطف بحتى على مجرور وخيف توهم كون المعطوف مجرورا بحتى لزم إعادة الجار نحو :

اعتكفت في الشهر حتى في آخره فإن أمن ذلك لم يلزم إعادة الجار نحو : ـ
__________________

(1) استنت : سمنت ، وهو مثل يضرب لمن تعدى طوره وادعى ما ليس له ـ اللسان (قرع) ومجمع الأمثال (1 / 333) ، والمستقصى (1 / 158).
(2) البيت من الطويل ـ الأشموني (3 / 97) ، والدرر (2 / 188) ، والمغني (ص 127) ، والهمع (2 / 136).
(3) تقدم في باب حروف الجر.
عجبت من القوم حتى بنيهم. ونحو قول الشاعر :

	3273 ـ جود يمناك فاض في الخلق حتّى 
 
	
	بائس دان بالإساءة حينا (1)
 


وحتى بالنسبة إلى الترتيب كالواو فجائز كون المعطوف بها مصاحبا كقولك :

قدم الحجاج حتى المشاة في ساعة كذا ، وجائز كونه سابقا كقولك : قدموا حتى المشاة متقدمين. ومن زعم أنها تقتضي الترتيب في الزمان فقد ادعى ما لا دليل عليه وفي الحديث : «كلّ شيء بقضاء وقدر حتّى العجز والكيس» (2) ، وليس في القضاء ترتيب ، وإنما الترتيب في ظهور المقضيات ، وقال الشاعر :

	3274 ـ لقومي حتّى الأقدمون تمالئوا
 
	
	على كلّ أمر يورث المجد والحمدا (3)
 


فعطف بحتى الأقدمين مع كونهم يتعين متقدمين.

وأم المعتمد [4 / 155] عليها في العطف هي المتصلة نحو : أزيد عندك أم عمرو ، وسميت متصلة لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى أحدهما عن الآخر ولا تحصل الفائدة إلا بهما. وشرط ذلك أن يكون متبوعهما مسبوقا بهمزة صالح موضعها لأي كالواقعة في أزيد عندك أم عمرو ، وفي قوله تعالى : (سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ)(4) ، [و](وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ ما تُوعَدُونَ)(5) ، و (أَذلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ)(6) ، و (أَذلِكَ خَيْرٌ نُزُلاً أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ)(7) ، و (أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّماءُ)(8) ، وقد يكون مصحوبا هما فعلين لفاعلين متباينين.

كقول حسان ـ رضي الله تعالى عنه ـ :

	3275 ـ ما أبالي أنبّ بالحزن تيس 
 
	
	أم جفاني بظهر غيب لئيم (9)
 


وقد يكون مصحوباهما جملتين ابتدائيتين كقول الشاعر : ـ
__________________

(1) البيت من الخفيف ـ التذييل (4 / 18).
(2) ينظر : ابن حنبل (2 / 110) ومسلم : القدر 18 ، والموطأ : القدر 4 ، و «بقضاء» ليس فيه.
(3) البيت من الطويل ـ الدرر (2 / 188) والكافية الشافية (ص 469) ، والهمع (2 / 136).
(4) سورة البقرة : 6. (5) سورة الأنبياء : 109.
(6) سورة الفرقان : 15.
(7) سورة الصافات : 62.
(8) سورة النازعات : 27.
(9) البيت من الخفيف ديوانه (ص 378) ، والشجري (ص 334) ، والعيني (4 / 135) ، والكتاب (1 / 488) ، والمقتضب (3 / 298).
	3276 ـ ولست أبالي بعد فقدي مالكا
 
	
	أموتي ناء أم هو الآن واقع (1)
 


ومثله :

	3277 ـ لعمرك [ما] أدري وإن كنت داريا
 
	
	شعيث ابن سهم أم شعيث ابن [منقر](2)
 


أراد ما أدري أشعيث ابن سهم أم شعيث ابن منقر. فهذه الأبيات شواهد على وقوع أم المتصلة بين جملتين إذا كان المعنى معنى أي. وابن سهم وابن منقر خبران لا صفتان وحذف التنوين من شعيث على حد حذفه في قول الشاعر:

	3278 ـ عمرو الّذي هشم الثّريد لقومه 
 
	
	ورجال مكّة مسنتون عجاف (3)
 


وخرج بقولي : صالح موضعها لأي أم المسبوقة بهمزة صالح موضعها للنفي كقوله تعالى : (أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِها أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِها أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِها أَمْ لَهُمْ آذانٌ يَسْمَعُونَ بِها)(4) فأم في هذه المواضع الثلاثة منقطعة ؛ لأنها لا تصلح لأي.

وكذا إذا كان معنى ما هي فيه تقريرا كقوله تعالى : (أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتابُوا أَمْ يَخافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)(5) ، وكقول الراجز :

	3279 ـ ألعبا بألف أم توانيا
 
	
	والموت يدنو رائحا وغاديا (6)
 


وكذا كل موضع لم تتقدم فيه الهمزة استفهاما كان أو إخبارا. فالاستفهام كقوله :

	3280 ـ أنّى جزوا عامرا سوءا بفعلهم 
 
	
	أم كيف يجزون بالسوءى من الحسن 
 

	أم كيف ينفع ما تعطي العلوق به 
 
	
	رئمان أنف إذا ما ضنّ باللّبن (7)
 


__________________

(1) البيت من الطويل لمتمم بن نويرة ـ الدرر (2 / 175) ، والعيني (4 / 136) ، والمغني (/ 41) ، والهمع (2 / 132).
(2) البيت الأصل : منقرا ـ تحريف ، والبيت من الطويل للأسود بن يعفر ـ التصريح (2 / 143) والكتاب (1 / 485) ، والمحتسب (1 / 50) ، وفيه أنه لعمران بن حطان ، والمقتضب : (3 / 294) والهمع (2 / 132).
(3) البيت من الكامل لابن الزبعرى ـ الإنصاف (663) ، وشرح المفصل (9 / 36) واللسان : سنت.
(4) سورة الأعراف : 195.
(5) سورة النور : 50.
(6) البيت ينظر شرح التسهيل (196).
(7) البيت من البسيط لأفنون التغلبي ـ الخصائص (2 / 184 ، 3 / 107) ، والشجري (1 / 37) ، وشرح المفصل (4 / 18) ، والمغني (45) ، والهمع (2 / 133).
والإخبار كقوله تعالى : (أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ)(1) فأم في هذين الموضعين وما أشبههما منقطعة لعدم الهمزة قبلها كما هي منقطعة في (أَمْ لَهُمْ)(2) لعدم معنى أي. وقد تحذف الهمزة ويكتفى بظهور معناها قبل أم المتصلة كقول الشاعر :

	3281 ـ فأصبحت منهم آمنا لا كمعشر
 
	
	أتوني وقالوا من ربيعة أم مضر (3)
 


ومثله :

	3282 ـ لعمرك ما أدري وإن كنت داريا
 
	
	بسبع رمين الجمر أم بثمان (4)
 


ومنه قراءة ابن محيصن (سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم) (5) ، وأكثر وقوع أم المنقطعة إضرابا واستفهاما كقوله تعالى : (أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ)(6) إلى (أَمْ لَهُمْ إِلهٌ غَيْرُ اللهِ)(7). وقد يجاء بها لمجرد الإضراب ومن علامات ذلك في اللفظ أن يليها استفهام نحو : (أَمَّا ذا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)(8) ونحو : (أَمَّنْ هذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ)(9) ونحو قول الشاعر :

	3283 ـ أم كيف ينفع ما تعطي العلوق به 
 
	
	رئمان أنف إذا ما ضنّ باللّبن (10)
 


وإن ولي المنقطعة مفرد فهو معطوف بها على ما قبلها كقول بعض العرب أنها لإبل أم شاء فأم هنا لمجرد الإضراب عاطفة ما بعدها على ما قبلها كما كان يكون بعد بل فإنها بمعناها. وزعم ابن جني أنها بمنزلة الهمزة وبل وأن التقدير : بل أهي شاء ، وهذه دعوى لا دليل عليها ولا انقياد إليها. وقد قال بعض العرب : إن هناك إبلا أم شاء فنصب ما بعد أم حين نصب ما قبلها وهذا عطف صريح مقوّ لعدم ـ
__________________

(1) سورة السجدة : 3.
(2) في آية : (أَلَهُمْ أَرْجُلٌ) السابقة.
(3) البيت من الطويل لعمران بن حطان ـ الخصائص (2 / 181) ، والشجري (1 / 167 ، 317) ، وشواهد التوضيح (/ 88) ، والمحتسب (1 / 50).
(4) البيت من الطويل لابن أبي ربيعة ديوانه (/ 266) ، والدرر (2 / 175) ، والعيني (4 / 142) ، ولكتاب (1 / 475).
(5) سورة البقرة : 6 ، وانظر البحر المحيط (1 / 48) ، وابن زنجلة (86).
(6) سورة الطور : 35.
(7) سورة الطور : 43.
(8) سورة النمل : 84.
(9) سورة الملك : 20.
(10) تقدم ذكره.
الإضمار قبل المرفوع. وفصل أم المتصلة بما عطفت عليه نحو : (أَذلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ)(1) أكثر من وصلها نحو : (أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ ما تُوعَدُونَ)(2) ومن ادعى امتناع وصلها أو ضعفه فمخطئ ؛ لأن دعواه مخالفة للاستعمال المقطوع بصحته ، ولقول سيبويه (3) والمحققين من أصحابه.

ومن العطف بأو في الشك قوله تعالى : (قالَ لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ)(4) ، ومن العطف بها في التفريق المجرد قوله تعالى : (لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى)(5) وقوله تعالى : (إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللهُ أَوْلى بِهِما)(6). والمراد بوصف التفريق بالمجرد خلوه من الشكّ والإبهام والإضراب والتخيير فإن مع كل واحد منهما تفريقا مصحوبا بغيره. والتعبير عن هذا المعنى بالتفريق أولى من التعبير عنه بالتقسيم ؛ لأن استعمال الواو في ما هو تقسيم أجود من استعمال أو كقولك : الكلمة اسم وفعل وحرف ، والاسم ظاهر ومضمر والفعل ماض وأمر ومضارع ، والحرف عامل وغير عامل. ومنه قول الشاعر :

	3284 ـ وننصر مولانا ونعلم أنّه 
 
	
	كما النّاس مجروم عليه وجارم (7)
 


ولو جيء هنا بأو لجاز وكان التقدير الملقى منهم مجروم عليه أو جارم ، والتقدير مع الواو منهم مجروم عليه ومنهم جارم أو بعضهم مجروم عليه وبعضهم جارم.

ومن الجائي بأو مع كون الواو أولى قول الشاعر :

	3285 ـ فقالوا لنا ثنتان لا بدّ منهما
 
	
	صدور رماح أشرعت أو سلاسل (8)
 


ومن مجيء أو في الإبهام قوله تعالى : (وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلى هُدىً أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ)(9) ومثله قول الشاعر : ـ
__________________

(1) سورة الفرقان : 15.
(2) سورة الأنبياء : 109.
(3) الكتاب (3 / 169 ، 174).
(4) سورة البقرة : 259.
(5) سورة آل عمران : 195.
(6) سورة النساء : 135.
(7) تقدم ذكره في باب حروف الجر.
(8) البيت من الطويل لجعفر الحارثي ـ الحماسة بشرح المرزوقي (ص 45) ، والدرر (2 / 181) ، وشواهد التوضيح (ص 115) وو المغني (ص 65) والهمع (2 / 134).
(9) سورة سبأ : 24.
	3286 ـ نحن أو أنتم الألى ألفوا الحق
 
	
	قّ فبعدا للظّالمين وسحقا (1)
 


ومن مجيئها للإضراب قراءة أبي السمال (2) أو كلما عهدوا عهدا (3) قال أبو الفتح : معنى أو هنا معنى بل بمنزلة أم المنقطعة فكأنه قيل : بل كلما عاهدوا عهدا. قال : وأو التي بمنزلة أم المنقطعة موجودة في الكلام كثيرا» (4) وقال الفراء في قوله تعالى : (إِلى مِائَةِ أَلْفٍ [4 / 156] أَوْ يَزِيدُونَ)(5) : أو هنا في معنى بل كذا جاء في التفسير مع صحته في العربية (6).
وحكى الفراء : اذهب إلى زيد أو دع ذلك فلا تبرح اليوم (7). وقال ابن برهان في شرح اللمع : قال أبو علي أو حرف يستعمل على ضربين. أحدهما أن يكون لأحد الشيئين أو الأشياء ، والآخر : أن يكون للإضراب (8) ، قلت : ومن مجيء أو للتخيير قوله تعالى : (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ)(9) ومن مجيئها للإباحة قوله تعالى : (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَ)(10) إلى (أَوِ الطِّفْلِ)(11).
ومن علامات التي للإباحة استحسان وقوع الواو موقعها ألا ترى أنه لو قيل : ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن وآباء بعولتهن لم يختلف المعنى. ومنه جالس الحسن أو ابن سيرين (12) أي جالس الصنف المبارك الذين منهم الحسن وابن سيرين فلو جالسهما معا لم يخالف ما أبيح له والاعتماد في فهم المراد من هذا الخطاب على القرائن.

__________________

(1) البيت من الخفيف ـ المغني بحاشية الأمير (ص 59).
(2) قعنب بن أبي قعنب العدوي البصري له في القراءة اختيار شاذ ـ تاج العروس (7 / 381) ، وغاية النهاية (2 / 27).
(3) سورة البقرة : 100 ، وانظر البحر المحيط (1 / 323 ، 324).
(4) الأشموني والصبان (3 / 104).
(5) سورة الصافات : 147.
(6) معاني الفراء (2 / 393).
(7) التذييل (4 / 166).
(8) شرح اللمع له (ص 228).
(9) سورة المائدة : 89.
(10) سورة النور : 31.
(11) السابقة.
(12) هما الحسن البصري ومحمد بن سيرين. كانا متعاصرين في البصرة وتوفيا سنة (110 ه‍).
ومن معاقبة أو الواو في عطف المصاحب قول الشاعر :

	3287 ـ قوم إذا سمعوا الصّريخ رأيتهم 
 
	
	من بين ملجم مهره أو سافع (1)
 


ومثله قول الآخر :

	3288 ـ حتّى خضبت بما تحدّر من دمي 
 
	
	أكناف سرجي أو عنان لجامي (2)
 


ومثله أيضا :

	3289 ـ فظلت وظلّ أصحابي لديهم 
 
	
	عريض اللّحم نيّ أو نضيج (3)
 


فأوفى هذه المواضع بمعنى الواو التي للمصاحبة. ومن أحسن شواهد هذا المعنى قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «اسكن فما عليك إلّا نبيّ أو صديق أو شهيد» (4) وقول ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ : «كل ما شئت واشرب ما شئت ما أخطأك ثنتان سرف أو مخيلة» (5).
ومن معاقبة أو الواو في عطف المؤكد قوله تعالى : (لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً)(6) ، وقوله تعالى : (وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً)(7) ، ومنه قول الشاعر :

	3290 ـ حواسر ممّا قد رأت فعيونها
 
	
	تفيض بماء لا قليل ولا تزر (8)
 


وإذا وقع نهي أو نفي قبل أو كانت بمعنى الواو مردفة بلا. فمثال ذلك مع النهي قوله تعالى : (وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً)(9) ومثال ذلك مع النفي قوله تعالى : (وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ) إلى : (أَوْ صَدِيقِكُمْ)(10) أي : ولا تطع منهم آثما ولا كفورا ، ولا على أنفسكم أن تأكلوا ـ
__________________

(1) البيت من الكامل لحميد بن ثور ـ ديوانه (ص 111) ، والأشموني (3 / 107) ، والتصريح (2 / 146) والمغني (63).
(2) البيت من الكامل لقطري بن الفجاءة ـ التذييل (4 / 166).
(3) البيت من الوافر ـ التذييل (4 / 167).
(4) البخاري : فضائل أصحاب النبي (62) ، ومناقب عمر بن الخطاب (6).
(5) البخاري : اللباس (1) ، والهمع (2 / 134).
(6) سورة المائدة : 48.
(7) سورة النساء : 112.
(8) البيت من الطويل ـ شرح العمدة (ص 634).
(9) سورة الإنسان : 24.
(10) سورة النور : 61.
من بيوتكم ولا من بيوت آبائكم (1). هذا آخر كلام المصنف رحمه‌الله تعالى.

ولنتبعه بالتنبيه على أمور :

منها : أنك قد عرفت في أول هذا الباب أن العطف بحتى قليل. ثم إن العطف بها مشروط بأربعة أمور :

الأمران اللذان ذكرهما وهما أن يكون المعطوف بها بعض متبوعه أو كبعضه وأن يكون غاية له في زيادة أو نقص.

والأمران الآخران أن يكون المعطوف بها أيضا مفردا أو أن يكون ظاهر.

أما كون المعطوف بها لا يكون جملة فقد علله ابن أبي الربيع بأن قال :

العطف بها قليل ، واستعمالها حرف ابتداء كثير. (قال : وهذا مما يدل على أنها إذا وقعت بعدها الجملة فليست بحرف عطف ؛ إذ وقوع الجملة بعدها كثير والعطف بها في المفردات وهو أصل العطف قليل (2).
وقال ابن عصفور : ولا يجوز أن يعطف بها إلّا الأفعال والجمل ؛ لأن المعطوف بها لا يكون إلّا بعضا مما عطف عليه وغاية له ولا يتصور ذلك في الأفعال والجمل (3). انتهى.

وعلل غيره ذلك بأن الأصل في العاطفة أن تكون جارة نحو قط على أصلها من استعمالها مع الأسماء. وأما كون المعطوف بها لا يكون ضميرا فالظاهر أنه كما امتنع فيها أن تجر المضمر امتنع فيها أن تعطفه ليكون حكمها في البابين واحد.

قال الخضراوي : لا يجوز العطف إلا حيث يجوز الجر ، ولذلك لا يعطف المضمر على المظهر ولا على المضمر. ولا يجوز ضربت القوم إلا إياك ولا قاموا معهم حتى أنت لأن حتى لا تجر المضمر فلا تعطفه.

وأعلم أن تعبير المصنف عن المعطوف بها بالبعضية وشبهها أحسن وأخضر من قول ابن عصفور أن المعطوف بها لا يكون إلا مختلطا بما عطف عليه أو جزءا من ـ
__________________

(1) شرح التسهيل (ص 565).
(2) التذييل (4 / 158) وما بعدها.
(3) في شرح الجمل (1 / 228) ـ إشارة إلى ذلك.
أجزاء أو واحدا من أحاده إن كان المعطوف عليه جمعا نحو قولك : قتلت الجند حتى دوابهم وأكلت السمكة حتى رأسها وضربت القوم حتى زيدا ولو قلت : ضربت زيدا حتى عمرا وضربت الرجلين حتى أفضلهما لم يجز لأن المعطوف بها ليس شيئا من ذلك (1) ومن ثم قال الشيخ : وكان ينبغي للمصنف أن يقيد المتبوع بأن يكون ذا أجزاء أو واحدا من جمع فلو قلت : ضربت الرجلين حتى أفضلهما ـ لم يجز (2). انتهى.

ومقتضى كلامه هنا أن عدم جواز ضربت الرجلين حتى أفضلهما لا يفهم من عبارة المصنف وهو عجب ، فإن أفضلهما ليس بعض الرجلين فيحتاج إلى التقييد.

ومنها : أن الشيخ قال مشيرا إلى قول المصنف مفيد ذكرها وأنه قيد الغاية بأن يكون ذكرها مفيد تنبيها على أنك لو قلت : أتيتك الأيام حتى يوما لم يجز لأنه لا فائدة فيه ـ فقال الشيخ :

هذا القيد لم يذكره النحويون لأنه لا فائدة في ذكره لأن الشرط أن يكون المعطوف غاية للمعطوف عليه في زيادة أو نقص ، ويوما من المثال المذكور لا يتصف بأنه غاية فضلا عن أن يتصف بقوة أو ضعف أو عظم أو حقارة (3). انتهى.

وما قاله ظاهر.

ومنها : أنك قد عرفت قول المصنف وإن عطفت على مجرور لزم إعادة الجار ما لم يتعين العطف لكن قال ابن عصفور في شرح الإيضاح : الأحسن أن يعيد الخافض.

والذي قاله المصنف هو الظاهر بل المتعين. وقد نقل الشيخ عن رجلين كبيرين أنهما نصّا على أنه لا بد من إعادة الخافض كما قال المصنف.

ثم إن الشيخ قال في المثال الذي مثّل به المصنف وهو عجبت من القوم حتى ـ
__________________

(1) ينظر في معناه ـ شرح الجمل (1 / 228).
(2) التذييل (4 / 157).
(3) قال في التذييل (4 / 158): «وقد وافق المصنف أبو عبد الله الجليس مؤلف الكتاب الثمار ، وابن الخباز الموصلي شارح الدرة فنصّا على أنه إذا عطفت بحتى على مخفوض فلا بد من إعادة الخافض فرقا بينها وبين الجارة.
[4 / 157] بنيهم إن بنيهم هنا ليس معطوفا بحتى.

قال : لأنهم ليسوا واحدا من جمع إذ ليسوا مندرجين في القوم ولا تنزلوا منزلة جزء.

قال : لأنك لو قلت عجبت من القوم إلا بنيهم لم يصح. فالذي يظهر أن حتى في هذا المثال هي الجارة لا العاطفة.

قال : وكذلك لا يتعين أن تكون عاطفة في البيت الذي أنشده (1). انتهى.

وما قاله الشيخ غير ظاهر ؛ فإن القوم صادق على الآباء والأبناء جميعا. لكن إذا قيل عجبت من القوم فربما يتوهم أن العجب إنما حصل من الآباء دون الأبناء فعطف الأبناء على القوم لتحقيق أن العجب حصل منهم كما حصل من آبائهم. كما أن قولك : قدم الحاج صادق على الحاج بأجمعهم (2) ، ثم تقول حتى المشاة لتحقيق قدومهم إذ قد يتوهم أنهم لضعفهم ربما تأخر قدومهم كما قد يتوهم أن الأبناء لصغرهم ربما لا يصدر منهم ما يحصل منه عجب وإذا كان القوم صادقا على الآباء والأبناء جميعا كان الأبناء بعضا من القوم وإذا كانوا بعضا صح العطف والاستثناء ، ثم إذا حكم بأن حتى في المثال المذكور جارة كانت بمعنى إلى. وإذا كان كذلك كان المعنى في المثال عجبت من القوم إلى بنيهم وفي البيت فاض في الحق إلى بائس ، وهذا لا يقال ؛ إذ لا معنى لقولنا إلى بنيهم ولا إلى بائس.

ومنها : أن ابن عصفور قال ما ملخصه : والاسم الواقع بعد حتى إذا استوفى الشرط المشروط في عطفه بها فإن دلت قرينة على أنه شريك لما قبله في المعنى لم يجز فيه إلا العطف نحو : ضربت القوم حتى زيدا أيضا بنصب زيد لدلالة أيضا على تكرار الفعل ، وإن دلت قرينة على أنه غير شريك لما قبله في المعنى كانت حتى جارة ولم يجز العطف نحو صمت الأيام حتى يوم الفطر بالخفض وإن لم تكن قرينة تدل على أنه شريك أو غير شريك جاز في حتى أن تكون عاطفة وخافضة. والخفض أحسن لأن العطف بها لغة ضعيفة فتقول : ضربت القوم حتى زيدا بالنصب ـ
__________________

(1) التذييل (4 / 158).
(2) في اللسان (حجج) الحجيج : جماعة الحاج.
والخفض (1). هذه الأمور المتعلقة بحتى.

أما الأمور المتعلقة بأم فمنها : أن قول المصنف أن أم المتصلة هي المسبوقة بهمزة صالح موضعها لأي يقتضي أن المعتبر هو صلاحية وقوع أي موقع الهمزة خاصة. ولا شك أن أيا إذا أتى بها في مثل هذا الكلام إنما تكون واقعة موقع الهمزة وأم معا لا موقع الهمزة وحدها.

ثم إنه لم يتعرض لذكر همزة التسوية مع أنه ذكرها في غير هذا الكتاب (2). وكلامه يقتضي أن همزة التسوية) صالحة لوقوع أي موضعها ، ولذا مثل لذلك بقوله تعالى : (سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ)(3) وذلك غير ظاهر ؛ لأن أيّا إنما تصلح مكان الهمزة وأم إذا كان معنى الاستفهام مرادا.

ولا شك أن معنى الاستفهام في التسوية مفقود ، فافترقت الهمزتان حينئذ. وكلامه في شرح الكافية أبين وأخلص من كلامه هنا. فإنه بعد أن ذكر أن أم المعتمد عليها في العطف هي المتصلة وأنها سميت متصلة لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغني أحدهما عن الآخر.

قال : وشرط ذلك أن يقرن ما يعطف بها عليه بهمزة التسوية أو بهمزة يطلب بها وبأم ما يطلب بأي ، وعلامة ذلك صحة الاستغناء بها عنهما فمن لوازم ذلك كون الناطق بأم المذكورة مدعيا العلم بنسبة الحكم إلى أحد المذكورين دون تعيين (4) انتهى.

وأفهم قوله : فمن لوازم ذلك كون الناطق بأم المذكورة مدعيا العلم بنسبة الحكم إلى أحد المذكوريين دون تعيين المسألة التي يذكرها النحاة وهي أن :

جواب السائل بالهمزة وأم إنما هو بأحد الشيئين أو الأشياء. وذلك بأن تقول زيد أو تقول عمرو في جواب من قال : أقام زيد أم عمرو أو تقول : زيد أو عمرو أو جعفر في جواب من قال : أقام زيد أم عمرو أم جعفر لأن الغرض أن السائل عالم بالنسبة الواقعة وهي القيام ولكنه لم يتعين عنده من قامت به تلك النسبة فوجب أن يكون الجواب بتعيين من جهل تعينه ، ولا يجاب عن ذلك بنعم أو لا. ـ
__________________

(1) هذا الكلام لابن عصفور من شرح الإيضاح المفقود وله إشارة في المقرب في باب حروف الخفض.
(2) الكافية الشافية (3 / 1212) تحقيق د / عبد المنعم هريدي.
(3) سورة البقرة : 6.
(4) الكافية الشافية (3 / 1212).
وأن السائل بالهمزة وأو إنما سأل عن حصول النسبة لا عمن قامت به. فاذا قال القائل : أقام زيد أو عمرو جاز أن يقال في جوابه نعم أو لا ؛ لأن المعنى أقام أحدهما أو لا ، وكذا إذا قلت أعبد الله عندك أو جعفر جاز أن قال نعم أو لا ، لأن المعنى أأحدهما عندك أو لا ، ويجوز أن يجاب بالتعيين أيضا فيقال في جواب المثال الأول : زيد أو يقال عمرو.

وفي جواب المثال الثاني عبد الله أو جعفر ـ لأن قائل ذلك أتى بالجواب وهو حصول النسبة وزاد بأن غين من قامت به النسبة ثم إن ابن عصفور بعد تقرير أن جواب السائل بالهمزة وأم المتصلة إنما يكون بأحد الشيئين أو الأشياء. قال (1) : فإن قال قائل كيف قال ذو الرمة :

	3291 ـ تقول عجوز مدرجي متروّحا
 
	
	على بابها من عند أهلي وغاديا
 

	أذو زوجة بالمصر أم ذو خصومة
 
	
	أراك لها بالبصرة العام ثاويا
 

	فقلت لها لا إنّ أهلي حيرة
 
	
	لأكثبة الدّهناء جميعا وما ليا
 

	وما كنت مذ أبصرتني في خصومة
 
	
	أراجع فيها يا ابنة العمّ قاضيا (2)
 


فأجاب أم من قوله : أذو زوجة بالمصر أم ذو خصومة بقوله : لا وهي متصلة ، ألا ترى أنها تقدمتها الهمزة وما بعدها مفرد. فالجواب أن قوله : لا جواب لاعتقادها وذلك أنها لم تسأل بأم المتصلة إلا بعد ما قطعت في ظنها [4 / 158] بأنه إما ذو زوجة وإما ذو خصومة فأجابها عن ذلك بلا كأنه قال : لست ذا زوجة ولا ذا خصومة ، ولو كان سؤالها بأم سؤالا صحيحا لم يكن الجواب إلا بأن يقول : ذو زوجة أو ذو خصومة فإن قال قائل فلعل أم هذه منفصلة وتكون ذو خصومة خبر ابتداء مضمر كأنه قيل : أم أنت ذو خصومة فيكون ما بعدها جملة ، ولذلك أجاب بلا (3).
وكان قد تقدم في كلامه أن أم المنقطعة لا يقع بعدها إلا الجملة ثم أجاب عن ـ
__________________

(1) شرح الجمل (1 / 237) وما بعدها.
(2) البيت من الطويل ـ ديوانه : (653 ، 654) ، وأمالي الزجاجي (90) ، والخصائص (3 / 295) ، واللسان (وهن) ، ومجالس العلماء (195) ، والمحتسب (2 / 266) ، والمغني (42).
(3) شرح الجمل (1 / 237 ، 238).
ذلك بأن قال : أم المنفصلة إنما يجاب ما بعدها خاصة لأن ما قبلها مضرب عنه فلا يحتاج إلى جواب وهو ها هنا قد أجاب عن قولها أذو زوجة وعن قولها أم ذو خصومة فنفى أن يكون ذا زوجة بالمصر بقوله : إن أهلي حيرة لأكثبة الدهناء ، ونفى أن يكون ذا خصومة بقوله : وما كنت مذ أبصرتني في خصومة ، فلم يبق إلا أن يكون محمولا على ما ذكرت (1). انتهى كلامه. ويتعلق بالتقرير المتقدم مسألة ذكرها صاحب الإيضاح وهي قول القائل : الحسن أو الحسين أفضل أم ابن الحنفية. فإن الجواب فيها أن يقال أحدهما بهذا اللفظ ، ولا يجوز أن يقال الحسن ولا الحسين لأن السائل لم يسأل عن الأفضل من الحسن وابن الحنفية ولا من الحسين وابن الحنفية. وإنما جعل أحدهما لا بعينه قرينا لابن الحنفية فالمعنى : أأحدهما أفضل أم ابن الحنفية. والجواب ينبغي أن يكون على ما يقتضيه السؤال (2).
ولما ذكر ابن عصفور هذه المسائل في كلام أبي علي قال :

هذه المسألة وأمثالها من المسائل التي جمع فيها بين أو وأم. ولا ينبغي أن يطلق القول فيها بأن الجواب بذكر أحد الاسمين المعطوف أحدهما على الآخر بأو لا يجوز بل من التفصيل وهو أن يقال : إذا قال السائل : أزيد أو عمرو أفضل أم بكر. فإما أن يكون كل واحد منهما أفضل من بكر أو يكون الذي هو أفضل منه واحدا ، فإن كان الذي هو أفضل منه واحدا فإن الجواب المطابق لسؤاله أن يقول : أحدهما وإن قال زيد أو عمرو كان ذلك جائزا لأنه بمنزلة أن يقول أحدهما أفضل وهو فلان.

وإذا كان بمنزلة ذلك فقد أتى بالجواب وزيادة بيان. وذكر أحد الاسمين لا يخرج الجواب عن أن يفيد الإخبار بأن أحدهما أفضل من بكر وإن كان كل واحد منهما أفضل من بكر لم يجز أن يقال في الجواب زيد أو عمرو ؛ لأن ذلك بمنزلة أن يقول : أحدهما وهو فلان.

وإذا كان كل واحد منهما أفضل من بكر كان القول وهو فلان خطأ ، لأنه يعطي أن الآخر ليس أفضل منه فتعين أن يقال أحدهما لأن الجواب إنما يكون على ما يقتضيه السؤال وإذا كان كل واحد منهما أفضل من بكر فأحدهما أفضل منه بلا شك. ـ
__________________

(1) المصدر السابق (1 / 128).
(2) الإيضاح للفارسي (54).
قال : والمسألة التي ذكرها أبو علي من هذا القبيل لأن الحسن والحسين رضي‌الله‌عنهما تعالى يفضل كل واحد منهما ابن الحنفية من جهة أمه ـ رضي الله تعالى عنها ـ فلذلك كان الجواب بذكر الحسن أو الحسين خطأ (1). انتهى.

وليعلم أن الاستفهام المشروط مقارنته لأم المتصلة لا يتعين فيه أن يكون استفهاما من حيث المعنى بل يجوز أن يراد به حقيقة معنى الاستفهام وأن لا يراد.

ومن ثم قال ابن عصفور رحمه‌الله تعالى شارحا لقول أبي علي : فأما أم فإنها لا تكون إلا في الاستفهام. قال : يريد أنها لا تكون إلا حيث يستعمل لفظ الاستفهام سواء كان معنى الكلام على الاستفهام أم لا يكون. ولهذا تقول : قد علمت أزيد في الدار أم عمرو وليت شعري أعمرو قائم أم خالد ، وما أبالي أقام زيد أم قعد وسواء على أقمت أم قعدت وإن لم يكن المعنى في شيء من ذلك على الاستفهام. وانما جاز استعمال همزة الاستفهام في هذه المواضع وإن لم يكن المعنى على الاستفهام لشبهها به من حيث كان المعنى فيها على التسوية كما أن الاستفهام كذلك. ألا ترى أنك إذا قلت : علمت أزيد عندك أم عمرو قد (2) سويت ظن المخاطب في زيد وعمرو لأنه لا يدري أيهما الذي ادعيت العلم بكونه عنده.

وإذا قلت : ليت شعري أعمرو قائم أم خالد فقد استوى عمرو وخالد في ظنك فلم تدر القائم منهما.

وإذا قلت : ما أبالي أقام زيد أم قعد فقد استوى عندك قيام زيد وقعوده وهو أنهما عليك.

وإذا قلت : سواء علي أقمت أم قعدت فقد أخبرت أن قيام المخاطب وقعوده مستويان عليك كما أنك إذا استفهمت فقلت : أزيد عندك أم عمرو فقد استوى زيد وعمرو في ظنك لأنك لا تدري الذي عند المخاطب منهما. انتهى.

ومنها : أن مصحوبي الهمزة وأم المتصلة يختلف. فرن كانت الهمزة للتسوية فلا يكون مصحوبا هما إلا جملتين والجملتان في تأويل مفردين وتكونان فعليتين كقوله ـ
__________________

(1) هذا النص الطويل من شرح الإيضاح المفقود لابن عصفور ولدي منه مصورة لا تتجاوز خمسين ورقة من أول الكتاب (د / علي فاخر) من تركيا.
(2) كذا في الأصل وهو صحيح إذا كان هو الخبر واعترض بالشرط أو قدم من تأخير وإلا فتجب الفاء.
تعالى : (سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ)(1) واسميتين كقول الشاعر :

	3292 ـ ولست أبالي بعد فقدي مالكا
 
	
	أموتي ناء أم هو الآن واقع (2)
 


ومختلفتين كقوله تعالى : (سَواءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صامِتُونَ)(3) وإن كانت الهمزة لغير التسوية بأن تكون للاستفهام حقيقة فقد يكون مصحوبا هما اسمين نحو : أزيد عندك أم عمرو ، أو فعلين لفاعل واحد في المعنى نحو : أقام زيد أم قعد ، أو فعلين لفاعلين متباينين كقول الشاعر :

	3293 ـ ما أبالي أنبّ بالحزن تيس 
 
	
	أم جفاني بظهر غيب لئيم (4)
 


وجملتين ابتدائيتين كقول الشاعر :

	3294 ـ لعمرك ما أدري وإن كنت داريا
 
	
	شعيث ابن سهم أم شعيث ابن منقر (5)
 


[4 / 159] هذا كلام المصنف في شرح الكافية (6) أعني من فقد يكون مصحوبا هما اسمين. وقال بعد ذلك مشيرا إلى هذا البيت الآخر :

وفي هذا البيت حجة على وقوع أم المتصلة بين جملتين ابتدائيتين لأن المعنى أي كأنه قال : ما أدري أي الشيئين هو الصحيح (7). انتهى.

ومقتضى إيراده أن الهمزة في ما أبالي أنب بالحزن تيس ، وفي لعمرك ما أدري وإن كنت داريا .. البيتين ليست للتسوية. ولهذا قال في البيت الثاني إن المعنى معنى أي (8) وإذا لم تكن للتسوية كانت للاستفهام الحقيقي. وقد تقدم من كلام ابن عصفور أن معنى الكلام بعد ما أبالي على الاستفهام وقرن ذكر ما أبالي أقام زيد أم قعد بذكر سواء على أقمت أم قعدت.

وذكر غيره لا أدري أيضا مع أبالي مسويا بينهما في أن الهمزة الواقعة بعدهما للتسوية.

وعلى هذا يشكل كلام المصنف أعني كلامه في شرح الكافية حيث جعل الهمزة ـ
__________________

(1) سورة البقرة : 6.
(2) تقدم ذكره.
(3) سورة الأعراف : 193.
(4) تقدم ذكره.
(5) الأصل : شعيب بن سهم أم شعيب بن منقر ـ وتقدم هذا البيت.
(6) شرح الكافية الشافية (3 / 1213).
(7) السابق (3 / 1214).
(8) شرح الكافية الشافية (3 / 1213).
الصالح موضعها لأي قسيمة لهمزة التسوية. أما كلامه في التسهيل وما شرحه به فع ، لأنه جعل الهمزة الصالح موضعها لأي شاملة لكلتا الهمزتين ولا شك أن المسألة تحتاج إلى تحقيق.

ويظهر أن يقال أن ما أبالي يمكن أن يقال لإرادة معنى التسوية بالكلام التي هي فيه بمعنى أن الأمرين المذكورين بعدها مستويان عند المتكلم بها ، ويمكن أن يقال لإرادة عدم المبالاة أي لا أبالي فعلك ، وكذا لا أدري يمكن أن يراد بها استواء الأمرين عند المتكلم بها بمعنى أنهما استويا عنده في عدم العلم ويمكن أن يراد بها عدم الالتفات والمعنى حينئذ يرجع إلى معنى عدم المبالاة وإذا كان كذلك كان من الكلمتين اعتباران فيحسن الاستشهاد بهما بمعنى التسوية (له) وللمعنى الآخر.

وقد يكون مصحوب الهمزة وأم المتصلة جملتين مختلفتين كقوله تعالى : (أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخالِقُونَ)(1) وذلك إذا جعل (أنتم) فاعلا بفعل قد حذف. ولا شك أن القول بالفاعلية فيه أرجح من القول بابتدائيته.

ومنها : أنك تعلم من قول المصنف : والمنقطعة ما سواها بعد قوله : فالمتصلة المسبوقة بهمزة صالح موضعها لأي أن المنقطعة هي التي سلبت ما ذكره للمتصلة وذلك بأن يكون المتقدم عليها خبرا نحو قوله تعالى : (تَنْزِيلُ الْكِتابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ 2 أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ)(2) أو غير الهمزة من أدوات الاستفهام نحو : (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُماتُ وَالنُّورُ)(3) أو همزة لا يصلح في موضعها أي نحو قوله تعالى : (أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِها أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِها)(4) وقد يعبر عن هذه الهمزة بأن يقال : همزة لا يراد بها الاستفهام فإن الهمزة في قوله تعالى : (أَلَهُمْ أَرْجُلٌ) للإنكار وهو إنكار يراد به النفي وفي قوله تعالى : (أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتابُوا)(5) ؛ فإن الهمزة فيه للتقرير. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في كلام المصنف. ـ
__________________

(1) سورة الواقعة : 59.
(2) سورة السجدة : 2 ، 3.
(3) سورة الرعد : 16.
(4) سورة الأعراف : 195.
(5) سورة النور : 20.
ومنها : أنك قد عرفت من كلام المصنف أنها أعني المنقطعة تقتضي إضرابا واستفهاما في الأكثر وأنها قد يجاء بها لمجرد الإضراب فهي للإضراب والاستفهام في قوله تعالى : (أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ) إلى (أَمْ لَهُمْ إِلهٌ غَيْرُ اللهِ)(1) وكذا في قوله تعالى : (أَمْ لَهُ الْبَناتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ)(2) ، ومنه قول العرب : إنها لإبل أم شاء.

التقدير بل أهي شاء لكن الاستفهام في الآيتين الشريفتين استفهام إنكار ، وفي أهي شاء استفهام طلب. وهي لمجرد الإضراب في قوله تعالى : (أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُماتُ وَالنُّورُ)(3) وقوله تعالى : (أَمَّا ذا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)(4) ، [و](أَمَّنْ هذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ)(5) وذلك لأن استفهاما لا يباشر استفهاما فامتنع تقديره لذلك. وكذا هي لمجرد الإضراب في قوله تعالى : (أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ)(6) ؛ لأن المراد أن يخبر عنهم أنهم اعتقدوا الشركاء وأم هذه مع جواز مباشرتها أدوات الاستفهام لا تباشر همزة الاستفهام لا يقال : قام زيد أم أعمرو قائم.

نبه على ذلك الشيخ في ارتشاف الضرب (7).
ومنها : أنك قد عرفت أن المصنف جعلها أعني المنقطعة إذا وليها مفرد عاطفة ، والجماعة لا يثبتون لها العطف ومن ثم قال الشيخ : وأصحابنا يقولون إن أم المنقطعة ليست للعطف لا في مفرد ولا في جملة. وقال ابن عصفور : وسميت أم هذه المنفصلة لأن ما بعدها كلام مستأنف منقطع مما قبلها وليست بعاطفة لأن ما بعدها ليس مع ما قبلها كلاما واحدا وحروف العطف ما بعدها مع ما قبلها كلام واحد (8). انتهى.

وقد عرفت أن المصنف استدل لدعواه بقول العرب أن هناك إبلا أم شاء. فقال الشيخ : إن ثبت هذا عن العرب فلا حجة فيه لاحتمال أن تكون أم متصلة وحذفت الهمزة من أن هناك والتقدير أئن هناك .. ويحتمل إذا لم تقدم الهمزة أن ينتصب شاء على إضمار فعل تقديره أم ترى شاء (9). انتهى. ـ
__________________

(1) سورة الطور : 35 ـ 43.
(2) سورة الطور : 39.
(3) سورة الرعد : 16.
(4) سورة النمل : 84.
(5) سورة الملك : 20.
(6) سورة الرعد : 16.
(7) الارتشاف (2 / 654).
(8) التذييل (4 / 163) ، وشرح الجمل (1 / 237).
(9) التذييل (4 / 163 ، 164).
ولا شك أن القول بأن أم هنا عاطفة مفيدة ما تفيده بل أسهل من هذا التخريج وهي إذا كانت عاطفة كبل كان ما بعدها مع ما قلبها كلاما واحدا فيندفع تعليل ابن عصفور. ثم إن الشيخ ذكر في شرحه عن النحاة في معنى أم المنقطعة مذاهب.

قال رحمه‌الله تعالى :
اختلف النحويون في أم المنقطعة (1) : فذهب البصريون إلى أنها تقدر ببل والهمزة مطلقا وذهب الكسائي وهشام إلى أنها بمنزلة بل وما بعدها مثل ما قبلها. فإذا قلت : قام زيد أم قام عمرو فالمعنى بل قام عمرو. وإذا قلت : هل قام زيد أم قام عمرو ، فالمعنى بل هل قام عمرو (2).
وذهب الفراء إلى أن العرب [4/160] تجعل أم مكان بل إذا كان في أول الكلام استفهام مستدلا بقول الشاعر:

	3295 ـ فو الله ما أدري أسلمى تغوّلت 
 
	
	أم النّوم أم كلّ إليّ حبيب (3)
 


قال : يريد بل كل إلى حبيب (4). وذهب بعض الكوفيين إلى أنها تكون بمعنى بل فقط بعد الاستفهام وبعد الخبر. قال : وقد تكون بمعنى الهمزة إذا لم يتقدمها استفهام (5) ، وذهب أبو عبيدة إلى أن أم بمعنى ألف الاستفهام. قال : ومنه قوله تعالى : (أَمْ تُرِيدُونَ)(6)) أَنْ تَسْئَلُوا رَسُولَكُمْ (7). انتهى.

والحق من هذه المذاهب ما ذكره المصنف وهو أن أم المذكورة تقتضي الإضراب مع الاستفهام وهو الكثير فيها وأنها قد تقتضي الإضراب مجردا عن الاستفهام.

وأما غير هذين المذهبين فلا معول عليه.

ومنها : أنهم قالوا إنما كان الوجه الأحسن أن يتوسط ما وقعت المعادلة من أجله. ـ
__________________

(1) راجع الصبان (3 / 99) ، والمغني (45) ، والهمع (2 / 133).
(2) ينظر المغني : 44 وما بعدها ، والهمع (2 / 133).
(3) البيت من الطويل ، وفي اللسان : غول : تغول تناكر وتشابه وتلون ، وانظره في التذييل (4 / 161).
(4) التذييل (4 / 162) والهمع (2 / 132).
(5) بعده في التذييل : وإلى هذا ذهب الهروي في الأزهية.
(6) غير واضح في الأصل.
(7) سورة البقرة : 108. هذا : وانظر التذييل (4 / 163) ، والأشموني (3 / 91) ، والهمع (2 / 132).
فيجعل أحد الشيئين يلي الهمزة ويلي الآخر أم لأنهما الأداتان اللتان يستفهم بمجموعهما عما يطلب تعيينه وجعل الذي وقعت المعادلة من أجله يلي المتقدم منهما حتى يكون قد فرغ من ذكره وذكر ما وقعت المعادلة من أجله وحينئذ يعدل بالثاني.

وعبارة سيبويه في هذه المسألة أن قال : أزيد عندك أم عمرو ، وأزيد لقيت أم بشرا بتقديم الاسم أحسن. ولو قلت : ألقيت زيدا أم عمرا كان جائزا حسنا ، أو قلت : أعندك زيد أم عمرو كان كذلك. وقال أيضا : وإن شئت قلت : ما أدري أعندك زيد أم عمرا وكان جائز حسنا كما جاز أزيد عندك أم عمرو. وتقديم الاسمين جميعا مثله وهو مؤخر وإن كان أضعف (1).
أما ما يتعلق بأو فأقول :
إن المصنف ذكر لها سبعة معان وهي الشك ، والتفريق وهو الذي عبر عنه في بقية كتبه بالتقسيم (2) ، والإبهام ، والتخيير ، والإباحة ، والإضراب ، ومعنى الواو وذكر المغاربة معنى آخر وهو التفصيل (3). وما عدا الإضراب ومعنى الواو متفق عليه (4). وكونها للإضراب أو بمعنى الواو منسوب إلى الكوفيين كما سيذكر.

والحق أن المعاني المذكورة إنما تستفاد بقرائن الكلام الذي هي فيه ، وأو إنما هي لأحد الشيئين أو الأشياء.

وقد قال ابن أبي الربيع شارحا لقول أبي علي :

وأو لأحد الشيئين أو الأشياء في الخبر وغيره. وهذا الذي ذكره هو المعنى الذي وضعت له. وقد يصحبها الإبهام والشك والتنويع في الخبر وكذلك يصحبها التخيير والإباحة في الاقتضاء وعني بالتنويع التقسيم لأنه مثل له بقوله : هذه المسألة لا تخلو من كذا أو كذا.

وبعد : فأنا أشير إلى المعاني التي ذكرها المصنف معنى معنى منوطا به ما فيه من بحث وخلاف وأتبع ذلك بالمعنى الذي زاده الجماعة عليه : ـ
__________________

(1) الكتاب (3 / 169) وما بعدها.
(2) ينظر شرح الكافية الشافية (3 / 1220) وما بعدها.
(3) الهمع (2 / 134) وما بعدها.
(4) السابق.
أما الشك : فقد تقدم تمثيل المصنف له بقوله تعالى : (قالَ لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ)(1) قال ابن عصفور : وكذا إذا دخلت أداة الاستفهام على الفعل فقلت : أقام زيد أو عمرو لأنك إنما تسأل أوقع هذا القيام الذي ادعى أنه فعله أحد الشخصين وشك في فاعله أم لا (2). هذا كلامه ولم أتحققه ، فإن هذا الكلام إنما يصدر من جاهل بحصول النسبة مستفهم هل حصل قيام من أحد المذكورين أولا بخلاف قولك : قام زيد أو عمرو فإنه جازم بحصول القيام ولكنه شاكّ في من نسب إليه.

وأما التفريق : فقد تقدم أن المراد به التقسيم وأنه يعبر عنه بالتنويع أيضا.

وقد عرفت أن المصنف يرى أن التعبير بالتفريق أولى من التعبير بالتقسيم معللا ذلك بأن استعمال الواو في ما هو تقسيم أجود من استعمال أو. أقول : إن هذا لا يمنع إن يقال ان أو تكون للتقسيم على أن المصنف قد أنشد قول القائل :

	3296 ـ فقالوا لنا ثنتان لا بدّ منهما
 
	
	صدور رماح أشرعت أو سلاسل (3)
 


وأو فيه للتقسيم بدليل قوله : ثنتان لا بد منهما ، وقد قال هو في هذا البيت أنه من الجائي بأو كون الواو أولى وهذا منه اعتراف بأن أو للتقسيم.

وأما الإبهام : فقد مثل له المصنف بقوله تعالى : (وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلى هُدىً أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ)(4) ومثل غيره بقوله تعالى : (فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنى)(5) فإنه تعالى يعلم أي ذلك كان.

وجعل ابن عصفور من ذلك قوله تعالى : (أَتاها أَمْرُنا لَيْلاً أَوْ نَهاراً)(6) ولا يظهر في الآية الشريفة ما قاله ، وإنما أو فيها للتقسيم أعني تقسيم الزمان الذي يأتي فيه ما يغير تلك البهجة التي اكتسبتها الأرض بمعنى أن الله تعالى إذا أتى أمره يتغير ذلك إما أن يأتي ليلا وإما أن يأتي نهارا وإذا كان كذلك فمن أين يجيء الإبهام.

وجعل ابن عصفور من الإبهام أيضا قول الشاعر وهو لبيد (7) : ـ
__________________

(1) سورة البقرة : 259. (2) شرح الإيضاح المفقود.
(3) سبق ذكره. (4) سورة سبأ : 24.
(5) سورة النجم : 9.
(6) سورة يونس : 24.
(7) لبيد بن ربيعة أبو عقيل العامري مخضرم عاش في الجاهلية وأسلم لما أدرك الإسلام ، وهو واحد من أصحاب المعلقات وفحول الشعراء ـ (ت 41 ه‍) ـ الأعلام (6 / 104) ، والسمط (13) ، والشعر والشعراء (1 / 274).
	3297 ـ تمنّى ابنتاي أن يعيش أبوهما
 
	
	وهل أنا إلّا من ربيعة أو مضر (1)
 


قال : فإنه من مضر وليس من ربيعة إلا أنه أبهم وكأنه قال : وهل أنا إلا من إحدى هاتين القبيلتين فسبيلي أن أفنى كما فنيا. وكان الإبهام أبلغ في ما أراده من تعزية ابنتيه وتسليتهما لما فيه من تكثير المتأسي بهم بل لو زاد في الإبهام فقال : وهل أنا إلا من العرب أو من الناس لكان أبلغ في ما أراده.

وأما الإضراب فقد تقدمت الإشارة (إلى (2)) أن فيه خلافا ، وتقدم استشهاد المصنف على مجيئها للإضراب بقراءة أبي السمال : (أو كلّما عاهدوا عهدا) وبقول الفراء في قوله تعالى : (إِلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ)(3) وبإثبات أبي عليّ لذلك كما نقله عنه ابن برهان في شرح اللمع [4 / 161].
وقال ابن عصفور في شرح الإيضاح : الإضراب ذكره سيبويه في النفي والنهي إذا أعدت العامل وذلك نحو قولك : لست بشرا أو لست عمرا وما أنت ببشر أو ما أنت بعمرو ولا تضرب زيدا أو لا تضرب عمرا أو في جميع ذلك للإضراب وكأنك قلت : لا بل لست عمرا بل ما أنت بعمرو ولا بل لا تضرب عمرا. وإذا أردت لست واحدا منهما قلت : لست بشرا ولا عمرا أو لست بشرا أو عمرا وما أنت ببشر أو عمرو وكذلك إذا أردت لا تضرب واحدا منهما قلت : لا تضرب زيد ولا عمرا ، ولا تضرب زيدا أو عمرا كما ، قال تعالى جده : (وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً)(4) أي لا تطع واحدا منهما.

قال سيبويه «ولو قلت : أو لا تطع كفورا لا نقلب المعنى (5). يعني إذا أعاد لا تطع يصير إضرابا كأنه ترك النهي عن اتباع الإثم وأضرب عنه ونهي عن طاعة الكفور فقط. قال : وزعم بعض النحويين أنها تكون للإضراب على الإطلاق واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : (وَأَرْسَلْناهُ إِلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ) قالوا : ـ
__________________

(1) البيت من الطويل ـ ديوانه (213) ، والخزانة (4 / 424) ، والشذور (170) ، وشرح المفصل (8 / 99) ، والعقد الفريد (2 / 78) ، (3 / 56).
(2) زيادة لا بد منها ليتم المعنى. وانظر القاموس واللسان : شور.
(3) سورة الصافات : 147.
(4) سورة الإنسان : 24.
(5) الكتاب (3 / 188).
معناه بل يزيدون واحتجوا بما روي عن ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ أنه قال كانوا مائة ألف وبضعة وأربعين ألفا (1) وبقوله تعالى : (فَهِيَ كَالْحِجارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً)(2) ، وبقوله تعالى : (وَما أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ)(3) قالوا المعنى بل هو أقرب واستدلوا أيضا بقول الشاعر :

	3298 ـ بدت مثل قرن الشّمس في رونق الضّحى 
 
	
	وصورتها أو أنت في العين أملح (4)
 


قالوا المعنى بل أنت في العين أملح. قال : وهذا الذي ذهبوا إليه فاسد بدليل أنها لو وقعت في هذه المواضع موقع بل لجاز أن تقع ذلك الموقع في غيرها فكنت تقول : ضربت زيدا أو عمرا ، وما ضربت زيدا أو عمرا على معنى بل ، وذلك مردود عند جميع النحويين.

قال : وأيضا فإن أو في الآي التي استدلوا بها لا يمكن أن تكون بمعنى بل ، لأن بل إذا أريد بالإضراب بها إبطال ما قبلها وإثبات ما بعدها لا تجيء إلا بعد غلط أو نسيان وذلك منفي عن الله تعالى ، وإن جاء الإضراب بها في كتاب الله تعالى على جهة الإبطال لما قبلها والإثبات لما بعدها فإنما يجيء بعد كلام سيق من غيره والخطأ إذ ذاك إنما الحق كلام الأول. قال : فأما (أَوْ يَزِيدُونَ) فأو فيه إما للإبهام على المخاطبين أو للشك وهو مصروف للمخاطبين أيضا.

وأما (أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً) فأو فيه للشك أي إن من شاهدهم فرأى قله تأثير الزواجر فيهم تردد في تشبيه قلوبهم بالحجارة أو بما هو أشد صلابة منها كالحديد أو للتفصيل فصّل القلوب بعد أن ذكرها مجملة إلى ما يشبه الحجارة وإلى ما يشبه ما هو أشد صلابة منها كالحديد.

وأما (أَوْ هُوَ أَقْرَبُ) فأو فيه للإباحة وكأنه قيل : إن شبه أمر الساعة بلمح البصر أو أخبر عنه بأنه أقرب من ذلك أو جمع بين التشبيه بلمح البصر والإخبار بأنه أقرب من لمح البصر فذلك كله سائغ. ثم قال : ووجه تشبيه الساعة بلمح البصر ـ
__________________

(1) انظره في التذييل (4 / 116) وشرح السيرافي على الكتاب (4 / 64 / أ).
(2) سورة البقرة : 74.
(3) سورة النحل : 77.
(4) البيت من الطويل ـ الإنصاف (478) ، والخزانة (4 / 423) ، والخصائص (2 / 458) ، وشرح السيرافي (4 / 64 / أ) ، ومعاني الفراء (1 / 72).
وإن كان ما بيننا وبين الساعة هو أن كل ما يفنى يشبه بما لم يكن لأنه إذا فني بطل حكم وجوده ولذلك يقال : كأنك بالدنيا لم تكن ، وما قبل الساعة من قبيل ما يفنى فصار أمر الساعة لذلك مشبها في القرب بلمح البصر ووجه الإخبار عنه بأنه أقرب من لمح البصر هو أن ما يأتي يشبه بما لم يزل ؛ لأنه إذا أتى بطل حكم عدمه ؛ ولذلك يقال : كأنك بالآخرة لم تزل ، وأمر الساعة من قبيل ما يأتي فجعل كأنه موجود ، وساغ لذلك أن يقال إنه أقرب من لمح البصر.

قال : وأما قول الشاعر :

	3299 ـ بدت مثل قرن الشّمس 
 
	
	 ........ البيت 
 


فأو فيه للشك ؛ لأن العرب قد تخرج التشبيه مخرج الشك إشعارا بإفراط الشبه ، ومن ذلك قوله :

	3300 ـ فيا ظبية الوعساء بين جلاجل 
 
	
	وبين النّقا أأنت أم أمّ سالم (1)
 


فعلى هذا يكون قد شكك نفسه هل هي مثل قرن الشمس أو أملح منه في العين ليمكن بذلك شبهها بالشمس (2). هذا آخر كلام ابن عصفور.

وأقول : إن المصنف لم يدع أن أو للإضراب على الإطلاق. وإنما قال : إنها تكون للإضراب ونقل ذلك عن الفراء وابن برهان وأبي علي وأنشد في شرح الكافية قول جرير يخاطب هشام بن عبد الملك (3) :

	3301 ـ ماذا ترى في عيال قد برمت بهم 
 
	
	لم أحص عدّتهم إلّا بعدّاد
 

	كانوا ثمانين أو زادوا ثمانية
 
	
	لو لا رجاؤك قد قتّلت أولادي (4)
 


__________________

(1) البيت من الطويل ـ ديوان ذي الرمة (2 / 767) ، (3 / 1992) ، والخصائص (2 / 458) ، والكامل (2 / 77) ، والكتاب (2 / 168) ، والمقتضب (1 / 163) ، وابن يعيش (1 / 94) ، (9 / 119).
(2) ينظر شرح الجمل (1 / 235 ، 236).
(3) ابن مروان من ملوك الدولة الأموية في الشام بويع بالخلافة بعد وفاة أخيه يزيد سنة (105 ه‍) وقتل (120 ه‍) ، الأعلام (9 / 84 ، 85) ومرآة الجنان (1 / 261 / 263).
(4) البيت من البسيط ديوانه (ص 123) والأشموني (3 / 106) والدرر (2 / 181) والمغني (ص 64 ، 272) والهمع (2 / 134) هذا : ورواية الديوان :
لم تحص عدّتهم ..... البيت
كذلك ـ في شرح الكافية الشافية (3 / 1221).
وابن عصفور قد اعترف بأنها تأتي للإضراب ونقل عن سيبويه ذلك أيضا (1). وحاصل الأمر أن أو إذا لم يكن لها معنى سوى الإضراب ولا مانع يمنع منه حمل الكلام عليه.

وأما التخيير : فقد مثل له المصنف بقوله تعالى : (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ)(2) ومن ذلك أيضا قوله تعالى : (فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ)(3).
وأما الإباحة : فنحو قولنا : جالس الحسن أو ابن سيرين أو صاحب الفقهاء أو النحاة. وقد مثل لها المصنف كما عرفت بقوله تعالى : (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ)(4) الآية الشريفة ، ومثله قوله تعالى : (وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ)(5) إلى آخر الآية الشريفة.

قال ابن عصفور : لأن الأكل من بيوت كل صنف من هذه الأصناف على انفرادها أو مع غيرها جائز.

والذي يظهر : أن أو في هاتين الآيتين الشريفتين للتنويع أي التقسيم ، والإباحة فيهما إنما هي مستفادة من الشرع الشريف. والمقصود إنما هو ذكر الإباحة اللغوية أي التي تستفاد من الكلام [4 / 162] ثم قال ابن عصفور :

ومثله قوله تعالى : (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ)(6) ؛ لأن الحكم بالتحريم واقع على كل واحد مما سمي وحده ومع غيره. قال : وسئل المزني صاحب الشافعي ـ رضي الله تعالى عنهما ـ عن رجل حلف فقال : «والله لا كلمت لا كوفيّا أو بصريّا» فكلم كوفيّا وبصريّا فقال : ما أراه إلا حانثا. فانتهى إلى بعض أصحاب أبي حنيفة ـ رضي الله تعالى عنه ـ» فقال : أخطأ المزني وحالف الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى : (وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما إِلَّا ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما أَوِ الْحَوايا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ)(7). وكل ـ
__________________

(1) سبق ذكره.
(2) سورة المائدة : 89.
(3) سورة البقرة : 196.
(4) سورة النور : 31.
(5) سورة النور : 61.
(6) سورة الأنعام : 145.
(7) سورة الأنعام : 146.
ذلك مباح خارج بالاستثناء من التحريم. وأما السنة فقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لقد هممت ألّا أقبل هديّة إلّا من قرشيّ أو من ثقفيّ» (1) والمفهوم من ذلك أن القرشي أو الثقفي كانا جميعا مستثنين. انتهى.

وتمثيله بهذه الآية الشريفة هنا وهي قوله تعالى : (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً) إلى (أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ)(2) وذكره الاستدلال بقوله تعالى : (وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ) إلى (أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ)(3) يدل على أنه جعل معيار كون أو للإباحة أن ما ذكر قبلها وبعدها يجوز أن ينفرد كل عن الآخر إتيانا وتركا ويجوز أن يجتمع إتيانا وتركا أيضا.

لا يظهر كون أو للإباحة في هاتين الآيتين الشريفتين. أما (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً) الآية ، فلأن الإباحة المراد بها طلب الفعل لا طلب الترك. وأما الآية الثانية فلأن الإباحة فيها إنما هي الإباحة الشرعية والكلام هنا إنما هو في الإباحة اللغوية.

والظاهر أن أو في الآيتين الشريفتين إنما هي للتنويع.

ففي الآية الأولى لتنويع ما حرم ، وفي الآية الثانية لتنويع ما أبيح لهم أعني للذين هادوا.

ثم إن المصنف قال في شرح الكافية : وأكثر ورود الإباحة في تشبيه نحو : (فَهِيَ كَالْحِجارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً)(4) ، و (كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ)(5) أو تقدير نحو : (فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنى)(6) ، و (إِلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ)(7) فلو جيء بالواو في مثل هذا لم يختلف المعنى (8).
وبعد : فقد بقي الكلام على أمرين :

أحدهما : الفرق بين التخيير بأو والإباحة بها. أنه لا يجوز الجمع بين الشيئين في التخيير فلا يجوز أخذ الدرهم والدينار معا لمن قيل له : خذ درهما أو دينارا ، وفي الإباحة يجوز الجمع فيجوز مجالسة الرجلين معا لمن قيل له جالس الحسن أو ابن سيرين.

ومن ثم يقال : التخيير إنما يكون فيما أصله المنع والإباحة إنما تكون فيما ليس ـ
__________________

(1) ينظر : ابن حنبل (1 / 295) ، وشرح السيرافي (4 / 62) أ ، ب.
(2) سورة الأنعام : 145.
(3) سورة الأنعام : 146.
(4) سورة البقرة : 74.
(5) سورة النحل : 77.
(6) سورة النجم : 9.
(7) سورة الصافات : 147.
(8) شرح الكافية (2 / 1223 ـ 1224) وتقدمت تلك الآيات الشريفة قريبا.
أصله المنع. وأما قول المصنف في المتن مشيرا إلى أو : وتعاقب الواو في الإباحة كثيرا ، وقوله في الشرح : ومن علامات التي للإباحة استحسان وقوع الواو موقعها. ألا ترى أنه لو قيل : (ولا يبدين زينتهنّ إلّا لبعولتهنّ وآبائهنّ وآباء بعولتهنّ) لم يختلف المعنى ، ومنه جالس الحسن وابن سيرين أي جالس الصنف المبارك الذي منهم الحسن أو ابن سيرين فلو جالسهما معا لم يخالف ما أبيح له ، فغير ظاهر ولا دليل على ما ذكره.

وأما الآية الشريفة : فقد تقدم أن أو فيها للتنويع أي التقسيم. ولا شك أن التقسيم يورد تارة بأو وتارة بالواو. تقول : الكلمة اسم أو فعل أو حرف ولك أن تقول : الكلمة اسم وفعل وحرف. ثم إن الإباحة في الآية الشريفة لم تستفد من الواو وإنما استفيدت من الشريعة المطهرة كما تقدم.

وأما جالس الحسن وابن سيرين فلا يلزم من جواز مجالستهما معا صحة وقوع الواو موقع أو ، لأن مجالستهما إنما جازت لأنها لا مانع منها في الأصل بل مجالسة أهل العلم والدين مطلوبة ومراد القائل دلالة المأمور على الخير بأنه يجالس من هو متصف بصفات حميدة فكأنه قال : جالس هذا الصنف من الناس ، وإنما أتى بأو كي لا يضيق عليه ويلزمه بمجالسة كليهما فقصد تخفيف الحال على المأمور وتيسيره ، فإذا أتى المأمور بما فوق ذلك من النوع المقصود فقد أحسن حيث أتى بالمأمور به وزاد عليه.

أما لو قيل : جالس الحسن وابن سيرين وعطف بالواو لكان أمرا بمجالستهما معا. وقد قال ابن عصفور : فإن قيل : فما الفرق بين أو التي للإباحة وبين الواو إذ يجوز الجمع بين الشيئين كما يجوز مع الواو ، فالجواب أن الفرق بين أو التي للإباحة وبين الواو أنه لو قيل : جالس الحسن وابن سيرين لم يجز له مجالسة أحدهما دون الآخر ، وإذا أتى بأو جاز له أن يجالس أحدهما وأن يجالسهما (1) معا (أو أن يجالسهما وغيرهما ممن هو مثلهما في الفضل).
الأمر الثاني : قال ابن عصفور : إذا نهيت عن المباح فإن النهي يستوجب جميع ما كان مباحا باتفاق من النحويين. فإذا قلت لا تذكر إذا افتخرت عمرا أو زيدا أو خالدا فقد نهيت عن أن يذكروا واحد منهم وحده ومع غيره. وكأنك قلت : ـ
__________________

(1) شرح الجمل (1 / 234).
لا تذكر إذا افتخرت واحدا من هؤلاء ، ومن هذا القبيل قوله تعالى : (وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً)(1) أي لا تطع واحدا منهما. وإذا نهيت عما خيرت فيه فإن أبا الحسن ابن كيسان جوّز أن يكون النهي عن واحد ، وأن يكون عن الجميع ، فإذا قلت : لا تأخذ دينارا أو ثوبا جاز عنده أن يكون قد نهاه عن أحدهما ، وأن يكون قد نهاه عن أخذ أحدهما على مقابلة الأمر ؛ لأن الأمر كان بأخذ أحدهما ، وكذلك إذا أدخلت النفي على كلام تكون أو فيه للشك نحو قولك : ما جاءني زيد أو عمرو. ويجوز عنده أن يكون المنفيّ مجيء أحدهما وأن يكون المنفي مجيئهما (2).
وذهب السيرافي إلى أن النهي والنفي يستوعبان الجميع (3) وهو الصحيح. والدليل على ذلك أنك إذا خيرته فقلت : خذ دينارا أو ثوبا فقد أمرته بأخذ أحدهما وحظرت [4 / 173] الآخر عليه فإذا نهيته فقلت : لا تأخذ دينارا أو ثوبا فقد حظرت عليه الذي كنت أمرته بأخذه فصار الجميع محظورا ، وأيضا فإن قولك : خذ دينارا أو ثوبا بمنزلة قولك : خذ أحدهما ، فيلزم أن يكون النهي بمنزلة قولك : لا تأخذ واحدا منهما وأنت لو قلت : لا تأخذ واحدا منهما لكنت قد نهيته عن أخذهما معا ؛ لأنه إذا أخذهما معا فقد أخذ أحدهما ، وكذلك إذا قيل : جاء زيد أو عمرو ، والقائل شاك ، فمعناه جاء واحد منهما ، فيلزم أن يكون النفي بمنزلة قولك : ما جاء أحدهما.

وإذا قال : ما جاء واحد منهما ، فقد نفاهما جميعا ، بدليل أنهما لو جاءا معا لكان قولك : ما جاء واحد منهما كاذبا (4).
ثم أشار المصنف بقوله : وفي عطف المصاحب والمؤكد قليلا إلى أن أو تعاقب الواو في عطفها المصاحب والمؤكد كما عاقبتها في الإباحة ، لكن المعاقبة في الإباحة كثير وفي عطف المذكورين قليل ، وقد تقدم الاستشهاد على ذلك في كلام المصنف.

غير أني لم أفهم مقصوده بإيراده الآية الشريفة في عطف المؤكد ، وهي قوله تعالى : (لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً)(5) وكذا البيت الذي أنشده وهو : ـ
__________________

(1) سورة الإنسان : 24.
(2) النص من شرح الإيضاح المفقود لابن عصفور.
(3) شرح السيرافي على الكتاب (4 / 68 ب).
(4) ينظر ـ في ذلك ـ شرح الجمل (1 / 234) وما بعدها ، والأشموني (3 / 106 ، 107).
(5) سورة المائدة : 48.
	3302 ـ حواسر ممّا قد رأت فعيونها
 
	
	تفيض بماء لا قليل ولا نزر (1)
 


وأما كون أو بمعنى الواو في غير ما ذكره فلم يصرح به المصنف في هذا الكتاب ولكنه صرح به في بقية كتبه ففي الكافية والألفية :

	وربّما عاقبت الواو إذا
 
	
	لم يلف ذو النّطق للبس منفذا (2)
 


وقال في شرح الكافية : نبهت بقولي : وربما عاقبت الواو على أن أو قد تقع موضع الواو وذلك إذا أمن اللبس كقول الشاعر :

	3303 ـ جاء الخلافة أو كانت له قدرا
 
	
	كما أتى ربّه موسى على قدر (3)
 


وكقول الآخر :

	3304 ـ قوم إذا سمعوا الصّريخ رأيتهم 
 
	
	ما بين ملجم مهره أو سافع (4)
 


ومثله قول امرئ القيس :

	3305 ـ فظلّ طهاة اللّحم من بين منضج 
 
	
	صفيف شواء أو قدير معجّل (5)
 


ثم قال : ومن المواضع التي يتعاقب فيها أو والواو الإباحة نحو : جالس الحسن أو ابن سيرين أي جالس الصنف الدين منهم الحسن وابن سيرين (6).
فجعل معاقبتها الواو في الإباحة من صور معاقبتها إياها على الإطلاق ، وكلامه في هذا الكتاب يعطي أن المعاقبة إنما تكون في الإباحة ، وأنها قد تعاقب في عطف المصاحب والمؤكد. وقال ابن عصفور : استدل القائلون بأن أو تستعمل بمعنى الواو بأشياء منها قوله تعالى : (عُذْراً أَوْ نُذْراً)(7) ، و (لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى)(8) [و] ـ
__________________

(1) سبق ذكره.
(2) الكافية الشافية (3 / 1222).
(3) البيت من البسيط لجرير ـ ديوانه (ص 211) ، والأشموني (2 / 58) ، والتصريح (1 / 283) ، والدرر (2 / 182) ، والشجري (2 / 317) ، والعيني (2 / 485) ، (4 / 145) ، والمغني (ص 62) ، والهمع (2 / 134) ، هذا : وفي الكافية الشافية (ص 474) ، ربّه ، ورواية الديوان : نال الخلافة إذ كانت ...
(4) سبق ذكره.
(5) البيت من معلقة امرئ القيس (الديوان ص 38) وهو في شرح الكافية الشافية (ص 1223) والصفيف ما صف على النار ليشوى.
(6) شرح الكافية الشافية (3 / 1222 ـ 1223).
(7) سورة المرسلات : 6.
(8) سورة طه : 44.
(لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْراً)(1) ، [و](أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّماءِ)(2) ، ومنها قول الشاعر :

	3306 ـ [قالت ألا ليتما هذا الحمام] لنا
 
	
	إلى حمامتنا أو نصفه فقد (3)
 


ومنها قول الآخر :

	3307 ـ فلو كان البكاء يردّ شيئا
 
	
	بكيت على بجير أو عقاق 
 

	على المرءين إذ هلكا جميعا
 
	
	لشأنهما بشجو واشتياق (4)
 


ثم أجاب عن ذلك بأن قال : فأما (عُذْراً أَوْ نُذْراً)(5) فأو فيه للتفصيل ؛ لأنها فصلت الذكر إلى ما هو عذر أي حجة وإلى ما هو نذر أي تخويف. وأما (لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى)(6) ، و (لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْراً) فأو فيهما للإباحة ؛ لأن المترجي طالب وقوع أحد الأمرين التذكر وهو التوبة أو الخشية والاتقاء لما في كل واحد منهما من الانكفاف عن الكفر أو مجموعهما ؛ لأن ذلك أبلغ في الانكفاف ، والترجي في الآيتين مصروف إلى البشر ، وأما (أَوْ كَصَيِّبٍ)(7) فأو فيه للإباحة أيضا وكأنه قيل : شبّه مثل المنافقين بأحد هذين المثلين المضروبين لهما تكن مصيبا ، وأما : أو نصفه فقد : فأو فيه للشك والتقدير : أو هذا الحمام ونصفه فحذف المعطوف عليه وحرف العطف وهو الواو. وأما أو عقاق فأو فيه لإثبات أحد الشيئين في وقت دون وقت وكأنه قال : بكيت على بجير تارة وعلى عقاق أخرى (8). انتهى.

ولا يخفى ما في بعض هذا التخريج الذي ذكره ويمكن المنازعة فيه ولكن قد طال الكلام في مسألة أو ، وهذا يؤدي إلى الملل.

وأما قوله : يوافق ولا بعد النهي والنفي فكلام لطيف يؤدي إلى المقصود بسهولة وبانضمامه إلى كلام ابن عصفور وتعليله المتقدم الذكر تصير المسألة في غاية الوضوح. ـ
__________________

(1) سورة طه : 113.
(2) سورة البقرة : 19.
(3) البيت من بيت من البسيط للذبياني ـ ديوانه (ص 24) ، والأشموني (1 / 284) والتصريح (1 / 225) ، والخصائص (2 / 460) ، والكتاب (1 / 272).
(4) البيت من الوافر لمتمم بن نويرة ـ الشجري (2 / 318).
(5) سورة المرسلات : 6.
(6) سورة طه : 44.
(7) سورة البقرة : 19.
(8) انظر شرح الجمل (1 / 235) ، وفيه بعض الشواهد وأما النص كله ففي شرح الإيضاح المفقود لابن عصفور.
ثم لك أن تقول : كلام ابن عصفور إنما هو في أو المفيدة للإباحة أو التخيير.

وكلام المصنف في الشرح يقتضي الإطلاق لقوله : وإذا وقع نهي أو نفي قبل أو كانت بمعنى الواو مردفة بلا فأطلق ولم يقيد. أما كلامه في المتن فيمكن حمله على التي للإباحة والتخيير. وذلك بأن تجعل الضمير الذي هو فاعل يوافق عائد على أقرب مذكور وهو أو التي للتخيير أو الإباحة. على أن المصنف لم يصرح بالإباحة كما بالتخيير لكنه لما قال : وتعاقب الواو في الإباحة كثيرا علم منه أنها تكون للإباحة وكان الواجب أن يصرح بذكرها.

وأما المعنى الذي ذكره الجماعة ولم يذكره المصنف فهو التفصيل.

قال ابن عصفور : وهو أن تأتي بها عقب إجمال لتفصله بها ودلت نحو قولك : اجتمع القوم ، فقالوا : حاربوا أو صالحوا أي قال بعضهم حاربوا وبعضهم صالحوا ومن ذلك قوله تعالى : (وَقالُوا كُونُوا هُوداً أَوْ نَصارى تَهْتَدُوا)(1) ألا ترى أن اليهود والنصارى جمعوا في أمر واحد حين أخبر عنهم بأنهم قالوا ، ثم فصل بأو ما قالت اليهود [وما] قالت النصارى.

وقوله : (قالُوا ساحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ)(2) فجمع القائلون في شيء واحد حين أخبر عنهم بأنهم قالوا ثم فصل بأو قول بعضهم من قول بعض فكأنه قيل : قال بعضهم : ساحر ، وقال بعضهم مجنون ، ومن ذلك قول الشاعر :

	3308 ـ كلانا بكى أو كاد يبكي صبابة
 
	
	إلى إلفه واستعجلت عبرة قبلي (3)
 


ألا ترى أن قوله : كلانا لفظ شامل له [4 / 164] ولإلفه وأن أو فصلت خبره من خبر إلفه وكأنه قال : بكى أحدنا وكاد يبكي الآخر ، والباكي منهما هو إلفه بدليل قوله واستعجلت عبرة قبلي ، وقول الآخر :

	3309 ـ وتلاف قبل الفوت ثأري إنّه 
 
	
	علق بثوبي داهن أو ناعب (4)
 


ألا ترى أن أو فصلت الثوبين وجعلت أحدهما لداهن والآخر لناعب وكأنه قال ـ
__________________

(1) سورة البقرة : 135.
(2) سورة الذاريات : 52.
(3) البيت من الطويل ، وانظره في التذييل (4 / 165).
(4) البيت من الكامل ، وداهن ، وناعب : من بطون العرب وانظر التذييل (4 / 165) ، واللسان : دهن ، نعب.

[«إما» العاطفة معانيها ، وأحكامها]
قال ابن مالك : (والمعنى مع «إمّا» شكّ أو تخيير أو إبهام أو تفريق مجرّد. وفتح همزتها لغة تميميّة وقد تبدل ميمها الأولى ياء ، وقد يستغنى عن الأولى بالثّانية ، وب «أو» عن وإمّا. وربّما استغني عنها بـ «وإلّا». وربّما استغني عن واو «وإمّا» ، والأصل إن ما وقد تستعمل اضطرارا).
علق بثوب داهن وبثوب ناعب. وقول الآخر :

	3310 ـ فقالوا لنا ثنتان لا بدّ منهما
 
	
	صدور رماح أشرعت أو سلاسل (1)
 


فأجمل في قوله ثنتان وفصل بعد ذلك بأو فجعل صدور الرماح لمن يقتل منهم وجعل السلاسل لمن يؤسر. وذكر ابن عصفور في شرح الإيضاح معنى تاسعا وهو أن يكون لإيجاب أحد الشيئين أو الأشياء في وقت دون وقت (كقولك للشجاع (2)) : إنما أنت طعن أو ضرب بأي تارة كذا وأخرى كذا ، ومن ذلك قول قطري بن الفجاءة (3) :

	3311 ـ حتّى خضبت بما تحدّر من دمي 
 
	
	أكتاف سرجي أو عنان لجامي (4)
 


أي خضبت مرة أكتاف سرجي وأخرى عنان لجامي. ومن هذا القبيل : ما أكلت إلا تمرا أو زبيبا ، وما لبست إلا خزّا أو ديباجا ، أي ما أكلت إلا تمرا مرة وزبيبا أخرى ، وما لبست إلا خزّا مرة وديباجا أخرى (5). هذا كلامه.

والذي يظهر أن أو في ما ذكره للتقسيم فهي في : إنما أنت طعن أو ضرب لتقسيم فعل الشجاع بمعنى أن فعله طعن وضرب وفي قول قطري لتقسيم ما لحقه دمه أي وصل إليه وفي ما أكلت إلا تمرا أو زبيبا لتقسيم المأكول وفي ما لبست إلا خزّا أو ديباجا لتقسيم الملبوس.

قال ناظر الجيش : قال المصنف (6) : مجيء إما للشك كثير نحو : لزيد من العبيد إما تسعة وإما عشرة ، ومجيئها للتخيير كقوله تعالى : (إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ
__________________

(1) سبق ذكره.
(2) الأصل : كقول الشجاع ـ تحريف.
(3) من بني مازن شاعر فارس خطيب رأس من رؤوس الخوارج (ت 78 ه‍). الأعلام (6 / 46) والسمط (1 / 590).
(4) سبق ذكره.
(5) هذا النص الطويل من شرح الإيضاح لابن عصفور وهو مفقود ولم نعثر عليه.
(6) انظر شرح التسهيل (3 / 365).
فِيهِمْ حُسْناً)(1) ، ومجيئها للإبهام كقولك وأنت عالم بمن لقيت : لقيت إما زيدا وإما عمرا ، ومجيئها للتفريق المجرد كقوله تعالى : (إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً)(2) ومنه قول الراجز :

	3312 ـ البس لكلّ حالة لبوسها
 
	
	إمّا نعيمها وإمّا بوسها (3)
 


وبنو تميم يقولون : قام أما زيد وأما عمرو بفتح الهمزة وبعضهم يفتح الهمزة ويبدل الميم التي تليها ياء ، ومنه قول الشاعر :

	3313 ـ يا ليتما أمّنا شالت نعامتها
 
	
	أيما إلى جنّة أيما إلى نار (4)
 


وقد يستغنى عن إما الأولى بإما الثانية كقول ذي الرمة :

	3314 ـ وكيف بنفس كلّما قلت أشرفت 
 
	
	على البرء من حوصاء هيض اندمالها
 

	تهاض بدار قد تقادم عهدها
 
	
	وإمّا بأموات ألمّ خيالها (5)
 


وقد يستغنى عن الثانية بأو كقراءة أبيّ : (وإنّا أو إيّاكم إمّا على هدى أو في ضلال مبين) وكقول الأخطل :

	3315 ـ وقد شفّني أن لا يزال يروعني 
 
	
	خيالك إمّا طارقا أو معاديا (6)
 


وأنشد الفراء :

	3316 ـ فقلت لهنّ امشين إمّا تلاقه 
 
	
	كما قال أو تشف النّفوس فتعذرا (7)
 


وقد يستغنى عن وإما بـ «وإلا» كقول الشاعر :

	3317 ـ فإمّا أن تكون أخي بحقّ 
 
	
	فأعرف منك غثّي من سميني 
 


__________________

(1) سورة الكهف : 86.
(2) سورة الإنسان : 3.
(3) البيت هو لبيهس الفزاري وانظره ـ بتلك النسبة ـ في اللسان : لبس.
(4) سبق ذكره (أول باب العطف).
(5) البيت ديوانه (ص 672) ـ هذا : والبيتان من الطويل ، وهما كذلك للفرزدق في ديوانه (ص 618) ، (الصاوي 1354 ه‍) ، وانظر الأشموني (3 / 110) ، والخزانة (4 / 427) ، والشجري (2 / 345) ، والعيني (4 / 150) ، والمقرب (1 / 232).
(6) من الطويل ـ الدرر (1 / 202) ، (2 / 186) ، والهمع (1 / 245) ، (2 / 135) ، وليس في الديوان.
(7) البيت من الطويل ـ التذييل (4 / 169).
	وإلّا فاطّرحنى واتّخذني 
 
	
	عدوّا أتّقيك وتتقيني (1)
 


وقد تحذف الواو التي قبل إما في الشعر كقول الراجز :

	3318 ـ لا تفسدوا أبا لكم 
 
	
	إيما لنا إيما لكم (2)
 


أراد إمّا لنا وإمّا لكم ففتح الهمزة وأبدل الميم التي تليها ياء وحذف الواو كما قال الشاعر :

	3319 ـ يا ليتما أمّنا شالت نعامتها
 
	
	إيما إلى جنّة إيما إلى نار (3)
 


وأصل إما إن فزيدت عليها ما. وقد يستغنى في الشعر بإن كقول الشاعر :

	3320 ـ وقد كذبتك نفسك فاكذبنها
 
	
	فإن جزعا وإن إجمال صبر (4)
 


أراد فإما جزعا وإما إجمال صبر ، ومثله في رأي سيبويه قول النمر :

	3321 ـ سقته الرّواعد من صيف 
 
	
	وإن من خريف فلن يعدما (5)
 


قال سيبويه : أراد إما من صيف وإما من خريف فحذف إما الأولى واقتصر على الثانية بعد حذف ما (6). وقال الأصمعي : إن شرطية والتقدير أو إن سقته من خريف فلن يعدم ريا. وقال غيره : إن زائدة والتقدير سقته الرواعد من صيف ومن خريف (7). انتهى كلامه رحمه‌الله تعالى (8).
والمعاني التي ذكرها لإما أربعة شك وتخيير وإبهام وتفريق. ونقصه معنى خامس وهو الإباحة ولا شك أن الإباحة من معاني إما ، وقد نص هو على ذلك في ـ
__________________

(1) البيت من الوافر للمثقب العبدي ـ الأشموني (3 / 110) ، والعيني (4 / 139) ، والمفضليات (292) ، والمقرب (1 / 232).
(2 ، 3) سبق ذكرهما.

(4) البيت من الوافر لدريد بن الصمة ـ رغبة الآمل (3 / 156) والعيني (4 / 184) والكتاب (1 / 134 ، 471) ، (2 / 67) والمقتضب (3 / 28).
(5) البيت من المتقارب ـ الخصائص (2 / 441) والعيني (4 / 151) والكتاب (1 / 135 ، 471) والمغني (ص 59 ، 61).
(6) الكتاب (1 / 135 ، 471).
(7) المغني (ص 59).
(8) انظر : شرح التسهيل (3 / 367).
الكافية (1) والألفية (2).
وعلى هذا فالمعاني التي تفيدها إما خمسة. وبالحقيقة إنما يستفاد أحد المعاني المذكورة من قرائن الكلام المستعمل فيه إما كما تقدم القول في أو ، وإما إنما هي لأحد الشيئين أو الأشياء كما أن أو كذلك. وذكر ابن عصفور من معانيها التفصيل وجعل منه قوله تعالى : (إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً)(3) قال : فصل بإما جنس الإنسان الذي هداه السبيل إلى شاكر وكفور. وقد عرفت أن المصنف جعل إما في هذه الآية الشريفة للتفريق أي التقسيم وهو أظهر مما قال ابن عصفور.

ولكن ابن عصفور ذكر أن من ذلك أيضا قول الشاعر :

	3322 ـ ولست بهاج في القرى أهل منزل 
 
	
	على زادهم أبكى وأبكي البواكيا
 

	فإمّا كرام موسرون أتيتهم 
 
	
	فحسبي من ذو عندهم ما كفانيا
 

	وإمّا كرام معسرون عذرتهم 
 
	
	وإمّا لئام فادّكرت حيائيا (4)
 


قال : فصل بإما أهل المنزل الذي يأتيهم [4 / 165] إلى كرام موسرين يستغنى عما عندهم بما كفاه وكرام معسرين عذرهم ولئام ترك هجوهم ؛ لأنه ادّكر حياء ما في السباب والهجو. انتهى.

وأقول : لا يتعين في هذا الشعر كون أما للتفصيل ، بل يجوز كونها للتفريق أي التقسيم. ثم ليعلم أن أما مع موافقتها لأو قد فارقتها في شيء ذكره أبو علي الفارسي وهو أن إما تؤذن أن مبنى الكلام على الشك وأو قد يجوز فيها أن يكون المبنى قد ـ
__________________

(1) قال في الكافية الشافية (3 / 1200) :
	خبّر أبح قسّم بأو وأبهم 
 
	
	وشك والاضراب عن قوم نمي 
 

	ومثل أو معنى وحكما إما
 
	
	تالية الواو أو اعز الحكما
 

	للواو ذا أبو علي رجحا
 
	
	كذا ابن كيسان إليه جنحا
 


(2) وقال في الألفية :
	ومثل أو في القصد إما الثانية
 
	
	في نحو إما ذي وإما النائية
 


(3) سورة الإنسان : 3.
(4) البيت من الطويل لمنظور بن سحيم ـ الأشموني (1 / 157 ، 158) ، والتصريح : (1 / 137) ، والدرر (1 / 59) ، والعيني (1 / 127 ، 436) ، والمغني (ص 410) ، وابن يعيش (3 / 138).
وقع على اليقين ثم أدرك الشك بعده (1). قال ابن عصفور :

لو لا هذا الفرق بين هاتين الكلمتين لكان القياس أن يستغنى بأو عنها ؛ لأنها تعطي من المعاني كل ما تعطيه إما مع أنها أخصر منها من جهة أنها لا تكرر وإما لا تستعمل في فصيح الكلام إلا مكررة. إلا أنه قال : كان الأحسن ـ يعني لأبي علي ـ أن يقول : إنها تؤذن أن مبنى الكلام على المعنى الذي جيء بها من أجله شكا كان أو غيره ، وأو ليست كذلك إلا أنه اكتفى بذلك ؛ لأنه قد علم أن ما يلزم فيه يلزم في سائر معانيها من جهة أن السبب في إفادتها أن مبني الكلام معها على الشك إنما هو تقدمها على المعطوف عليه وتقدمها عليه لازم بأي معنى كانت فلزم لذلك أن تكون مؤذنة بأن مبني الكلام على المعنى الذي جيء بها من أجله شكّا كان أو غيره. انتهى.

وكما فارقت إما أو في ما ذكر فارقتها في ثلاثة أمور أخر :
أحدها : أن أو عاطفة وإما ليست عاطفة.

الثاني : أن أو لا يلزم أن يكون مبنى الكلام فيها على أحد الشيئين وإما مبنى الكلام فيها على أحد الشيئين. فإذا قلت: قام زيد أو عمرو احتمل أنك أردت الإخبار عن زيد وحده ، ثم لما ذكر زيد عرض لك شكّ أو قصد إبهام فقلت: أو عمرو.

الثالث : أن إما يلزمها التكرير وأو لا يلزم فيها ذلك. ثم قد تقدم في أول الباب ذكر الخلاف في كونها حرف عطف وأن المصنف لم يثبت لها العطف موافقة ليونس ، وابن كيسان ، وأبي علي ، وتقدم ذكر استدلال المصنف على ذلك.

والحق أنها ليست عاطفة والخلاف بينهم إنما هو في إما الثانية. أما إما الأولى في مثل قام إما زيد وإما عمرو فليست عاطفة إجماعا لأن حرف العطف لا يلي العامل ، وقد استدل ابن عصفور على أنها ليست حرف عطف ، وأطال (2).
وفي ما تقدم من كلام المصنف في ذلك كفاية.

__________________

(1) الإيضاح ـ بتحقيق حسن فرهود (289).
(2) ليس ذلك في شرحه ـ الكبير ـ على الجمل ولعله من شرحه على إيضاح الفارسي.
[من حروف العطف : بل ، لكن ، لا]
قال ابن مالك : (والمعطوف ببل مقرّر بعد تقرير نهي أو نفي صريح أو مؤوّل أو بعد إيجاب لمذكور موطّأ به ، أو مردود أو مرجوع عنه وقد تكرّر «بل» رجوعا عن ما ولي المتقدمة أو تنبيها على رجحان ما ولي المتأخّرة وتزاد «لا» قبل «بل» لتأكيد التّقرير وغيره «ولكن» قبل المفرد بعد نهي أو نفي كـ «بل» ، ويعطف بـ «لا» بعد أمر أو خبر مثبت أو نداء).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (1) : معنى المقرر الممكن في ما يراد به من ثبوت نحو : (بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا)(2) ، أو نفي نحو : (بَلْ لا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ)(3) فما بعد بل مقرر على كل حال فإن كان قبلها نهي أو نفي فهي بين حكمين مقررين كقوله تعالى : (وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ)(4) وكقولك : لا تضرب خالدا بل بشرا ، وما قام زيد بل عمرو. فخالد قد قرر النهي عن ضربه وبشر قد قرر الأمر بضربه وزيد قد قرر نفي القيام عنه وعمرو قد قرر إثبات القيام له.

هذا هو الصحيح ولذلك لم يجز في ما بعد بل من نحو ما زيد قائما بل قاعد إلا الرفع لأن ما لا تعمل إلا في منفي. ووافق المبرد في هذا الحكم وأجاز مع ذلك أن تكون بل ناقلة حكم النهي والنفي لما بعدها (5) وهو خلاف الواقع في كلام العرب كقول الشاعر :

	3323 ـ لو اعتصمت بنا لم تعتصم بعدى 
 
	
	بل أولياء كفاة غير أوكال (6)
 


وكقول الآخر :

	3324 ـ وما أتيت إلى خور ولا كشف 
 
	
	ولا لئام غداة الرّوع أوزاع 
 

	3325 ـ بل ضاربين حبيك البيض إن لحقوا
 
	
	شمّ العرانين عند الموت لذّاع (7)
 


__________________

(1) شرح التسهيل (3 / 368).
(2) سورة الأعلى : 16.
(3) سورة الفجر : 17.
(4) سورة آل عمران : 169.
(5) راجع المقتضب (1 / 12) ، (3 / 205) ، (4 / 298).
(6) البيت من البسيط ـ التذييل (4 / 169) ـ والأكمال : جمع وكل : من يكل أمره إلى غيره لضعفه أو عجزه.
(7) البيت من البسيط لضرار بن خطاب ـ الدرر (2 / 186 ، 226) والعيني (4 / 157) والهمع (2 / 136 ، 175) ويروي : انتميت موضع أتيت.
وكقول الآخر :

	3326 ـ لا تلق ضيفا وإن أملقت معتذرا
 
	
	بعسرة بل غنيّ النّفس جذلانا (1)
 


وحكم النفي المؤول حكم النفي الصريح نحو : زيد غير قائم. بل قاعد ومنه قوله تعالى : (لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ 39 بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً)(2) ومثله (أَغَيْرَ اللهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ 40 بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ)(3) وإن كان ما قبل بل موجبا فما بعدها إما مقرر بعد مقرر على سبيل التوطئة كقوله تعالى : (إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً)(4) وكقول عبد الله بن رواحة ـ رضي الله تعالى عنه ـ : [ربّ إنّا كنّا على عمل النّار كالأنعام بل أضلّ سبيلا](5) ، وإما مقرر بعد مردود كقوله تعالى : (وَقالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً سُبْحانَهُ بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ)(6) وكقوله تعالى : (أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جاءَهُمْ بِالْحَقِ)(7) وإما مقرر بعد مرجوع عنه لكونه غلطا في اللفظ نحو : أنت عبدي بل سيدي ، أو لكونه غلطا في الإدراك نحو : سمعت رغاء بل صهيلا ، ولاح برق بل ضوء نار ، أو لعروض نسيان نحو : له عليّ درهمان بل ثلاثة ، أو لتبدل رأي نحو : ادع لي زيدا بل عمرا ، وائتني بفرس بل بعير ، واشتر لي زيتا بل سمنا.

وقد تكرر بل فيكون ما بعد المتقدمة مقصود الانتفاء كقوله تعالى : (بَلْ قالُوا أَضْغاثُ أَحْلامٍ بَلِ افْتَراهُ بَلْ هُوَ شاعِرٌ)(8) فما بعد الأولى من الإخبار بالأضعاث مقصود الانتفاء لأنه مرجوع عنه ، وكذا ما بعد الثانية. وقد تكرر تنبيها على أولوية المتأخر بالقصد إليه والاعتماد [4 / 166] عليه مع ثبوت معنى ما قبله كقوله تعالى : (وَما يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ 65 بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْها بَلْ هُمْ مِنْها عَمُونَ)(9).
وتزاد «لا» قبل «بل» لتأكيد الإضراب عن الأول نحو : قام زيد لا بل عمرو ، ـ
__________________

(1) البيت من البسيط ـ شرح العمدة (2 / 632).
(2) سورة الأنبياء : 39 ، 40.
(3) سورة الأنعام : 40 ، 41.
(4) سورة الفرقان : 44.
(5) التذييل (4 / 170).
(6) سورة الأنبياء : 26.
(7) سورة المؤمنون : 70.
(8) سورة الأنبياء : 5.
(9) سورة النمل : 65 ، 66.
وخذ هذا لا بل ذاك فلا في هذين المثالين زائدة لتأكيد الإضراب عن جعل الحكم الأول. وكذا كل ما لا نهي فيه ولا نفي فلو وجد أحدهما قبل لا أفادت تأكيد تقريره ولم تقتض إضرابا نحو : ما قام زيد لا بل عمرو ولا تضرب خالدا لا بل بشرا. فلا في هذين المثالين زائدة لتأكيد بقاء النهي والنفي. ومن زيادة لا مع عدم النفي والنهي قول الشاعر :

	3327 ـ وجهك البدر لا بل الشّمس لو لم 
 
	
	يقض للشّمس كسفة أو أفول (1)
 


ومثله :

	3328 ـ وكأنّما اشتمل الضّجيع بريطة
 
	
	لا بل تزيد وثارة وليانا (2)
 


ومن زيادتها بعد النفي قول الشاعر :

	3329 ـ وما سلوتك لا بل زادني شغفا
 
	
	هجر وبعد تمادي لا إلى أجل (3)
 


ومن زيادتها بعد النهي قول الشاعر :

	3330 ـ لا تملّنّ طاعة الله لا بل 
 
	
	طاعة الله ما حييت استديما (4)
 


والمعطوف بلكن مثبت مسبوق بنفي أو نهي نحو : ما وجدتني عادلا لكن عادرا فلا تكن لي خاذلا لكن ناصرا ، ولو جعلت بل بدل لكن لم يختلف المعنى إلا أن بل لا يلزم أن يتقدم عليها نفي أو نهي ولا بد من أحدهما قبل لكن ، فإن خلت منهما لزم أن يكون بعدها جملة مخالفة لما قبلها لفظا ومعنى أو معنى لا لفظا نحو : قام زيد لكن عمرو لم يقم وقام بشر لكن خالد قعد. والمعطوف بلا منفي بعد أمر أو خبر مثبت أو نداء نحو : اضرب زيدا لا عمرا ، وهذا محمد لا عمرو ، ويا سالم لا سلمان.

وزعم ابن سعدان أن العطف بلا على منادى ليس في كلام العرب شاهد على استعماله (5) انتهى كلامه رحمه‌الله تعالى (6).
__________________

(1) البيت من الخفيف ـ الأشموني (3 / 113) ، والتصريح (2 / 148) ، والدرر (2 / 187) ، والهمع (2 / 136).
(2) البيت من الكامل ـ التذييل (4 / 170) ، والرّيطة : الملاءة إذا كانت قطعة واحدة.
(3) البيت من البسيط ـ التذييل (4 / 171).
(4) البيت من الخفيف ـ الدرر (2 / 188) ، والهمع (2 / 136).
(5) ينظر الأشموني (3 / 111).
(6) شرح التسهيل (3 / 370).
وأنا أذكر الآن ما يتعلق بكل من الأحرف الثلاثة حرفا حرفا.
أما بل : فلم يتعرض عند ذكرها إلى تفصيل الواقع بعدها بين أن يكون جملة أو مفردا.

والإشارة إلى ذلك متعينة فان الواقع بعدها جملة ليست بعاطفة وإنما هي لمجرد الإضراب وظاهر كلامه يقتضي بنسبة العطف إليها على الإطلاق. ونصوص النحاة على أن بل إنما يعطف بها المفرد وكلامه في شرح الكافية يقتضي الإطلاق أيضا. فإنه قال :

وأما بل فإنها للإضراب وحالها فيه مختلف فإن كان الواقع بعدها جملة فهي للتنبيه على انتهاء غرض واستئناف غيره ولا تكون في القرآن العزيز إلا على هذا الوجه. وإن وقع بعدها مفرد وليس قبله نفي ولا نهي فهي لإزالة حكم ما قبلها وجعله لما بعدها نحو : جاء زيد بل عمرو ، وخذ هذا بل ذاك. وإن كان قبل المفرد نفي أو نهي آذنت بتقرير حكمه وبجعل ضده لما بعده فزيد من قولك ما قام زيد بل عمرو قد قرر نفي قيامه وعمرو قد أثبت قيامه وخالد من قولك : لا تضرب خالدا بل بشرا قد قرر النهي عن ضربه وبشر قد أمر بضربه (1). انتهى.

وقوله : في ما وليت نفيا أو نهيا أنها آذت بتقرير حكمه وبجعل ضده لما بعده أصرح في المقصود من قوله ـ أنا أعني في متن الكتاب ـ أنه مقرر بعد تقرير نهي أو نفي لأنه وإن كان مقررا فلا يدري أهو مقرر الثبوت أم النفي. ولهذا الذي قلته ذكر في الشرح الثبوت والنفي فقال : معنى المقرر الممكن في ما يراد به من ثبوت أو نفي.

على أن هذا الكلام غير واف بالمقصود لأنه وكّل أمر الثبوت والنفي إلى إرادة المتكلم. والغرض أن بل إذا وليت نهيا أو نفيا أفادت إثبات ضد ذلك لما بعدها بالوضع فليس الأمر في ذلك موكولا إلى الإرادة.

ثم إن قوله في شرح الكافية أن بل إذا لم يكن قبلها نفي ولا نهي كانت لإزالة حكم ما قبلها وجعله لما بعدها لا يطابق قوله هنا : أو بعد إيجاب لمذكور موطأ به بل ربما يدافعه ؛ لأنه إذا كان موطأ به كان حكمه ثابتا غير مزال. وقد قال الإمام بدر الدين في شرح قول والده في الألفية : ـ
__________________

(1) شرح الكافية الشافية (3 / 1233 ، 1234).
	وانقل بها للتّان حكم الأول 
 
	
	في الخبر المثبت والأمر الجلي 
 


أن بل بعد غير النفي والنهي لإزالة الحكم عما قبلها حتى كأنه مسكوت عنه وجعله لما بعدها (1) وقد أشكل عليّ هذا الموضع وتعذر عليّ الجمع بين ما قاله في التسهيل وما قاله في شرح الكافية وكذا ما قاله في الألفية.

والذي يظهر لي أن الذي ذكره في التسهيل من أنها تكون بعد إيجاب موطأ به ليس راجعا إلى بل العاطفة بل إلى بل التي لمجرد الإضراب ، ويدل على ذلك أن المثال الذي مثل به لهذا الحكم وهو قوله تعالى : (إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً)(2) ليست بل فيه عاطفة لمجيء الجملة بعدها.

وكان المصنف ذكر أحكام ما يذكر قبل بل وبعدها على الإطلاق من غير تعرض إلى تفصيل الواقع بعدها ما هو.

وبعد ...

فأنا أورد كلام ابن عصفور على هذا الحرف فإنه أوضح من كلام المصنف. قال رحمه‌الله تعالى ما ملخصه (3) :
بل إن وقع بعدها جملة كانت للإضراب عن الكلام الذي قبلها وإثبات الكلام الذي بعدها. والإضراب قسمان :

إضراب انتقال : وعبر هو عن الانتقال بالترك. مثال إضراب الإبطال قوله تعالى : (أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جاءَهُمْ بِالْحَقِ)(4) ، ومثال إضراب الانتقال قوله تعالى : (وَلَدَيْنا كِتابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ 62 بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هذا)(5) قال : ولا تكون إذ ذاك عاطفة ؛ لأن المتكلم أضرب عما قبلها واستأنف ما بعدها فصار ما قبلها [4 / 167] بالنظر إلى المعنى كأنه لم يذكر وكأنها هي أول الكلام الذي قصد إثباته. وإن وقع بعدها مفر كانت عاطفة وتستعمل بعد الإيجاب والنفي والنهي فإن كانت بعد الإيجاب فإنما يؤتى بها لتدارك نسيان أو غلط. فقائل : ضربت زيدا بل عمرا إنما أراد أن يقول : ضربت عمرا فغلط أو نسي فتدارك ببل. وأما بعد النفي والنهي فإنما ـ
__________________

(1) شرح الألفية لبدر الدين (ص 541).
(2) سورة الفرقان : 44 ، وقد تقدم ذلك قريبا.
(3) هذا النص الطويل من شرح الإيضاح المفقود لابن عصفور.
(4) سورة المؤمنون : 70.
(5) سورة المؤمنون : 62 ، 63.
يؤتى بها لإثبات ما نفي أو نهي عنه للثاني. وخلاف المبرد في ذلك معروف (1) قال : ومستنده أن بل لا يتكلم بها إلا غالط. قال : فإذا قلت : رأيت زيدا بل عمرا إنما أردت أن تقول : رأيت عمرا فغلطت فتداركت ببل وكذلك في النفي فإذا قلت : ما رأيت زيدا بل عمرا إنما أردت أن تقول : ما رأيت عمرا فغلطت فأضربت عن الجحد الأول واعتمدت في الجحد على الثاني. ومع قول المبرد بهذا القول أجاز ما أوجبه الجماعة فقال : وقد تكون بمعنى لكن فيكون المعنى : بل رأيت عمرا.

ثم إن ابن عصفور أبطل ما أجازه المبرد بأن قال : بل حرف عطف وحرف العطف إنما ينوب من جهة المعنى مناب العامل فإذا قلت : ما قام زيد بل عمرو فينبغي أن يكون المعنى بل قام عمرو فتنوب بل مناب قام لأنه هو العامل في المعطوف عليه ولا يسوغ أن يكون المعنى بل ما قام عمرو لأن ما غير عاملة فلا يجوز أن تنوب بل منابها من جهة المعنى. ثم أورد على هذا التعليل نحو : ما يقوم زيد وعمرو فإن معناه ما يقوم زيد وما يقوم عمرو فقد ناب حرف العطف مناب حرف النفي من جهة المعنى. وأجاب عن ذلك بأن حرف العطف إنما ناب مناب الفعل وكأنك قلت : ما يقوم زيد ويقوم عمرو لكن يلزم أن يكون ذلك الفعل الذي ناب حرف العطف منابه منفيّا كما يلزم ذلك فيه إذا لفظت به بعد حرف العطف من جهة أنه إذ ذاك يكون معطوفا على الفعل المنفي الذي قبله بالواو وهي من الحروف المشتركة في اللفظ والمعنى ولا يلزم ذلك في العطف ببل ؛ لأنها إنما تشرك في اللفظ لا في المعنى.

ثم ذكر ابن عصفور مسألة كأنه يعضد بتقريرها ما كره ردّا على المبرد.

وهي أن بل لا يعطف بها بعد الاستفهام فلا يقال : هل يقوم زيد بل عمرو لأنك إما أن تريد بل يقوم عمرو أو بل هل يقوم عمرو. فلا يجوز أن يراد بل يقوم عمرو لأن إنما يستدرك بها للثاني ما أثبت للأول غلطا أو نسيانا أو ما نفي عنه. والمستفهم لم يثبت لزيد قياما ولا نفاه عنه فيستدركه لعمرو ، ولا يجوز أن يراد به : بل هل يقوم عمرو ، لما ذكرناه من أن بل إنما تنوب من جهة المعنى مناب العامل في المعطوف عليه وأداة الاستفهام ليست بعاملة فيه فتنوب بل منابها. قال : وكون العرب لم تعطف بها بعد الاستفهام دليل على بطلان ما ذهب إليه ـ
__________________

(1) ينظر المقتضب (1 / 12) ، (4 / 298) ، والمغني (ص 120) ، والهمع (2 / 136).
المبرد (1). ثم قد علمت من كلام المصنف أن لا تزاد قبل بل لتأكيد الإضراب عن الأول إذا لم يكن قبلها نفي ولا نهي ، وأنه إن وجد أحدهما قبل لا أفادت تأكيد تقريره ولم تقتض إضرابا نحو : ما قام زيد لا بل عمرو ، وعلم منه أن لا تزاد قبل بل بعد النفي كما تزاد بعد الإيجاب. وهذا هو المعمول به. لكن نقل ابن عصفور عن ابن درستويه : أن لا تزاد قبل بل بعد الإيجاب وأنها لا تزاد بعد النفي (2). قال : لأنها حرف نفي فأغنى عنها تقدم النفي فتقول : ما جاءني زيد بل عمرو ليس إلا. ولا شك أن الجماعة يجيبون عن هذا بأن لا في مثل هذا أتى بها توكيدا.

وأما لكن : فقد كان الواجب أن لا يذكرها المصنف لأن مختاره أنها ليست عاطفة فكيف يذكرها مع العواطف. والعجب قوله في الشرح : والمعطوف بلكن. أما عبارته في المتن فليس فيها تعرض إلى العطف وإنما تعرض إلى معناها فقال :

ولكن قبل المفرد بعد نهي أو نفي كبل. ومراده بذلك أن لكن إذا تقدمها نفي أو نهي وذكر بعدها مفرد كان الحكم المسلوب عما قبلها ثابتا لما هو بعدها ولكن حينئذ حرف استدراك فقط. وقد تقدم من كلامه ما يعضد ذلك وهو قوله في أول الباب :

فإن وليها مفرد معطوف فعطفه بواو قبلها لا يستغنى عنها إلا قبل جملة مصرح بجزئيها ولا بد قبل المفرد من الواو «ولو كانت لا يستغنى بها عن الواو كما استغنى ببل. وغيرها» وإذا علم أن لكن عنده ليست عاطفة علم أنه إنما ذكرها هنا تبعا لذكر بل وذلك لموافقتها لها في ما تقدم ذكره.

وبعد :
فأنا أورد ما ذكره الجماعة في لكن ليتبين ما وقعت فيه الموافقة والمخالفة لكلام المصنف ، قال ابن عصفور في شرح الإيضاح :

لا تكون لا عاطفة إلا إذا وقع بعدها مفرد ولا بد أن يتقدمها نفي أو نهي ؛ لأنه نفي في المعنى ويكون المراد بها استدراك ذلك الفعل المنفي أو المنهي عنه لما بعدها. فإذا قلت : ما ضربت زيدا ولكن عمرا فالمعنى ولكن ضربت عمرا وإذا قلت : ـ
__________________

(1) شرح الجمل (1 / 129).
(2) الأشموني (3 / 113) ، والهمع (2 / 136).
لا تضرب زيدا ولكن عمرا فالمعنى ولكن اضرب عمرا. وإنما امتنع وقوعها بعد الإيجاب لأن ما بعدها لا بد أن يخالف ما قبلها لأن وضعها لذلك فيلزم أن يكون ما بعدها منفيّا إذا كان ما قبلها موجبا ، والنفي في كلام العرب لا يكون إلا بأداة نفي. وكما امتنع وقوعها بعد الإيجاب امتنع وقوعها بعد الاستفهام لأنها لاستدراك المنفي قبلها أو المنهي عنه لما بعدها والمستفهم لم ينف شيئا ولا أثبته [4 / 168] ولا نهى عن شيء ولا أمر به.

ولا تكون لكن عاطفة عند أكثر النحويين إلا إذا لم تدخل عليها الواو ، فإذا دخلت عليها الواو كانت هي العاطفة عندهم وتخلصت لكن لمعنى الاستدراك. واستعمال لكن إذا وقع بعدها المفرد لفظا وتقديرا بغير واو لم يسمع من كلام العرب ، وإنما قاله النحويون بالقياس.

وذكر أبو علي عن يونس أنه كان ينكر أن يقال : ما ضربت زيدا لكن عمرا (1). قال : وموضع الإنكار أن نقول : إن هذا حرف كان يدخل قبل التخفيف على المبتدأ والخبر فينبغي أن يكون بعد التخفيف كذلك (2). ألا ترى أن سائر أخواتها كذلك. وأطال ابن عصفور الكلام في ذلك ثم قال : والصحيح عندي ما ذكره يونس من أنها لا تستعمل إلا بالواو. وأنشد أبياتا إلا أنه بعد ذلك قال : ولكن مع ذلك هي العاطفة والواو زائدة كما زيدت ، ثم لما دخلت عليها الفاء في قول زهير :

	3331 ـ ........
 
	
	فثمّ إذا أصبحت ....
 


قال : وذلك لأن الواو تشرك لفظا ومعنى وما بعد لكن مخالف لما قبلها في المعنى فدل ذلك على أن لكن هي العاطفة وأن الواو زائدة مثلها في قول الشاعر :

	3332 ـ ولمّا رأى الرّحمن أن ليس فيهم 
 
	
	رشيد ولا ناه أخاه عن الغدر
 

	وصبّ عليهم تغلب ابنه وائل 
 
	
	وكانوا عليهم مثل راعية البكر (3)
 


يريد صب عليهم. قال : وعلى ما ذكرته ينبغي أن يحمل مذهب سيبويه والأخفش لأنهما قالا إن لكن من حروف العطف فلما مثلا العطف بها مثّلاه بالواو ـ
__________________

(1) الكتاب (1 / 435 ، 439).
(2) قاله أبو علي في التذكره ـ التذييل (4 / 149).
(3) تقدم البيتان.
فدل ذلك على أن لكن هي العاطفة عندهما لا الواو. انتهى.

وأما دعواه زيادة الواو مستدلا بأن الواو تشرك لفظا ومعنى وما بعد لكن مخالف لما قبلها فقد عرفت أن المصنف أشار إلى هذه المسألة وقال : الواجب أن يجعل ذلك من عطف الجمل ويضمر له عامل لأن الجملة المعطوفة بالواو يجوز كونها موافقة ومخالفة.

وقال في شرح الكافية : «وأما المعطوف بلكن فمحكوم له بالثبوت بعد نفي نحو : ما قام زيد لكن عمرو ، أو بعد نهي نحو : لا تضرب زيدا لكن عمرا ، فإن دخلت عليها الواو كقوله تعالى : (وَلكِنْ رَسُولَ اللهِ)(1) عريت لكن من العطف وقدر ما بعدها جملة معطوفة على ما قبلها بالواو ؛ لأن بقاء لكن بعد الواو عاطفة ممتنع لامتناع دخول عاطف على عاطف وجعل الواو عاطفة وحدها مع كون ما بعد لكن مفردا ممنوع لمخالفته في الحكم للمعطوف عليه.

وحق المعطوف بالواو إن كان مفردا أن يستوي هو والمعطوف عليه في الحكم.

فإن كانا جملتين اغتفر تحالفهما في الحكم كقولك : قام زيد ولم يقم عمرو ، واطع الله ولا تتبع الهوى» (2). انتهى.

ولا شك أن ما ذكره أولى مما ذكره ابن عصفور من زيادة الواو. وأما جملة كلام سيبويه وتمثيله على هذا الذي اختاره فهو موقوف على أن سيبويه يجيز زيادة الواو (3) وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى.

ثم قد عرفت من كلام المصنف أن لكن لا يليها إلا جملة فإن صرح بجزأيها فلا كلام وقد تذكر الواو حينئذ وقد لا تذكر وإن كان الذي وليها مفرد قدر مفردا آخر ليصير ما بعدها جملة واقتضى كلامه أنه لا بد مع المفرد من ذكر الواو ، أما من لكن عنده عاطفة وقد وليها مفرد فلا يقدر شيئا لأنها إنما يعطف بها المفرد كما أن بل كذلك إلا أن ابن أبي الربيع قال : الذي يظهر ـ والله تعالى أعلم ـ أنها عاطفة في المفردات والجمل وأنشد قول زهير : ـ
__________________

(1) سورة الأحزاب : 40.
(2) شرح الكافية الشافية (3 / 1230 ـ 1231).
(3) الكتاب (1 / 435 ـ 440).
	3333 ـ إنّ ابن ورقاء لا تخشى بوادره 
 
	
	لكن وقائعه في الحرب تنتظر (1)
 


ولم يقتصر على لكن بل عدّى الكلام إلى بل فقال : إنها تعطف المفردات والجمل. وما قاله فيه نظر وهو مخالف لنصوص الجماعة. ولما أنهى الشيخ الكلام على الخلافة في لكن قال : فتخلص فيها أقوال : أحدها : أنها ليست عاطفة وأن العطف للواو عطف مفرد على مفرد. الثاني : كذلك إلّا أن العطف هو من باب عطف الجمل. الثالث : أن العطف بها ولا يأتي بالواو. الرابع : كذلك ولا بد من الواو وهي زائدة. الخامس : التخيير بين أن يأتي بالواو وأن لا يأتي بها (2). انتهى.

والذي يقتضيه النظر أن لا مدخل لها في عطف الجمل وأنها إذا وليها مفرد والواو مذكورة فالعطف للواو وهي تفيد الاستدراك لا غير وإن لم تذكر الواو فلكن نفسها هي العاطفة بهذا إن كان مسموعا وإلا فالقياس لا يدفعه ، وهذا الذي ذكرته ماش على القواعد وليس فيه مصادمة لشيء تقتضيه الصناعة النحوية.

بقي التنبيه على أمرين :
أحدهما : أن اشتراط تقدم النفي أو النهي على لكن إنما يكون إذا وليها مفرد أما إذا وقع بعد لكن جملة فإنه يجوز أن يتقدمها إيجاب وغير إيجاب وإنما الشرط أن يكون بين ما قبلها وما بعدها منافاة. وقد تقدم قول المصنف : ولا بد من النفي أو النهي قبل لكن فإن خلت منهما لزم أن يكون بعدها جملة مخالفة لما قبلها لفظا ومعنى أو معنى لا لفظا نحو قام زيد لكن عمرو لم يقم ، وقام بشر لكن خالد قعد.

ثانيهما : قال ابن أبي الربيع : لا أعلم خلافا بين المتقدمين في أن معنى لكن الاستدراك إلا أني رأيت لابن الطراوة كلاما يقتضي أن لكن توجب للثاني ما نفي عن الأول ، والاستدراك فيها باطل ؛ لأن حقيقته أن تستدرك شيئا فاتك أولا وأنت إذا قلت : ما قام زيد لكن عمرو لم يفتك أولا شيء ؛ لأن إخبارك بنفي القيام عن زيد صحيح ولم ينقص منه شيء فيستدرك بالثاني ، وإنما جئت بعد لكن بخبر آخر ـ
__________________

(1) البيت من البسيط ـ ديوانه : (ص 34) ، والأشموني (3 / 110) ، والدرر (2 / 189) ، والمغني (ص 292) ، والهمع (2 / 137). هذا : ورواية الديوان : غوائله بدل بوادره.
(2) التذييل (4 / 171).
وهو إيجاب القيام لعمرو (1).
وكان الأستاذ أبو علي ينفصل عن هذا بأن يقول :

الكلام بلكن إنما يأتي جوابا لمن يقول [4 / 169] قام زيد فتقول له : ما قام زيد لكن عمرو فقصدك أن تخبر بنفي القيام عن زيد وتثبت أن هناك قياما فكأنك تقول له : أما القيام فحق وأما نسبته لزيد فباطلة إنما هو لعمرو. فتقول : ما قام زيد فإذا قلته تحصل أن القيام منفي عن زيد وبقي عليك الإيجاب لعمرو. فقولك بعد ذلك : لكن عمرو استدراك لما بقي عليك مما قصدت الإخبار به (2).
وهذا الذي قاله الأستاذ أبو علي صحيح. ومن نظر كلام العرب بأن له ذلك :

قال : وكذلك الكلام في لا بد الاستدراك ببل فقد تأتي بل جوابا بمنزلة لكن يقول القائل : قام عمرو فتقول ما قام عمرو بل زيد على معنى لكن زيد. انتهى.

وقوله : فقد تأتي بل جوابا بمنزلة لكن يوافقه قول المصنف المتقدم ولو جعلت بل بدل لكن لم يختلف المعنى إلا أن بل لا يلزم أن يتقدم عليها نفي أو نهي ولا بد من أحدهما قبل لكن. وأما لا : فقد عرفت أن المصنف ذكر أنها يعطف بها بعد التحضيض والدعاء. قال : لأنهما في معنى الأمر فيقال هل لا تضرب زيدا لا عمرا وغفر الله لزيد لا بكر. ولما كانت لا تنفي عن التاني ما وجب للأول وجب لذلك أن لا يعطف بها إلا بعد الإيجاب فهي لكن ، لأن لكن لا يعطف بها إلّا بعد النفي ؛ لأنها توجب للثاني ما نفي عن الأول كما أن لا تنفي عن الثاني ما وجب للأول ، وقد ذكروا لكون لا عاطفة شرطين :

أن يكون المعطوف بها مفردا وأن يكون ما بعدها غير صالح لإطلاق ما قبلها. والمراد بذلك ألا يصح إطلاق ما قبلها على ما بعدها ولا ما بعدها على ما قبلها. وليس في عبارة المصنف تعرض لذكر هذين الشرطين ، ولكن تمثيله بما مثل يشعر باشتراطهما.

وقال ابن عصفور (3) : إلّا من حروف العطف إلا أنها لا يعطف بها الجمل التي لا موضع لها من الإعراب. ولم يتحقق لي ذلك. ومن الأمثلة التي ذكرها ـ
__________________

(1) ينظر الارتشاف (2 / 646) ، والهمع (2 / 137).
(2) التذييل (4 / 149).
(3) من شرح الإيضاح المفقود.
[ما لا يشترط وما يشترط في صحة العطف]
قال ابن مالك : (لا يشترط في صحّة العطف وقوع المعطوف موقع المعطوف عليه ، ولا تقدير العامل بعد العاطف ، بل يشترط صلاحيّة المعطوف ، أو ما هو بمعناه لمباشرة العامل).
ابن عصفور : زيد يقوم لا يقعد ، وهذا رزق الله لا كدك ، والصدق ينبئ عنك لا الوعيد ، فكدك معطوف على الخبر ، والوعيد معطوف على المبتدأ.

ولم يظهر لي أن المعطوف في هذين المثالين جملة. وأما لا يقعد من قولك زيد يقوم لا يقعد فهو من عطف المفردات لا عطف الجمل. ثم قال ابن عصفور :

وزعم بعضهم (1) أن العطف بها بعد الماضي غير جائز. ثم رد هذا القول (2). ولا شك أن الجمهور على خلافه ، لأن الماضي ورد في الكتاب العزيز منفيّا بلا قال تعالى : (فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى)(3) ، وقال : (فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)(4) ومن العطف بها بعد الماضي قول الشاعر :

	3334 ـ كأنّ دثارا حلّقت بلبونه 
 
	
	عقاب تنوفى لا عقاب القواعل (5)
 


قال ناظر الجيش : قال المصنف (6) : يجوز قام زيد وأنا وإن لم يصلح مباشرة قام لأنا لأنه بمعنى التاء المضمومة في قمت وزيد وكذا رأيت زيدا وإياك وإن لم تصلح مباشرة رأيت لإياك لأنه بمعنى الكاف في رأيتك وزيدا.

ويجوز رب رجل وأبيه وإن لم تصلح مباشرة رب لأبيه لأنه بمعنى رب أي رجل ورجل. ويجوز الواهب المائة الهجان وعبدها وإن لم يصلح مباشرة الواهب لعبدها لأنه بمعنى الواهب عبد المائة والمائة. ويجوز أن زيدا وأباه قائمان وإن لم يصلح أن يباشر إن أباه لأنه بمعنى أن أبا زيد وزيدا قائمان ، ويجوز مررت برجل قائم أبواه ـ
__________________

(1) هو أبو القاسم الزجاجي في «معاني الحروف» له واستدل على ذلك بأن «لا» لا ينفي الماضي بها وإذا عطفت بها بعده كانت نافية له في المعنى ـ شرح الجمل (1 / 129).
(2) السابق.
(3) سورة القيامة : 31.
(4) سورة البلد : 11.
(5) البيت من الطويل لامرئ القيس ـ ديوانه : (94) والأشموني (3 / 111) ، والتصريح (2 / 150) ، والخصائص (3 / 191) ، والعيني (4 / 154) ، والمغني (/ 242).
(6) انظر : شرح التسهيل لابن مالك (3 / 371).
لا قاعدين وإن لم يصلح وقوع قاعدين موقع قائم ؛ لأنه بمعنى لا قاعد أبواه أو لا قاعدهما ، أو لأنه بمعنى لم يقعدا ويجوز أن زيدا قائم لا عمرا وإن لم يصلح تقديران بعد لا ؛ لأن تقدير العامل بعد العاطف ليس شرطا بل هو ممتنع مع مواضع نحو : اختصم زيد وعمرو ، ومن يأتني ويسلني أعطه ، وعرقت ابني زيد عمرو. فلو كان ما بعد العاطف لا يصلح لمباشرة العامل ولا هو بمعنى ما يصلح لمباشرته أضمر له عامل مدلول عليه بما قبل العاطف وجعل من عطف الجمل نحو قوله تعالى : (اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ)(1) و (فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ)(2) ، فـ «زوجك» و «ربك» مرفوعان «بليسكن» «وبليذهب» مضمرين مدلول عليهما ما باسكن واذهب.

والمحوج إلى هذا التقدير أن فعل الأمر لا يرفع إلا ضمير المأمور المخاطب. لكنه وإن لم يكن صالحا لرفع غيره فهو صالح للدلالة على ما يرفعه. ولو كان ما قبل العاطف فعلا مضارعا مفتتحا بالهمزة أو النون لفعل بعده من التقدير والإضمار ما فعل بعد الأمر نحو : (لا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلا أَنْتَ)(3) فأنت مرفوع بفعل مضمر مدلول عليه بنخلفه ، والتقدير ولا تخلفه أنت لأن نفعل وأفعل لا يرفعان إلا ضميري المتكلم. وكذا لو كان الفعل مفتتحا بتاء الخطاب لعومل ما بعد العاطف الذي بعده بهذه المعاملة نحو : تقوم أنت وزيد. وكذا لو كان مفتتحا بتاء المضارعة الدالة على التأنيث كقوله تعالى : (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ)(4) أي ولا يضار مولود. ولا بد من هذا [4 / 170] التقدير لأن الفعل المفتتح بتاء التأنيث لا يرفع إلا مؤنثا. وكل ما استحقه المعطوف من التقدير المذكور مستحق في البدل نحو : ادخلوا أولكم وآخركم فيقدر قبلهما ليدخل ؛ لأن ادخل لا يرفع إلّا ضمير المأمور المخاطب نص على هذا المعنى سيبويه (5) رحمه‌الله تعالى.

فإن جعل أولكم وآخركم بدلا فهو عامله من إبدال الجمل بعضها من بعض كما يقال في العطف.

__________________

(1) سورة البقرة : 35 ، وسورة الأعراف : 19.
(2) سورة المائدة : 24.
(3) سورة طه : 58.
(4) سورة البقرة : 233.
(5) في الكتاب (3 / 398) وما بعدها ، «وكان عيسى يقول : ادخلوا الأول فالأول ؛ لأن معناه :
ليدخل ، فحمله على المعنى وليس بأبعد من : ليبك يزيد ضارع لخصومه ، فإذا قلت : ادخلوا الأول والآخر والصغير والكبير فالرفع لأن معناه معنى كلهم كأنه قال : «ليدخلوا كلهم».
ومن المستحق لهذه المعاملة قول الشاعر :

	3335 ـ نطوّف ما نطوّف ثمّ نأوي 
 
	
	ذوو الأموال منا والعديم 
 

	إلى حفر أسافلهنّ جوف 
 
	
	وأعلاهنّ صفاح مّقيم (1)
 


فذوو الأموال مرفوع بنأوي مضمرا مدلولا عليه بنأوي ، لأن المضارع ذا النون لا يرفع إلا ضمير المتكلم وإن جعل ذوو الأموال والعديم توكيدا كما جعل على أحد الوجهين الظهر والبطن من قولهم : ضرب زيد الظهر والبطن جاز وكان العامل فيه نأوي كما يكون عاملا في كلنا إذا قيل : نأوي كلنا لأن التوكيد بمنزلة تكرير المؤكد. هذا كلامه رحمه‌الله تعالى.

ونقله الشيخ عنه ولم يدفعه بشيء غير أنه قال : وما ذهب إليه من أنه إذا لم يصلح يعني المعطوف لمباشرة العامل ولا هو بمعنى ما يصلح لمباشرته أضمر له عامل مدلول عليه بما قبل العطف ويجعل من عطف الجمل ـ مخالف لما تظافرت عليه نصوص النحويين والمعربين من أن (وَزَوْجُكَ)(2) معطوف على الضمير المستكن في (اسْكُنْ)(3) وكذلك (فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ)(4). انتهى.

فلم ينازع المصنف في اشتراط صلاحية المعطوف أو ما بمعناه لمباشرة العامل وكأنه سلم له ذلك. وإذا كان هذا الاشتراط مسلما وجب الاعتراف بتقدير عامل للمعطوف في الآيات الشريفة والأمثلة التي ذكرها.

وبعد :
فللباحث في هذه المسألة أحد مسلكين :

إما أن يقول : هذا الشرط الذي ذكر غير مسلم ، ويقول : كما لا يشترط صحة وقوع المعطوف موقع المعطوف عليه لا يشترط صلاحية المعطوف لمباشرة العامل.

وإما أن يقول : كما اكتفى في صحة العطف بصلاحية ما هو بمعنى المعطوف للمباشرة هكذا يكتفي فيه بصلاحية المعطوف لمباشرة عامل يعطي معنى ذلك العامل ويؤكد هذا أن عدم صلاحية الاسم الظاهر لمباشرة أمر المخاطب مثلا ليس لأمر يرجع إلى المعنى إنما هو لأمر يرجع إلى الاستعمال فزيد في مثل قولنا : ادخل أنت وزيد إن ـ
__________________

(1) البيت من الوافر لابن مسهر ـ الحماسة (1277) ، والمغني (ص 579).
(2 و 3) سورة البقرة : 35.
(4) سورة المائدة : 24.
[العطف على الضمير المتصل ، والعطف على عاملين]
قال ابن مالك : (ويضعف العطف على ضمير الرّفع المتّصل ما لم يفصل بتوكيد أو غيره أو يفصل العاطف بـ «لا». وضمير النّصب المتّصل في العطف عليه كالظّاهر ، ومثله في الحالين الضّميران المنفصلان. وإن عطف على ضمير جرّ اختير إعادة الجارّ ، ولم تلزم وفاقا ليونس والأخفش والكوفيّين ، وأجاز الأخفش العطف على عاملين إن كان أحدهما جارّا واتّصل المعطوف بالعاطف ، أو انفصل بـ «لا» والأصحّ المنع مطلقا ، وما أوهم الجواز فجرّه بحرف مدلول عليه بما قبل العاطف).
لم يصلح لمباشرة ادخل فإنه صالح لمباشرة ليدخل الذي هو بمعنى ادخل. فكانت صلاحية المعطوف في مثل ذلك لمباشرة عامل بمعنى العامل المذكور مسوغة لعطفه.

وبهذا الذي قررته في العطف يتقرر الحال في البدل أيضا فلا يحتاج فيه إلى تقدير عامل. وكان الشيخ سلم ذلك في البدل فإنه قال :

الفرق بين البدل والعطف أن البدل على نية تكرار العامل فهو من جملة أخرى ولا يمكن أن يقدر ادخل ، لأن ادخل لا يرفع الظاهر فاضطر إلى تقدير ليدخل ، وأما العطف فليس على تقدير العامل بدليل ، اختصم زيد وعمرو (1). انتهى.

وهذا الذي ذكره إنما يفيد عند القائل بأن العامل في البدل غير العامل في المبدل منه ، والمصنف لا يرى ذلك. وقد تقدم في باب البدل أن العامل في البدل والمبدل منه هو العامل المذكور ، وأنه الصحيح ، وأن ذلك مذهب سيبويه رحمه‌الله تعالى.

قال ناظر الجيش : قال المصنف (2) : إن كان المعطوف عليه ضميرا متصلا مرفوعا فالجيد الكثير أن يؤكد قبل العطف بضمير منفصل كقوله تعالى : (لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ)(3) أو بتوكيد إحاطي كقول الشاعر :

	3336 ـ دعرتم أجمعون ومن يليكم 
 
	
	برؤيتنا وكنّا الظّافرينا (4)
 


__________________

(1) التذييل (4 / 173).
(2) انظر شرح التسهيل (3 / 373).
(3) سورة الأنبياء : 54.
(4) البيت من الوافر ـ وانظره في التصريح (2 / 150).
أو يفصل بينه وبين العاطف بمفعول أو غيره كقوله تعالى : (يَدْخُلُونَها وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ)(1) ويتناول غير المفعول التمييز كقول الشاعر :

	3337 ـ ملئت رعبا وقوم كنت راجيهم 
 
	
	لمّا دهمتك من قومي بآساد (2)
 


والنداء كقوله :

	3338 ـ لقد نلت عبد الله وابنك غاية
 
	
	من المجد من يظفر بها فاق سؤددا (3)
 


ويقوم مقام فصل الضمير من العاطف الفصل بلا بين العاطف والمعطوف كقوله تعالى : (ما أَشْرَكْنا وَلا آباؤُنا)(4) ولا يمتنع العطف دون فصل كقول بعض العرب : مررت برجل سواء والعدم فعطف العدم دون فصل ودون ضرورة على ضمير الرفع المستتر في سواء ، ومنه قول جرير :

	3339 ـ ورجا الأخيطل من سفاهة رأيه 
 
	
	ما لم يكن وأب له لينالا (5)
 


وهذا فعل مختار غير مضطر لتمكن قائله من نصب أب على أن يكون مفعولا معه ، ومثله قول ابن أبي ربيعة :

	3340 ـ قلت إذ أقبلت وزهر تهادى 
 
	
	كنعاج الفلا تعسّفن رملا (6)
 


فرفع زهرا عطفا على الضمير المستكن في أقبلت مع التمكن من جعله مفعولا [4 / 171] معه. وأحسن ما يستشهد على هذا بقول عمر ـ رضي الله تعالى عنه ـ «وكنت وجار لي من الأنصار» ، وقول علي ـ رضي الله تعالى عنه ـ : «كنت أسمع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يقول : قمت وأبو بكر وعمر ، وفعلت وأبو بكر وعمر ، وانطلقت وأبو بكر وعمر» أخرجهما البخاري في صحيحه (7). ونبهت بقولي : ـ
__________________

(1) سورة الرعد : 23.
(2) البيت من البسيط ـ الدرر (2 / 191) ، والهمع (2 / 138).
(3) البيت من الطويل ـ الدرر (2 / 191) ـ برواية نال بدل فاق ، والهمع (2 / 138).
(4) سورة الأنعام : 148.
(5) البيت من الكامل ـ ديوانه : (362) ـ التصريح (2 / 151) ، والدرر (2 / 191) ، والعيني (4 / 160). والمقرب (1 / 234) ، والهمع (2 / 138).
(6) البيت من الخفيف لابن أبي ربيعة ـ ديوانه (ص 498) ، والأشموني (3 / 114) ، والخصائص (2 / 386) ، وشرح المفصل (3 / 74 ، 76) ، والكتاب (1 / 390).
(7) ينظر : البخاري : مناقب أصحاب النبي ، ومناقب عمر (5 / 14) ، والأشموني (3 / 114)
وضمير النصب المتصل في العطف عليه كالظاهر على أن ضمير النصب المتصل يعطف عليه الظاهر وضمير النصب المنفصل كما يعطفان على الاسم الظاهر ، فيقال : رأيته وإياك ورأيته وعمرا كما يقال : رأيت زيدا وإياك ورأيت زيدا وعمرا ، وسكت عن عطفه تنبيها على أن حرف العطف لا يليه ضمير النصب بلفظ الاتصال بل بلفظ الانفصال. وفي هذا رد على من زعم أن حرف العطف عامل في المعطوف إذ لو كان عاملا للزم كون ما وليه من ضمائر النصب بلفظ الاتصال كما يلزم ذلك مع أن وأخواتها. والهاء من قولي : ومثله في الحالين عائدة على الظاهر.

والمراد بالحالين حالا عطفه والعطف عليه فنبهت بذلك على أن الضمير المنفصل منصوبا كان أو مرفوعا في عطفه والعطف عليه بمنزلة الظاهر فيقال : رأيت زيدا وإياك ، وإياك وزيدا رأيت ، وصاحباك زيد وأنا ، وأنا وزيد صاحباك ، كما يقال : رأيت زيدا وعمرا ، وزيدا وعمرا رأيت ، وصاحباك زيد وعمرو ، وزيد وعمرو صاحباك.

وإذا كان المعطوف عليه ضمير جر أعيد الجار كقوله تعالى : (فَقالَ لَها وَلِلْأَرْضِ)(1) [و](وَعَلَيْها وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ)(2) و (يُنَجِّيكُمْ مِنْها وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ)(3) وإعادته مختارة لا واجبة وفاقا ليونس والأخفش والكوفيين (4).
وأجاز الفراء في «ما» من قوله تعالى : (قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ)(5) الرفع عطفا على (اللهُ) والجرّ عطفا على (فِيهِنَ)(6) وأجاز عطف (وَمَنْ لَسْتُمْ)(7) على (لَكُمْ فِيها مَعايِشَ)(8).
وللموجبين إعادة الجر حجتان :

إحداهما : أن ضمير الجر شبيه بالتنوين ومعاقب له فلا يعطف عليه كما لا يعطف ـ
__________________

والتصريح (2 / 151) وشواهد التوضيح (ص 112) والهمع (2 / 138 ، 139).

(1) سورة فصلت : 11.
(2) سورة غافر : 80.
(3) سورة الأنعام : 64.
(4) ينظر الارتشاف (2 / 658).
(5) سورة النساء : 127.
(6) معاني الفراء (1 / 290).
(7) سورة الحجر : 20.
(8) معاني الفراء : سورة الحجر ـ الآية السابقة.
على التنوين.

الثانية : أن حق المعطوف والمعطوف عليه أن يصلحا لحلول كل واحد منهما محل الآخر ، وضمير الجر غير صالح لحلوله محل ما يعطف عليه فامتنع العطف عليه إلّا مع إعادة الجار.

وفي الحجتين من الضعف ما لا يخفى ؛ لأن شبه ضمير الجر بالتنوين لو منع من العطف عليه بلا إعادة الجار لمنع منه مع الإعادة لأن التنوين لا يعطف عليه بوجه ، ولأنه لو منع من العطف عليه لمنع من توكيده والإبدال منه ، لأن التنوين لا يؤكد ولا يبدل منه وضمير الجر يؤكد ويبدل منه بإجماع. فللعطف أسوة بهما. فقد تبين ضعف الحجة الأولى.

وأما الثانية : فيدل على ضعفها أنه لو كان حلول كلّ واحد من المعطوف والمعطوف عليه شرط في صحة العطف لم يجز : ربّ رجل وأخيه ، ولا أي فتى هيجا أنت وجارها ، ولا كل شاة وسلحتها بدرهم ، ولا الواهب المائة الهجان وعبدها ... وأمثال ذلك كثيرة.

فكما لم يمتنع فيها العطف لا يمتنع في نحو : مررت بك وزيد ، وإذا بطل كون ما تعلقوا به مانعا وجب الاعتراف بصحة الجواز.

ومن مؤيدات الجواز قوله تعالى : (وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ)(1) فجر المسجد بالعطف على الهاء لا بالعطف على (سَبِيلِ)(2) لاستلزامه العطف على المصدر قبل تمام صلته لأن المعطوف على (جزء) الصلة داخل في الصلة.

وتوقي هذا المحذور حمل أبا علي الشلوبين على موافقة يونس ، والأخفش ، والكوفيين في هذه المسألة (3). ومن مؤيدات الجواز قراءة حمزة تسائلون به والأرحام (4) ، وهي أيضا قراءة ابن عباس ، والحسن ، وأبي رزين (5) ، ومجاهد ، ـ
__________________

(1) سورة البقرة : 217.
(2) سورة البقرة : 217.
(3) ينظر الارتشاف (2 / 658).
(4) سورة النساء : 1 ، وانظر البحر المحيط (3 / 157) وما بعدها ، وحجة ابن زنجلة (/ 188) ، والقراءات السبعة لابن مجاهد (ص 226) ، والكشاف (1 / 393) ـ بيروت.
(5) محمد بن عيسى بن إبراهيم التيمي الأصبهاني إمام في القراءات عالم بالعربية له الجامع في القراءات وآخر في رسم القرآن (ت 253 ه‍) ـ الأعلام (7 / 213) وغاية النهاية (2 / 223).
وقتادة (1) ، والنخعي (2) والأعمش ، ويحيى بن ثابت (3). ومثل هذه القراءة ما روى البخاري في باب الإجارة إلى العصر من قوله عليه الصلاة والسّلام : «إنّما مثلكم واليهود والنّصارى» بالجر (4) ، وقول بعض العرب ما فيها غيره وفرسه. ومن الشواهد الشعرية ما أنشده سيبويه من قول الشاعر :

	3341 ـ فاليوم قرّبت تهجونا وتشتمنا
 
	
	فاذهب فما بك والأيّام من عجب (5)
 


وأنشد أيضا :

	3342 ـ آبك أيّه بي أو مصدّر
 
	
	من حمر الجلّة جأب حشور (6)
 


وأنشد الفراء :

	3343 ـ نعلّق في مثل السّواري سيوفنا
 
	
	وما بينها والكعب غوط نفانف (7)
 


وأنشد الفراء أيضا :

	3344 ـ هلّا سألت بذي الجماجم عنهم 
 
	
	وأبي نعيم ذي اللواء المحرق (8)
 


ومن الشواهد الشعرية قول العباس بن مرداس (9) رحمه‌الله تعالى : ـ
__________________

(1) ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي مفسر حافظ رأس في العربية وكان يرى القدر ت (118 ه‍) إرشاد الأريب (6 / 202) وتذكرة الحفاظ (1 / 115) ، ونكت الهميان (ص 230).
(2) حفص بن غياث الأزدي الكوفي من الفقهاء والمحدثين الثقات له ثلاثة أو أربعة آلاف حديث حدّثها ويذكره الإمامية في رجالهم (ت 194 ه‍) ، الأعلام (2 / 291 ، 292) ، وتاريخ بغداد (8 / 188) وميزان الاعتدال (1 / 266).
(3) ابن حازم الرفاعي الحسيني المكي ولد ونشأ بالمغرب (ت 460) ، الأعلام (9 / 169).
(4) البخاري : كتاب الإجارة (37) ، وباب الإجارة إلى صلاة العصر (9) ، وشواهد التوضيح (53 ، 129).
(5) البيت من البسيط ـ الكتاب (1 / 392) والإنصاف (ص 464) ، وشرح المفصل (3 / 78 ، 79) ، والهمع (1 / 120 ، 2 / 139).
(6) البيت من الرجز ـ الكتاب (1 / 391) ، وشرح العمدة (2 / 664) واللسان : أوب.
(7) البيت من الطويل لمسكين الدارمي ـ معاني الفراء (1 / 253 ، 2 / 86) ، والأشموني (3 / 115) ، والإنصاف (ص 465) «وديوانه (ص 53)».
(8) البيت من الكامل ـ معاني الفراء (2 / 86) ، والإنصاف (ص 466) ، وشرح العمدة (ص 358).
(9) من بني سليم أبو الهيثم أمه الخنساء شاعر مخضرم (ت 18 ه‍) الشعر والشعراء (300).
	3345 ـ أكرّ على الكتيبة لا أبالي 
 
	
	أحتفي كان فيها أم سواها (1)
 


ومنها قول رجل من طيّئ :

	3346 ـ إذا بنا بل بنينا أتّقت فئة
 
	
	صلّت مؤمّنة ممّن يعاديها (2)
 


وله أيضا :

	3347 ـ بنا أبدا لا غيرنا يدرك المنى 
 
	
	وتكشف غمّاء الخطوب الفوادح (3)
 


ومنها قول الآخر :

	3348 ـ إذا أوقدوا نارا لحرب عدوّهم 
 
	
	فقد حاب من يصلى بها وسعيرها (4)
 


ومنها قول الآخر :

	3349 ـ لو كان لي وزهير ثالث وردت 
 
	
	من الحمام عدانا شرّ مورود (5)
 


وأجمعوا على منع العطف على عاملين إن لم يكن أحدهما جارّا وكذا إن كان أحدهما جارّا وفصل المعطوف من العاطف عليهما نحو : في الدار زيد والحجرة عمرو والخيل لخالد وسعيد الإبل ، ووهبت لأبيك دينارا وأخيك درهما ، ومررت بعمرو راكبا وعمار ماشيا ، والفصل بلا مغتفر نحو : ما في الدار (زيد) ولا الحجرة عمرو (6).
والصور الموافقة لما أجاز الأخفش كثيرة. وفي قوله تعالى : (وَفِي خَلْقِكُمْ وَما يَبُثُّ [4 / 172] مِنْ دابَّةٍ آياتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ 4 وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَما أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَتَصْرِيفِ الرِّياحِ آياتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ)(7) كفاية.

وقد ذكرت منها في باب حروف الجر جملة ، وبينت أن الوجه في استعمالها أن ـ
__________________

(1) من الوافر ـ الإنصاف (296 ، 464) ، وشرح الكافية الشافية (3 / 1252).
(2) في التذييل (4 / 175).
(3) البيت من الطويل ـ شواهد التوضيح (ص 56) ، والعيني (4 / 166) ، وشرح الكافية الشافية (3 / 1253).
(4) البيت من الطويل ـ شرح العمدة (2 / 663) والعيني (4 / 166) والكافية الشافية (3 / 1253).
(5) البيت من البسيط ـ الخصائص (ص 56) ، وشرح العمدة (ص 359).
(6) الارتشاف (2 / 890) ، والهمع (2 / 139).
(7) سورة الجاثية : 4 ، 5.

يجعل الجر بعد العاطف بحرف محذوف مماثل لما تقدم. وحذف ما دل عليه دليل من حروف الجر وغيرها مجمع على جوازه فالجمل عليه أولى من العطف على عاملين فانه مختلف فيه ، والأكثر على منعه وموافقة الأكثر أولى. وأيضا فإن العطف على عاملين بمنزلة تعديتين بمعد واحد فلا يجوز كما لا يجوز ما هو بمنزلته (1). انتهى كلامه رحمه‌الله تعالى.

ولنتبعه بذكر أمور :
منها : أن المغاربة لا يرون العطف على الضمير المرفوع المتصل دون تأكيد ولا فصل ضعيفا كما قال المصنف بل قبيحا. حتى قال ابن عصفور أنه لا يكون إلا في الضرورة (2).
وفي شرح الشيخ : وقد نص على قبحه سيبويه والخليل (3). لكن في الشرح المذكور أيضا ، وفي كتاب سيبويه ما يشعر بالجواز. قال سيبويه حين ذكر انفصال بعض الضمائر : وكذلك : كنا وأنتم ذاهبين (4). قال : إلا أن الشرّاح تأولوا ذلك (5). انتهى.

وأنت قد عرفت ما استدل به المصنف ويكفي حديث البخاري. ولا شك أن كلام من حفظ حجة على كلام من لم يحفظ على أن الأمر في ذلك قريب. وقد أنشد الشيخ في شرحه شاهدا على ذلك أيضا قول الشاعر :

	3350 ـ فلمّا لحقنا والجياد عشيّة
 
	
	دعوا يا لبكر وانتمينا لعامر (6)
 


وقول الآخر :

	3351 ـ ولمّا توافقنا وقيس بن عاصم 
 
	
	مررن إلى العلياء وأودين بالنّهب (7)
 


__________________

(1) انظر : شرح التسهيل (3 / 378).
(2) شرح الجمل (1 / 132).
(3) التذييل (4 / 173) ، والكتاب (1 / 247).
(4) التذييل (4 / 173) ، والكتاب (2 / 352) ـ هارون.
(5) التذييل (4 / 173).
(6) البيت من الطويل ـ التذييل (4 / 174) ، والكتاب (2 / 380) ، ـ هارون ، واللسان : عزا ـ برواية واعتزينا.
(7) البيت من الطويل ـ وهو في التذييل (4 / 174).
وذكر الشيخ هنا فرعا. وهو أنك تقول : رويدك أنت وزيد فلا تعطف على الضمير المستكن في رويدك إلا بعد تأكيده. قال : ولم يعتدوا بالكاف فاصلة لأنها قد تنزلت منزلة الجزء مما قبلها وصارت كنا وأنت من أنا. قال : وإذا كانوا لا يعطفون على تم من قمتم وزيد لاتصاله بما قبله مع أنه المعطوف عليه فأحرى أن لا يعطف مع هذا (1).
ومنها : أن المصنف ذكر في العطف على ضمير الجر مذهبين. جواز ترك إعادة الجار مع المعطوف ووجوب إعادته. فذكر الشيخ مذهبا ثالثا وهو جواز ترك إعادة الجار في الكلام أن أكد الضمير نحو مررت بك أنت وزيد وإن لم يؤكد الضمير فلا يجوز (2).
قال : وهذا مذهب الجرمي والزيادي (3). ثم إنك قد عرفت من كلام المصنف أن إعادة الجار مع المعطوف مختارة لا واجبة وأن ذلك مذهب يونس والأخفش والكوفيين.

وقد أطال الشيخ الكلام في المسألة بما نقله عن النحاة (4) ثم قال : والذي أختاره في المسألة جواز العطف لفساد العلل التي ذكروها ولا يلتفت إليها على تقدير صحتها لمصادمتها النص من لسان العرب. ثم استدل على ذلك بما استدل به المصنف من السماع والقياس على التوكيد منه والبدل ، وأنشد بيتا زائدا على ما أنشده المصنف وهو قول الشاعر :

	3352 ـ وقد رام آفاق السّماء فلم يجد
 
	
	له مصعدا فيها ولا الأرض مقعدا (5)
 


ثم إنه ذكر أن لو لا تجر المضمر في مذهب سيبويه (6) قال : فلو عطفت على مجرورها مظهرا لم يجز لما يلزم من جر لو لا المظهر وهو لا يجوز. قال : وعلى هذا ينبغي أن يفيد العطف على الضمير المجرور بأن يكون الحرف ليس مختصّا ـ
__________________

(1) التذييل (4 / 173).
(2) التذييل (4 / 174).
(3) إبراهيم بن سفيان الزيادي من أحفاد زياد بن أبيه ، أخذ عن الأصمعي ، وعنه أخذ المبرد (ت 249 ه‍) أخبار النحويين (ص 88) ، والأعلام (1 / 34) ، والبغية (1 / 414) ، والنزهة (205) وانظر ـ في مذهبهما ـ الهمع (2 / 139).
(4) التذييل (4 / 174).
(5) البيت من الطويل ، وهو في التذييل (4 / 175).
(6) الكتاب (2 / 273).
بجر الضمير (1).
ومنها : أنك قد عرفت قول المصنف : وأجمعوا على منع العطف على عاملين إن لم يكن أحدهما جارّا وكذا إن كان أحدهما جارّا وفصل المعطوف من العاطف بغير لا. ويعضد نقل المصنف الإجماع في هذه المسألة ما ذكره الشيخ بهاء الدين بن النحاس ـ رحمه‌الله تعالى ـ وهو أنه في قول ابن الحاجب: وأما الذين أجازوا العطف على عاملين مطلقا (2) قال:

«ما ذكره ـ يعني ـ ابن الحاجب من جواز العطف على عاملين مطلقا مذهب لم أر أحدا حكاه غيره مع جهدي في الكشف عن هذا المذهب. وكذلك قال شيخه ابن عمرون رحمهما‌الله تعالى» (3).
لكن الشيخ قال : إن الذي قاله ابن الحاجب ذكره الفارسي في بعض كتبه عن قوم من النحويين ثم إنه أطال الكلام في المسألة (4). ولكنه أشار في الارتشاف إلى ذكر ما بسطه في الشرح فاقتصرت على إيراده. قال رحمه‌الله تعالى :

«لا يجوز نيابة حرف العطف عن أكثر من عاملين. وتصوير ذلك أن تقول : أن زيدا في البيت على فراش والقصر نطع عمرا. التقدير : وإن في القصر على نطع عمرا. فنابت الواو مناب إن ومناب في ومناب على. ومثل ذلك : جاء من الدار إلى المسجد زيد والحانوت البيت عمرو نابت الواو مناب جاء ومناب من ومناب إلى إذ التقدير : وجاء من الحانوت إلى البيت عمرو. فلو نابت مناب عاملين فمذاهب : أحدها : القول بالجواز مطلقا ، سواء أكان أحد العاملين جارّا أم لم يكن ، فإن لم يكن جارّا نحو : كان آكلا طعامك زيد وتمرا عمرو. أي : وكان آكلا تمرا عمرو. فذكر ابن مالك في شرحه الإجماع على منع ذلك ، وليس بصحيح ، بل ذكر الفارسي في بعض كتبه جواز ذلك مطلقا عن قوم من النحويين ونسب إلى الأخفش. وإن كان أحد العاملين جارّا فقال المهدوي (5) : إن تأخر المجرور نحو : زيد في الدار وعمرو القصر ـ
__________________

(1) التذييل (4 / 175).
(2) الكافية بشرح الرضي (1 / 323) ، وما بعدها.
(3) التذييل (4 / 175).
(4) التذييل (4 / 175) ، وما بعدها.
(5) أحمد بن عمار المقرئ كان مقدما في القراءات والعربية ، وله تفسير القرآن (ت 440 ه‍) ، الأنبا (15 / 91) ، والبغية (1 / 351) ، والدر المصون (3).
لم يجزه أحد (1). وليس كما ذكر ، بل من أجاز ذلك مطلقا أجاز هذه الصورة. ونص بعضهم على أنه لا بد في العطف على من أن يكون أحدهما جارّا ، وإذا كان أحدهما جارّا وتقدم [4 / 173] المجرور والمعطوف فالمشهور عن سيبويه المنع مطلقا (2). ونقل عنه أبو جعفر النحاس الجواز. وأما الأخفش فعنه في هذه الصورة قولان :

أحدهما : الجواز مطلقا وهو المشهور عنه وهو مذهب الكسائي والفراء والزجاج وتبعهم من أصحابنا أبو جعفر بن مضاء (3) وأبو بكر بن طلحة (4).
والقول الثاني : المنع ذكره في كتاب «المسائل» (5) له وهو مذهب هشام والمبرد وابن السراج (6).
فعلى المشهور من مذهب الأخفش ومن تبعه يجوز ذلك. وسواء أكان المجرور متقدما في المعطوف عليه نحو : إن في الدار زيدا والحجرة عمرا. أم متأخرا نحو : إن زيد في الدار والحجرة عمرا. وفصل قوم بين أن يتقدم المجرور في المتعاطفين معا فيجوز نحو :

إن في الدار زيدا والقصر عمرا ، أو لا فيمتنع نحو : إن زيدا في الدار والحجرة عمرا (7) فتحصل في هذه المسألة مذاهب. القول بالجواز مطلقا والقول بالمنع مطلقا والتفصيل بين أن يكون أحد العاملين جارّا فيجوز أو ليس جارّا فيمتنع. وإذا كان جرّا فمذهبان. إن تقدم المجرور والمعطوف جاز وإلا فيمتنع.

والثاني : إن تقدم المجرور في المتعاطفين جاز وإلّا فلا. انتهى.

واعلم أنا لم نستفد من ذلك إلا ذكر خلاف في صور المسألة. والذي ذكره المصنف كاف ؛ لأنه جرى نصّا وتمثيلا على ما قال الشيخ أنه الأصح في كل صورة ـ
__________________

(1) الارتشاف (2 / 659) ، والأشموني (3 / 123) ، والتذييل (4 / 175).
(2) الكتاب (1 / 64 / 67) ـ هارون.
(3) العباس أحمد بن عبد الرحمن اللخمي القرطبي له الرد على النحاة والمشرق في النحو ... (ت 592 ه‍) الأعلام (1 / 142) ، والبغية (ص 139) ، وجذوة الاقتباس (ص 71).
(4) وينظر الهمع (2 / 139).
(5) والتذييل (4 / 175).
(6) الأصول (2 / 55) ، والمقتضب (4 / 195) ، وابن يعيش (3 / 27).
(7) الارتشاف (2 / 659).
[من أحكام الواو ، والفاء ، وأم ، وأو ....]
قال ابن مالك : فصل : (قد تحذف الواو مع معطوفها ودونه ، وتشاركها في الأوّل الفاء و «أم» ، وفي الثّاني «أو» ويغني عن المعطوف عليه المعطوف بالواو كثيرا وبالفاء قليلا ، ونذر ذلك مع «أو». وقد يقدّم المعطوف بالواو للضّرورة ، وإن صلح لمعطوف ومعطوف عليه مذكور ، بعدهما طابقهما بعد الواو ، وطابق أحدهما بعد «لا» و «أو» و «بل» و «لكن». وجاز الوجهان بعد «الفاء» ، و «ثمّ»).
من صور المسألة على أنه قال آخرا : والأصح المنع مطلقا وأن ما أوهم الجواز كان جره بمحذوف مدلول عليه بما قبل العاطف وإذا كان الأصح هو المنع على الإطلاق حصل الاستغناء عن تفاصيل تذكر.

واعلم أن الشيخ قال : في قول المصنف : واتصل المعطوف بالعاطف يحتاج أن يقيده فيقول : واتصل المعطوف المجرور بالعاطف لأن غير المجرور لو اتصل بالعاطف لا يجيزه الأخفش نحو : إن في الدار زيدا وعمرا الحجرة (1).
قال ناظر الجيش : اشتمل كلامه هذا على مسائل أربع :

الأولى :
أن كلّا من أربعة الأحرف أعني الواو والفاء وأم وأو [قد تحذف] لكن الواو قد تحذف مع معطوفها وقد تحذف هي دون معطوفها ، والفاء وأم قد يحذف كل منهما لكن مع معطوفه ، وأو قد تحذف لكن دون معطوفها.

فمن أمثلة حذف الواو مع معطوفها : قوله تعالى : (وَجَعَلَ لَكُمْ سَرابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ)(2) أي تقيكم الحر والبرد ومنه : (وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّها عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرائِيلَ)(3) أي ولم تعبدني والتعبد : الاستعباد ، ومنه : (لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقاتَلَ)(4) أي ومن أنفق من بعده وقاتل. ومنه : (لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ)(5) أي بين أحد وأحد ، ومثله قول النابغة الذبياني : ـ
__________________

(1) الارتشاف (2 / 659).
(2) سورة النحل : 81.
(3) سورة الشعراء : 22.
(4) سورة الحديد : 10.
(5) سورة البقرة : 285.
	3353 ـ فما كان بين الخير لو جاء سالما
 
	
	أبو حجر إلّا ليال قلائل (1)
 


أي فما كان بين الخير وبيني إلّا ليال قلائل ، ومنه قول امرئ القيس :

	3354 ـ كأنّ الحصى من خلفها وأمامها
 
	
	إذا نجلته رجلها خذف أعسرا (2)
 


ومنه قول الراجز يصف رجلا خشن القدم :

	3355 ـ قد سالم الحيّات منه القدما
 
	
	الأفعوان والشّجاع الشّجعما (3)
 


أراد قد سالم الحيات منه القدما والقدم الأفعوان الشجاع الشجعا وذات قرنين. ومن أمثلة حذف الفاء مع معطوفها : قوله تعالى : (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)(4) أي فأفطر فعدة من أيام أخر قال المصنف : وقد حذفت الفاء دون المعطوف بها ومعه ومع المعطوف عليه وفي قوله تعالى : (اذْهَبْ بِكِتابِي هذا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ ما ذا يَرْجِعُونَ 28 قالَتْ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ)(5) لأن المعنى فذهب فألقاه فقالت : وحذف أكثر من ذلك في قوله تعالى : (فَأَرْسِلُونِ 45 يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ)(6) ؛ لأن المعنى فأرسلوه فأتاه فقال.

وأقول : إن قوله وقد حذفت الفاء دون المعطوف بها ينقض قوله في المتن : وتشاركها في الأول الفاء ؛ لأن الأول إنما هو حذف الواو مع المعطوف. ودلّ هذا منه على أن الفاء لا تشارك الواو في الثاني وهو حذفها دون المعطوف.

ومن أمثلة حذف أم مع معطوفها : قول أبي ذؤيب :

	3356 ـ دعاني إليها القلب إنّي لأمرها
 
	
	سميع فما أدري أرشد طلابها (7)
 


__________________

(1) البيت من الطويل ـ ديوانه (ص 62) والأشموني (3 / 116) والبحر المحيط (2 / 365) والتصريح (2 / 153) وشرح العمدة (648) والعيني (4 / 167) هذا وأبو حجر كنية النعمان بن الحارث الغساني.
(2) البيت من الطويل لامرئ القيس ـ ديوانه (ص 64) وشرح العمدة (ص 648) وشواهد التوضيح (ص 114) ، والعيني (4 / 169).
(3) البيت ينسب للعجاج وغيره ـ الأشموني (3 / 67) ، والدرر (1 / 144) والكتاب (1 / 145) واللسان : شجعم ، والمقتضب (2 / 238).
(4) سورة البقرة : 184.
(5) سورة النمل : 28 ، 29.
(6) سورة يوسف : 45 ، 46.
(7) البيت من الطويل ـ ديوانه الهذليين (1 / 71) وتأويل مشكل القرآن (ص 166) والمغني (13 ، 43 ، 628) والهمع (2 / 132).
أي فما أدرى أرشد طلابها أم غيّ. ومن حذف الواو وبقاء ما عطفت قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «تصدّق رجل من ديناره من درهمه من صاع برّه من صاع تمره» (1) أي من ديناره إن كان ذا دنانير ، ومن درهمه إن كان ذا دراهم ، ومن صاع بره إن كان ذا بر ، ومن صاع تمره إن كان ذا تمر. ومنه سماع أبي زيد : أكلت خبزا لحما تمرا أراد خبزا ولحما وتمرا. ومنه قول الشاعر :

	3357 ـ كيف أصبحت كيف أمسيت ممّا
 
	
	يغرس الود في فؤاد الكريم (2)
 


أراد قول : كيف أصبحت وكيف أمسيت ، فحذف المضاف والواو.

ومن حذف أو بقاء ما عطفت : قول عمر رضي‌الله‌عنه «صلّى رجل في إزار ورداء في إزار وقميص في إزار وقباء» (3) أي ليصل رجل في إزار ورداء أو في إزار وقميص أو في إزار وقباء.

وحكى أبو الحسن في المعاني أن العرب تقول : أعطه درهما درهمين ثلاثة بمعنى أو درهمين أو ثلاثة.

وليعلم أن منع ابن جني ، والسهيلي ، وابن الضائع حذف حرف العطف (4) فيه نظر ؛ لأن هذه [4 / 174] الشواهد المذكورة تدفعه.

وقد تأول المانع بعض ما استشهد به على وجه لا يقبل ظاهرا. والحق ما ذكره المصنف ، وكلام ابن عصفور موافق له في إجازة ذلك.

المسألة الثانية :
جواز حذف المعطوف عليه استغناء عنه بالمعطوف ، وذلك مع ثلاثة أحرف : الواو والفاء وأو إلّا أنه مع الواو كثير ، ومع الفاء قليل ، ومع أو نادر.

ومثال ذلك مع الواو قولك لمن قال : ألم تضرب زيدا : بلى وعمرا ، ولمن قال : ـ
__________________

(1) ابن حنبل (4 / 359) ومسلم : زكاة (70) والنسائي : زكاة (64).
(2) البيت من الخفيف ـ الخصائص (1 / 290) ، (2 / 280) ، وديوان المعاني (2 / 225) وشرح العمدة (ص 340) والهمع (2 / 140).
(3) البخاري : صلاة (9) وشواهد التوضيح (ص 62 ، 198) ، والهمع (2 / 140).
(4) الخصائص (1 / 290) ، (2 / 280) ، ونتائج الفكر (2 / 211) ، وشرح الجمل لابن الضائع (154 ، 156).
ألقيت سعدا : نعم وأخاه ، وقول بعض العرب : وبك أهلا وسهلا لمن قال : مرحبا وأهلا أي : وبك مرحبا وأهلا ، ومنه قول نهشل بن ضمرة (1) :

	3358 ـ قبح الإله الفقعسيّ ورهطه 
 
	
	وإذا تأوهت القلاص الضمر
 

	3359 ـ ولحا الإله الفقعسيّ ورهطه 
 
	
	وإذا توقد في النجاة الخزوّر (2)
 


أي قبحه الله كل حين وإذا تأوهت القلاص ، ولحاه الله كل حين وإذا توقد في النجاة الخزور ، ومنه والله أعلم قوله تعالى : (فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَباً وَلَوِ افْتَدى بِهِ)(3) أي لو ملكه ولو افتدى به ومثله : (وَلِتُصْنَعَ عَلى عَيْنِي)(4) أي لترحم ولتصنع على عيني ، ومثل ذلك مع الفاء قوله تعالى : (فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتا عَشْرَةَ عَيْناً)(5) وقوله تعالى : (أَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ)(6) أي : فضرب فانفجرت ، وفضرب فانفلق ، ومثال ذلك مع أو قول أمية الهذلي :

	3360 ـ فهل لك أو من والد (لك) قبلنا
 
	
	يوشّح أولاد العشار ويفضل (7)
 


أراد فهل لك من أخ أو من والد. ولابن عصفور في قوله تعالى : (أَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ) تقرير عجيب ، وهو أن حرف العطف لم يحذف وإنما حذف المعطوف عليه وحده دون الفاء وحذفت الفاء من المعطوف وأقرت الفاء من المعطوف عليه واتصلت بالمعطوف فأبقى من كلّ ما دلّ على المحذوف (8).
قال الشيخ : وهذا ليس بشيء ؛ لأن القرآن العزيز ملآن من حذف جمل معطوفة ـ
__________________

(1) الدارمي شاعر مخضرم صحب عليّا في حروبه (ت نحو 45 ه‍) ـ الأعلام (9 / 25) والجمحي (ص 495) والشعر والشعراء ـ بتحقيق شاكر ـ (ص 619).
(2) البيت من الكامل ، وهما بنسبتهما ـ في التذييل (4 / 178).
(3) سورة آل عمران : 91.
(4) سورة طه : 39.
(5) سورة البقرة : 60 ، هذا : وفي الأصل : أن اضرب .... وهو تحريف ، وخلط بين هذه وبين آية الأعراف : 160 ، والتي فيها (فَانْبَجَسَتْ) بدل (فَانْفَجَرَتْ).
(6) سورة الشعراء : 63.
(7) البيت من الطويل ـ شرح السكرى (ص 537) ، والأشموني (3 / 118) ، والدرر (2 / 193) والعيني (4 / 182) ، والهمع (2 / 140).
(8) شرح الجمل (1 / 251).
بالفاء وكثر ذلك في قصة يوسف وقصة سليمان مع الهدهد عليهما الصلاة والسّلام وقد حذف في قوله تعالى : (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)(1) تقديره «فأفطر» ؛ إذ لا يجوز أن تنوب فاء المعطف مناب فاء الجزاء (2).
المسألة الثالثة :
أن المعطوف بالواو قد يقدم على المعطوف عليه للضرورة. وقد أنشد المصنف شاهدا على ذلك قول أبي مسافع الأشعري (3) :

	3361 ـ إن الغزال الّذي كنتم وحليته 
 
	
	تقنونه لخطوب الدّهر والغير
 

	طافت به عصبة من شرّ قومهم 
 
	
	أهل العلا والنّدى والبيت ذي السّتر (4)
 


وقول كثير :

	3362 ـ كأنّا على أولاد أحقب لاحها
 
	
	ورمي السّفى أنفاسها بسهام 
 

	جنوب ذوت عنها التّناهي وأنزلت 
 
	
	بها يوم ذبّات السّبيب صيام (5)
 


والأصل في الأول : كنتم تقنونه وحليته ، والأصل في الثاني : لاحها جنوب ورمي السفى. ومن الشواهد أيضا قول الآخر :

	3363 ـ جمعت وفحشا غيبة ونميمة
 
	
	ثلاث خصال لست عنها بمرعوي (6)
 


أي جمعت غيبة وفحشا ونميمة.

وقول الآخر :

	3364 ـ ألا يا نخلة من ذات عرق 
 
	
	عليك ورحمة الله السّلام (7)
 


__________________

(1) سورة البقرة : 184.
(2) التذييل (4 / 179).
(3) شاعر عرف قبل الإسلام وهجا حسان بن ثابت وأسلم بعد ذلك ـ أسد الغابة (4 / 353) ونسب قريش (ص 294).
(4) البيت من البسيط وهما ـ بنسبتهما ـ في التذييل (4 / 179).
(5) البيت من الطويل ، ديوانه (2 / 1071 ، 1072) والأشموني (3 / 118 ، 119) ، والحلل (ص 189) ، وهما لذي الرمة ديوانه (ص 610).
(6) البيت من الطويل ليزيد بن الحكم ـ الأشموني (2 / 137) والتصريح (1 / 344 ، 2 / 137) والدرر (1 / 190) والهمع (1 / 220).
(7) من الوافر للأحوص ـ ديوانه (ص 185) والحلل (ص 189) ، والدرر (1 / 148) والهمع (1 / 173).
أي عليك السّلام ورحمة الله.

وقول الآخر :

	3365 ـ وأنت غريم لا أظنّ قضاءه 
 
	
	ولا العنزيّ القارظ الدّهر جائيا (1)
 


أي لا أظن قضاءه جائيا هو ولا العنزي. وعرف من تقييد المصنف هذا الحكم بالواو أنه لا يجوز تقديم المعطوف بغيرها من أدوات العطف. ولهذا قال ابن عصفور : ولا يجوز تقديم المعطوف على المعطوف عليه إلّا في الواو خاصة (2). ثم قال : فإن قيل قد جاء التقديم في أو قال الشاعر :

	3366 ـ فلست بنازل إلّا ألمّت 
 
	
	برحلي أو خيالتها الكذوب (3)
 


يريد إلا ألمت الكذوب أو خيالتها. فالجواب : أن الكذوب صفة لخيالتها.

وقوله : أو خيالتها عطف على الضمير في ألمت. ولم يحتج لتأكيد ؛ لطول الكلام بالمجرور وهو : برحلي. إلا أنه ذكر لجواز تقديم المعطوف بالواو ثلاثة شروط :

أحدها : أن لا يؤدي التقديم إلى وقوع حرف العطف صدرا فلا تقول : وعمرو زيد قائمان.

ثانيها : أن لا يؤدي إلى مباشرة حرف العطف عاملا غير متصرف فلا تقول : إن وعمرا زيدا قائمان.

ثالثها : أن لا يكون المعطوف مخفوضا فلا تقول : مررت وعمرو بزيد (4).
وفي شرح الشيخ أن مذهب هشام أن الفعل لو كان مما لا يستغنى بفاعل واحد نحو اختصم زيد وعمرو لا يجوز تقديم المعطوف في مثله. وجعله أبو جعفر النحاس مذهب البصريين.

قال الشيخ : فتكون إذ ذاك الشروط خمسة ـ يعني هذا الشرط والثلاثة التي ـ
__________________

(1) البيت من الطويل ـ الأشموني (3 / 119) والإنصاف (191 ، 395) والدرر (2 / 195) ، والهمع (2 / 141). هذا وقد جعله هارون لزهير ولم أجده في ديوانه ـ صادر بيروت (1379 ه‍).
(2) شرح الجمل (1 / 245).
(3) البيت من الوافر لرجل من بحتر ـ الحماسة (ص 310) والدرر (2 / 194) والهمع (2 / 141).
(4) شرح الجمل (1 / 245).
ذكرها ابن عصفور والخامس : كون العطف بالواو ـ ثم إن التقديم مع ذلك لا يجوز إلّا في الشعر.

قال الشيخ : هذا مذهب البصريين وهو عندهم في المنصوب أقبح منه في المرفوع لأن الفعل بالمرفوع مرتبط ومذهب الكوفيين جواز ذلك في الشعر وفي الكلام.

وذكر الشيخ أيضا أن هشاما أجاز تقديم المعطوف بالفاء وثم وأو ولا (1).
المسألة الرابعة :
الإشارة إلى حكم ما يذكر بعد التعاطف مما هو صالح لما قبله من ضمير وخبر وغيرهما بالنسبة إلى مطابقته لما تقدمه أو إفراده. وأقسام المسألة ثلاثة : ما يجب فيه المطابقة للمجموع ، وما تجب فيه الواحد ، وما يجوز فيه الأمران كما يستفاد ذلك من متن الكتاب. قال المصنف :

حكم الاسمين المعطوف [4 / 175] أحدهما على الآخر بالواو حكم المثنى فلابد في ما تعلق بهما من خبر وضمير وغيرهما من المطابقة كما لا بد منها في ما تعلق بالمثنى فيقال : زيد وعمرو منطلقان ، ومررت بهما ، كما يقال : الرجلان منطلقان ومررت بهما. فان كان العطف بلا أو بأو أو ببل أو بلكن وجب إفراد ما بعده من خبر وغيره ، فيقال : زيد لا عمرو منطلق ، ومررت به ، وكذا يقال بعد أو وبل ولكن.

وإن كان العطف بالفاء أو ثم جاز الإفراد والمطابقة فيقال : زيد فعمرو منطلق ومررت به ، وبشر ثم محمد ذاهب ونظرت إليه ، ويجوز : منطلقان ومررت بهما وذاهبان ونظرت إليهما. وقال ابن عصفور (2) :

إذا تقدم معطوف ومعطوف عليه وتأخر عنهما ضمير يعود عليهما : فإما أن يكون العطف بالواو أو بالفاء أو بثم أو بحتى أو بغير ذلك من حروف العطف. فإن كان بالواو كان الضمير على حسب ما تقدم نحو زيد وعمرو قاما ، وزيد وعمرو وجعفر خرجوا ، ولا يجوز أن يفرد الضمير فيجعل على حسب الآخر إلا حيث سمع ويكون على الحذف من الأول لدلالة الثاني عليه نحو قوله تعالى : (وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ)(3) التقدير والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه ـ
__________________

(1) التذييل (4 / 179).
(2) شرح الجمل (1 / 147) تحقيق صاحب أبو جناح.
(3) سورة التوبة : 62.
فحذف الأول لدلالة الثاني عليه ومن ذلك قول الشاعر :

	3367 ـ إنّ شرخ الشّباب والشعر الأس
 
	
	ود ما لم يعاص كان جنونا (1)
 


التقدير إن شرح الشباب ما لم يعاص كان جنونا والشعر الأسود ما لم يعاص كان جنونا وحتى في ذلك بمنزلة الواو.

فإن كان العطف بالفاء جاز أن يكون الضمير على حسب ما تقدم فتقول : زيد فعمرو قاما ؛ لكون الأول شريك الثاني في اللفظ. والمعنى ويجوز أن تقول : زيد فعمرو قام فتفرد ، ويحذف من الأول لدلالة الثاني عليه. وإنما جاز ذلك لأن الفاء لما فيها من الترتيب تقتضي إفراد خبر الأول من خبر الثاني وكلاهما حسن.

وإن كان العطف بثم جاز الوجهان معا والأحسن الإفراد لما في ثم من المهلة الموجبة لفصل خبر الأول من الثاني.

وإن كان العطف بغير ذلك من حروف العطف فانما يكون الضمير على حسب المتأخر خاصة ، فتقول : زيد أو عمرو قام. وكذلك في سائر ما بقي من حروف العطف ولا يجوز أن يكون الضمير على حسب ما تقدم إلا في أو خاصة قال الله تعالى : (إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللهُ أَوْلى بِهِما)(2). انتهى (3).
وليعلم أن قول المصنف : يطابق أحدهما بعد لا وأو وبل ولكن أولى من قول ابن عصفور : وإن كان العطف بغير ذلك من حروف العطف فإنما يكون الضمير على حسب المتأخر. بل هو المتعين ؛ لأن لا يتعين معها كون المذكور بعد المتعاطفين للمعطوف عليه ، وبل ولكن يتعين معهما كونه للمعطوف. وأما أو فيجوز معها كونه لهذا أو لهذا فيقال : زيد أو أمة الله منطلق وكذا يقال : زيد أو أمة الله منطلقة لا يقال أن المصنف أبهم في قوله أحدهما ؛ لأن الأمر مختلف كما عرفت فمع بعض الحروف تكون المطابقة للأول ومع بعض تكون المطابقة للثاني ؛ لأن كون الحكم مع لا للمعطوف عليه ومع بل ولكن للمعطوف معلوم. فالمذكور بعد إنما يكون لمن سبق الحكم له وأما مع أو فمعلوم أيضا أن أحدهما غير متعين فكان كل ـ
__________________

(1) البيت من الخفيف لحسان ـ ديوانه (ص 43) ، وتأويل مشكل القرآن (/ 222) ، والشجري (1 / 309) ، والمقرب (1 / 235).
(2) سورة النساء : 135.
(3) شرح الجمل (1 / 248) ، وينظر ـ كذلك ـ المقرب (1 / 235) ، وما بعدها.
[عطف الفعل على الاسم والماضي على المضارع ، وعكسه]
قال ابن مالك : (ويعطف الفعل على الاسم ، والاسم على الفعل ، والماضي على المضارع ، والمضارع على الماضي ، إن اتّحد جنس الأوّل والثّاني بالتأويل).
منهما صالحا لتعلق المذكور بعد به.

ثم استثناء ابن عصفور أو بقوله : ولا يجوز أن يكون الضمير على حسب ما تقدم إلا في أو خاصة غير مرضي.

والآية الشريفة لا دليل له فيها على ما ادعاه ؛ لأن الأئمة ذكروا أن (فَاللهُ أَوْلى بِهِما)(1) جملة اعتراضية اعترض بها بين الشرط وجوابه وهذا هو الظاهر. وإذا كان كذلك لم يكن قوله تعالى : (فَاللهُ أَوْلى بِهِما) مرتبطا بقوله تعالى : (إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً)(2) ، فيلزم توحيد الضمير العائد على ما تقدم.

وأما ما ذكره من أن ثم محذوفا في قوله تعالى : (وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ)(3) وكذا يقدر محذوف في قول الشاعر :

	3368 ـ إنّ شرخ الشّباب 
 
	
	 ..... البيت 
 


فهو المشهور لكن المنقول عن الفارسي أنه إنما ساغ الإفراد في الآية الشريفة لأن إرضاء الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم إرضاء الله تعالى فهما في حكم واحد وعلى هذا فلا حذف.

وكذا ذكر في قوله : إن شرخ الشباب ... قال : لأن كلّا منهما بمعنى الآخر ، ألا ترى أنهما لا يفترقان (4).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (5) : يجوز عطف الفعل على الاسم وعطف الاسم على الفعل إذا سهل تأولهما بفعلين أو اسمين. فمن عطف الفعل على الاسم قوله تعالى : (أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ)(6) ، وقوله تعالى : (فَالْمُغِيراتِ صُبْحاً 3 فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعاً)(7) ومن عطف الاسم على الفعل قوله تعالى : (يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِ)(8). وقول الراجز : ـ
__________________

(1 ، 2) سورة النساء : 135. (3) سورة التوبة : 62.
(4) راجع التذييل (4 / 180).
(5) انظر شرح التسهيل (3 / 383).
(6) سورة الملك : 19.
(7) سورة العاديات : 3 ، 4.
(8) سورة الأنعام : 95.
	3369 ـ يا ربّ بيضاء من العواهج 
 
	
	[أمّ] صبيّ قد حبا أو دارج (1)
 


ومثله قول الآخر :

	3370 ـ بات يعشّيها بعضب باتر
 
	
	يقصد في أسؤقها وجائر (2)
 


وحسن ذلك سهولة تأول المخالف بموافق كتأول «ويقبضن» بقابضات و «أثرن» بالمثيرات و «مخرج» بيخرج. ونبهت أيضا على جواز عطف الفعل الماضي على المضارع والمضارع على الماضي إذا كان زمانهما واحد نحو قوله تعالى : (تَبارَكَ الَّذِي إِنْ شاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِنْ ذلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُوراً)(3) و (إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعِينَ)(4). انتهى.

وعلم من قوله : إذا كان زمانهما واحدا [4 / 176] أن قوله : (إن اتّحد جنس الأول والثاني بالتأويل) راجع إلى (المسألتين) (5) أعني التعاطف بين الاسم والفعل والتعاطف بين الماضي والمضارع لأن الفعلين إذا اتحد زمانهما كان جنسهما متحدا.

قال ابن عصفور : ولا يجوز عطف الاسم على الفعل ولا الفعل على الاسم إلا في موضع يكون الفعل فيه في موضع الاسم أو الاسم في موضع الفعل. فالموضع الذي يكون فيه الاسم في موضع الفعل اسم الفاعل واسم المفعول اذا وقعا في صلة الألف واللام نحو : الضارب والمضروب فلذلك يجوز أن يعطف الفعل على الاسم هنا فتقول : جاءني الضارب وقام تريد الذي ضرب وقام.

وقام قال الله تعالى : (إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقاتِ وَأَقْرَضُوا اللهَ قَرْضاً حَسَناً)(6). فـ (أقرضوا الله) معطوف على (المصّدّقين) كأنه قيل إن الذين تصدقوا وأقرضوا.

والموضع الذي يقع فيه الفعل في موضع الاسم أن يقع خبرا لذي خبر أعني خبرا لمبتدأ أو لكان وأخواتها أو لإن وأخواتها أو لما أو حالا لذي حال أو صفة لموصوف أو في ـ
__________________

(1) البيت من رجز الأشموني (3 / 120) والتصريح (1 / 142 ، 2 / 152) ، والكافية الشافية (497) ، واللسان : درج ، وعهج.
(2) رجز ـ الأشموني (3 / 120) والخزانة (2 / 345) ، والشجري (2 / 167) ، واللسان : عشا ، كهل ، ومعاني الفراء (2 / 198).
(3) سورة الفرقان : 10.
(4) سورة الشعراء : 4.
(5) انظر شرح الجمل : (1 / 248).
(6) سورة الحديد : 18.
موضع المفعول الثاني من باب ظننت أو الثالث من باب أعلمت.

فمما جاء من عطف الاسم على الفعل لوقوع الفعل موقع الاسم قول القائل :

	3371 ـ فألفيته يوما يبيد عدوّه 
 
	
	وبحر عطاء يستخفّ المعابرا (1)
 


وقول الآخر :

	3372 ـ بات يعشّيها بعضب باتر
 
	
	يقصد في أسؤقها وجائر (2)
 


يريد قاصد في أسؤقها وجائر.

ومما جاء من عطف الفعل على الاسم لكون الفعل في موضع الاسم أيضا قوله تعالى : (أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ)(3) التقدير وقابضات.

ولا يجوز عطف فعل على فعل إلا بشرط أن يتفقا في الزمان نحو : إن قام زيد ويخرج عمرو يقم خالد ، ومن ذلك قوله تعالى : (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً)(4) ومنه قول الشاعر :

	3373 ـ ولقد أمرّ على اللّئيم يسبّني 
 
	
	فمضيت ثمّت قلت لا يعنيني (5)
 


لأن أمر في المعنى ماض ألا ترى أن المعنى : ولقد مررت فعطفت عليه مضيت (6). انتهى.

والتقييد الذي ذكره في التعاطف بين الاسم والفعل غير ظاهر ، لأنه قال : فالموضع الذي يكون فيه الاسم في موضع الفعل اسم الفاعل واسم المفعول ... إلى آخره ، وهذا يقتضي ألا يجوز عطف الفعل على الاسم في غير هذا ، وقد قال الله تعالى : (أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ ،) ولا شك أن «صافّات» لم يكن واقعا موقع الفعل ؛ لأنه حال والأصل في الحال الإفراد ، وكذا قال في الشق الآخر : والموضع الذي يقع فيه الفعل في موضع الاسم أن يقع خبرا لذي خبر ... ـ
__________________

(1) البيت من الطويل ـ العيني (4 / 176).
(2) تقدم قريبا.
(3) سورة الملك : 19.
(4) سورة الحج : 63.
(5) البيت من الكامل لرجل من بني سلول ـ الأشموني (3 / 60) ، برواية «فأعف» ... «أقول» بدل «فمضيت» «قلت» ، والتصريح (2 / 111) والدرر (1 / 4 ، 2 / 192) ، والشجري (2 / 203) والكتاب (1 / 416) ، والهمع (1 / 9) ، (2 / 140).
(6) شرح الجمل (1 / 250) ، تحقيق : صاحب أبو جناح.
[الفصل بين العاطف والمعطوف]
قال ابن مالك : (وقد يفصل بين العاطف والمعطوف إن لم يكن فعلا بظرف أو جارّ ومجرور ، ولا يختصّ بالشّعر ، خلافا لأبي عليّ ، وإن كان مجرورا أعيد الجارّ أو نصب بفعل مضمر).
إلى آخره ... وهذا أيضا يقتضي أن لا يجوز عطف الاسم على الفعل في غير ما ذكره. وقد قال الله تعالى : (يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِ)(1). ولا شك أن «يخرج» كلام مستأنف وليس خبرا ولا حالا ولا صفة ولا في موضع مفعول ثان لشيء من باب ظننت ولا في موضع ثالث لشيء من باب أعلمت.

وإذا تقرر هذا علم أن عبارة المصنف في ذلك أسد مع ما اشتملت عليه من الاختصار لأنه إنما اشترط اتحاد جنس الأول والثاني بالتأويل وعلى هذا فـ «يقبضن» هو المؤول وكذا «أثرن» وكذا «مخرج» كما تقدم من كلام المصنف رحمه‌الله تعالى.

وليعلم أن الجملة إذا كانت في تأويل مفرد جاز عطفها عليه ؛ قال الله تعالى : (وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها فَجاءَها بَأْسُنا بَياتاً أَوْ هُمْ قائِلُونَ)(2). وقد ذكر الشيخ عن بعضهم أنه خالف في عطف الفعل على الاسم (3) ، ومثل هذا الخلاف لا يعبأ به ؛ كيف وقد ثبت العطف في الكتاب العزيز.

قال ناظر الجيش : قال المصنف (4) : جعل أبو علي الفصل بين العاطف والمعطوف بالظرف والجار والمجرور مخصوصا بالشعر واستدل بقول الأعشى :

	3374 ـ يوما تراها كشبه أردية العص
 
	
	ب ويوما أديمها نغلا (5)
 


وهو جائز في أفصح الكلام المنثور إن لم يكن المعطوف فعلا ولا اسما مجرورا وهو في القرآن كثير ، كقوله تعالى : (رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النَّارِ)(6) ، وقوله تعالى : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ
__________________

(1) سورة الأنعام : 95.
(2) سورة الأعراف : 4.
(3) التذييل (4 / 181).
(4) شرح التسهيل (3 / 384).
(5) البيت من المنسرح ـ ديوانه (ص 155) ، والخصائص (2 / 395 ، 396) ، وشرح العمدة (2 / 636) واللسان : أدم ، خمس ، نغل والمقرب (1 / 235).
(6) سورة البقرة : 201.
إِلى أَهْلِها وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ)(1) وقوله تعالى : (وَجَعَلْنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا)(2) وقوله تعالى : (اللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَ)(3).
فلو كان المعطوف فعلا لم يجز الفصل المذكور بوجه. فلو كان اسما مجرورا أعيد معه الجار نحو : مر الآن بزيد وغدا بعمرو ، وإن لم يعد وجب النصب بفعل مضمر ، كقوله تعالى : فبشرنها بإسحاق ومن ورآء إسحاق يعقوب (4) «في قراءة حمزة وابن عامر وحفص ، أي : ووهبنا لها من وراء إسحق يعقوب» (5). ويجوز جر يعقوب بباء محذوفة وهو أسهل من الجر بمضاف محذوف بعد فصل كقراءة من قرأ : (والله يريد الآخرة) أي عرض الآخرة (6). انتهى.

ويتعلق بما ذكره تنبيهات :

الأول : أن الآيتين الشريفتين وهما قوله تعالى : (رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً)(7). وقوله تعالى : (وَجَعَلْنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا) ليس فيهما فصل بل عطف في كل منهما معمولان على عاملين. وقد قال الشيخ : لا حجة في الآيتين الشريفتين ، لأن هذا من عطف المجرور على المجرور والمفعول على المفعول. فـ (فِي الْآخِرَةِ) معطوف على (فِي الدُّنْيا) و (حَسَنَةً) على (حَسَنَةً) وكذلك (وَمِنْ خَلْفِهِمْ) عطف على (مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ) [4 / 177] و (سَدًّا) على (سَدًّا ،) وليس من باب الفصل في شيء (8). والذي قاله حق ، والعجب كيف خفي هذا على المصنف.

وأما قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها ..)(9) الآية الشريفة فالفصل فيها ظاهر. وكذا في قوله تعالى : (اللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ ...) الآية ـ
__________________

(1) سورة النساء : 58.
(2) سورة يس : 9.
(3) سورة الطلاق : 12.
(4) سورة هود : 71.
(5) البحر المحيط (5 / 244) ، وابن زنجلة (347) ، والكشاف (2 / 281) دار المعرفة ، وابن مجاهد (ص 338).
(6) هي قراءة سليمان بن جماز ـ البحر المحيط (4 / 518) ، والكشاف ـ دار المعرفة ـ (2 / 168).
(7) سورة البقرة : 201.
(8) التذييل (4 / 182).
(9) سورة النساء : 58.
الشريفة الأخرى. وقد ذكر الشيخ أن الآية الأولى تحتمل وجهين :

أحدهما : أن يكون ثم ظرف محذوف لدلالة المعنى عليه. والتقدير أن الله يأمركم إذا أؤ تمنتم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ، وتكون الواو عاطفة ظرفا على ظرف ومفعولا على مفعول.

والثاني : أن بعد الواو فعلا محذوفا لدلالة السابق عليه تقديره ويأمركم إذا حكمتم أن تحكموا بالعدل فيصير ذلك من عطف الجمل لا من عطف المفردات ، وأن الآية الثانية يضمر فيها فعل بعد الواو وتقديره : وخلق من الأرض مثلهن ، فيصير من عطف الجمل حينئذ (1). انتهى.

ولا شك أن تقدير محذوف خلاف الأصل والقول بالفصل أقرب وأولى. ثم إن البيت الذي استدل به أبو علي وهو :

	3375 ـ يوما تراها كشبه أردية العص
 
	
	ب ويوما أديمها نغلا (2)
 


قد ذكر الناس ألّا فصل فيه أيضا. وإنما الظرف معطوف على الظرف والمفعول على المفعول والحال على الحال. وهذا هو الحق.

ولابن أبي الربيع كلام في هذا البيت تكلف فيه تقدير ما قاله أبو علي ، ولكنه ليس بظاهر.

الثاني : أنك قد عرفت أن المصنف لم يفرق في مسألة الفصل بين حرف وحرف ، بل أطلق القول. ونقل الشيخ عن المغاربة أنهم يفصلون في ذلك بين أن يكون حرف العطف على حرف واحد أو أكثر. إن كان على الأكثر جاز الفصل بينه وبين المعطوف بالقسم والظرف والجار والمجرور (3). قال : وقد أهمل المصنف ذكر القسم نحو : قام زيد ثم والله عمرو ، وقام زيد بل والله عمرو ، وما ضربت زيدا لكن في الدار عمرو.

وإن كان على حرف واحد كالواو والفاء فلا يجوز الفصل إلا في ضرورة الشعر ، فلا يجوز في الكلام أن تقول : قام زيد فو الله عمرو ولا قام زيد وو الله عمرو ، ولا ضربت زيدا ففي البيت عمرا ، ولا خرج زيد والساعة عمرا» (4). انتهى.

وما ذهب إليه المغاربة غير ظاهر. وكفى بما استشهد به المصنف من الكتاب ـ
__________________

(1) التذييل (4 / 182).
(2) تقدم قريبا.
(3) التذييل (4 / 182).
(4) السابق.
العزيز دافعا لما ذكروه. وقد استثنى المصنف المعطوف إذا كان فعلا بقوله : إن لم يكن فعلا وقد تقدم قوله في الشرح : فلو كان المعطوف فعلا لم يجز الفصل المذكور بوجه. ومثال ذلك : قام زيد وفي الدار قعد ، وزيد يقوم وو الله يقعد. لكن قال الشيخ : وإطلاق أصحابنا ـ يعني المغاربة ـ يقتضي جواز ذلك إذا كان حرف العطف على أكثر من حرف واحد نحو : قام زيد ثم في الدار قعد ، وقام زيد ثم والله قعد ، وقام زيد بل والله قعد (1). انتهى.

ولا يظهر لامتناع الفصل اذا كان المعطوف فعلا وجه.

والظاهر أنه لا فرق بين الفعل والاسم في ذلك.

الثالث : إنما وجب مع الفصل النصب في المعطوف على المجرور أو إعادة الجار لأن الخافض ضعيف غير متصرف فلم يقو أن يعطف على معموله مع الفصل بين المتعاطفين على أن المنقول عن الفراء أنه خرج قراءة حمزة (وَمِنْ وَراءِ إِسْحاقَ يَعْقُوبَ)(2) على أنه مجرور بالعطف على المجرور قبله (3). وهذا يدل على أنه يجيز العطف على المجرور مع الفصل دون إعادة الجار.

وبعد :
فقد عرفت ما ذكره من أن يعقوب : في الآية الشريفة منصوب لا مجرور ، والنصب فيه بفعل مقدر ، التقدير : ووهبنا لها من وراء إسحق يعقوب ، ونظير هذا ما ذكره سيبويه في قراءة من قرأ «وحورا عينا» فإنه نصب بإضمار فعل يدل عليه معنى الكلام ، التقدير : ويعطون حورا عينا ، ومن رفع (وَحُورٌ عِينٌ)(4) فإنه معطوف على المعنى أيضا لأن ما قبله معناه عندهم ذلك وعندهم حور عين ، ومن جر (وَحُورٌ عِينٌ) فجرّه يحتمل الحمل على المعنى أي وينعمون بذلك وبحور عين (5) ، ويحتمل أن يكون الولدان يطوفون على المؤمنين بالحور العين ، فيكون ذلك عطفا على لفظ بأكواب وأباريق وكأس. وقد أجاز المصنف أن يكون يعقوب مجرورا بباء محذوفة كما عرفت. ـ
__________________

(1) وانظر التذييل (4 / 182).
(2) سورة هود : 71.
(3) معاني القرآن (1 / 22) ، وقد تقدمت القراءة وإيضاحها.
(4) سورة الواقعة : 22.
(5) ينظر الكتاب (2 / 94 ، 95 ، 171 ، 172) ، والآية في الواقعة : 22. هذا : والنصب قراءة أبي ابن كعب وابن مسعود ، والخفض قراءة حمزة والكسائي. وأما الرفع فقراءة غيرهم. راجع البحر المحيط (8 / 206) وابن زنجلة (ص 695) والكشاف (4 / 54) ، وابن مجاهد (622) ، والمحتسب (2 / 309).
ولنختم الكلام على الباب بمسألتين :

الأولى :
أن الشيخ قال في الارتشاف : من أحكام حروف العطف أن ما كان معمولا لعامل بعدها لا يجوز أن يتقدم ذلك المعمول على حرف العطف فلو قلت : زيد قائم وضارب عمرا ما جاز أن تقول عمرا وضارب (1).
وأقول : إن امتناع تقديم المعمول في ما ذكره ظاهر ، لأن المعمول إنما يتقدم حيث يجوز تقديم العامل غالبا ، وإذا كان كذلك فذكر هذه المسألة مستغنى عنه.

الثانية : أن ابن عصفور قال : وإذا نفيت في هذا الباب فمذهب المازني أن الكلام يكون بعد دخول حرف النفي عليه على حسب ما كان قبل دخوله فتقول في نفي قام زيد فعمرو : ما قام زيد فعمرو ، وفي نفي مررت بزيد وعمرو : ما مررت بزيد وعمرو ، وفي نفي قام زيد ثم عمرو : ما قام زيد ثم عمرو. وسيبويه يوافقه في ذلك كله إلا في الواو (2) فإذا قلت : مررت بزيد وعمرو فإنه يفصّل فيقول : لا يخلو أن يكون الكلام على فعلين ، أعني أن يكون مررت بزيد على حدته ومررت بعمرو على حدته ، أو يكون على فعل واحد ، أعني أن يكون مررت بزيد وعمرو مرورا واحدا فتقول في النفي : إذا عنيت مرورين ما مررت بزيد وما مرت بعمرو فتكرر الفعل. وتقول في النفي اذا عنيت مرورا واحدا : ما مررت بزيد وعمرو. وإنما لم يكن في الأول بدّ من تكرير الفعل ؛ لخوف اللبس لأنك لو قلت : [4 / 178] ما مرت بزيد وعمرو لاحتمل أن تريد أنك لم تمر بهما ولا بواحد منهما ، وأن تريد أنك لم تمر بهما معا ، بل مررت بأحدهما ، فلما كان النفي من غير إعادة العامل ملبسا لذلك لم يكن بد من إعادته.

وحجة المازني أن حرف النفي لا يغير ما بعده عما كان عليه قبل دخوله نحو : ما قام زيد ألا ترى أنه كان قبل دخول ما قام زيد (3). والصحيح ما ذهب إليه ـ
__________________

(1) الارتشاف (2 / 666) تحقيق د / مصطفى النحاس.
(2) الانتصار (ص 112) والكتاب (1 / 218) والمازني (ص 350).
(3) المصادر السابقة.
سيبويه ؛ لأنه قد وجد النفي مغيرا لما دخل عليه عن حاله قبل ذلك. ألا ترى أنك تقول في نفي سيفعل : لن يفعل ، وفي نفي قد فعل : لما يفعل ، وفي نفي فعل : لم يفعل ، ولا تقول لن سيفعل ، ولا لما قد فعل ، ولا لم فعل. فإذا كانوا يغيرون ما بعد حرف النفي عما كان عليه مع أنه لم تدع إليه ضرورة ، فالأحرى أن يجوز ذلك إذا دعت إليه ضرورة (وهي (1)) خوف اللبس (2). انتهى.

وأقول : إنني لم يتجه (لي (3)) الأمر في هذه المسألة ؛ لأن القائل يقول اللبس الذي قيل إنه يحصل في النفي حاصل في الإثبات أيضا. فلأي شيء لم يوجب التكرير في قولنا : مررت بزيد وعمرو إذا كان المرور بكل منهما على حدته ، وإذا كان لا فرق بين الإثبات والنفي في ذلك فلأي شيء يتعرض إلى ذكر النفي دون الإثبات. ثم قول ابن عصفور أنه قد وجد النفي مغيرا لما دخل عليه عن حاله قبل ذلك قد ينازع فيه.

وما ذكره من الاستدلال فيه بحث ؛ لأن الذي ظهر أن مراد النحاة بقولهم : لن لنفي سيفعل أن المنفي بلن مستقبل كما أن المقرون بالسين مستقبل ، وكذا مرادهم بقولهم إن لما لنفي قد فعل وأن لم لنفي فعل أن لما لنفي الماضي القريب زمنه من زمن الحال وإن لم لنفي الماضي البعيد زمنه من زمن الحال. وبتقدير أن يكون مرادهم أن ثلاثة ألأحرف لنفي هذه الصيغ أنفسها ، فلا يتم الاستدلال ؛ لأن التغيير عند دخول حرف من هذه الأحرف واجب ، وذلك أن لن للاستقبال والسين للاستقبال فلا يتأتى اجتماعهما.

وأما لما ولم فإنهما لا يباشران إلا لفظ المضارع فكان العدول عن لفظ الماضي إليه متعينا وليس معينا في قام زيد وعمرو إذا قلنا : ما قام زيد وعمرو ما يوجب التغيير. والذي يظهر في هذه المسألة أنه لا فرق بين الإثبات والنفي. فمن قصد الإخبار بمرورين مثبتا لهما أو نافيا لهما لا بد له أن يكرر الفعل ، ومن لم يقصد ذلك استغنى عن التكرير.

__________________

(1) الأصل : وهو.
(2) شرح الجمل (1 / 145) والمقرب (1 / 237).
(3) زيادة ليتم مراده.
وبعد .....
فالذي ذكره ابن عصفور يحتاج إلى تحقيق. وقد تعرض في المقرب إلى ذكر هذه المسألة أيضا (1). فقال الشيخ بهاء الدين بن النحاس ـ رحمه‌الله تعالى ـ متكلما عليها بما نصه :

اعلم أن الفاء تعطي الترتيب والتعقيب كما مر فنفيه حينئذ يكون بأحد أمور خمسة. وهو إما أن يكون لم يقم واحدا منهما ، أو لم يقم زيد فقط ، أو لم يقم عمرو فقط ، أو قاما لكن عمرو قام قبل زيد ، أو قاما وعمرو بعد زيد كما في اللفظ لكن تخلل بين قياميهما زمان كان ممكن فيه قيام عمرو ولم يقم فينتفي هاهنا التعقيب الذي تقتضيه الفاء.

أما إذا قلت : قام زيد وعمرو ، ثم نفيت ، فقلت : ما قام زيد وعمرو ، فإن نفيه هنا يكون بأحد أمور ثلاثة. إما بأن لم يقم واحد منهما ، أو بأن قام زيد دون عمرو ، أو بأن قام عمرو دون زيد ؛ لأن الواو للجمع فقط ، وانتفاء الجمع يكون بأحد الأمور الثلاثة كما ذكرنا.

وفي كل حرف يكون النفي داخلا على ما أعطاه ذلك الحرف من المعنى على حسب ما ينتفي به ذلك المعنى. انتهى.

فلم يتعرض إلى الذي ذكره صاحب الكتاب من أنك في النفي تكرر العامل إن كان مروان ، ولا تكرر إن كان مرور واحد (2).
والمسألة تفتقر إلى نظر. والله تعالى أعلم.

__________________

(1) المقرب (1 / 237).
(2) الكتاب (3 / 117) ـ هارون.
الباب الثامن والأربعون
باب النّداء (1)
[بعض أحكامه من جر وحذف الحرف]
قال ابن مالك : (المنادى منصوب لفظا أو تقديرا بأنادي ، لازم الإضمار ، استغناء بظهور معناه مع قصد الانتفاء وكثرة الاستعمال ، وجعلهم كعوض منه في القرب همزة ، وفي البعد حقيقة أو حكما «يا» ، أو «أيا» ، أو «هيا» ، أو «آ» ، أو «أي» أو «آي» ، ولا يلزم الحرف إلا مع الله ، والضّمير ، والمستغاث ، والمتعجّب منه ، والمندوب ، ويقلّ حذفه مع اسم الإشارة واسم الجنس المبنى للنّداء. وقد يحذف المنادى قبل الأمر والدّعاء فتلزم «يا» ، وإن وليها «ليت» أو «ربّ» أو «حبّذا» فهي [للتنبيه] ، لا للنّداء. وقد يعمل عامل المنادى في المصدر والظّرف والحال. وقد يفصل حرف النّداء بأمر).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (2) : المنادى مفعول في المعنى ؛ لأنه مدعو فيستحق النصب لفظا إن كان معربا قابلا لحركة الإعراب كيا عبد الله وتقديرا إن كان مبنيّا أو معربا غير قابل لحركة الإعراب كيا زيد ويارقاش ويافتى ويا أخي. وناصبة أنادي لازم الإضمار لظهور معناه مع كثرة الاستعمال وقصد الإنشاء ولجعل العرب أحد الحروف المذكورة كالعوض منه. وكل واحد من هذه الأسباب كاف في إيجاب لزوم الإضمار ولا سيما قصد الإنشاء فإن الاهتمام به في غاية الوكادة ؛ لأن إظهار أنادي يوهم أن المتكلم مخبر بأنه سيوقع نداء والغرض علم السامع بأنه منشئ له والإضمار معين على ذلك فكان واجبا مع كون الحرف كالعوض منه ، فلم يجمع بينهما كما لم يجمع بين العوض المحض والمعوض منه نحو : ما وكان في : ـ
__________________

(1) ينظر في هذا الباب : الأشموني (3 / 133 ـ 161) ، الأصول (1 / 329 ـ 379) ، أوضح المسالك (4 / 3 ـ 46) ، التذييل (4 / 183) ، التصريح (2 / 63 ـ 180) ، الرضي (1 / 131 ـ 148 ، 159 ـ 161 ، 2 / 381) ، شرح الجمل (2 / 82 ـ 133) ، شرح اللمع (251 ـ 254) ، شرح المفصل (1 / 127 ، 130 ، 2 / 132) ، شرح الكافية الشافية (3 / 1288 ـ 1376) ، الكتاب (1 / 53 ، 291 ، 2 / 97 ، 182 ـ 233 ، 237 ، 278 ، 287 ، 291 ، 3 / 170 ، 202) ، الكفاية (49 ـ 57 ، 225) ، المقرب (1 / 175 ـ 188) ، والهمع (1 / 171 ـ 178).
(2) انظر شرح التسهيل لابن مالك (3 / 385) تحقيق : د / عبد الرحمن السيد ، ود / محمد بدوي المختون.
ما أنت ذا نفر ونحوها ، وواو القسم في ها الله. وكون الهمزة للقريب وما سواها للبعيد هو الصحيح ، لأن سيبويه أخبر بذلك رواية عن العرب (1). ومن زعم أن أي كالهمزة [4 / 179] في الاختصاص بالقرب لم يعتمد في ذلك إلّا على رأيه ، والرواية لا تعارض بالرأي.

وصاحب هذا الرأي هو المبرد وتبعه كثير من المتأخرين (2). ولم يذكر مع حروف النداء آا وآي بالمد إلا الكوفيون رووهما عن عرب يثقون بعربيتهم ورواية العدل مقبولة. ولا يجوز حذف حرف النداء إن كان المنادى الله أو ضميرا أو مستغاثا أو متعجبا منه أو مندوبا نحو يا الله ، ويا إياك ، ويا لزيد ، ويا للماء ، ويا زيداه ، فإن كان غير هذه الخمسة جاز الحذف إلا أن جوازه يقل مع اسم الإشارة واسم الجنس المبني للنداء ، ومن شواهد الحذف مع اسم الإشارة قول ذي الرمة :

	3376 ـ إذا هملت عيني لها قال صاحبي 
 
	
	بمثلك هذا لوعة وغرام (3)
 


أراد بمثلك يا هذا ، ومنها قول رجل من طيئ :

	3377 ـ إنّ الألى وصفوا قومي لهم فبهم 
 
	
	هذا اعتصم تلق من عاداك مخذولا (4)
 


ومنها قوله :

	3378 ـ ذي دعي اللّوم في العطّاء فإنّ ال
 
	
	لوم يغري الكريم بالإجزال (5)
 


ومنها قوله :

	3379 ـ لا يغرّنّكم ألاء من القو
 
	
	م جنوح للسّلم فهو خداع (6)
 


ومن شواهد الحذف مع اسم الجنس المبني للنداء قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «اشتدّي أزمة تنفرجي» (7) وقوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ مترجما عن موسى عليه‌السلام ـ : «ثوبي حجر ، ثوبي ـ
__________________

(1) الكتاب (2 / 229) وما بعدها.
(2) المقتضب (4 / 233 ، 235).
(3) من الطويل ـ ديوانه (ص 563) ، والأشموني (3 / 136) ، والتصريح (2 / 165) ، والدرر (1 / 150) ، والهمع (1 / 174).
(4) من البسيط ـ الأشموني (3 / 136) ، والتذييل (4 / 186).
(5) من الخفيف ـ التذييل (4 / 186).
(6) من الخفيف وانظره في التذييل (4 / 186).
(7) ينظر : كشف الخفاء (1 / 128) ، والنهاية (1 / 47) ، وكذا أسرار النداء (ص 25) ، وشرح العمدة (ص 110) هذا : وقوله : «اشتدّي أزمة تنفرجي» جزء بيت من المتدارك ليوسف بن التوزي
حجر» (1) أراد : يا أزمة ويا حجر فحذف وكلامه من أفصح الكلام. ومن نداء الضمير ما ذكر أبو عبيدة من أن الأحوض اليربوعي وفد مع أبيه على معاوية(2) رحمه‌الله تعالى فخطب فوثب أبوه ليخطب فكفّه وقال: يا إيّاك قد كفيتك (3). وأنشد أبو زيد :

	3380 ـ يا أبجر بن أبجر يا أنتا
 
	
	أنت الّذي طلقت عام جعتا (4)
 


فقول الأحوص : يا إياك جار على القياس ؛ لأن المنادى مفعول محذوف العامل وما كان كذلك وجيء به ضميرا وجب أن يكون أحد الضمائر الموضوعة للنصب كقوله تعالى : (وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ)(5) وكقول الشاعر :

	3381 ـ إيّاك خلتك لي ردءا فكنت لهم 
 
	
	علّي في ما أرادوا بي من الضّرر (6)
 


وأما يا أنت فشاذ ، لأن الموضع موضع نصب وأنت ضمير رفع فحقه أن لا يجوز كما لا يجوز في إياك والأسد : أنت والأسد لكن العرب قد تجعل بعض الضمائر نائبا بمن غيره كقولهم : رأيتك أنت بمعنى : رأيتك إياك فناب ضمير الرفع عن ضمير النصب وعكسه قراءة الحسن ـ رضي الله تعالى عنه ـ (إيّاك يعبد) (7) بنيابة ضمير النصب عن ضمير الرفع ؛ فلذلك قالوا : يا أنت والأصل يا إياك لما ذكرت لك ولأن الموضع موضع اطراد في الواقع فيه إذا كان مفردا معرفة كونه على صورة مرفوع فحسن أن يخلفه ضمير الرفع كما حسن أن يكون تابعه مرفوعا. وكان حق المنادى أن يمنع حذفه لأن عامله قد حذف لزوما فأشبه الأشياء التي حذف عاملها وصارت ـ
__________________

الدرر (1 / 149) ، والهمع (1 / 174).

(1) البخاري : غسل (20) ، أنبياء (20 ، 28) ، ومسلم : حيض (75) وأسرار النداء (25) ، وروح المعاني (22 / 94) ، والهمع (1 / 174).
(2) ابن أبي سفيان قرشي أسس الدولة الأموية في الشام ، أسلم يوم فتح مكة ت 60 ه‍ ـ الأعلام (8 / 172) ، والطبري (6 / 180) ، والمسعودي (2 / 42).
(3) وانظر الأشموني (3 / 135) ، والهمع (1 / 174).
(4) رجز لسالم بن دارة ـ الأشموني (3 / 135) ، وشرح المفصل (1 / 127 ، 130) ، والعيني (4 / 232) ، والهمع (1 / 174).
(5) سورة البقرة : 40 ، وانظر : سورة النحل : 51.
(6) من البسيط لابن لنكك ـ أسرار البلاغة (ص 133) ، والتذييل (4 / 186).
(7) البحر المحيط (1 / 23).
هي بدلا من اللفظ به كما قال في التحذير : وكسقيا له في الدعاء ، إلا أن العرب أجازت حذف المنادى والتزمت في حذفه بقاء «يا» دليلا عليه ، وكون ما بعده أمرا أو دعاء لأن الآمر والداعي يحتاجان إلى توكيد اسم المأمور والمدعو بتقديمه على الأمر والدعاء ، فاستعمل النداء قبلهما كثيرا حتى صار الموضع منبها على المنادى إذا حذف وبقيت «يا» فحسن حذفه لذلك.

فمن ثبوته قبل الأمر قوله تعالى : (يا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ)(1) و (يا بَنِي إِسْرائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ)(2) و (يا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ)(3) و (يا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنا)(4) و (يا يَحْيى خُذِ الْكِتابَ)(5) ومن ثبوته قبل الدعاء (يا مُوسَى ادْعُ لَنا رَبَّكَ)(6) و (يا أَبانَا اسْتَغْفِرْ لَنا)(7) و (يا مالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنا رَبُّكَ)(8) ومنه قول الراجز :

	3382 ـ يا ربّ هب لي من لدّنك مغفرة
 
	
	تمحو خطاياي وأكفي المعذرة (9)
 


ومن حذفه قبل الأمر قوله تعالى في قراءة الكسائي ألا يا اسجدوا (10) أراد ألا يا هؤلاء اسجدوا ، ومن حذفه قبل الدعاء قول الشاعر :

	3383 ـ يا لعنة الله والأقوام كلّهم 
 
	
	والصّالحين على سمعان من جار (11)
 


ومثله :

	3384 ـ ألا يا اسلمي يا دارميّ على البلى 
 
	
	ولا زال منهلّا بجرعائك القطر (12)
 


ومثله : ـ
__________________

(1) سورة البقرة : 35 ، وسورة الأعراف : 19.
(2) سورة البقرة : 40 ، 122.
(3) سورة الأعراف : 31.
(4) سورة هود : 42.
(5) سورة مريم : 12.
(6) سورة الأعراف : 134.
(7) سورة يوسف : 97.
(8) سورة الزخرف : 77.
(9) انظره في التذييل (4 / 187).
(10) سورة النمل : 25 ، وانظر البحر (7 / 68) ، وابن زنجلة (ص 526) ، وابن مجاهد (ص 480).
(11) من البسيط ـ الإنصاف (ص 118) ، والسمط (ص 546) ، والكتاب (1 / 320) ، والهمع (1 / 74 ، 2 / 70).
(12) من الطويل ـ لذي الرمة ـ ديوانه (ص 210) ، والتصريح (1 / 185) ، والشجري (2 / 151) ، والمغني (234).
	3385 ـ ألم تعلمي يا عمرك الله أنّني 
 
	
	كريم على حين الكرام قليل 
 

	وأنّي لأخزى إذا قيل مملّق 
 
	
	سخيّ وأخزى أن يقال بخيل (1)
 


وليس من ذلك قولهم : يا ليت ويا ربّ ويا حبذا ؛ لأن قولي يا أحد هذه الثلاثة قد يكون وحده فلا يكون معه منادى ثابت ولا محذوف كقول مريم عليها‌السلام : (يا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هذا وَكُنْتُ نَسْياً مَنْسِيًّا)(2) ولأن الشيء إنما يجوز حذفه إذا كان موضع ادعاء الحذف مستعملا فيه الثبوت ، كحذف المنادى قبل الأمر والدعاء ، فإنه جاز لكثرة ثبوته بخلاف ما قبل الكلم المذكور ، فإن ثبوت المنادى فيه غير معهود فادعاء الحذف فيه مردود ولكن يا فيه لمجرد التنبيه والاستفتاح مثل ألا. وقد يجمع بينهما توكيدا في نداء وغير نداء. فاجتماعهما في النداء كقول الشاعر :

	3386 ـ ألا يابن الّذين فنوا وبادوا
 
	
	أما والله ما ذهبوا لتبقى (3)
 


واجتماعهما في غير النداء كقول الآخر :

	3387 ـ ألا يا ليت أيّاما تولّت 
 
	
	يكون إلى إعادتها سبيل (4)
 


وقد يعمل عمل المنادى في مصدر كقول الشاعر :

	3388 ـ يا هند دعوة صبّ هائم دنف 
 
	
	منّى بوصل وإلّا مات [أو] كربا (5)
 


وفي ظرف كقوله :

	3389 ـ يا دار بين النّقا والجزع ما صنعت 
 
	
	يد النّوى بالألى كانوا أهاليك (6)
 


وفي حال كقوله :

	3390 ـ يا أيّها الرّبع مبكيّا بساحته 
 
	
	كم قد بدلت لمن وافاك أفراحا (7)
 


وقد يفصل بأمر المنادى بينه وبين النداء كقول جذامة بنت خالد [4 / 180] النخعية تخاطب ابنتها لطيفة (8) : ـ
__________________

(1) من الطويل ـ المغني (ص 518). (2) سورة مريم : 23.
(3) من الوافر ـ التذييل (4 / 187).
(4) كسابقه (4 / 88).
(5) من البسيط ـ الدرر (1 / 148) ، والهمع (1 / 173).
(6) من البسيط ـ الدرر (1 / 149) ، والهمع (1 / 173).
(7) كسابقه ـ التذييل (4 / 188).
(8) التذييل والدرر : أمتها.
	3391 ـ ألا يا فابك شوالا لطيفا
 
	
	وأجري الدّمع تسكابا وكيفا (1)
 


أرادت يا لطيفة فرخمت وفصلت بفعل الأمر (2).
انتهى كلام المصنف رحمه‌الله تعالى.

وليعلم أن النداء مصدر نادى والكثير كسر نونه قالوا : ويجوز ضمها لأنه صوت وهمزته منقلبة من حرف العلة ، كهمزة رداء وأصلها الواو. ومن ندوت القوم ندوا : دعوتهم. والنداء رفع الصوت للمنادى ليقبل عليك ، وأورد على ذلك أنهم قد نادوا الديار. وأجيب بأنهم أرادوا بذلك تنبيه أنفسهم على تذكّر أحوالهم في تلك الديار وجعلوها من الأشياء التي تخاطب فأجروا عليها حكم المخاطبين وعليه جاء :

	3392 ـ [شربت بها والدّيك يدعو صباحه]
 
	
	إذا ما بنو نعش دنوا فتصوّبوا (3)
 


لما وصفهم بالدنو والتصوب جمعهم جمع من يعقل ، فكذا لمّا خاطبوا الديار أجروا عليها حكم من يعقل فنادوها.

وبعد هذا : فأنا أشير إلى أمور :

منها : أن المنادى هو المطلوب إقباله بـ «يا» أو ما قام مقامها لفظا أو تقديرا.

واختلف فيه ، والذي عليه الجمهور أنه مفعول. وقال السيرافي : إنه لشبه بالمفعول به ، وقرر ذلك بما لا طائل تحته مع اعترافه أن «يا» حرف (4) ، وردّ قوله بأنه مؤدّ إلى أن يستقل الحرف والاسم كلاما.

ومنها : أنهم اختلفوا في النداء هل خبر أو إنشاء. والحق أنه ليس بخبر لأنه يحتمل الصدق والكذب. وقد قيل إنه خبر ؛ لأنه يحتمل الصدق والكذب بدليل أنه لو قال رجل لآخر : يا زاني عدّ قاذفا ، ولو لم يحتمل الصدق والكذب لما كان خبرا ، ولو لم يكن خبرا لما عدّ قاذفا. وأجيب بأنه إنما عدّ قاذفا لأجل أن النداء بالمشتق وفيه معنى ـ
__________________

(1) من الوافر ـ الدرر (1 / 150) ، والهمع (1 / 174).
(2) شرح التسهيل (3 / 390).
(3) عجز بيت من الطويل ذكرنا صدره ـ للجعدي ـ ديوانه (ص 4) ، وشرح المفصل (5 / 105) ، والكتاب (1 / 240) ، والمغني (ص 365) ، والمقتضب (2 / 226). وهذا ويروى صدره ـ كذلك ـ تمزرتها.
(4) شرحه على الكتاب (34 / أ).
الصفة ولو لا الاشتقاق لما عد قاذفا. ولا شك أنه إذا كان بغير مشتق لا يحتمل الصدق والكذب ، وكذا الفعل المقدر هو إنشاء وليس بخبر لأنه الدال عليه ليس بخبر وهو يا زيد فالنداء والفعل المحذوف متطابقان في عدم الخبرية.

ثم إنك قد علمت من كلام المصنف العلة لوجوب حذف الفعل ما هي.

ومنها : أن بعضهم ذهب إلى أن حرف النداء هو العامل في المنادى النصب لأنه ناب عن الفعل فعمل. قال : ولذا جازت إمالته وتعلق به حرف الجر في نحو : يا لزيد ، وأجيب عن ذلك أما الإمالة فمسلم أنها للنيابة عن الفعل أما في العمل فلا ، ومثله إمالة بلى لما جاز حذف الفعل بعدها في الجواب أمالوها وإن لم تكن عاملة بالإجماع. وأما حرف الجر فلا نسلم تعلقه بيا بل بالفعل المحذوف ولأن المنادى ينصب مع حذف حرف النداء ، ولو كان الحرف هو الناصب لم يجز حذفه والنصب يغير عوض ؛ لأن الحرف ضعيف فلا يعمل محذوفا من غير عوض بخلاف الفعل وقيل : حرف النداء اسم فعل وليس بشيء لأنه لو كان للزم أن يكون فيه ضمير ولو كان لجاز تأكيده كالضمير في أسماء الأفعال وفي عدم ذلك دليل على عدم كونه اسم فعل (1).
ومنها : أن الشيخ قال : «الذي يظهر من استقراء كلام العرب أن «يا» أعم الحروف وأنها تستعمل للقريب والبعيد مطلقا» لكن قد عرفت أن سيبويه يرى خلاف ذلك (2) وقد قال هو ـ أعني الشيخ ـ إن سيبويه روى عن العرب أن الهمزة للقريب وما سواها للبعيد. وشاهد النداء بالهمزة قول الشاعر :

	3393 ـ أزيد أخا ورقاء إن كنت ثائرا
 
	
	فقد عرضت أحناء حقّ فخاصم (3)
 


وشاهد النداء بأيا قول الشاعر :

	3394 ـ أيا ظبية الوعساء بين جلاجل 
 
	
	وبين النّقا أأنت أم أمّ سالم (4)
 


وشاهد النداء بهيا قول الآخر : ـ
__________________

(1) التذييل (4 / 185).
(2) سبق قريبا ، وانظر الكتاب (2 / 229) وما بعدها.
(3) من الطويل ـ الكتاب (2 / 183) ، واللسان : حنا ، وابن يعيش (2 / 4) ـ والأحناء جمع حنو ، وهي الأطراف والنواحي.
(4) تقدم هذا البيت في عطف النسق.
	3395 ـ هيا أمّ عمرو هل لي اليوم عندكم 
 
	
	بعينه أبصار الوشاة سبيل (1)
 


وشاهد النداء بأي قول الآخر :

	3396 ـ ألم تسمعي أي عبد في رونق الضّحى 
 
	
	بكاء حمامات لهنّ هدير (2)
 


وذكر ابن عصفور أن النداء بما عدا يا، ووا من الحروف المذكورة إنما يجيء في الشعر، ويقل استعمالها في الكلام(3).
ومنها : أن كلام المصنف يعطي أن نداء المضمر جائز على الإطلاق. والجماعة لا يرون ذلك وابن عصفور يشعر كلامه بالمنع أو بأن ذلك لا يجوز إلّا في الضرورة (4) فإنه قال : «الأسماء كلها تنادى إلّا المضمرات. أما ضمير الغيبة وضمير المتكلم فهما مناقضان لحرف النداء ؛ لأن حرف النداء يقتضي الخطاب ولم يجمع بين حرف النداء وضمير الخطاب ؛ لأن أحدهما يغني عن الآخر فلم يجمع بينهما إلّا في الشعر كقوله :

3397 ـ يا أبجر بن أبجر يا أنتا (5)
وفيه خلاف. فمنهم من جعل «يا» تنبيها وجعل أنت مبتدأ وأنت الثاني في قوله :

	3398 ـ ........
 
	
	أنت الذي طلقت عام جعتا
 


توكيدا أو بدلا أو فصلا.

قال الشيخ : يظهر أن استناد من أجاز ذلك إنما هو إلى هذا البيت وإلى الحكاية الأخوصية إذ لم يذكروا غير ذلك (6) قال : وينبغي أن لا يجعل ذلك قاعدة في جواز نداء المضمر لا بصورة ضمير النصب ولا بصورة ضمير الرفع ؛ لأن ذلك لا حجة فيه. أما البيت فالأمر فيه كذا وكذا ، وذكر تخريج ابن عصفور (7). قال : وأما إيّاك قد كفيتك فإن يا فيه حرف تنبيه أيضا وإياك مفعول بفعل محذوف يدل عليه الفعل ـ
__________________

(1) من الطويل ـ الدرر (1 / 148) ، والهمع (1 / 172).
(2) من الطويل لكثير ـ ديوانه (1 / 231) ، والدرر (1 / 147) ، والمغني (ص 71) ، الأمير والهمع (1 / 172) ، ويروي : هديل موضع هدير.
(3) لم أجده في كتبه فلعلّه في شرح الإيضاح.
(4) شرح الجمل (2 / 87).
(5) السابق ، وقد تقدم البيت قريبا.
(6) التذييل (4 / 186).
(7) التذييل (4 / 186).
المذكور ، التقدير : إياك قد كفيت قد كفيتك ، وذلك كما يقدر في قوله تعالى : (وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ)(1) أي وإياي ارهبوا فارهبون وكذا يقدر في قول الشاعر :

	3399 ـ إيّاك خلتك لي ردءا .....
 
	
	 .........
 


إياك خلت ردءا خلتك لي ردءا (2). قال : وهذا تخريج سهل حسن واضح جار على قواعد الصنعة (3).
ومنها : أنك قد عرفت أن المصنف أجاز حذف المنادى بقوله : وقد يحذف المنادى قبل الأمر والدعاء فتلزم يا ، وأنه قرر ذلك في الشرح [4 / 181] كما تقدم ذكره ، فقال الشيخ : هذه مسألة خلاف. وهل يجوز حذف المنادى أولا (4) قال : والذي يقتضيه النظر إنه لا يجوز ولم يرد بذلك سماع عن العرب فيقبل ، بل كل موضع يدعى فيه الحذف وإبقاء الحرف يسوغ أن يجعل الحرف للتنبيه ، ولم يكونوا ليحذفوا فعل النداء ثم يحذفون بعده متعلق النداء ، وهو المنادى فيكون ذلك إجحافا كثيرا. والمنادى (في ذلك) (5) كالمنصوبات التي حذف عاملها وجوبا نحو : إياك والشر ، وزيدا ضربته ، وكليهما وتمرا ، وما شاكل ذلك ولا يجوز حذف شيء منها (6) قال :
وما ذكره المصنف من الدليل على الحذف تلفيق هذياني (واستقراء لا يسوغ) (7). ثم ما استشهد به لا حجة فيه على حذف المنادى بل «يا» فيه للتنبيه. أما في الآية الشريفة فيا توكيد لقوله ألا. وكذا في قول القائل : ألا يا اسلمي ، وأما يا لعنة الله فهي للتنبيه كألا. قال الله تعالى : (أَلا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ)(8) وكذلك في : يا عمرك كأنه قال : ألا عمرك وهي جملة اعتراض بين «ألم تعلمي» و «أنني» (9) انتهى.

وهذا الذي فعله الشيخ يقتضي أن المصنف وحده هو القائل بجواز حذف المنادى والأمر ليس كذلك فقد قال هو إن المسألة خلافية ؛ فالرد إن ثبت لا يكون ردّا على ـ
__________________

(1) سورة البقرة : 40 ، وسورة النحل : 51.
(2) التذييل (4 / 186).
(3) السابق.
(4) التذييل (4 / 187).
(5) من التذييل.
(6) التذييل (4 / 187).
(7) من التذييل.
(8) سورة هود : 18.
(9) التذييل (4 / 187).
المصنف وحده بل على القائلين بجواز الحذف أجمعين ثم نسب كلام المصنف إلى الهذيان والتلفيق ولم يبين وجه ذلك. وغاية ما قال آخرا : إن ما استدل به المصنف يخرج على أن يا فيه للتنبيه وليس ثم نداء. فيقول المصنف : هذا الاحتمال لا يبطل ما ادعيته. وقصارى الأمر أن تكون يا في ما ذكرته للتنبيه قول يمكن ثبوته ويمكن دفعه. فكيف يكون قاطعا ببطلان ما ذكرته.

ثم اعلم أن في تمثيل المصنف لثبوت المنادى قيل الدعاء بقوله تعالى : (يا مُوسَى ادْعُ لَنا رَبَّكَ)(1) و (يا أَبانَا اسْتَغْفِرْ لَنا)(2) نظرا ؛ لأن «ادع» ليس دعاء وإنما هو أمر بالدعاء ، وكذا «استغفر» أمر بطلب الاستغفار وليس استغفارا.

ومنها : أنك قد عرفت أن المنادى قد يعمل في المصدر والظرف والحال ، وتقدم استشهاد المصنف على الأول بقول القائل :

3400 ـ يا هند دعوة صبّ هائم
وعلى الثاني بقول الآخر :

3401 ـ يا دار بين النّقا والجزع ما صنعت
وعلى الثالث بقول الآخر :

3402 ـ يا أيّها الرّبع مبكيّا بساحته
لكن الشيخ قال : إن الظرف الذي هو بين النقاء والجزع ليس معمولا لفعل النداء ، بل هو معمول لمحذوف غير فعل النداء ؛ لأن الظرف المذكور في موضع الحال فالعامل فيها محذوف تقديره كائنة بين النقا والجزع (3).
والذي ذكره الشيخ حق .. ؛ لأن الذي بين النقاء والجزع إنما هو الدار لا النداء ، وعلى هذا فعامل المنادى إنما عمل في حال لا ظرف وإنما يجيء الحال من المنادى.

وذكر الشيخ أن فيه مذاهب :

أحدها : الجواز مطلقا وهو مذهب المبرد ، وابن طاهر ، وابن طلحة (4).
الثاني : المنع وهو مذهب الكوفيين وبعض البصريين.

__________________

(1) سورة الأعراف : 134.
(2) سورة يوسف : 97.
(3) التذييل (4 / 188).
(4) ينظر الارتشاف (ص 995).
[بناء المنادى وإعرابه]
قال ابن مالك : (يبنى المنادى لفظا أو تقديرا على ما كان يرفع به لو لم يناد [إن] كان ذا تعريف مستدام أو حادث بقصد وإقبال غير مجرور باللام ولا عامل في ما بعده ولا مكمل قبل النّداء بعطف نسق. ويجوز نصب ما وصف من معرّف بقصد وإقبال ، ولا يجوز ضمّ المضاف الصّالح للألف واللّام خلافا لثعلب ، وليس المبنيّ للنّداء ممنوع النّعت خلافا للأصمعيّ.

ويجوز فتح ذي الضّمة الظاهرة إتباعا إن كان علما ووصف بابن متّصل مضاف إلى علم ، لا إن وصف بغيره خلافا للكوفيّين ، وربّما ضمّ الابن إتباعا.

ويلحق بالعلم المذكور نحو : «يا فلان بن فلان» ويا ضلّ بن ضلّ ، ويا سيّد ابن سيّد ، ومجوّز فتح ذي الضّمّة في النّداء موجب في غيره حذف تنوينه لفظا ، وألف ابن في الحالين خطّا ، وإن نوّن فللضّرورة وليس مركبا فيكون كمرء في إتباع ما قبل السّاكن ما بعده. خلافا للفارسي. والوصف بابنة كالوصف بابن ، وفي الوصف ببنت في غير النّداء وجهان).
الثالث : التفصيل بين أن تكون الحال مؤكدة فيجوز أو مبنية فلا يجوز وهو مذهب الأخفش والمازني والفارسي (1). وقال : ولا نص عن سيبويه في إجازة ولا منع (2). انتهى. والذي يظهر الجواز مطلقا ، ويدل عليه ما أنشده المصنف من قول الشاعر :

3403 ـ يا أيّها الرّبع مبكيّا بساحته (3)
قال ناظر الجيش : قال المصنف (4) : المنادى على ضربين معرب ومبني. فالمعرب المجرور بلام الاستغاثة نحو : «بالله للمسلمين» (5) ، أو بلام التعجب نحو : يا للماء ، ويا للدواهي ، والنكرة المحضة نحو : ـ
__________________

(1) انظر في تلك المسألة : الإنصاف (330) ، والخزانة (1 / 285 ، 2 / 119) ، والخصائص (3 / 106) ، والدرر (1 / 148) ، والشجري (2 / 80 ، 83) ، والمحتسب (1 / 251) ، والمقتضب (4 / 253) ، والهمع (1 / 173).
(2) التذييل (4 / 188).
(3) تقدم في الصفحة السابقة.
(4) شرح التسهيل لابن مالك (3 / 391).
(5) انظره في الكامل للمبرد (2 / 168).
	3404 ـ [أ] يا راكبا إما عرضت فبلّغا
 
	
	نداماي من نجران أن لا تلاقيا (1)
 


والعامل فيما بعده بإضافة وغير إضافة نحو : يا ذا الجلال والإكرام ، ويا رؤوفا بالعباد ، ويا عظيما فضله ، ويا عشرين رجلا ، والمكمل قبل النداء بعطف نحو : يا زيدا وعمرا في المسمى بهما. والمبني على ضربين مبني بناء بسبب النداء ومبني بناء غير متجدد بسبب النداء. فالأول مبني على ضمة ملفوظ بها نحو : يا زيد ويا رجل ، أو مقدرة نحو : يا مولى ويا هادي ويا ربي ، وعلى ألف نحو : يا زيدان ، وعلى واو نحو : يا زيدون. والثاني : مبني في التقدير على ضمة وفي اللفظ على ما كان مبنيّا عليه قبل النداء نحو : يا هؤلاء ويا سيبويه ويا رقاش ويا خمسة عشر ويا برق نحره. وهذه الأنواع كلها داخلية في قولي : يبني المنادى لفظا أو تقديرا على ما كان يرفع به أما دخول ما تجدد وبناؤه بسبب النداء فظاهر. وأما دخول ما سبق بناؤه فلأن هؤلاء وسيبويه ورقاش وبرق نحره [4 / 182] قد كانت قبل النداء تقع في موضع الرفع فتنوى ضمة الإعراب في مواضعها ، ويجدد لها في النداء تقدير ضمة البناء ويدل على ذلك رفع تابعها نحو : يا هؤلاء الرجال ويا رقاش الحسنة.

ونبهت بقولي : على ما كان يرفع به لو لم يناد على نحو : يا مكرمان مما لا استعمال به في غير النداء. ثم بينت أن من شرط البناء المستحق بالنداء كون المنادى غير مجرور بلام الجر وكونه غير عامل في ما بعده ولا مكمل قبل النداء بعطف نسق ، فخرج باستثناء المجرور باللام المستغاث نحو : يا لله للمسلمين والمتعجب منه نحو : يا للعبر ويا للآيات. وباستثناء العامل في ما بعده المضاف ، نحو : يا ذا الجلال والإكرام والشبيه به نحو : يا عظيما فضله ، ويا لطيفا بالعباد ، ويا عشرين رجلا ، وباستثناء المكمل قبل النداء بعطف نسق نحو : يا زيدا وعمرا في المسمى بهما.

وادعى المبرد أن تعريف نحو : يا زيد متجدد بالنداء بعد إزالة تعريف العلمية لئلّا يجمع بين تعريفين (2) والصحيح أن تعريف العلمية مستدام كاستدامة تعريف الضمير واسم الإشارة والموصول في : يا إياك ويا هذا ويا من حضر ولأن النداء لا يلزم من ـ
__________________

(1) من الطويل لعبد يغوث ـ الخصائص (2 / 449) ، والشذور (111) ، والكتاب (1 / 312) ، والمقتضب (4 / 204).
(2) المقتضب (4 / 204 ، 205).
وجوده تجدد تعريف ولو لا ذاك لم تناد النكرة المحضة. فعلى هذا لا يلزم من دخوله على معرفة اجتماع تعريفين على أنه لو سلم اجتماع تعريفين لجعل أحدهما مؤكدا للآخر موسوقا لزيادة الوضوح كاتساق الصفة لذلك. ويكون ذلك نظير اجتماع دليلي المبالغة في علامة ودوّاري (1) ، ويجوز في المفرد المعرف بالقصد والإقبال إجراؤه مجرى العلم المفرد في البناء وإجراؤه مجرى النكرة في النصب.

قال الفراء : النكرة المقصودة الموصوفة المناداة تؤثر العرب نصبها يقولون : يا رجلا كريما أقبل ، فإذا أفردوا رفعوا أكثر مما ينصبون (2). قلت : ويؤيد قول الفراء ما روي من قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم في سجوده : «يا عظيما يرجى لكلّ عظيم ، ادفع عنّي كلّ عظيم» (3). وأجاز ثعلب ـ رحمه‌الله تعالى ـ أن يضم المضاف إذا كان صالحا للألف واللام نحو : يا حسن الوجه لأن إضافته في نية الانفصال (4). وأظنه قاس ذلك على رواية الفراء عن بعض العرب : يا مهتم بأمرنا لا تهتم بضم مهتم مع مشابهته المضاف لتعلق بأمرنا به.

ويخرج هذا عندي بأن يجعل بأمرنا متعلقا بلا تهتم كأنه قال : يا مهتم لا تهتم بأمرنا فقدم وأخر. ومذهبه في هذه المسألة ضعيف ؛ لأن بناء المنادى ناشئ عن شبهه بالضمير والمضاف عادم الشبه بالضمير وإن كان مجازيّ الإضافة. ومنع الأصمعي نعت المبني للنداء ؛ لأنه شبيه بالمضمر والمضمر لا ينعت (5).
وما ذهب إليه مردود بالسماع والقياس. أما السماع فشهرته مغنية عن استشهاد. وأما القياس فلأن مشابهة المنادى المضمر عارضة. فمقتضى الدليل أن لا تعتبر مطلقا كما لم يعتبر مشابهة المصدر لفعل الأمر في نحو : ضربا زيدا لكن العرب اعتبرت مشابهة المنادى للضمير في البناء استحسانا فلم تزد على ذلك كما أن فعال العلم لما بني حملا على فعال المأمور به لم يزد على بنائه شيء من أحوال ما حمل عليه. ونظائر ذلك كثيرة. ويجوز في المنعوت بابن من نحو : يا زيد بن عمرو ـ
__________________

(1) في الأول وزن فعّال والتاء وفي الأخير الوزن وياء النسب.
(2) الأشموني (3 / 138) ، وشرح العمدة (ص 120) ، والهمع (1 / 173).
(3) البخاري : دعوات (27) ، وابن حنبل (1 / 228 ، 1 / 245) ، ومسلم : ذكر (83).
(4) الأشموني (3 / 140) ، والهمع (1 / 173).
(5) الارتشاف (ص 997).
الضم استصحابا لحاله قبل النعت ، والفتح اتباعا نحو : يا زيد بن عمرو. فلو فصل ابن من المنعوت تعين الضم نحو : يا زيد الفاضل ابن عمرو وكذا يتعين الضم إن فقدت علميّة المنعوت نحو : يا غلام بن زيد أو علميّة المضاف إليه نحو : يا زيد بن أخينا ، أو علميتها نحو : يا غلام بن أخينا فلو لم تكن ضمة المنادى ظاهرة لم ينو تبدلها بفتحة ؛ إذ لا فائدة في ذلك. وقد أجاز الفراء في «عيسى» من قوله تعالى : (يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ)(1) تقدير الضمة والفتحة (2).
وأجاز الكوفيون فتح المنعوت بمنصوب غير ابن نحو : يا زيد الكريم واستدلوا على ذلك بقول الشاعر :

	3405 ـ فما كعب بن مامة وابن سعدى 
 
	
	بأجود منك يا عمر الجوادا (3)
 


على أن الرواية بفتح راء عمر. وخرج ذلك من انتصر للبصريين بأن قال : أراد يا عمرا فحذف الألف لالتقاء الساكنين وبقيت الراء مفتوحة. وهذا الانتصار لا يثبت على مذهب سيبويه ؛ لأنه لم يذكر زيادة الألف في آخر المنادى في غير ندبة أو تعجب أو استغاثة (4) والثلاثة منتفية من هذا البيت.

وأجاز غير سيبويه زيادة الألف في آخر كل منادى لمد الصوت (5) ويجري مجرى يا زيد بن عمرو في جواز فتح المنعوت يا فلان ، ويا ضل بن ضل ، ويا فاضل بن فاضل. وزعم بعض العلماء أن المستعمل في يا ضل بن ضل ويا فاضل بن فاضل ونحوهما الفتح لا غير. قال ابن سعدان :

كلام العرب في نحو : يا ضل بن ضل ويا فاضل بن فاضل [و] ما أشبهه من المدح أن يتبع بالفتح ، فإن أدخلت الألف واللام في الثاني جاز الوجهان. وسبب هذا الفتح كثرة الاستعمال فجاز في : يا زيد بن عمرو وامتنع في نحو : يا زيد بن أخينا ولزم في نحو : يا فاضل بن فاضل جعلوا الموصوف والصفة كالشيء الواحد في ـ
__________________

(1) سورة المائدة : 110 ، 116.
(2) انظر الأشموني (3 / 144) ، والهمع (1 / 176).
(3) من الوافر لجرير ـ ديوانه (107) ، والدرر (1 / 153) ، والمغني (ص 19) ، والمقتضب (4 / 208) ، والهمع (1 / 176).
(4) ينظر الكتاب (2 / 218 ، 220).
(5) الأشموني (3 / 143) ، والهمع (1 / 176).
ما كثر استعماله فاتبعوا الأول والثاني كما فعلوا في امرئ (1). وقد روى الأخفش عن بعض العرب ضم نون الابن اتباعا لضم المنعوت (2) وهو نظير قراءة من قرأ «الحمد لله» (3) بضم اللام (4). بل ضم النون أسهل بكثير.

ولما كان وقوع ابن في النداء بين علمين على الوجه المذكور سببا للتخفيف بتبدل الضمة فتحة جعل في غير النداء سببا للتخفيف بحذف تنوين المنعوت إلا أن النداء وجه [4 / 183] واحد وغير النداء وجوه كثيرة ، فكان غير النداء أحوج إلى التخفيف فجعل تخفيفه واجبا وتخفيف النداء جائز ، واستوى النداء في التزام حذف ألف ابن خطأ وقد ينون المنعوت بابن في غير النداء اضطرارا كقول الأغلب العجلي (5) :

	3406 ـ جارية من قيس بن ثعلبة
 
	
	قبّاء ذات سرّة مقعّبه 
 

	ممكورة الأعلى رداح الحجبة
 
	
	كأنّها حلية سيف مذهبه (6)
 


وزعم الفارسي أن نحو : زيد بن عمرو عند قصد النعت في غير النداء مركب وأن حركة المنعوت حركة إتباع كحركة ميم مرء على لغة من قال : هذا مرء ورأيت مرءا ومررت بمرء (7). وليس ما رآه في هذا صحيحا للإجماع على فتح المجرور الذي لا ينصرف نحو :

صلّى الله على يوسف بن يعقوب. ذكر هذا ابن برهان (8) رحمه‌الله تعالى. وإذا كان المنعوت مؤنثا علما كهند في لغة من صرف ونعت بابنة مضاف إلى علم فحكمه في النداء وغير النداء حكم (9) زيد منعوتا بابن مضافا إلى علم. وفي غير
__________________

(1) راجع المغني (19) ، والهمع (1 / 176) ، وابن يعيش (2 / 299).
(2) الارتشاف (3 / 123) ، والأشموني (143) ، والهمع (1 / 176).
(3) أول الفاتحة وانظر غيرها من سور القرآن الكريم.
(4) البحر المحيط (1 / 118).
(5) الأغلب بن عمرو بن عبيدة من بني عجل شاعر راجز معمر أدرك الجاهلية والإسلام واستشهد في نهاوند 21 ه‍. المؤتلف والمختلف (ص 22).
(6) رجز ـ الخصائص (2 / 491) ، والكتاب (2 / 148) ، والمقتضب (2 / 315) ، والهمع (1 / 153).
(7) التذييل (4 / 195).
(8) شرح اللمع (181 ، 251) وما بعدها ، والأصول (1 / 273) ، والتذييل (4 / 196).
(9) تكررت في الأصل.
المنادى المنعوت يثبت وجهان رواهما سيبويه عن العرب الذين يصرفون هندا ونحوه فيقولون : هذه هند بنت عاصم وهند بنت عاصم. وكل هذا مشار إليه في الأصل.

هذا آخر كلام المصنف رحمه‌الله تعالى (1).
وثم أمور يتعين الإشارة إليها :
منها : أن للمنادى بالنسبة إلى كونه مبنيّا ومعربا ستة أقسام. المبني منها قسمان ، والمعرب أربعة. أما المبني فالمعرفة المفرد ، والنكرة المقصودة إذا كانت مفردة أيضا وأما المعرب فمجرور باللام وهو المستغاث ، ومنصوب وهو النكرة غير المقصودة ، والمضاف والمطول وهو المشبه بالمضاف. وقد صرح المصنف بالأقسام المذكورة في الشرح إلا أنه عبر عن المضاف والمشبه به بعبارة واحدة وهي قوله : والعامل في ما بعده بإضافة وغير إضافة ، وهي عبارة مختصرة حسنة. أما كلامه في المتن فربما فيه إخلال بقسم من هذه الأقسام وهو النكرة غير المقصودة ؛ لأنه حكم ببناء المنادى إن كان ذا تعريف مستدام أو حادث بقصد أو إقبال ، ثم استثنى ما يعرب بقوله غير مجرور باللام ولا عامل في ما بعده ، ولم يتعرض إلى ذكر النكرة المشار إليها.

لا يقال إنه لا يحتاج إلى ذلك ؛ لأنا قد علمنا أن المنادى له النصب بقوله أول الباب : المنادى منصوب لفظا أو تقديرا فإذا لا يحتاج مع ذلك إلا إلى ذكر ما يبنى منه ليخرجه من الحكم الذي يعم أقسام المنادى وهو النصب ؛ لأنا نقول : هذا الذي قيل كلام صحيح لكن كان يلزم منه ألا يتعرض إلى ذكر شيء من أقسام المعرب ؛ لأن الإعراب قد ثبت للمنادى بقوله : إنه منصوب وإنما يلزمه التعرض إذ ذاك إلى ذكر ما يبنى منه خاصة. لكنه قد تعرض إلى ذكر بعض ما يعرب فكان الواجب إما أن يستوفي أقسام المعرب وإما أن لا يذكر شيئا منها.

ومنها : أنهم ذكروا أن المنادى المضاف إلى نكرة نحو : يا أخا رجل ويا رجل سوء ليس بمعرفة ، ولكنه جرى في الإعراب كالمضاف إلى معرفة ليكون الباب واحدا. قالوا : ولا يجوز أن يقصد به واحد بعينه فيتعرف بالنداء لأن إضافته إلى النكرة سبب تنكير لفظي فلا يصح تضمنه للتعريف لأن المحل لا يقبل. فكان كالوصف للنكرة. ـ
__________________

(1) انظر شرح التسهيل لابن مالك (3 / 395).
قالوا : ونص عليه سيبويه (1).
ومنها : أن المنادى المفرد المعرفة إنما بني ؛ لأنه لإفادته الخطاب أشبه الضمير وهو الكاف في أدعوك في إفادته الخطاب وأنه معرفة مفرد. والأسماء الظاهرة موضوعة على الغيبة بدليل عود الضمير إليها بلفظ الغيبة نحو : زيد قائم ولا يصح أن تكون علة البناء إفادته الخطاب فحسب ؛ لأنه يلزم منه بناء المضاف والمشبه به إذا أريد به واحد معين ، ولا مع التعريف لأنه يلزم منه بناء المضاف والمشبه به إذا كان معرفة ، فثبت أن المجموع وهو إفادته الخطاب وتعريفه وإفراده هو العلة ليكون كالكاف في أدعوك فإنها مقيدة للخطاب وهي معرفة مفردة. وفي شرح الشيخ :

ذهب سيبويه إلى أنه بني إجراء له مجرى الأصوات (2). وكذا قال ابن أبي الربيع أيضا : إن سيبويه علل بناء المنادى بأنه صار بمنزلة الصوت (3). لكن قال ابن عمرون في شرح المفصل عند ذكره سبب بناء المنادى : وقيل بني لشبهه بالأصوات التي يصوت بها للبهائم عند ما يراد منها كعدس وهاب (4) ، وليس بشيء لأنه لو كان البناء كذلك لبني النكرة ؛ لأنه لا فرق في الصوت بين المعرفة والنكرة. وكان بناؤه على حركة لأن بناءه عارض ، وكل اسم يعرب في حال ويبنى في حال إذا بني بني على حركة كقبل وبعد ، وكانت الحركة ضمة أو قام مقامها لشبهه بقبل وبعد ، ووجه الشبه أنه إذا أضيف أو نكر أعرب وإذا كان معرفة مفردا بني. وقيل بني على الضم لئلّا يشبه المضاف ؛ لأن المضاف إلى غير ياء المتكلم منصوب في النداء والمضاف إلى ياء المتكلم يكون مكسورا والمختار فيه حذف الياء وإبقاء الكسرة فبني على الضم لئلّا يلبس بأحدهما.

وقد ذكر لبناء المنادى أسباب غير ما ذكرنا لكنها غير معتبرة عند التحقيق فتركت إيرادها لذلك. ـ
__________________

(1) في الكتاب (2 / 229) «وأما قولك : يا أخا رجل فلا يكون الأخ ها هنا إلّا نكرة ؛ لأنه مضاف إلى نكرة كما أن الموصوف بالنكرة لا يكون إلا نكرة ولا يكون الرجل هاهنا بمنزلة إذا كان منادى لأنه ثمّ يدخله التنوين ، وجاز لك أن تريد معنى الألف واللام ولا تلفظ بهما ، وهو هنا غير منادى وهو نكرة فجعل ما أضيف إليه بمنزله».
(2) التذييل (4 / 189) ، والكتاب (2 / 199).
(3) السابق.
(4) راجع التذييل (4 / 189) وما بعدها.
وقد شذ الكسائي والرياشي (1) في دعواهما أن الحركة في يا زيد حركة إعراب (2) ، ولا يخفى أن هذا مما لا ينبغي التشاغل به ، إذ فيه خرم للقواعد وهدم للأصول ، نعم الأخفش يقول إن نحو يا رجل معرب لأنه يقول إنه في نية يا أيها [4 / 184] الرجل ونابت مناب الألف واللام ولهذا سقط التنوين. وقد رد مذهبه بقول العرب : يا فاسق الخبيث والخبيث ، وما ذاك إلّا لأنه غير معرب.

ومنها : أنك قد عرفت أن قول المصنف : ولا عامل في ما بعده يشمل المضاف والمشبه به وهو المعبر عنه بالمطول وبالممطول أيضا من قوله : مطلت الحديدة إذا مددتها ، وهو كل اسم موصول بشيء هو كالتمام له عمل الأول في الثاني النصب لفظا ، نحو : يا ضاربا زيدا ، أو محلّا نحو : يا خيرا من زيد ، أو الرفع نحو : يا حسنا وجهه ويا مضروبا غلامه ، أو لم يعمل لكن ثم ما يقوم مقام العامل وهو حرف العطف نحو : يا ثلاثة وثلاثين إذا كان اسم رجل واحد فالأول منصوب لأنه مشبه بالمضاف من حيث إن الثاني من تمام الأول ؛ لأن التسمية وقعت بالكلمتين مع حرف العطف. ولما كان حرف العطف يقتضي معطوفا عليه وهو بمنزلة العامل صار كأن بعض الاسم عمل في الآخر فأشبه ضاربا زيدا والثاني منصوب بالعطف على الأول. ولما لم يعبر المصنف عن المطول بما عبر به غيره وكانت العبارة التي أتى بها إنما يدخل تحتها مع المضاف من المطول ما يكون عاملا في ما بعده احتاج أن يقول بعد ذلك : ولا مكمل قبل النداء بعطف نسق. وأفاد قوله : قبل النداء فائدة وهي : أن العطف لو حصل حال النداء لم يكن له أثر في نصب المنادى.

ومن ثم قال ابن السراج في قولنا : (يا) ثلاثة وثلاثين إذا كانا اسما واحدا وليس هذا بمنزلة قولك للجماعة : يا ثلاثة وثلاثون ، لأنك في هذا يا أيها الثلاثة والثلاثون (3). انتهى.

فقد فرق بين المسألتين كما رأيت. وليس الفرق إلّا ما أفاده كلام المصنف من أن ـ
__________________

(1) أبو الفضل العباس بن الفرج ، كان أبوه عبدا لرجل من بني جذام اسمه رياش ، أخذ عن المازني ، تصانيفه غير نحوية ، قتل في موقعة الزنج بالبصرة (257 ه‍) ، الأعلام (4 / 37) ، والنشأة (ص 112) ، ووفيات الأعيان (1 / 246).
(2) الارتشاف (3 / 120) ، والهمع (1 / 172).
(3) الأصول (1 / 344).
عطف النسق في المسألة الأولى وجد قبل النداء فكان الثاني من تمام الأول ، وأما في الثانية فليس كذلك إنما وجد حال النداء فهو منفصل عنه أي ليس من تمامه ولا بطول المنادى بمعموله إلّا إذا كان المعمول ملفوظا به. فعلى هذا : إذا ناديت وقلت : يا ذاهب بنيته على الضم ولم تنصبه وإن كان عاملا في ضمير المرفوع. وكذا إذا قلت : يا ذاهب وزيد تبني الاسمين. فإن قدرت زيدا معطوفا على الضمير لزم نصب ذاهب ؛ لأنه عامل في زيد بوساطة حرف العطف ، ولو قلت : يا مشتركا وزيد لم يجز في مشترك إلّا النصب ؛ لأن عطف زيد على الضمير متعين إذ لا يجوز عطفه على مشترك لأن مشتركا لا بد أن يسند إلى ما زاد على واحد.

واعلم أنك إذا ناديت جماعة عدتهم ما ذكرت من العدد نحو : يا ثلاثة وثلاثين فإن كانت غير معينة نصبت المعطوف والمعطوف عليه. أما الأول فلأنه اسم نكرة غير مقصودة ، وأما الثاني فلأنه معطوف عليه وإن (كانت) الجماعة معينة فلا بد من بناء ما باشرته «يا» لكونه مفردا معرفة. وأما المعطوف عليه فيجوز فيه ما يجوز في غيره من العطف على اللفظ فيرفع أو على المحل فينصب.

لكنهم ذكروا أن دخول «أل» في الثاني حينئذ واجب ، ولم يظهر لي وجهه.

وذكر عن ابن خروف أنه يجيز دخول «أل» وتركها (1) ، والذي قاله ابن خروف هو الظاهر. ويتصل بما ذكر مسألة وهي :

أنك إذا ناديت اثني عشر فإنك تقول : يا اثنا عشر. ولا يتوهم أنه بمنزلة المضاف من أجل حذف النون ؛ لأن النون لما حذفت نزلت عشر منزلتها فصار في الحكم بمنزلة قولك : اثنان ، ولو ناديت هذه الكلمة لقلت : يا اثنان ، وكذا يا اثنتا عشرة ويا ثنتا عشرة. ونقل عن الكوفيين أنهم يلحظون فيه الإضافة فيجيزون يا اثني عشر.

ومنها : أنك قد عرفت من كلام المصنف أنه يرى تعريف النكرة المقصودة إذا نوديت إنما هو النداء وعبر عنه بقوله : أو حادث بقصد وإقبال ، ومن ثم عدّ النداء من جملة المعرفات لما ذكر المعارف في أول الكتاب (2). ـ
__________________

(1) التذييل (4 / 191).
(2) قال في شرحه على التسهيل (1 / 115) تحقيق د / عبد الرحمن السيد : «فالمعرفة مضمر وعلم ومشار به ومنادى وموصول ومضاف وذو أداة» ثم أخذ في الشرح ، والتفصيل.
ولا شك أن في المسألة للنحاة مذهبين. أحدهما : ما اختاره المصنف. والآخر : أن تعريف مثل ذلك بأل وأنها حذفت وناب حرف النداء منابها. قال ابن عصفور : لأن الخطاب لا يعرّف. ألا ترى أنك تقول : أنت رجل قائم فتخاطبه ويبقى الاسم بعد ذلك نكرة. انتهى.

ولا يخفى ضعف هذا الاستدلال ؛ لأن النكرة لم يخاطب بها. ومسألة النداء إنما هي النكرة المخاطب بها لأنك إذا قلت : يا رجل ، فكأنك قلت : يا أنت. وقد رد ابن الضائع قول من قال إن التعريف بأل بأن تعريف «أل» بالعهد ، وإذا قلت : يا أيها الرجل فلا عهد فيه. قال : فإن زعم القائل بذلك أن أل للحضور فالحضور هو المعرف وهو معنى قول من قال إنه تعرف بالخطاب (1).
ومنها : أن الكوفيين (2) يخالفون البصريين في جواز نداء النكرة غير المقبل عليها ويزعمون أن النكرة غير المقبل عليها لا تكون في النداء إلّا موصوفة نحو : يا رجلا ذاهبا ، أو صفة في الأصل حذف موصوفها وخلفته نحو : يا ذاهبا.

فمن مجيء النكرة الموصوفة قول القائل :

	3407 ـ أدارا بحزوى هجت للعين عبرة
 
	
	فماء الهوى يرفضّ أو يترقرق (3)
 


فالنكرة المناداة موصوفة بحزوي. وقول الآخر :

	3408 ـ ألا يا نخلة من ذات عرق 
 
	
	عليك ورحمة الله السّلام (4)
 


فنخلة موصوفة بقوله «من ذات عرق» ، وقول الآخر :

	3409 ـ لعلّك يا تيسا نزا في مريرة
 
	
	معذب ليلى أن تراني أزورها (5)
 


فالجملة في موضع صفة المنادى. ومن مجيء النكرة التي هي صفة قول القائل :

	3410 ـ أيا راكبا إمّا عرضت فبلّغن 
 
	
	نداماي من نجران أن لا تلاقيا (6)
 


__________________

(1) شرح الجمل لابن الضائع (63).
(2) عزاه البغدادي إلى الكسائي والفراء ـ الخزانة (1 / 313).
(3) من الطويل لذي الرمة ـ ديوانه (1 / 456) ، والتصريح (2 / 280) ، والحلل (ص 191) ، والكتاب (1 / 311) ، والمقتضب (4 / 203).
(4) تقدم في باب عطف النسق.
(5) من الطويل لتوبة بن الحمير ـ الكتاب (1 / 312) ، والمقتضب (4 / 203) ، والنوادر (ص 72).
(6) تقدم.
فنصب راكبا لأنه صفة لمحذوف ، وليست جملة الشرط والجزاء صفة لأنها [4 / 185] لا تحتمل الصدق والكذب لتضمنها الأمر. وحاصل الأمر أن الذي يشترطه الكوفيون في نداء النكرة غير المقصودة أن تكون موصوفة فقط ؛ لأنها إذا كانت صفة خلفا عن موصوف كان المنادي في الحقيقة إنما هو الموصوف والصفة نائبة عنه وحينئذ يكون المنادى نكرة موصوفة. وعلى هذا لا حاجة إلى أن يجعل قولهم أو صفة في الأصل قسيما لقولهم : نكرة موصوفة ؛ إذ ليس إلا قسم واحد.

ولا يجوز عند الكوفيين أن يقال : يا رجلا ، ويقولون : إنه لم يسمع شيء من ذلك عن العرب ، وإنما لم يجيزوا ذلك لأن انتصاب المنادى من قولنا : يا رجلا ذاهبا عندهم إنما هو لطوله بالصفة وانتصاب ذاهب من يا ذاهبا بسبب أن الأصل فيه يا رجلا ذاهبا فإذا لم توصف النكرة انتفى الطول الموجب للنصب.

وقد ردّ مذهبهم بأن الوصف لو كان يؤثر الطول في المنادى فينصب لكان يجب نصب زيد من قولنا : يا زيد الطويل ، ولا قائل بذلك.

قال ابن عصفور : «فإن قيل : الطول بالوصف لا يوجب النصب إلّا إذا كان الوصف لازما والوصف لا يلزم في يا زيد الطويل ويلزم النكرة غير المقبل عليها.

فالجواب : أن الطول بالوصف وإن كان لازما لا يوجب النصب بدليل : يا أيها الرجل ، وإذا بطل أن الطول بالوصف لازما كان أو غير لازم غير موجب النصب كان موجب النصب إنما هو التنكير ، وإذا كان موجب النصب التنكير لم يمنع مانع من جواز مجيء النكرة غير المقبل عليها ، وإن كانت غير موصوفة ، وما يقبله القياس لا يقدح فيه عدم السماع».
وقد ادعى ابن الطراوة أن «دارا» من قوله : أدارا بحزوى ، «وتيسا» من قوله : لعلّك يا تيسا نزا معرفتان. قال : وإلا فكيف يقول : هجت للعين عبرة لدار لا يعرفها ، وكيف يقول : لعلّك معذّب ليلى لمن يكون مجهولا عنده. وخرّج البيتين على أن ثم موصولا محذوفا هو الوصف ، والمجرور والجملة صلتان. التقدير أدارا التي بحزوى ، ويا تيسا الذي نزا وكذا التقدير عنده في : ألا يا نخلة من ذات عرق أي التي من ذات عرق (1). قال : والدليل على جواز حذف الموصول وإبقاء صلته ـ
__________________

(1) انظر ادعاء ابن الطراوة هذا في الارتشاف (3 / 121).
قوله تعالى : (وَما تِلْكَ بِيَمِينِكَ يا مُوسى)(1) ، وقال الشاعر :

	3411 ـ عدس ما لعبّاد عليك إمارة
 
	
	نجوت وهذا تحملين طليق (2)
 


المعنى : وما تلك التي بيمينك يا موسى ، وهذا الذي تحملين طليق. قال : وكذا قول النابغة :

	3412 ـ يا دار ميّة بالعلياء فالسّند
 
	
	أقوت وطال عليها سالف الأبد (3)
 


المعنى يا دار مية التي بالعلياء ، وقول امرئ القيس :

	3413 ـ ترى الفأر في مستنقع القاع لاحبا
 
	
	على جدد الصّحراء من شدّ ملهب (4)
 


المعنى ترى الفأر الذي في مستنقع القاع لاحبا).
قال ابن عصفور : وهذا الذي ذهب إليه باطل بدليل أنه لا يحفظ من كلامهم وصف دار وتيس وأمثالها بالمعرفة.

وأما قوله : إنه لا يقال : هجت للعين عبرة لدار لا يعرفها ، ولعلك معذب ليلى لمن يجهله ، فصحيح إلا أنه لا حجة له في ذلك على ما ادعاه من كون دارا وتيسا معرفتين ؛ لأن الاسم لا يكون معرفة إلا إذا قدر المخاطب أن المخاطب قد ساواه في العلم به. وأما إذا قدر المخاطب أن المخاطب يجهله فإنه لا يكون إلّا نكرة وسواء في ذلك جهل المخاطب به ، أو علمه. ألا ترى أنك إذا قلت : أذنب إلي رجل من أصحابي صفحت عنه كان رجل نكرة لأنك أبهمته على المخاطب فلم يعلم من عنيت به مع أنه معلوم عندك فكذلك دار وتيس ونخلة من الأبيات مجهولة عند غير المتكلم ؛ لأنه لم يقبل بندائه على المنادى فيتعين لذلك ، وإن كان جميع ذلك معلوما عند المنادى. وما ذهب إليه من حذف الموصول وإبقاء صلته باطل على ما عرف في باب الموصول ، وما استدل به مخرج على خلاف ما ذكره.

__________________

(1) سورة طه : 17.
(2) من الطويل ليزيد بن مفرغ الحميري ـ ديوانه (ص 115) ، والشذور (ص 147) ، والعيني (1 / 442) ، واللسان : عدس ، والمحتسب (2 / 94).
(3) من البسيط للذبياني ـ ديوانه (ص 15) ، والتصريح (1 / 140 ، 2 / 243) ، والكتاب (1 / 364) والمجالس (ص 503) ، والمحتسب (1 / 251).
(4) من الطويل ـ ديوانه (ص 51).
وأما : يا دار مية بالعلياء ؛ فالعلياء في موضع الحال من دار مية عند من يجيز مجيء الحال من المنادى ومن لا يجيز جعله متعلقا بما بعده والتقدير : أقوت وطال عليها سالف الأبد بالعلياء فالسند. وأما قوله : ترى الفأر في مستنقع القاع فيخرج على أن في مستنقع القاع في موضع الحال من ضمير الفاعل المستتر في ترى فيكون العامل فيه إذ ذاك محذوفا ، ولاحبا حال من الفأر ، والمعنى ترى الفأر لاحبا على جدد الصحراء وأنت في مستنقع القاع. يريد أن الفأر إذا سمع حفيف هذا الفرس في جريه ظنه مطرا فخاف من سيله ومرّ على جدد الصحراء طلبا للنجاة منه فإذا بلغ راكب هذا الفرس مستنقع القاع الذي كان فيه الفأر أبصره متعلقا بجدد الصحراء.

فأما قول الشاعر :

	3414 ـ أيا شاعرا لا شاعر اليوم مثله 
 
	
	جرير ولكن في كليب تواضع (1)
 


فليس من قبيل المنادى المنكور لأنه قصد بذلك شخصا بعينه ولم يرد أن يبهمه على المخاطب ، بل بينه بقول جرير : وإنما هو منصوب بناصب مضمر على جهة الإغراء أي : عليكم شاعرا لا شاعر اليوم مثله (2). انتهى كلام ابن عصفور رحمه‌الله تعالى.

ولم يظهر لي قوله : إن في مستنقع القاع في موضع الحال من ضمير الفاعل المستتر في ترى مع قوله : فيكون العامل فيه إذ ذاك محذوفا ، لأن العامل في الضمير هو ترى ، والعامل في الحال هو العامل في صاحبها.

وأما قوله : إن شاعرا من قول الشاعر : أيا شاعرا منصوب على الإغراء فغير ظاهر ، لأن أيا حرف نداء لا حرف تنبيه وليس ثم منادى محذوف فوجب أن يكون شاعرا منادى ، وأما نصبه فلا شك أن المنادى المعرفة المبني يجوز أن ينون للضرورة ، وإذا نون فلك فيه وجهان. الضم تشبيها بمرفوع اضطر إلى تنوينه وهو مستحق لمنع الصرف ، والنصب تشبيها بالمضاف لطوله بالتنوين. وسيأتي ذكر هذه المسألة في آخر الفصل. فعلى هذا يتوجه نصب شاعرا لا على ما قاله من الإغراء. ـ
__________________

(1) من الطويل للصلتان العبدي يفضل جريرا على الفرزدق شعرا ، ويفضل الفرزدق على جرير شرفا وفضلا ـ الشجري (2 / 142) ، والكتاب (1 / 328) ، والمقتضب (3 / 215).
(2) راجع شرح الجمل لابن عصفور (2 / 85 ، 86).
[4 / 186] واعلم أن الذي ادعاه ابن الطراوة في المناديات المتقدمة وهي أنها معارف تنزع إلى ما يزعمه المازني من أن النكرة لا يتصور أن تكون غير مقبل عليها وإن وجد من ذلك شيء فتنوينه لأجل الضرورة كقوله : أدارا بحزوى وكأن العلة عنده أن المجهول لا ينادى (1). ورد ذلك على المازني بأنه يمكن أن يكون الشاعر نادى دارا مبهمة من ديار حزوى لأن هذا الموضع كان به دار محبوبته .. فمن أجل ذلك كل دار به تهيج عبرته إذا رآها ، لأنها تذكره محبوبته فيكون كقول متمم بن نويرة (2) في رثاء أخيه مالك :

	3415 ـ وقالوا بكى كل قبر رأيته 
 
	
	لقبر ثوى بين اللّوى فالدكادك 
 

	فقلت لهم إنّ الأسى يبعث البكا
 
	
	دعوني فهذا كلّه قبر مالك (3)
 


قالوا : وأما يا تيسا ، ويا نخلة فإن قائله كنى عن بعل محبوبته بتيس مبهم وعن محبوبته بنخلة مبهمة.

هذا وقد تقدم من جواب ابن عصفور عن مثل هذا أيضا بأن النظر فيه إنما هو إلى جهل المخاطب وعلمه ، فالذي يقدر المتكلم أن المخاطب يجهله هو نكرة مع أن المتكلم يعلمه ولا يحكم بتعريف النكرة إلّا إذا قدر المتكلم أن المخاطب قد ساواه في العلم به.

ومنها : أنك قد عرفت أن الأصمعي يمنع نعت المنادى المبني. وأن المصنف ذكر أن ما ذهب إليه مردود بالسماع والقياس ، ثم مما يبطل مذهبه قول العرب : يا زيد ابن عمرو بفتح دال زيد ولو كان ابن عمرو منصوبا بفعل مقدر لكان جملة مستأنفة ولم يكن للفتح وحذف التنوين منه وجه ، فلم يبق إلّا أن يكون ابن عمرو صفة لزيد لتكون فتحة دال زيد فتحة إتباع. قالوا : ويلزم على مذهبه أن تكون أي في النداء تامة يحسن السكوت عليها ، لأن المرفوع عنده خبر مبتدأ محذوف كما أن المنصوب معمول لفعل محذوف ، وما ينعت على القطع يلزم استقلاله. ـ
__________________

(1) الارتشاف (3 / 121) والتصريح (2 / 167) ، والمازني وأثره (ص 325) وما بعدها.
(2) ابن حمزة بن شداد اليربوعي التميمي شاعر فحل صحابي عاش في الجاهلية والإسلام ت 30 ه‍ ـ الأعلام (6 / 154 ، 155) ، والجمهرة (ص 141) ، والسمط (ص 87) ، والمرزباني (ص 466).
(3) البيتان من الطويل وهما ـ بنسبتهما ـ في التذييل (4 / 192).
وأما قول الأصمعي : إن المنادى أشبه الضمير ، فالجواب عنه أنه اسم ظاهر ولا يلزم من وقوعه موقع الضمير مشابهته له من كل وجه. وقد قالت العرب : يا تميم كلهم فراعوا أصله ولو كان بمنزلة الضمير من كل وجه لم يجز كما لم يجز إنكم كلهم. واتفاقهم على الرفع في : يا أيها الرجل دليل على أنه للإتباع إذ لو كان للقطع لجاز نصبه.

واستدل سيبويه على أنه ليس موضع قطع بوقوع أجمعين فيه نحو : يا تميم أجمعون ولا يكون إلّا تابعا (1).
قيل : وهذا لا يلزم لأنه لا يقول : إنه محل للقطع مطلقا لأنه لا يمنع التأكيد ؛ لأن المضمر يؤكد ويدل منه.

ومنها : أن المصنف ذكر في شرح الكافية عن المبرد أنه يزعم أن الضم في : يا زيد ابن عمرو أجود من الفتح وأنه أنشد بالفتح قول القائل :

	3416 ـ يا حكم بن المنذر بن الجارود
 
	
	سرادق المجد عليك ممدود (2)
 


ثم قال : ولو قال : يا حكم بن المنذر كان أجود. انتهى (3).
وزعم ابن كيسان أن الفتح أكثر في كلام العرب وإن كان الضم هو القياس (4).
ومما ورد بالفتح قول الشاعر :

	3417 ـ يا طلحة بن عبيد الله قد وجبت 
 
	
	لك الجنان وروّحت [المها] العينا (5)
 


وإنما جاز إتباع الدال لحركة نون ابن مع الفصل بينهما ؛ لأن الفاصل ساكن وهو حاجز غير حصين ومسوغ الإتباع أن ابنا لما كان صفة لما قبله جعلا كالشيء الواحد ، واللفظان إذا كثر استعمالهما معا يجعلهما العرب كالشيء الواحد يدل على ذلك أنهم ـ
__________________

(1) الكتاب (2 / 184).
(2) رجز لرؤبة ـ ملحقات ديوانه (ص 172) ، والكتاب (1 / 313) ، واللسان : سردق والمقتضب (4 / 232) ، وابن يعيش (2 / 5).
(3) شرح الكافية الشافية (3 / 1298) والمقتضب (4 / 231) والمصادر السابقة.
(4) التصريح (2 / 196) ، والهمع (! / 176).
(5) من البسيط لأبي بكر الصديق ـ التذييل (4 / 194) ، والشذور (ص 39) ـ الأمير ـ برواية : بوئت بدل روحت.

يقولون في مقلوب لعمري : رعملي ، وذلك أن لام الابتداء لما كثر استعمالها مع عمرو جعلوها معه كالشيء الواحد ، فلما قلبوا صيروا اللام كأنها من حروف عمرو.

وليعلم أن الأول أعني المنادى إذا كان مضموما جاز في ابن مع كونه نعتا أن يكون بدلا وعطف بيان ، وإذا فتح لم يكن ابن إلّا نعتا لما علمت أن الإتباع لا بد أن يكون الكلمتان كالشيء الواحد. ولا يتصور ذلك إلّا إن كانت الكلمة الثانية نعتا.

ومنها : أن الشيخ ناقش المصنف في أمرين ذكرهما في الشرح.

أحدهما : أنه قال ويجري مجرى : يا زيد بن عمرو في جواز فتح المنعوت يا فلان ابن فلان بن فلان ، ويا ضل بن ضل ثم قال : ولزم في يا فاضل بن فاضل (1).
قال : وهذا تناقض ، ولعله من الناسخ. ثانيهما : قوله : وما أشبهه من المدح بعد قوله : يا فلان بن فلان ، ويا ضل بن ضل ، ويا فاضل بن فاضل (2). قال : والذي ذكره أصحابنا أن المسألة مفروضة في ما إذا كان المنادى غير علم ووصف بابن مضاف إلى غير لكنه مما اتفق فيه لفظ المنادى ولفظ ما أضيف إليه ابن نحو : يا كريم ابن الكريم ، ويا شريف بن الشريف ويا كلب بن الكلب ، ويا وثن بن وثن ، ويا وثن ابن الوثن ولم يخصوه بالمدح (3). قال : وذكروا خلافا في ذلك. فالبصريون يضمون المنادى وينصبون ابنا ، والكوفيون وابن كيسان يجرونه مجرى يا زيد بن عمرو في جواز البناء على الضم وجواز الفتح تبعا لفتحة ابن كما أجرت العرب ذلك في غير النداء في حذف التنوين من الموصوف.

قال الكميت :

	3418 ـ تناولها كلب بن كلب فأصبحت 
 
	
	ترائي بها الأطواد لهبا إلى لهب (4)
 


وقال آخر :

	3419 ـ فإنّ أباكم ضلّ بن ضلّ 
 
	
	وأبا من أبائكم برّاء (5)
 


قال : وما ذهب إليه البصريون هو القياس لأن الأعلام أقبل للتغيير من غيرها ، ـ
__________________

(1) التذييل (4 / 195).
(2) السابق.
(3) التذييل (4 / 195).
(4) من الطويل ـ التذييل ـ بغير نسبة (4 / 195).
(5) وانظره في التذييل (4 / 195).
وهو الأكثر في السماع ، وإنما أجرى ابن مع المتفقين مجراه مع العلمين للتساوي في كثرة الاستعمال ، وأيضا فمدح الأب أو ذمه بما مدح به الابن أو ذم مبالغة في المدح أو الذم.

وكأنك قلت : يا عريقا في الكرم حيث قلت : يا كريم بن كريم ، أو في الخبث [4 / 187] حيث قلت : يا خبيث بن خبيث ، فلو خالفت بين اللفظين لم يكونا بمنزلة الكلمة الواحدة (1).
ومنها : أنك قد عرفت أن تنوين قيس من قول الشاعر : «جارية من قيس ابن ثعلبة» إنما هو للضرورة وعلى أن ذلك ضرورة أنشده سيبويه (2) وأنشد أيضا على أنه ضرورة قول الآخر :

	3420 ـ هي ابنتكم وأختكم زعمتم 
 
	
	لثعلبة بن نوفل بن جسر (3)
 


لكن ابن جني خرّج البيتين على البدل (4). ورد ذلك بأن العرب لم تجعل ابنا في ذلك وأمثاله إلا صفة بدليل أنهم لم ينونوا إلا في الشعر ولو كان ابن بدلا لجاء التنوين في فصيح الكلام. ثم اعلم أن التنوين قد يحذف من العلم المخبر عنه بابن كما يحذف من المنعوت به ذكر المصنف هذه المسألة في الكافية فقال :

	وقد يعامل الذي ابن خبره 
 
	
	بمالمنعوت ونظم أكثره 
 


وشرح هذا بأن قال (5) : نبهت بهذا على أن المخبر عنه بابن قد يعامل معاملة المنعوت به فيسقط تنوينه وأكثر ما يقع ذلك في الشعر كقوله :

	3421 ـ لعمرك ما أدري وإن كنت داريا
 
	
	شعيث بن سهم أم شعيث بن منقر (6)
 


ومما جاء في نثر قراءة عاصم والكسائي : وقالت اليهود عزير ابن الله (7) ، ـ
__________________

(1) التذييل (4 / 195).
(2) في الكتاب (3 / 506).
(3) من الطويل ـ الكتاب (3 / 505) ، وثعلبة بن نوفل : حي من اليمن.
(4) الخصائص (2 / 491) ، وانظر الشجري (1 / 382) ، والكتاب (2 / 148) ، والمقتضب (2 / 315) ، والهمع (1 / 153) ، وابن يعيش (2 / 6).
(5) شرح الكافية الشافية (3 / 1299 ـ 1302).
(6) تقدم قريبا (باب عطف النسق) ، وانظر شرح الكافية الشافية (510).
(7) سورة التوبة : 30. والقراءة بتنوين «عزير» البحر المحيط (5 / 31) ، والكشاف (2 / 185).
[أحكام المنقوص والمضموم المنون اضطرارا في النداء]
قال ابن مالك : (ويحذف تنوين المنقوص المعيّن بالنّداء. وتثبت ياؤه عند الخليل ، لا عند يونس ، فإن كان ذا أصل واحد ثبتت الياء بإجماع. ويترك مضموما أو ينصب ما نوّن اضطرارا من منادى مضموم).
فإنه مبتدأ وخبر ، «وعزير» منصرف فحذف تنوينه لالتقاء الساكنين ولشبهه بتنوين العلم المنعوت بابن ، وحذف التنوين هنا أحسن من حذف التنوين في قراءة عبد الوارث (1)(قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ 1 اللهُ الصَّمَدُ)(2) من ثلاثة أوجه :

أحدها : أن اتصال «عزير» بابن لأنهما جزءا جملة واحدة ألزم من اتصال «أحد» بالله لأنهما من جملتين. ثانيها : أن حذف تنوين «عزير» في الإخبار عنه بابن شبيه بحذفه في النعت به بخلاف حذف تنوين أحد.

ثالثها : أن حذف تنوين «عزير» تخلص من ثقل لا يلزم مثله من ثبوت تنوين أحد ، وذلك أن تنوين «عزير» إذا لم يحذف تحرك لالتقاء الساكنين فيلزم من تحريكه وقوع كسرة بين ضمتين أولاهما في حرف تكرار قبله ياء ساكنة ، ولا يلزم ذلك ، ولا قريب منه إذا لم يحذف تنوين «أحد» فكان حذف تنوين «عزير» أحسن ، وأولى.

وإنما حكمت بانصراف عزيز لأن عاصما والكسائي قرآ به فصح كونه منصرفا ، إما لأنه عربي الأصل ، وإما لأن أصله عازار أو عيزار ثم صغر تصغير الترخيم حين عرّب فصرف لصيرورته ثلاثيّا. ولا اعتداد بياء التصغير ؛ لأن نوحا لو صغر لبقي مصروفا. ولأن سيبويه حكى في تصغير إبراهيم وإسماعيل بريها سميعا مصروفين (3).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (4) : إذا نودي نحو : قاض وقصد تعيينه حذف تنوينه وأثبتت ياؤه فقيل : يا قاضي ويجوز حذف الياء والتنوين معا فيقال : يا قاض ـ
__________________

(1) ابن سعيد أبو عبيد العنبري حافظ ثبت فصيح من أئمة الحديث ت 180 ه‍ ـ الأعلام (4 / 329) ، وتذكرة الحفاظ (1 / 237).
(2) سورة الإخلاص : 1 ، 2 ، البحر المحيط (8 / 528) ، والكشاف (2 / 185 ، 4 / 185 ، 4 / 298) ، وابن مجاهد (ص 701).
(3) الكتاب (3 / 476).
(4) شرح التسهيل (3 / 395) ، شرح الكافية الشافية (3 / 1302).
كما قيل مع الألف واللام في غير النداء جاء القاضي وجاء القاض. والأول مذهب الخليل والثاني مذهب يونس. وقوّى سيبويه قول يونس (1) وإن كان المنقوص ذا أصل واحد كاسم فاعل أرى ثبتت الياء بإجماع ، فيقال : يا مري ، ولا يقال : يا مر وإذا اضطر شاعر إلى تنوين المنادى المضموم جاز بقاء الضم وهو الأكثر وجاز نصبه وهو الأقيس لأن البناء استحق لشبه المضمر ، وقد ضعف بالتنوين ؛ لأن المضمر لا ينون ولكنه عارض للضرورة فجاز أن لا يعتدّ به.

وحكى ابن السراج أن بقاء الضم إذا اضطر إلى التنوين اختيار الخليل وسيبويه وأبو عمرو ويونس وعيسى بن عمر والجرمى يختارون النصب (2) وما حكاه ابن السراج حكاه المبرد أيضا وزاد أن المازني مثل الخليل وسيبويه (3).
قلت : وعندي أن بقاء الضمة راجح في العلم والنصب راجح في النكرة المعينة لأن شبهها بالمضمر أضعف ، ومن شواهد البقاء على الضم قول الأحوص :

	3422 ـ سلّام الله يا مطر عليها
 
	
	وليس عليك يا مطر السّلام (4)
 


ومنها : ما أنشد الفراء من قول لبيد :

	3423 ـ قدّموا إذ قيل (قيس) (5)قدّموا
 
	
	وارفعوا المجد بأطراف الأسل (6)
 


أراد قدموا يا قيس قدموا. وأنشد غيره لعدي بن ربيعة يرثي أخاه مهلهلا (7) : ـ
__________________

(1) في الكتاب (4 / 184) «وسألت الخليل عن القاضي في النداء فقال : اختار يا قاضي ؛ لأنه ليس بمنون كما اختار هذا القاضي وأما يونس فقال : يا قاض ، وقول يونس أقوى ؛ لأنه لما كان من كلامهم أن يحذفوا في غير النداء كانوا في النداء أجدر لأن النداء موضع حذف يحذفون التنوين ، ويقولون : يا حار ، ويا صاح ، ويا غلام أقبل.

(2) ينظر في ذلك الأصول (1 / 344) وما بعدها ، والكتاب (2 / 202 ، 203 ، 3 / 504 ، 508) ، والتصريح (2 / 171) وما بعدها.
(3) المقتضب (4 / 213) وما بعدها ، والتصريح (2 / 171 ، 172) ، والمازني وأثره (ص 323 ـ 325) ، والهمع (1 / 173 ، 2 / 167).
(4) تقدم ذكره.
(5) من الديوان.
(6) من الرمل ـ ديوانه (ص 192) برواية : قال .. واحفظوا ، واللسان : قدم.
(7) من بنى جشم من تغلب كانت له عجائب في وقائع بكر ـ وتغلب ـ وانظر الأعلام (5 / 9) ، والجمهرة (ص 305).
	3424 ـ ظبية من ظباء وجرة تعطو
 
	
	ونداها في ناضر الأوراق 
 

	ضربت صدرها إليّ وقالت 
 
	
	يا عديّا لقد وقتك الأواقي 
 

	ما ترجّى في العيش بعد ندامى 
 
	
	قد أراهم سقوا بكأس حلاق (1)
 


ومن شواهد النصب والمنادى علم أيضا قول الشاعر :

	3425 ـ فطر خالدا إن كنت تستطيع طيرة
 
	
	ولا نفعا لا وقلبك طائر (2)
 


ومن شواهده والمنادى نكرة معينة قول عبد يغوث (3) :

	3426 ـ أيا راكبا إمّا عرضت فبلّغا
 
	
	نداماي من نجران أن لا تلاقيا (4)
 


ومنها قول الآخر :

	3427 ـ أعبدا حلّ في شعبى غريبا
 
	
	ألؤما لا أبالك واغترابا (5)
 


ومثله :

	3428 ـ يا سيّدا ما أنت من سيّد
 
	
	موطّأ الأكناف رحب الذّراع 
 

	قوّال معروف وفعّاله 
 
	
	نحّار أمّات الرّباع الرّتاع (6)
 


ومنها قول الآخر :

	3429 ـ ألا يا قتيلا ما قتيل بني حلس 
 
	
	إذا ابتلّ أطراف الرّماح من الدعس (7)
 


ومنها قول ذي الرمة :

	3430 ـ أدارا بحزوى هجت للعين عبرة
 
	
	فماء الهوى يرفضّ أو يترقرق (8)
 


__________________

(1) من الخفيف ـ الأشموني (3 / 145) ، والشجري (2 / 9) ، والشذور (ص 112) ، والمقتضب (4 / 214) ، وابن يعيش (10 / 8 ، 10).
(2) في التذييل (4 / 196).
(3) من بني الحارث بن كعب من قحطان شاعر جاهلي يمنى سيد قومه وقائدهم ت : 40 ق ه. الأعلام (4 / 337) ، والأغاني (15 / 69 : 76) ، والسمط (3 / 63).
(4) تقدم.
(5) من الوافر لجرير ـ ديوانه (ص 56) ، والأغاني (7 / 43) ، والحلل (ص 206) ، والكتاب (1 / 173).
(6) من السريع للسفاح بن بكير ـ التصريح (1 / 399) ، والدرر (1 / 149 ، 2 / 119) ، والمفضليات (ص 322) ، والمقتضب (3 / 170).
(7) من الطويل ـ التذييل (4 / 197) ، والدعسي : الطعن ـ اللسان : دعس.
(8) تقدم.
وسيبويه يسمي هذا النوع نكرة باعتبار حاله قبل النداء (1). ومن شواهد الضم قول كثير :

	3431 ـ ليت التّحيّة كانت لي فأشكرها
 
	
	مكان يا جمل حيّيت يا رجل (2)
 


هكذا الرواية المشهورة يا جمل بالضم. انتهى كلامه رحمه‌الله تعالى (3).
وقال في شرح الكافية مشيرا إلى توجيه الضم [4 / 188] والنصب إن المنادى المضموم إذا اضطر إلى تنوينه فيه وجهان : الضم تشبيها بمرفوع اضطر إلى تنوينه وهو مستحق لمنع الصرف ، والنصب تشبيها بالمضاف لطوله بالتنوين (4).
ثم إنك قد رأيت في ما تقدم أنه مثّل للنكرة المحضة بهذا البيت الذي هو :

	3432 ـ أيا راكبا إمّا عرضت 
 
	
	 ........
 


وها هو قد مثّل به هنا للنكرة المعينة. وقال الشيخ :

فأما أعبدا حلّ ، وأدارا بحزوى فإنهما من المنادى الموصوف. وقد ذكر هو ـ يعني المصنف : أنه يجوز نصب ما وصف من معرّف بقصد وإقبال (5).
قال : فإنشاده إياهما على أنهما من المضموم الذي نصب ونون للضرورة مناقض لما قرره. قال : وأما يا سيّدا ويا راكبا ويا قتيلا ، فإنها خلف لموصوف محذوف التقدير يا رجلا سيدا ، ويا رجلا راكبا ، ويا رجلا قتيلا ، وما قاله الشيخ حق. والذي يسلم له من الخدش ويتم الاستشهاد به على النصب إذا نون ضرورة من الأبيات التي ذكرها إنما هو : فطر خالدا إن كنت ، ويا عديّا لقد وقتك الأواقي.

وأما قول المصنف : إن سيبويه يسمي هذا النوع نكرة باعتبار حاله قبل النداء فكأنه إنما احتاج إلى ذكر ذلك من أجل أنه قد ذكر أن المنادى المضموم أعني غير العلم معرفة وإذا كان معرفة فكيف يقال فيه أنه نكرة. فقال : إن تسميته نكرة إنما هو بالنظر إلى حالة النداء.

__________________

(1) الكتاب (2 / 199).
(2) من البسيط ـ ديوانه (1 / 159) ، والدرر (1 / 149) ، وشرح المفصل (1 / 129) ، والعيني (4 / 214) ، والهمع (1 / 173).
(3) شرح التسهيل (3 / 397).
(4) شرح الكافية الشافية (3 / 1303).
(5) التذييل والتكميل (4 / 197).
[من أحكام أسلوب النداء (لا ينادى ما فيه أل)]
قال ابن مالك : فصل : (لا يباشر حرف النّداء في السّعة ذا الألف واللّام غير المصدّر بهما جملة مسمّى بها ، أو اسم جنس مشبّه به ، خلافا للكوفيين في إجازة ذلك مطلقا ، ويوصف بمصحوبهما الجنسيّ مرفوعا ، أو بموصول (مصدّر) بهما أو باسم إشارة «أيّ» مضمومة متلوّة بهاء التنبيه. وتؤنّث لتأنيث صفتها. وليست موصولة بالمرفوع خبرا لمبتدأ محذوف خلافا للأخفش في أحد قوليه ، ولا جائزا نصب صفتها خلافا للمازني ، ولا يستغنى عن الصّفة المذكورة ولا يتبعها غيرها. واسم الإشارة في وصفه بما لا يستغنى عنه كـ «أيّ» وكغيرها في غيره ، وقيل : يا الله ويا ألله ، والأكثر اللهمّ ، وشذّ في الاضطرار يا اللهمّ).
واعلم أن الشيخ ذكر مسألة واضحة وهي أنك إذا نعت المنصوب من هذا النوع لم يجز في النعت إلّا النصب ؛ لأن المنادى إذ ذاك معرب منصوب. فيقال يا زيد العاقل (1).
قال : وثمرة الخلاف تظهر في المقصور نحو : يا فتى ، فمن اعتقد أنه مضموم جوّز في نعته الرفع والنصب ، ومن اعتقد أنه منصوب لم يجوّز في نعته إلّا النصب (2).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (3) : قال سيبويه : إذا قيل يا الرجل ، فمعناه كمعنى يا أيها الرجل ، فصار معرفة ؛ لأنك أشرت إليه وقصدت قصده واكتفيت بهذا عن الألف واللام وصار كالأسماء التي هي للإشارة (4). ثم قال : وصار (هذا) (5) بدلا (في) (6) النداء من الألف واللام ، واستغني به عنهما كما استغني بقولك : اضرب عن لتضرب (7) فحاصل كلامه أن رجلا من قولك : يا رجل معرفة بالقصد والإشارة ، فاستغني عن الألف واللام كما استغني باسم الإشارة وكما استغني باضرب عن لام الأمر. وأجاز سيبويه أن يقال : يا الرجل قائم في المسمى بالرجل ـ
__________________

(1 ، 2) التذييل (4 / 197).
(3) شرح التسهيل (3 / 398).
(4) الكتاب (2 / 197).
(5) من الكتاب.
(6) الأصل : من.
(7) الكتاب (2 / 197).
قائم لأن معناه يا مقولا له : الرجل قائم (1) ، وقاس عليه المبرد دخول يا على ما سمي به من موصول مصدر بالألف واللام نحو : يا الذي قام لمسمى به وهو قياس صحيح (2) ، وأجاز محمد بن سعدان يا الأسد شدة ، ويا الخليفة جودا ، ونحوه مما فيه تشبيه (3) ، وهو أيضا قياس صحيح لأن تقديره : يا مثل الأسد ، ويا مثل الخليفة فحسن لتقدير دخول «يا» على غير الألف واللام.

وأجاز الكوفيون دخول «يا» على الألف واللام مطلقا ، وأنشدوا :

	3433 ـ فيا الغلامان اللّذان فرّا
 
	
	إيّاكما أن تكسبانا شرّا (4)
 


وهذا عند غيرهم من الضرورات. وأنا لا أراه ضرورة لتمكن قائله من أن يقول : فيا غلامان اللذان فرّا ؛ لأن النكرة المعينة بالنداء توصف بذي الألف واللام الموصول وبذي الألف واللام غير الموصول كقول بعض العرب : يا فاسق الخبيث حكاه يونس (5) والذي أراه في : فيا الغلامان أن قائله غير مضطر ولكنه استعمل شذوذا ما حقه ألا يجوز مثله في الشذوذ قول الآخر :

	3434 ـ من أجلك يا الّتي تيّمت قلبي 
 
	
	وأنت بخيلة بالودّ عنّي (6)
 


والكلام الصحيح أن يتوصل إلى نداء ما فيه الألف واللام الجنسيتان بجعله صفة لأي متلوة بهاء التنبية نحو : يا أيها الرجل ، ونبهت بجنسية واللام الألف على أنه لا يقال : يا أيها العباس ، ولا : يا أيها الصعق ؛ لأنهما علمان والألف واللام مع الأول للمح الصفة ومع الثاني للغلبة. وكذا لا يقال : يا أيها الزيدان ذكر ذلك الأعلم في «الرسالة الرشيدية».
ويقوم مقام ذي الألف واللام الجنسيتين موصول مصدر بالألف واللام نحو : ـ
__________________

(1) السابق.
(2) المقتضب (4 / 217 ، 243 ، 266).
(3) الأشموني (3 / 146) ، والهمع (1 / 174).
(4) رجز ـ الأشموني (3 / 145) ، والدرر (1 / 151) ، برواية : تحدثان ، والمقتضب (4 / 243) ، والمقرب (1 / 177).
(5) الكتاب (2 / 199).
(6) من الوافر ـ الإنصاف (ص 209) ، والخزانة (1 / 358) ، والكتاب (1 / 310) ، والمقتضب (4 / 241) ويروى «بالوصل».
ـ (يا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ)(1) واسم إشارة عار عن الكاف كقول الشاعر :

	3435 ـ أيّهذان كلا زادكما
 
	
	ودعاني واغلا في من يغل (2)
 


والأكثر أن يجمع بين اسم الإشارة وذي الألف واللام الجنسيتين كقول الفرزدق :

	3436 ـ ألا يا أيّها ذا السّائلي عن أرومتي 
 
	
	أجدّك لم تعرف فتبصره الفجرا (3)
 


وتؤنث أي لتأنيث صفتها نحو : (يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ)(4) ، ويا أيتها التي لم تسمع ، ويا أيتها ذي. وأجاز الأخفش أن تكون أي هذه موصولة والمرفوع بعدها خبر مبتدأ محذوف والجملة صلة أي (5) ، ولو صح ما قال لجاز ظهور المبتدأ ولكان أولى من حذفه لأن كمال الصلة أولى من اختصارها ، ولو صح ما قال لجاز أن يغنى عن المرفوع بعد أي جملة فعلية وظرف كما يجوز ذلك في غير النداء وفي امتناع [4 / 189] ذلك دليل على أن أيا غير موصولة. وأجاز المازني نصب صفة أي.

قال الزجاج : ولم يجز أحد من النحويين هذا المذهب قبله ولا تابعه أحد بعده .. فهذا مطرح مردود لمخالفة كلام العرب (6). ذكر هذا الزجاج في كتاب المعاني عند كلامه على قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ)(7). ويساوي اسم الإشارة أيّا في وجوب رفع صفته واقترانها بالألف واللام الجنسيتين ويخالفها بجواز استغنائه عن الوصف وبجواز أن يتبع بغير وصف ، وعلى هذا نبهت بقولي : واسم الإشارة في وصفه بما لا يستغنى عنه كأيّ في وصفها ، وكغيرها في غيره.

ولذلك قال الخليل : إذا قلت : يا هذا وأنت تريد أن تقف عليه ، ثم تؤكده باسم يكون عطفا عليه ، فأنت فيه بالخيار ، إن شئت نصبت ، وإن شئت رفعت ، وذلك : يا هذا زيد ، وإن شئت قلت : زيدا كقولك : يا تميم أجمعون وأجمعين وكذلك ـ
__________________

(1) سورة الحجر : 6.
(2) من الرمل ـ الشذور (ص 154) ، والعيني (4 / 239) ، والمجالس (ص 52) ، والهمع (1 / 175).
(3) من الوافر ـ ديوانه (ص 324) يريد أن أرومته أي أصله واضحة كالفجر.
(4) سورة الفجر : 27.
(5) التذييل (4 / 200).
(6) نص عبارة الزجاج في معاني القرآن وإعرابه له (1 / 211) «وهذه الإجازة غير معروفة في كلام العرب ، ولم يجز أحد من النحويين هذا المذهب قبله ولا تابعه عليه أحد بعده فهذا مطروح مرذول لمخالفته كلام العرب والقرآن وسائر الأخبار».
(7) سورة البقرة : 153.
يا هذا زيد وعمرو وإن شئت زيدا وعمرا فتجري ما يكون عطفا على الاسم مجرى ما يكون وصفا (1).
وقال سيبويه : واعلم أنه لا يجوز لك أن تنادي اسما فيه الألف واللام البتة إلّا أنهم قد قالوا : يا الله اغفر لي وذلك من قبل أن الألف واللام لا يفارقانه وهما فيه خلف عن همزة إله ، وليس بمنزلة الذي قال ؛ لأن الذي قال وإن كان لا يفارقانه الألف واللام ليس اسما غالبا ، كزيد وعمرو لأنك تقول : يا أيها الذي قال كما تقول : يا أيها الرجل فامتنع يا الذي كما امتنع يا الرجل. ولا يجوز يا الصعق وإن كانت الألف واللام لا تفارقانه لأنهما غير عوض عن شيء هو من (الاسم نفسه) (2) بخلاف اللّذين هما في الله فإنهما خلف عن همزة إله.

هذا حاصل كلامه.

والأكثر في نداء الله أن يقال : اللهم بتعويض الميم من يا. وقد اجتمعا للضرورة في قول الراجز :

	3437 ـ إنّي إذا ما حدث ألمّا
 
	
	أقول يا اللهمّ يا اللهمّا (3)
 


انتهى كلامه رحمه‌الله تعالى (4).
ثم إننا نشير إلى أمور :

منها : أن الشيخ قال في قول المصنف : وقاس عليه المبرد دخول يا على ما سمي به من موصول مصدر بالألف واللام نحو : يا الذي قام لمسمّى به ، وهو قياس صحيح : هذا خلاف ما نص عليه سيبويه ، فإنه قال : ولو سميته الرجل منطلق جاز أن تناديه ، فتقول : يا الرجل منطلق ؛ لأنك سميت بشيئين كل واحد منهما اسم تام ، والذي مع صلته بمنزلة اسم واحد نحو : الحارث ، فلا يجوز فيه النداء كما لا يجوز فيه قبل أن يكون اسما ، وأما الرجل منطلق فإنه بمنزلة تأبط شرّا ؛ لأنه ـ
__________________

(1) الكتاب (2 / 192).
(2) والعجيب أن سيبويه استعمل مثل ذلك في تلك العبارة فقال .. «من نفس الحروف». الكتاب (2 / 195).
(3) انظره في أسرار العربية (ص 232) ، والإنصاف (ص 341) ، والشجري (2 / 103) ، والمقتضب (4 / 242) ، والنوادر (ص 165).
(4) شرح التسهيل لابن مالك (3 / 401).
لا يتغير عن حاله لأنه قد عمل بعضه في بعض انتهى (1).
ولكن الشيخ لم يتعرض إلى إجازة ابن سعدان من يا الأسد شدة ويا الخليفة جودا.

وكان مقتضى التعليل الذي ذكره سيبويه أن يمنع ذلك لأنه اسم واحد كما أن الذي مع صلته اسم واحد.

ولا شك أن مقتضى تعليل المصنف جواز المسألتين ؛ لأن التقدير في الأولى : يا مقولا له الذي قام ، وفي الثانية : يا مثل الأسد.

ومنها : إن المصنف أطلق على تابع أي أنه وصف وكذا فعل سيبويه (2). ومن ثمّ قال ابن عمرون : إنما توصف أي بأسماء الأجناس وإن كان اسم الجنس مشتقّا فعلى حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه ، لكنه قال : وإذا قلت : يا أيها الرجل ، فأي منادى معرفة بالإشارة والقصد و «ها» مقحمة بين أي وصفتها ، والرجل عطف بيان ، ومن ذكر أنه وصف فتسامح. نص عليه ابن جني وغيره انتهى (3). وكذا قال ابن السيد : الظاهر أنه عطف بيان ؛ لأنه ليس مشتقّا وما كان منه مشتقّا فيتأول بغير المشتق ، وليست الصفة كذلك. وقد تقدم الكلام على هذه المسألة في باب النعت (4) واتفقوا على أنه لا يكون بدلا لعدم استقلال أي بالنداء.

ومنها : أن الشيخ قال مشيرا إلى البيت الذي هو :

	3438 ـ أيّهذان كلا زادكما
 
	
	 .........
 


وهذا الذي أنشده المصنف وغيره دليلا على أن أيا توصف باسم الإشارة وحده دون وصف بما فيه (ال) قد بنى عليه المصنف وابن عصفور جواز : يا أيهذا دون وصف (5) قال : وهو بيت في غاية الندور وينبغي ألّا تبنى عليه قاعدة ، وأن يتأول على حذف الوصف ضرورة تقديره : أيهذان والمسموع من لسان العرب أن أيا إذا وصفت باسم الإشارة جاء بعدهما ذو «أل». قال الفرزدق (6) : ـ
__________________

(1) التذييل (4 / 197) ، والكتاب (2 / 195) وما بعدها.
(2) في الكتاب (2 / 106 ، 188) وما بعدها.
(3) الأشموني (3 / 152) ، والتذييل (4 / 198 ، 200).
(4) انظر الباب المذكور في الجزء الثاني عشر.
(5) التذييل (4 / 198 ، 199).
(6) في الأصل طرفة ، وما أثبتناه هو الصواب.
	3439 ـ ألا أيّهذا السّائلي عن أرومتي 
 
	
	أجدّك لم تعرف فتبصره الفجرا (1)
 


وقال آخر :

	3440 ـ ألا أيّهذا المنزل الدّارس الّذي 
 
	
	كأنّك لم يعهد بك الحيّ عاهد (2)
 


قال : وقال شيخنا أبو الحسن ابن الضائع : شرط نعت أي باسم الإشارة أن يكون اسم الإشارة منعوتا بما فيه الألف واللام (3) انتهى.

ويؤيد ما ذكره الشيخ في هذه المسألة أن ابن عمرون قال : وتوصف أي أيضا بأسماء الإشارة كقولك : يا أيهذا الرجل فذا صفة أي مثل الرجل في يا أيها الرجل ، ولما كان اسم الإشارة مبهما شارك أيا فجاز جريه عليه صفة. والمراد صفة اسم الإشارة ؛ لأن اسم الإشارة يوصف بما توصف به أي فقولهم : يا أيهذا الرجل كان اسم الإشارة توكيدا لأي. قال ابن جني : أصحابنا يستضعفون وصف أي في النداء بهذا ، لأنها مبهمة ومحتاجة إلى الصفة ، وهذا مبهم محتاج إلى موضح فلم يكن في القياس أن ينفي الإبهام بمعرف في الإبهام [4 / 190] لكنه لما كان هذا هنا موصوفا بما فيه الألف واللام صار الاعتماد على الصفة واستهلك هذا بينهما» (4) انتهى كلام ابن عمرون.

وأنت إذا تأملت كلام ابن جني هذا علمت أنه كلام من وفق وسدد وأطلعه الله تعالى على خفايا الحكمة من اللغة العربية.

ومنها : أن ابن عمرون لما تكلم في شرح المفصل على المنادى المبهم قال : الإبهام : الإغلاق ، وأمر مبهم : لا مأتى له ، وسمي هذا مبهما لاحتياجه إلى ما يفسره فهو كالمغلق والمبهم نوعان ، أي اسم الإشارة وغيرهما من المبهمات الموصولات ، وهي على ضربين منها ما لا يفتقر إلى أي كمن يقول : يا من لا يزال محسنا أحسن إليّ ، وما كان فيه اللام من الموصولات فلا بد قبله من أي كقوله ـ
__________________

(1) تقدم.
(2) من الطويل لذي الرمة ديوانه (ص 122) ، والشجري (2 / 152) ، وشرح المفصل (2 / 7) ، والكتاب (1 / 308) ، والمقتضب (4 / 219).
(3) التذييل (4 / 199) ، وشرح الجمل لابن الضائع لوحة (51 ، 52).
(4) التذييل (4 / 198) ، بغير نسبة لأحد إلا «وقال بعض أصحابنا» ، والأشموني (3 / 52).
تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا)(1) وإنما اقتصروا من المبهم على أي واسم الإشارة ؛ لأنه يقع وصلة إلى نداء ما فيه الألف واللام ، والدليل على أن «أيا» وصلة لزوم ها وهو حرف تنبيه قبل الرجل ، وذلك كاستئناف نداء وإعلام أنه لا يجوز الاقتصار على المنادى قبله وإذا لم يجز ذلك فيه كما جاز في سائر المنادى علم أنه أتى بأي وصلة إلى نداء غيرها. قال سيبويه : وأما الألف والهاء اللتان لحقتا أيّا توكيدا فكأنك كررت يا مرتين إذا قلت : يا أيها وصار الاسم بينهما (2). انتهى.

وقد وقع القناع عن هذه المسألة بما ذكره ، وزاد الجلاء بما ذكره عن إمام الصناعة سيبويه رحمه‌الله تعالى.

ثم قال في شرح المفصل أيضا : وأي أشد إبهاما من أسماء الإشارة ؛ لأنها لا تثنى ولا تجمع ولشدة إبهامها لزمها النعت بخلاف أسماء الإشارة ، فإنها تكون وصلة تارة وأخرى غير وصلة.

فإذا لم تكن وصلة لم يلزمها الوصف ، قال : وأي بلفظ واحد مع الاثنين والجميع على المختار ، أما مع المؤنثة الواحدة فالمختار يا أيتها المرأة بالتاء ، انتهى.

وقال الله تعالى : (سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلانِ)(3) وقال تعالى : (وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ)(4) ، وكلام المصنف يعطي أن تأنيث أيّ لتأنيث صفتها واجب ، وكلام ابن عمرون قد أفهم أنه مختار. ثم قال ابن عمرون :

وما روي عن ابن عامر من ضمة الهاء (5) فوجهه أن هذا الحرف قد صار في موضع من المواضع بمنزلة ما هو من ذات الكلمة حتى دخل عليه العامل كقولك : مررت بهذا الرجل ، وقالوا : هلم فبنوه مع لم ، فلما أجري في أول الكلمة مجرى بعض الكلمة أجري في آخر الكلمة ذلك المجرى فحذفت الألف من أيها كما حذفت من هلم ، وأجري الإعراب على الهاء لأنها قد صارت كحرف من الاسم ـ
__________________

(1) سورة البقرة : 104 وغيرها من آي ، وسور القرآن الكريم.
(2) الكتاب (2 / 197).
(3) سورة الرحمن : 31.
(4) سورة النور : 31.
(5) قرأ ابن عامر أيه المؤمنون السابقة ، بضم الهاء ، وكذلك «أيّه الساحر» في الزخرف : 49 ، وأيه الثقلان السابقة ، راجع البحر (6 / 450) ، وابن زنجلة (ص 497).
وأما حركة الياء قبلها بالضم في يا أيّه فإنها للإتباع كحركة راء امرئ.

ومنها : أنك قد عرفت أن الأخفش يدعي موصولية أي.

وقد عرفت ما ردّ به المصنف ذلك. ثم إن الزجاج رد ذلك من وجه آخر ، وهو أنها لو كانت موصولة وما بعدها صلة لزم فيها النصب لخبر من زيد. قال : وإن أراد الأخفش أنه مثل الذي ، فالصلة لا تكون بالمفردات في غير اللام ، وإن جعله جملة احتاج إلى حذف مبتدأ لم يظهر قط ، ولو قيل : يا أيها الرجل لكان عيّا (1) انتهى.

وفي شرح الشيخ أن في الاسم الواقع بعد أي في النداء أربعة أقوال : صفة لأي على قول البصريين ، وخبر لمبتدأ مقدر على قول الأخفش ، وصفة لخبر مبتدأ محذوف على قول الكوفيين ، ونعت لاسم إشارة إما ملفوظ به وإما محذوف نابت «ها» منابه (2).
ومنها : أنك قد عرفت أن المازني يجيز نصب صفة أي ، وأن الزجاج يقول : إن أحدا من النحويين قبله لم يجز ذلك ولا تابعه أحد بعده ، وقد علل امتناع النصب بأمرين :

أحدهما : أن النصب إنما هو بالحمل على الموضع ولا يكون إلّا بعد تمام الكلام والنداء لم يتم بيا أيها فلم يجز الحمل على موضعها.

ثانيهما : أن المقصود بالنداء هو الرجل وإنما أتي بأي ليتوصّل بها إلى ندائه فجعلوا لفظه كلفظ المنادى المفرد ؛ إذ هو في التقدير المنادى.

وقد نبه ابن الحاجب على هذين الأمرين بأخصر عبارة وألطف إشارة ؛ حيث قال بعد يا أيها الرجل ويا هذا الرجل ويا أيهذا الرجل : والتزموا رفع الرجل ؛ لأنه المقصود ، وتوابعه ؛ لأنها توابع معرب (3).
وعلى هذا الذي قرره ابن الحاجب ينبني الحكم في الوصف إذا كرّر في هذه المسألة. فإنك إن جعلته وصفا لوصف ، أي فالرفع إن كان الوصف مضافا تقول : ـ
__________________

(1) معاني القرآن وإعرابه (1 / 211) ، والتذييل (4 / 200).
(2) التذييل (4 / 200).
(3) الكافية لابن الحاجب (ص 91) تحقيق : طارق نجم عبد الله (مكتبة دار الوفاء جدة).
يا أيها الرجل الطويل.

ويا أيها الرجل ذو الجمّة ؛ لأن المتبوع الذي هو نعت أيّ معرب وليس له محل يتبع عليه ، فوجب إعراب تابعه مفردا كان أو مضافا بإعرابه. وإن جعلت الوصف الثاني صفة لأي ، فإن كان مضافا فالنصب ، تقول : يا أيها الرجل ذا الجمّة ، والظاهر أن الموجب لذلك ما ذكر في وجوب رفع الأول ، وهو أنه المقصود بالنداء ، ولا شك أن المنادى المضاف واجب النصب.

لكن قال الشيخ : إن النصب فيه على الموضع ، ولم يتجه لي ذلك ؛ لأنه لو جاز مراعاة الموضع بالنسبة إلى الثاني لجاز مراعاته بالنسبة إلى الأول. وإن كان الوصف مفردا فالظاهر وجوب الرفع حملا على لفظ أي. لكن الشيخ ذكر أن النصب جائز حملا على موضع أي (1) ولم يظهر لي وجه ذلك ، وكيف يكون لأيّ موضع بالنسبة إلى الوصف الثاني ولا يكون لها موضع بالنسبة إلى الوصف الأول. إلّا أن يقال : لما تم الكلام بذكر الوصف الأول أمكن مراعاة الموضع لأن الموضوع إنما يراعى بعد تمام الكلام كما تقدم.

وفي ذلك نظر ، لأن أيّا إنما أتي بها وصلة [4 / 191] لنداء ما بعدها فصورتها صورة المنادى ، وليست بمناداة ، وإذا لم تكن مناداة فكيف يتحقق لها موضع ثم قال الشيخ : وذكر ابن أصبع أن جواز النصب في الصفة المكررة باتفاق من النحويين. قال : ويعني إذا كانت الصفة محمولة على أي على موضعها ، وإذا كانت غير مضافة فإنها إن تنعت الصفة الأولى رفعت وصفا لها ، وإن كانت مضافة نصبت (2).
ومنها : أن المصنف قال مشيرا إلى أي في نحو : يا أيها الرجل : ولا يستغني عن الصفة المذكورة ولا يتبعها غيرها. والظاهر أن هذا الذي قاله لا حاجة إليه ، بل لا فائدة له ، وذلك أن أيا إنما أتى بها وصلة إلى نداء ما فيه الألف واللام الجنسيّتان فهي لا تفرد بالنداء حتى يقال : إنها لا تستغني عن الصفة. ثم إنها إذا لم تؤنث بهاء إلّا لأجل نداء ما فيه «أل» الجنسية وحينئذ تكون أل ما فيه صفة لها ، فكيف يوصف بغيره ، وما برحت أعجب من قوله في الألفية : ـ
__________________

(1) التذييل (4 / 200).
(2) المرجع السابق.
	وأيّها مصحوب «ال» بعد صفة
 
	
	يلزم ذا الرفع لدى ذي المعرفة
 

	وأيّهذا أيّها الّذي ورد
 
	
	ووصف أي بسوى هذا يرد
 


حيث قال بلزوم الوصف لها وإنها لا توصف بغير ذلك. ثم قال الشيخ : ويعني المصنف بذلك من الصفات التي لم تتكرر فإن تكررت الصفة فقد ذكرنا أنها يجوز أن تكون مضافة.

قال : ولا يعني المصنف : ولا يتبعها غيرها من التوابع ؛ لجواز يا أيها الرجل وزيد أقبلا (1). انتهى.

وقد يقال ما ذكر الشيخ من جواز العطف يشكل بقول المصنف في الشرح مشيرا إلى ما يخالف اسم الإشارة فيه أيّا ويخالفها بجواز استغنائه عن الوصف ، ويجوز أن يتبع بغير وصف. فإن مقتضاه أن أيّا في النداء لا يتبع إلّا بوصف. وقد تعرض الشيخ بعيد كلامه الأول إلى هذا الذي أشرت إليه ، فقال : إن قول المصنف : ويجوز أن يتبع بغير وصف دليل على أن أيّا لا يتبع إلّا بوصف.

قال : فيكون قوله : ولا يتبعها غيرها يعني من التوابع. فتكون أي لا يعطف عليها عطف نسق ولا بيان ولا يبدل منها ولا تؤكد ، ويكون اسم الإشارة يجوز فيه هذا إذا لم يكن وصلة لنداء ما فيه «ال» قال : والذي تقتضيه القواعد وإطلاق النحاة أنه يجوز ذلك في أي ، أعني أن يعطف عليها عطف بيان ، وعطف نسق ، وتؤكد ويبدل منها كاسم الإشارة وذلك بعد وصفها بأحد أوصافها الثلاثة (2).
ومنها : أن الشيخ ناقش المصنف في قوله : واسم الإشارة في وصفه بما لا يستغنى عنه كأي. فيقال : لا يصح هذا الإطلاق ، لأن أيّا توصف باسم الجنس ذي «أل» والموصول ذي «ال» ، واسم الإشارة ، واسم الإشارة يوصف بالأولين لا باسم الإشارة. والجواب أن اسم الإشارة لا يوصف بمثله ، ولما كان ذلك مما لا يخفى استغنى المصنف عن التقييد.

وقد أنشد الشيخ في شرحه شاهدا على جريان اسم الإشارة في النداء مجرى أي قول الشاعر : ـ
__________________

(1) التذييل (4 / 201).
(2) المرجع السابق.
	3441 ـ يا ذا المخوّفنا بمقتل شيخه 
 
	
	حجر تمنّي صاحب الأحلام (1)
 


وقول الآخر :

	3442 ـ يا ذا المخوّفنا بقت
 
	
	ل أبيه إذلالا وحينا (2)
 


ومنها : أن ابن عمرون قال : تقول يا هذا ذا الجمّة فيعرب التابع بدلا لأن اسم الإشارة لا يوصف بالمضاف. قال : ومنع بعضهم أن يكون ذا الجمة عطفا. قال : فإنه يكون بالجوامد وهذا بمعنى المشتق. قال ابن عمرون : وليس ما شرط بلازم لأن ابن السراج قال في يا هذا الطويل : ليس بنعت ولكنه عطف عليه وهو الذي يسمى عطف البيان ؛ لأن هذا وسائر المبهمات إنما يبين بالأجناس (3).
ومنها : أنك قد عرفت أن الميم في قولنا : اللهم عوض عن ياء : قال ابن عمرون : والتزموا حذف حرف النداء في اللهم لوقوع الميم خلفا عنه والضمة في الهاء هي ضمة المنادى والدليل على إرادة العرب العوض أنهم لا يجمعون بين الميم وما في غير ضرورة خلافا للكوفيين فإنهم يزعمون أن الميم ليست عوضا وأصله عندهم يا الله أمنا بخير غير أنه كثر على ألسنتهم فخففوه. قال : ولو كان الأمر كما زعموا لما حسن : اللهم أمنا بخير لأنه تكرار ، ولا اللهم العن الكافر لأنه يكون تقديره : اللهم أمنا بخير العن الكافر ، وهذا لا يحسن ولو كانت الميم من أمنا لما احتاج الشرط إلى جواب في قوله تعالى : (اللهُمَّ إِنْ كانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ)(4) ؛ لأن الفعل حينئذ يكون الجواب وهو أمنا قال : واختلف في وصفه ، فمنعه سيبويه (5) وأجازه الفراء والمبرد مستدلّين بقوله تعالى : (قُلِ اللهُمَّ فاطِرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ)(6) والأصح ما ذهب إليه سيبويه لأن المنادى أشبه الضمير ، والضمير لا يوصف ؛ ولذا قيل : إن وصف المنادى على خلاف الدليل وانضمّ إلى ذلك في اللهم ـ
__________________

(1) من الكامل لعبيد بن الأبرص مخاطبا امرأ القيس ديوانه (ص 130) ، والشجري (2 / 320) ، والكتاب (1 / 306) ، هذا والبيت في التذييل (4 / 201).
(2) من الكامل وانظره ـ كذلك ـ في التذييل (4 / 198).
(3) الأصول (1 / 368).
(4) سورة الأنفال : 32.
(5) الكتاب (2 / 196 ، 197).
(6) سورة الزمر : 46 ، انظر في ذلك المقتضب (4 / 239) ، والأشموني (3 / 146 ، 147) ، والهمع (1 / 179).
[تابع المنادى وأحكامه]
قال ابن مالك : فصل (لتابع غير «أيّ» واسم الإشارة من منادى كمرفوع إن كان غير مضاف الرفع والنصب ، ما لم يكن بدلا أو منسوقا عاريا من «أل» ، فلهما تابعين ما لهما مناديين خلافا للمازني والكوفيين في نحو : يا زيد وعمرا. ورفع المنسوق المقرون بـ «أل» راجح عند الخليل وسيبويه والمازنيّ ومرجوح عند أبي عمرو ويونس وعيسى والجرمي والمبرد في نحو : الحارث كالخليل ، وفي نحو : الرّجل كأبي عمرو. وإن أضيف تابع المنادى وجب نصبه مطلقا ، ما لم يكن كالحسن الوجه ، فله ما للحسن. ويمنع رفع النّعت [4 / 192] في نحو : يا زيد صاحبنا خلافا لابن الأنباري ، وتابع المنادى محمول على اللّفظ).
تركبه مع الحرف والحرف لا يوصف. فلما اجتمع الوصفان في اللهم امتنع وصفه ، والآية الشريفة محمولة على أن تقديره ـ والله أعلم ـ يا فاطر السموات والأرض.

قال ناظر الجيش : قال المصنف (1) : قد تقدم الكلام على إتباع أي واسم الإشارة فلذلك استثنيتهما الآن.

وقد تقدم أيضا أن نداء المفرد المعرفة يحدث فيه بناء على ضمة ظاهرة أو مقدرة أو على ألف أو على واو. فهو بذلك كمرفوع ؛ فلذلك قلت : الآن من منادى كمرفوع فعممت بالتابع النعت والتوكيد وعطف البيان والبدل والمعطوف عطف النسق ، ثم استثنيت البدل كلّه والمنسوق العاري من أل ، وبينت أن لهما في التابعية ما لهما في حال الاستقلال بالنداء فيقال فيهما : يا غلام زيد ويا بشر وعمرو. فتبني زيدا في بدليته وعمرا في عطفه كما كنت تبنيهما لو ناديتهما. وكذا يفعل بهما بعد المنصوب. وإنما توخى ذلك لأنه نوى قبل كل واحد منهما حرف نداء معاد فإن العامل قد يعاد مع كل واحد منهما توكيدا دون غيرهما ؛ ولذلك لما كان المعطوف المقرون بـ «أل» لا يصلح أن ينوى قبله حرف نداء أجيز فيه ما أجيز في التوكيد والنعت وعطف البيان من الرفع والنصب ، فلو كان متبوع شيء منها مضافا لزم التوافق في النصب.

قال سيبويه (2) : «قلت ـ يعني للخليل ـ أرأيت قول العرب : يا أخانا زيدا. ـ
__________________

(1) شرح التسهيل لابن مالك (3 / 401).
(2) الكتاب (2 / 184 ، 185).
قال : عطفوه على هذا المنصوب فصار مثله وهو الأصل. وقد قال قوم : يا أخانا زيد ، وهو قول أهل المدينة هذا بمنزلة قولنا : يا زيد كما كان قوله : يا زيد أخانا بمنزلة يا أخانا ، ويا أخانا زيدا أكثر في كلام العرب.

وأجاز المازني والكوفيون (1) إجراء المنسوق العاري من «ال» مجرى المقرون بهما فيقولون : يا زيد وعمرو ، وعمرا ، كما يقال بإجماع يا زيد والحارث (والحارث) وما رواه غير بعيد من الصحة إذا لم تنو إعادة حرف النداء ، فإن المتكلم قد يقصد إيقاع نداء واحد على الاسمين كما يقصد تشريكهما في عامل واحد نحو : حسبت زيدا وعمرا حاضرين وكأنّ معدا وخالدا أسدان.

ويجوز عندي أن يعتبر في البدل حالان. حال يجعل فيها كمستقل وهو الكثير كقولي في ما تقدم : يا غلام زيد ، وحال يعطى فيها الرفع والنصب لشبهه فيها بالتوكيد والنعت وعطف البيان وعطف النسق المقرون بـ «ال» في عدم الصلاحية لتقدير حرف نداء قبله نحو : يا تميم الرجال والنساء وصحة هذه المسألة مرتبة على أن العامل في البدل هو العامل في المبدل منه ، وقد بينت ذلك في باب البدل بأكمل تبيين.

ولغير البدل والمنسوق العاري من «ال» إذا كان مفردا وتبع منادى كمرفوع الرفع حملا على اللفظ والنصب حملا على الموضع فيقال في النعت : يا زيد الظريف والظريف ، وفي التوكيد : يا تميم أجمعون وأجمعين ، وفي عطف البيان :

يا غلام بشر وبشرا ، وفي عطف المقرون بـ «ال» يا زيد والنضر والنضر ، ورفع المقرون بـ «ال» أجود من نصبه عند الخليل وسيبويه والمازني(2)، ونصبه أجود من رفعه عند أبي عمرو ويونس وعيسى بن عمر وأبي عمر الجرمي (3).
وفرّق المبرد بين ما أثرت الألف واللام فيه كالرجل وبين ما لم تؤثر فيه كالحارث (4) فيرجح النصب على الرفع في نحو : الرجل لشبهه بالمضاف في تأثيره ـ
__________________

(1) انظر الأشموني (3 / 149) ، وشرح الكافية للرضي (1 / 138) ، والمازني وأثره (ص 321) وما بعدها ، والمقتضب (4 / 212).
(2) الكتاب (2 / 186 ، 187) ، والأشموني (3 / 149).
(3) انظر في رأي هؤلاء ، الكتاب (2 / 185) ، والأشموني (3 / 149) ، والتصريح (2 / 176).
(4) المقتضب (4 / 239) وما بعدها.
بما اتصل به ، ويرجح الرفع على النصب في نحو : الحارث لشبهه بالمجرد في عدم التأثر ويجب نصب التابع المضاف ، منصوبا كان متبوعه أو غير منصوب ما لم تكن إضافته لفظية مع اقترانه بالألف واللام نحو : يا زيد الحسن الوجه فيجوز فيه الرفع والنصب كما يجوز أن فيه لو لم يضف لأن إضافته في نية الانفصال ؛ ولذلك لم يمنع من وجود الألف واللام.

وأجاز أبو بكر ابن الأنباري (1) أن يرفع نعت المنادى المضموم إذا كان مضافا نحو : يا زيد صاحبنا (2) ، وهو غير جائز لاستلزامه تفضيل فرع على أصل ، وذلك أن المضاف لو كان منادى لم يكن بدّ من نصبه فلو جوز رفع نعته مضافا لزم إعطاء المضاف في التبعية تفضيلا على المضاف في الاستقلال. قال سيبويه : قلت ـ يعني للخليل ـ أفرأيت قول العرب كلهم :

	3443 ـ أزيد أخا ورقاء [إن كنت ثائرا
 
	
	فقد عرضت أحناء حقّ فخاصم](3)
 


لأي شيء لم يجز فيه الرفع كما جاز في الطويل. قال : لأن المنادى إذا وصف بالمضاف فهو بمنزلة ما إذا كان في موضعه (4) ، قلت : فقد تضمن قول سيبويه أن أخا ورقاء منصوب عند العرب كلهم وأنه لم يجز فيه الرفع.

وإذا نعت المنادى لم يكن بدّ من الحمل على اللفظ نحو : يا زيد الطويل الجسيم إن جعلت الجسيم نعتا للطويل تعين رفعه ولو كان مضافا ، وإن جعلته نعتا لزيد جاز رفعه ونصبه لأن لزيد محلّا من الإعراب يخالف لفظه وليس للطويل محل يخالف لفظه ، انتهى كلامه رحمه‌الله تعالى (5).
وهو كلام حسن لطيف مختصر واف بالمراد ، ولكن أشكل عليّ ما ذكره عن سيبويه وهو قوله : وقد قال قوم : يا أخانا زيد وهو قول أهل المدينة ... ووجه الإشكال أنه قال قبل ذلك في يا أخانا زيدا : عطفوه ـ يعني زيدا ـ على هذا ـ
__________________

(1) أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري النحوي اللغوي ، أخذ عن ثعلب ، له «الأضداد» و «الكافي في النحو» ت 327 ه‍ ـ تذكرة الحفاظ (3 / 57) ، وغاية النهاية (2 / 230) ، ووفيات الأعيان (1 / 503).
(2) الأشموني (3 / 148) ، والتصريح (2 / 174).
(3) تقدم ذكره.
(4) الكتاب (2 / 183 ، 184).
(5) شرح التسهيل (3 / 403).
المنصوب. فقوله بعد هذا : وقد قال قوم : يا أخانا زيد يقتضي كون زيد معطوفا. ولا شك أن العطف المذكور إنما هو عطف بيان ، والمعطوف بيانا ليس فيه إلّا الرفع والنصب إن كان متبوعه مبنيّا وليس فيه إلّا النصب إن كان متبوعه معربا ، والذي يظهر في يا أخانا زيد أن زيدا بدل ، لكن قد يقال : لو كان بدلا لم يحتج سيبويه إلى أن يقول فيه : وهو قول أهل المدينة ؛ لأن البدل [4 / 193] في مثل ذلك جائز لا يختص بلغة قوم دون قوم.

ثم إن الشيخ قال (1) : في كلام المصنف تقصير في التابع ؛ لأنه قال أولا : إن كان غير مضاف [وثانيا] وإن أضيف ... فأهمل ذكر التابع المطول بغير الإضافة .. وكذلك أيضا أهمل حكم تابع المنادى المضاف.

وأقول : أما قوله : إنه أهمل حكم تابع المنادى المضاف فعجيب ؛ لأن المنادى المضاف معرب والمصنف إنما يتكلم في توابع المنادى المبني ؛ لأن المبنى له محل فيحتاج إلى أن ينبه على أن تابعه قد يراعى في تبعيته المحل كما يراعى فيها اللفظ المعرب لا محل له فلا يخفى أن توابعه إنما تتبع على اللفظ خاصة.

لا يقال : فعلى هذا يرد عليه البدل وعطف النسق ؛ لأنهما إذا كانا مفردين كانا مبنيين وإن كان متبوعهما معربا نحو : يا عبد الله بشر ويا عبد الله وبشر ؛ لأنا نقول : قد أفهم قوله : فلهما تابعين ما لهما مناديين حيث أطلق التبعية ولم يقيدها بمتبوع دون متبوع ؛ لأن لهما حكم الاستقلال سواء أكان متبوعهما مبنيّا أم معربا.

وأما قوله : أنه أهمل ذكر التابع المطول بغير الإضافة فلا شك أنا قد علمنا عند ذكر أقسام المنادى أن المطول حكمه حكم المضاف ، وإذا كان كذلك كان في ذكر المضاف غنية عن ذكره.

وبعد أن ذكر الشيخ ما ذكره شرع في ذكر تقسيم يتضمن أقسام التوابع وتبعيتها للمنادى المبني وللمنادى المعرب ، وأطال في ذلك (2) ، وكأنه تبع ابن عصفور في ما ذكره في شرح الإيضاح.

وقد رأيت الاكتفاء بما ذكره المصنف قائلا : ـ
__________________

(1) التذييل والتكميل (4 / 206).
(2) ينظر التذييل (4 / 206) وما بعدها.
	3444 ـ في طلعة البدر ما يغنيك عن زحل 
 
	
	 ........
 


والناظر إذا وقف على كلام كلّ من الرجلين تحقق ما قلته.

لكن ابن عمرون في كلامه الإشارة إلى ثلاثة أمور : الأول : أنه استدرك على النحاة لما ذكروا أن حكم المعطوف نسقا والبدل الاستقلال ، فقال : ينبغي أن يزاد عليهما التوكيد اللفظي نحو : يا زيد ، فإن التابع مبني كالمتبوع كما يفعل في البدل وعطف النسق إذا كانا مفردين ، ثم اعتذر عنهم فقال : إنهم لم يقصدوا بالتوكيد حين ذكروا أنه يتبع لفظا ومحلّا إلا التوكيد المعنوي. أما اللفظي فقد علم أن حكمه حكم الأول. قال : ولو استثنى لكان أنفى للبس. وقيل : لا يجوز التوكيد اللفظي في النداء ؛ لأن النداء لا تساهل فيه إنما يجري اللفظي في الإخبار وقال : وهو باطل بقول سيبويه في يا تيم تيم عدي أنه توكيد وهو لفظي (1). الثاني : أنه نبه على العلة المقتضية أن التابع المضاف إذا كان فيه اللام حكمه حكم التابع المفرد في جواز الوجهين نحو : يا زيد الحسن الوجه ، فقال : لأن الإضافة فيه كالإفراد لكونها غير محضة ، ولأن اللام فيه يمنع إيلاءه حرف النداء فلا يقال فيه ما قيل في غيره من التوابع المضافة فلو حذفت من الحسن وناديت فقلت : يا حسن الوجه لم يكن إلّا منصوبا للطول. فالطول أوجب نصبه إذا كان منادى ولا يوجب نصبه إذا كان تابعا فمنع ندائه إذا كان باللام أوجب له حكم المفرد في الصفة. نبه عليه سيبويه (2) ، انتهى كلامه.

فكأن العلة في جواز الوجهين فيه تابعا مجموع أمرين ، وهما : كون إضافته غير محضة مع أنه لا يصح إيلاؤه «يا» فجرى مجرى المفرد بخلاف : يا حسن الوجه ، فإنه وإن كانت إضافته غير محضة لكن يحسن إيلاؤه «يا» فلزم نصبه منادى كان أو صفة.

الثالث : أنه ذكر عن المبرد كلاما حسنا وربما يتعلق بالأمر الثاني الذي ذكرناه فقال : ذكر ـ يعني المبرد ـ في «المسائل المشروحة» من كتاب سيبويه قوله : يا زيد ـ
__________________

(1) وذلك لأنهم قد علموا أنهم لو لم يكرروا الاسم كان الأول نصبا فلما كرروا الاسم توكيدا تركوا الأول على الذي كان يكون عليه لو لم يكرروا قاله في الكتاب (2 / 205).
(2) ينظر الكتاب (2 / 184 ، 195 ، 199).
الحسن الوجه ، ويا ذا الضامر العنس يعني من قول الراجز :

	3445 ـ يا صاح يا ذا الضّامر العنس 
 
	
	والرّحل والأقتاب والحلس (1)
 


قال : فزعم أنه مفرد وإن كان مضافا في اللفظ ؛ لأن معناه الحسن وجهه ، ولا ينصبه إلّا من جهة ما ينصب الظريف إذا قلت : يا زيد الظريف ، وكذلك يا هؤلاء العشرون رجلا وليس هذا كقولك : يا زيد أخا عمرو ؛ لأن هذا مضاف قبل ، فإذا قلت : يا حسن الوجه فلم نصبته وهو مفرد وقد قال سيبويه : «والدليل أنه مفرد أنك لا تناديه على جهة ما تصف به» (2) ، ولم يتبع هذا تفسيرا يبيّن قصده. فقلنا في إيضاح ذلك : إن تفسير قول سيبويه إنما هو أن دعاءك إياه يجعله معرفة بالإشارة ويذهب عنه تعريف الألف واللام كما فعلت في يا رجل ، وإنما نصبته ولم تجعله مضموما لطوله ، لا لأنه مضاف ؛ لأنه معرفة بنفسه ، لا بما بعده وإن كان في اللفظ مضافا. واعلم أن الأئمة ذكروا أن المبني إنما يتبع على محله ولا يتبع على لفظه إلّا في بابين وهما باب لا النافية وباب المنادى لكن بين البابين فرق ، وهو أن التابع للمبني في باب لا إذا لم ينون محكوم ببنائه ، والتابع للمبني في باب المنادى محكوم بإعرابه. قال ابن عمرون : وإنما خالف باب لا جميع المواضع ؛ لأن النكرة تختص بالصفة ونفي المختص غير نفي غير المختص فلذا جعل فيه الصفة والموصوف شيئا واحدا فصار اكتفى رجل بالنسبة إلى إنسان ، وليس كذلك صفة المعرفة لأنها للتوضيح فافترقا. وأما كون تابع المنادى محكوما بإعرابه ، فقد قال ابن عمرون :

والحمل على لفظ المنادى من المواضع العجيبة وهي حمل المعرب على المبني في الحركة والمعرب يفتقر إلى عامل ، وذا في غاية الإشكال. قال : وقد تصدى سيبويه لسؤال الخليل ـ رحمهما‌الله تعالى ـ عن هذا الموضع فقال : على أي شيء هو إذا قال [4 / 194] يا زيد الطويل. قال : هو صفة لمرفوع. قلت : ألست قد زعمت أن هذا المرفوع في موضع نصب فلم لا يكون كقولك : لقيته أمس الأحدث قال من ـ
__________________

(1) لخالد بن المهاجر ، أو ابن لوذان السدوسي ـ الخزانة (1 / 329) ، والخصائص (3 / 302) ، والشجري (2 / 32 ، 322) ، وشرح المفصل (2 / 8) ، والكتاب (1 / 306) ، هذا والبيت في المقتضب (4 / 223).
(2) الكتاب (2 / 192).
قبل أن كل اسم مفرد في النداء يكون مرفوعا أبدا ، وليس كل اسم يكون في موضع أمس يكون مجرورا فلما اطرد الرفع في كل موضع في النداء صار عندهم بمنزلة ما يرتفع بالابتداء أو بالفعل فجعلوا وصفه إذا كان مفردا بمنزلته. قلت : أرأيت قول العرب كلهم : أزيد أخا ورقاء لم يجز فيه إلّا الرفع كما جاز في الطويل. قال : لأن المنادى إذا وصف بالمضاف فهو بمنزلته إذا كان في موضعه (1) انتهى كلام هذين الإمامين. ولله در القائل : لأمر ما يسوّد من يسود (2).
ثم قال ابن عمرون : ولإشكال هذا الموضع قال أبو الحسن : إن العامل في الصفة كونها صفة ؛ لأن حركة المتبوع هنا ليست عن عامل فلو كان العامل في الصفة العامل في الموصوف لبقي إعراب الصفة لا عامل له لكن العامل عنده معنوي ، وهو كونها صفة حتى لا يعرّى المعرب عن عامل. قال ابن عمرون : والجواب عن ذلك ما أشار إليه الخليل إذ ضمة المنادى تشبه حركة الإعراب لاطرادها في كل منادى قال : ولكونها تشبه حركة الإعراب جاز للمضطر في الشعر تنوين ما هي فيه نحو : يا زيد. ثم قال ابن عمرون : وإذ قد عرفت ما ذكره الخليل من أن المنادى يشبه المعرب فاعلم أنا [نزيد] على ذلك فنقول : ومعه ما يشبه العامل. قال : وبهذه الزيادة يفارق من المبنيات ما حركته تشبه حركة الإعراب نحو : الماضي فإن حركته تشبه حركة الإعراب بدليل أن هاء السكت لا تلحقه ، ولو قلت : إن قام ويقعد زيد أكرمك لم تتبع يقعد حركة ميم قام لما لم يكن معه ما يشبه العامل. قال : ولشبه حركة المنادى بالرفع جاز إتباعها ، وإن لم تكن موجودة في اللفظ وأتبع محلها دون سائر المبنيات. ألا ترى أنك تقول : يا هذا الطويل فيتبع الطويل لفظ هذا وإن لم تظهر صحته لكنه لما أشبه المعرب جاز تقديرها كما تقدر حركة المعرب. قال : وأما الإتباع على المحل فلا إشكال فيه ؛ لأن كل مبني تابعه يحمل على موضعه من الإعراب. انتهى.

وأما قول المصنف : وتابع نعت المنادى محمول على اللفظ ، فقد تقدم الكلام ـ
__________________

(1) الكتاب (2 / 183 ، 184).
(2) عجز بيت تقدم وصدره : [عزمت على إقامة ذي صباح] ، وهو مثل من أمثال العرب ـ مجمع الأمثال (2 / 130) ، والكفاية في علم الإعراب (93).
[الضمير مع تابع المنادى]
قال ابن مالك : (وإن كان مع تابع المنادى ضمير جيء به دالّا على الغيبة باعتبار الأصل ، وعلى الحضور باعتبار الحال ، والثّاني في نحو : يا زيد زيد ، مضموم ، أو مرفوع أو منصوب ، والأول في نحو : يا تيم تيم عدي مضموم أو منصوب ، والثّاني : منصوب لا غير).
عليه ، ومثال المضاف قولك : يا زيد الطويل ذو الجمة. وإنما كان تابع نعت المنادى محمولا على اللفظ ؛ لأنه معرب والمعرب لا محل له. وهذا كما قيل في توابع نعت أي أنها يكثر فيها الرفع ؛ لأنها توابع معرب مرفوع.

قال ناظر الجيش : قال المصنف (1) : تقول : يا زيد نفسك ونفسه ، ويا تميم كلكم ، وكلهم فتجيء بضمير يشعر بالحضور الذي تحدد بالنداء ، كأنك قلت : أدعوك نفسك وأناديكم كلكم. وتجيء بضمير يشعر بالغيبة التي كانت قبل عروض النداء كأنك قلت : أدعو زيدا نفسه وأنادي تميما كلهم. وإذا كررت منادى مفردا نحو : يا زيد زيد فلك أن تضم الثاني وأن ترفعه وأن تنصبه ، فالضم على تقدير : يا زيد يا زيد ، ثم حذف حرف النداء وبقي المنادى على ما كان عليه والرفع على أنه عطف بيان على اللفظ ، والنصب على أنه عطف بيان على الموضع. وأن يكون يا زيد زيد على نداءين هو رأي سيبويه ، فإنه قال :

وتقول : يا زيد زيد الطويل وهو قول أبي عمرو ، وزعم يونس أن رؤبة كان يقول : يا زيد زيدا الطويل. فأما قول أبي عمرو فعلى قولك : يا زيد الطويل (2) ، فصرح بأنه على نداءين مؤكدا أولهما بثانيهما توكيدا لفظيّا. وأكثر النحويين يجعلون الثاني في نحو : يا زيد زيد بدلا ، وذلك عندي غير صحيح ؛ لأن حق البدل أن يغاير المبدل منه بوجه ما ؛ إذ لا معنى لإبدال الشيء من نفسه.

ولذلك قال ابن جني بعد ذكر قراءة يعقوب كل أمة تدعى (3) بالنصب بدل ـ
__________________

(1) شرح التسهيل لابن مالك (3 / 403).
(2) الكتاب (2 / 185) ، وبعده فيه «وتفسيره كتفسيره».
(3) سورة الجاثية : 28 ، وسبقت هذه القراءة وتحقيقها.
من (كُلَّ أُمَّةٍ جاثِيَةً)(1) وجاز إبدال الثانية من الأولى لما في الثانية من الإيضاح الذي ليس في الأولى لأن جثوّها ليس فيه شيء من شرح حال الجثوّ ، والثانية فيها ذكر السبب الداعي إلى جثوّها وهو دعاؤها إلى ما في كتابها فهي أشرح من الأولى. فلذلك أفاد إبدالها منها (2). فصرح بما يقتضي أن الثاني من نحو : يا زيد يا زيد لا يكون بدلا إلا بضميم يصير به كالمغاير نحو : أن يقال : يا زيد زيد الطويل.

على أن اختيار سيبويه في يا زيد زيد الطويل مع وجدان الضميم التوكيد لا الإبدال ، فإذا لم يوجد ضميم قوي راعى التوكيد ولم يعدل عنه (3) وروى قول رؤبة :

	3446 ـ إنّى وأسطار سطرن سطرا
 
	
	لقائل يا نصر نصر نصرا (4)
 


بضم الثاني دون تنوين ، وبضمه وتنوينه ونصبه (5) فالضم دون تنوين على أنه منادى ثان كما ذكرت ، والضم مع التنوين على أنه عطف بيان على اللفظ ، والنصب على أنه عطف بيان على الموضع.

وإذا كررت منادى مضافا وكررت المضاف إليه فلا إشكال نحو : يا تيم عدي تيم عديّ فهذا توكيد محض ، وإذا كررت المضاف وحده فلك أن تضم الأول على أنه منادى مفرد وتنصب الثاني على أنه منادى مضاف مستأنف أو منصوب بإضمار «أعني».
أو على أنه توكيد ، أو عطف بيان ، أو بدل ، ولك أن تنصب الأول على نية الإضافة إلى مثل ما أضيف [4 / 195] إليه الثاني وتجعل الثاني توكيدا ، أو عطفا ، أو بدلا ، ولك أن تجعل الأول والثاني اسما واحدا بالتركيب كما فعل في نحو : ألا [ماء ماء] باردا وكما فعل بالموصوف والصفة في نحو : يا زيد بن عمرو وفي نحو : لا رجل ظريف فيها. ولك أن تنوي إضافة الأول إلى [ما] بعد الثاني ، وتجعل الثاني مقحما ، وهو مذهب سيبويه (6). انتهى كلامه رحمه‌الله تعالى (7). ـ
__________________

(1) سورة الجاثية : 28.
(2) انظر ـ في ذلك ـ المحتسب (2 / 262 ، 263) ، المغنى (ص 456).
(3) الكتاب (2 / 186).
(4) بيتان من الرجز المشطور لرؤبة (ملحق ديوانه 174) وأشطار : جار ومجرور مقسم به وقائل خبر إن والبيتان في شرح المفصل (2 / 3) ، والمقتضب (4 / 209) ، واللسان (سطر).
(5) انظر : الخصائص (1 / 340) ، والشذور (ص 437) ، والكتاب (1 / 304) ، والمغني (2 / 434 ، 442 ، 510) ، والمقتضب (3 / 209) ، والهمع (2 / 121).
(6) الكتاب (2 / 205) وما بعدها.
(7) شرح التسهيل (3 / 405).
ويتعلق به أمور :
الأول : المنقول عن الأخفش أنه لا يجوز يا زيد نفسك ويا تميم كلكم على الخطاب معللا ذلك بأن المنادى في المثالين المذكورين اسم ظاهر وليس بموضوع للخطاب قال : فأما قول العرب يا تميم كلكم بالرفع فعلى الابتداء كأنه قال : كلكم مدعو ، وإن نصب فهو على تقدير كلكم دعوت (1). ولا يخفى ضعف هذا القول ، ولهذا لم يعول عليه ولم يذكره المصنف.

بل قد قال ابن عمرون : قيل رد الضمير بلفظ الخطاب أولى اعتبارا بالمعنى. قال : فإن قيل يلزم أن يكون أنت الذي فعلت أولى من أنت الذي فعل ، والأمر بخلافه. فالجواب : أن الذي فعل جزء مستقل وأنت جزء مستقل بخلاف التأكيد فهو والمؤكد كجزء واحد.

الثاني : أن المصنف كما عرفت جعل نصرا الثاني في البيت الذي أنشده عطف بيان إذا ضم ونون. ولا يظهر ذلك ، لأن عطف البيان المقصود منه إيضاح متبوعه ، ومن ثم اشترط أكثرهم أن يكون المتبوع دونه في الشهرة ، ولا شك أن إعادة الأول بلفظه لا إيضاح فيها ولو جعل المصنف نصرا الثاني حال ضمه وتنوينه توكيدا لفظيّا كان أولى ، بل يظهر أن جعله توكيدا يتعيّن ، والمخالفة بينهما بالتنوين وعدمه لا يمنع كما أن مخالفة الصيغة في قوله تعالى : (فَمَهِّلِ الْكافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً)(2) لم تمنع كون «أمهل» توكيدا «لمهّل».
الثالث : أن الشيخ ذكر أن على المصنف تعقبات وذلك في قوله في الشرح : وإذا ذكرت منادى مضافا إلى قوله وهو مذهب سيبويه ، وذكر أن التعقبات في المتن ، والشرح قال :

التعقب الأول : أنه مثل في المتن باسمين علمين وهو قوله :

يا تيم تيم عدي ، فتيم اسم علم لكنه عرض فيه الاشتراك فحسن فيه الإضافة وهو قطعة من بيت للعرب وهو : ـ
__________________

(1) ارتشاف الضرب (3 / 130).
(2) سورة الطارق : 17.
	3447 ـ يا تيم تيم عديّ لا أبا لكم 
 
	
	لا يلفينّكم في سوءة عمر (1)
 


وقال آخر :

	3448 ـ يا زيد زيد اليعملات الذّبّل 
 
	
	تطاول اللّيل عليك فأنزل (2)
 


وقال في الشرح : وإذا كررت المضاف وحده ، وقبله : وإذا كررت منادى مضافا فاقتضى ذلك أن يكون المكرر منادى مضافا وهو أعم من أن يكونا علمين وغير علمين. وهذا إذا لم يكونا علمين فيه خلاف ولا يخلو أن يكونا اسمي جنس ، أو صفة. فإن كانا اسمي جنس نحو : يا رجل رجل القوم ، ويا رجل رجلنا فاختلفوا في جواز نصب الأول. فأجازه البصريون ، ومنعه الكوفيون. ولم يختلف الجميع في جواز ضمه ، وإن كانا صفتين نحو : يا صاحب صاحب زيد ، ويا صاحب صاحبنا فاختلفوا في كيفية نصب الأول.

فذهب البصريون إلى أنه ينصب بغير تنوين كحاله إذا كانا علمين. وذهب الكوفيون إلى أنه لا ينصب إلا منونا فتقول : يا صاحبا صاحب زيد ، ولم يختلف الجميع في جواز ضمه من غير تنوين. وفي بعض مسائل العلمين خلاف أيضا وذلك مسطور في مسألة : يا زيد زيدنا ، فذهب سيبويه وعامة النحويين إلى جواز رفع الأول وأحال ذلك الكسائي والفراء (3) ، ولا خلاف في جواز الرفع والنصب في الاسم الأول من قولك : يا زيد زيد عمرو.

التعقب الثاني : أنه لما ذكر أن الأول مضموم أو منصوب لم يذكر أيهما أولى.

قال : والضم هو الوجه ، والأكثر في كلامهم.

التعقب الثالث : وهو أنه ذكر في إعراب الاسم الثاني إذا ضم الأول وجوها.

أحدها : التأكيد. قال : ولم يذكره أصحابنا. ولا يخلو أن يكون أراد التأكيد ـ
__________________

(1) من البسيط لجرير ـ ديوانه (ص 219) ، والخصائص (1 / 345) ، والكتاب (1 / 26 ، 314) ، والمقتضب (4 / 229) ، والهمع (2 / 122).
(2) بيتان من الرجز المشطور لعبد الله بن رواحة في ديوانه (ص 99). واليعملات : الإبل القوية على العمل. الذبل : جمع ذابل وهي الضامرة من السفر وأضافها إلى زيد لأنه كان يقوم عليها. والبيتان في المقتضب (4 / 230) ، والكتاب (2 / 206) ، والعيني (4 / 221).
(3) الأشموني (3 / 153 ، 154) ، والهمع (2 / 177).
المعنوي أو اللفظي ، ولا يجوز أن يكون تأكيدا البتة ، لأنه إن أراد المعنوي فليس تكرار الأول مضافا من ألفاظ التأكيد المعنوي ؛ لأنه يكون بألفاظ محصورة ليس هذا منها ، وإن أراد اللفظي فلا يصح لاختلاف جهتي التعريف ؛ لأن الأول معرف إما بالعلمية أو بالنداء ، والثاني معرفة بالإضافة ، لأنه لم يضف حتى سلب تعريف العلمية وخلفها تعريف الإضافة ، فلا يكون إذ ذاك توكيدا لفظيّا.

التعقب الرابع : أنه أورد في نصب الأول وجوها ثلاثة على سبيل التسويغ والتجويز وهي مذاهب للنحويين ، فالذي بدأ به أولا هو مذهب المبرد (1) وهو قوله : ولك أن تنصب الأول على نية الإضافة إلى مثل ما أضيف إليه الثاني ، وتجعل الثاني توكيدا ، أو عطفا أو بدلا (2) .. والذي ذكره ثانيا مذهب الأعلم (3) وهو أن فتحة الأول والثاني فتحة بناء لا إعراب جعلا اسما واحدا وأضيف إلى عمرو. والذي ذكره ثالثا هو مذهب سيبويه (4) كما قال وهو أن تضيف الأول إلى ما بعد الثاني وتجعل الثاني مقحما (5). قال : وتصوير مذهب سيبويه أن المسألة أصلها : يا تيم عدى تيمه فحذف المضاف إليه من الثاني.

وهو الضمير العائد على عدي .. وأقحم تيم بين المضاف والمضاف إليه. وقدّره بعضهم : يا تيم عدي تيم عدي فحذف عديّا الآخر وأقحم تيما بين تيم وعدي (6). انتهى كلام الشيخ.

والذي ذكره ابن عمرون يقتضي أن تصوير مذهب سيبويه (في المسألة) عند نصب الأول أن الاسم الأول مضاف إلى ما بعد الثاني ، والثاني مقحم بين [4 / 196] المضاف والمضاف إليه. قال سيبويه : لو لم يكرروا الاسم كان الأول منصوبا (7). يعني لأنه ـ
__________________

(1) المقتضب (4 / 227) وما بعدها.
(2) بعده في التذييل : «يعني فيكون التقدير : يا زيد عمر وزيد عمرو فحذف عمرو الأول لدلالة الثاني عليه».
(3) ينظر شرح أبيات الجمل له (2 / 147) عند كلامه على البيت :
	يا تيم تيم عديّ لا أبا لكم 
 
	
	 .........
 


(4) الكتاب (2 / 205) وما بعدها.
(5) ينظر في هذه المسألة : الأشموني (3 / 154) ، والخصائص (3 / 154) ، والخصائص (1 / 345) ، والرضي (1 / 325) ، وابن الشجري (2 / 83) ، وابن عقيل (2 / 84) ، والكتاب (1 / 26 ، 314) ـ بولاق ـ والمغني (ص 709) ، والمقتضب (4 / 229) ، وابن يعيش (2 / 10 ، 105 ، 3 / 21).
(6) التذييل (4 / 209).
(7) الكتاب (2 / 206).
مضاف. قال سيبويه : فلما كرروا الاسم توكيدا تركوا الأول على الذي كان يكون لو لم يكرر (1). قال ابن عمرون : فعلى قول سيبويه يكون المضاف مجرورا بالاسم الأول ، والثاني مقحما بينهما وفتح ليطابق المؤكد فحركة الثاني إتباع ، وحكى سيبويه عن الخليل أن قولهم : يا طلحة أقبل بفتح التاء من طلحة شبيه بيا تيم تيم عدي (2).
ثم لك أن تجيب عن التعقبات التي ذكرها الشيخ. فتقول :
أما التعقب الأول : فقد نقل هو عن البصريين أن مذهبهم أنهم لا يفرقون في جواز نصب الأول بين الاسمين العلمين واسمي الجنس والصفة. وأما كون الكوفيين يخالفون فلا يلزم المصنف التعرض إلى كل خلاف ، بل له أن يذكر ، وله ألّا يذكر.

وأما التعقب الثاني : وهو كونه لم يذكر الأول : فلا يرتاب في أن ذلك غير لازم. والتعقب إنما يكون بسبب شيء ذكر وأطلق وكان حقه أن يقيّد ، أو شيء قيّد وكان حقه أن يطلق ونحو ذلك من الأمور التي يظهر فيها أثر المخالفة.

وأما التعقب الثالث : وهو أنه إذا ضم الأول جاز في الثاني أن يكون تأكيدا فقد تعقبه بأن قال : إذا كان توكيدا كان توكيدا لفظيّا. قال : وهو لا يصح لاختلاف جهتي التعريف ؛ لأن الأول معرف إمّا بالعلمية وإما بالنداء ، والثاني معرف بالإضافة فيقال في جوابه : لا نسلم لزوم اتحاد جهتي التعريف بين المؤكد والمؤكد. ولئن سلمنا فالعلم بعد إضافته باق على تعريف العلمية ؛ لأن إضافته ليست للتخصيص ، إنما هي للتوضيح فلم تختلف الجهة ، ولئن سلمنا زوال تعريف العلمية حال الإضافة وحدوث تعريف بها فلا شك أن عديّا المضاف إليه تيم علم والمضاف في رتبة المضاف إليه في التعريف فيكون تيما بعد إضافته حكمه في التعريف حكم العلم. وحينئذ لم تختلف الجهة أيضا بين المؤكد والمؤكد في التعريف. وقد تقدم لك أن سيبويه قال في : يا تيم تيم عدي إنه توكيد (3). وكفى بقول سيبويه قولا.

وأما التعقب الرابع : فلا أدري كيف يتوجه على المصنف ؛ لأنه لم يكن في كلامه ما يقتضي أن الأوجه التي ذكرها إنما هي على سبيل التجويز منه والتسويغ ، وإنما قال : ولك أن تنصب الأول. وصرح في الوجه الثالث بأنه مذهب سيبويه ، ـ
__________________

(1) السابق.
(2) الكتاب (2 / 207).
(3) الكتاب (2 / 205) ، وقد تقدم ذلك قريبا.
فعلم منه أن المذكور قبل مذهب لغيره. فكيف يقال إنه إنما ذكر الأوجه على سبيل التسويغ ، ثم اعلم أنه لا يخفى ضعف القول بالتركيب أعني تركيب الاسم الأول مع الثاني ؛ لأن البناء خلاف الأصل ، ولا ينبغي أن يدعي ما وجدت عنه مندوحة.

وأما القولان الآخران فالعمل عليهما. لكن قد رجح مذهب سيبويه على مذهب المبرد بأن مذهب المبرد يلزم منه إيقاع الظاهر موقع المضمر وتكرير كلمتين ، وليس في قول سيبويه إلّا زيادة ... فكان أولى.

لكن قد يقول المبرد : لمّا لم يذكر الاسم الأول ساغ ما قلته ، ولا يلزمني ما قلتم.

وقال ابن عصفور بعد أن ذكر أنّ في نحو : يا زيد زيد عمرو إذا نصب الأول الخلاف (1) : «سيبويه» يقدر الأصل يا زيد عمرو زيد عمرو ، ثم حذف عمرو الثاني لدلالة الأول عليه فبقي يا زيد عمرو زيد ثم قدم زيد وأقحم بين المضاف والمضاف إليه (2) ، وأما المبرد فيقدر الأصل : يا زيد عمرو زيد عمرو فحذف عمرو الأول لدلالة الثاني عليه (3). قال المبرد : في كلا المذهبين حذف ، وفي مذهب سيبويه تقديم وإقحام فما ذهبت إليه أولى (4).
قال ابن عصفور : وهذا الذي قال ليس بصحيح ؛ لأن المضاف إليه إذا حذف عاد التنوين تقول : أعطيته بعض الدراهم ، فإذا حذفت المضاف إليه قلت بعضا إلّا أن يكون في اللفظ كالمضاف كقوله :

	3449 ـ إلّا علالة أو بدا
 
	
	هة سابح نهد الجزاره (5)
 


فحذف التنوين من بداهة ؛ لأنه في اللفظ كالمضاف وحذف من علالة ؛ لأنه المضاف حقيقة. قال : وأيضا فإن مذهب المبرد على غير طريقة الحذف ؛ لأنه لا يحذف الأول لدلالة الثاني عليه ، وإنما يحذف الثاني لدلالة الأول عليه. قال : والدليل على فساد مذهبه أنه لا يخلو إما أن يقدر إلا علالة سابح ، أو بداهة سابح ، ـ
__________________

(1) شرح الجمل (2 / 96 ـ 98).
(2) راجع حاشية الأعلم على الكتاب (1 / 315) وتعليق السيرافي على ذلك.
(3) ويقدر ـ أيضا ـ أن الثاني أقحم لتأكيد الأول. راجع له الكامل (3 / 217) ، والمقتضب (4 / 227).
(4) شرح الجمل (2 / 96 ـ 98).
(5) البيت من بحر الكامل وهو للأعشى ديوانه (ص 159) ، وهو في المفصل (ص 50) ، وفي شرح المفصل (3 / 22) ، والعيني (3 / 131).
[أحكام المنادى المضاف إلى ياء المتكلم]
قال ابن مالك : فصل : (حال المضاف إلى الياء إن أضيف إليه منادى كحاله إن أضيف إليه غيره ، إلّا الأمّ والعمّ المضاف إليهما «ابن» فاستعمالهما غالبا بفتح الميم ، أو كسرها دون ياء. وربّما ثبتت أو قلبت ألفا. وتاء «يا أبت» عوض من ياء المتكلم وكسرها أفصح من فتحها ، وجعلها هاء في الخطّ والوقف جائز).
أو يقدر أو بداهته ، فإن حذف سابح الأول لم يبق للضمير ما يعود عليه. وسيبويه رحمه‌الله تعالى حذف الضمير من بداهة وأقحم أو بداهة بين المضاف والمضاف إليه ، ومنه قول الشاعر :

	3450 ـ يا من رأى عارضا يسر به 
 
	
	بين ذراعي وجبهة الأسد (1)
 


انتهى.

ثم الثاني على مذهب المبرد إما بدل ، أو عطف بيان ، أو توكيد ، أو منادى مستأنف. وأما على مذهب سيبويه فقالوا : نصبه على التوكيد إذ هو مقحم وكان أصله زيده زيده مضافا إلى ضمير عمرو. قالوا : ولا يجوز فيه البدل ؛ لأن الاسم لا يتبدل منه إلّا بعد كماله ولا يكمل زيد الأول إلا بما أضيف إليه. وكذلك عطف البيان لا يجوز لهذه العلة. لكن قد تقدم لنا أن حركة الثاني على مذهب سيبويه إذا نصبنا الأول حركة إتباع وإذا كانت إتباعا فلا إعراب ، وإذا لم تكن الحركة إعرابا فلا يجوز جعل الاسم المذكور توكيدا ولا بدلا. وأما على مذهب البناء فمجموع الاسمين في موضع نصب لأنه منادى مضاف.

وقد ذكر ابن عمرون في المسألة مذهبين آخرين ، أعني [4 / 197] إذا نصب الأول.

أحدهما : أن الاسم مضافا إلى الموجود والثاني مضاف إلى محذوف. ثانيهما : أن فتح الأول إتباع للثاني نظير يا زيد بن عمرو ، ثم إنه لم يرتضهما.

قال ناظر الجيش : قال المصنف (2) : قد تقدم في باب الإضافة تبيين حال المضاف ـ
__________________

(1) من المنسرح للفرزدق ـ ديوانه (215) ، والأشموني / (2 / 274) ، والخصائص (2 / 407) ، وشرح المصنف (3 / 21) ، والكتاب (1 / 92) ، والمقتضب (4 / 229) ، هذا : والنص ـ المذكور ـ في شرح الجمل لابن عصفور (2 / 96 ، 97).
(2) شرح التسهيل (3 / 405).
إلى الياء إذا كان منادى ببسط واستيفاء ، فأغنى ذلك عن التكلم فيه الآن ، وتكلم في المنادى المضاف إلى مضاف إلى الياء ، فبين أن المضاف إليها مع إضافة منادى إليه كالمضاف إليها مع إضافة غير منادى إليه. واستثنى أم وعم مضافا إليهما فيقال : يا ابن أخي ويا ابن خالي ، كما يقال : هذا ابن أخي وذاك ابن خالي. وللياء في الحالين السكون والفتح باستحسان. ومن فتح ما قبلها مبدلة ألفا ومحذوفة بشذوذ ما نسب إليها في باب الإضافة .. وإذا كان المضاف إلى الياء أما أو عما حذفت وأبقى كسر ما قبلها أو فتح وهما لغتان فصيحتان. ومنه قوله تعالى : (قالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي)(1) و (قالَ يَا بْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي)(2) قرأهما بالفتح نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص (3) ، وقرأهما بالكسر ابن عامر وأبو بكر وحمزة والكسائي (4). والأصل حذف حرفي اللين ، وربما ثبتتا.

فمن ثبوت الياء قول الشاعر :

	3451 ـ يا ابن أمّي ولو شهدتك إذ تد
 
	
	عو تميما وأنت غير مجاب 
 

	لشددت من ورائك حتّى 
 
	
	تبلغ الرّحب أو تبزّ ثيابي (5)
 


ومثله :

	3452 ـ يا ابن أمّي ويا شقيّق نفسي 
 
	
	أنت خلّيتني لدهر شديد (6)
 


ومن ثبوت الألف قول الآخر :

	3453 ـ كن لي لا عليّ يا ابن عمّا
 
	
	ندم عزيزين ونكفّ الذّمّا (7)
 


__________________

(1) سورة الأعراف : 150.
(2) سورة طه : 94.
(3) ينظر البحر المحيط (4 / 396) ، وابن زنجلة (ص 297) ، والكشاف (2 / 119) ، بيروت ، ومعاني الفراء (1 / 394).
(4) المصادر السابقة.
(5) من الخفيف لمعد يكرب المعروف بغلفاء ـ الأغاني (11 / 62) ، والحلل (ص 217) ، والشجري (2 / 74 ، 193) ، والمقتضب (4 / 250).
(6) من الخفيف لأبي زبيد الطائي ـ الأشموني (3 / 157) ، والدرر (2 / 70) ، والعيني (4 / 222) ، والكتاب (1 / 318) ، والهمع (2 / 154) ، وابن يعيش (2 / 12).
(7) انظره في التذييل (4 / 211).
وقالوا في يا أبي ويا أمي ويا أبت ويا أمّت ، ويا أبت ويا أمت فجعلوا التاء عوضا من الياء ولذلك لم يجتمعا إلّا في الضرورة كقول الشاعر :

	3454 ـ فيا أبتا لا تزل عندنا
 
	
	فإنّا نخاف بأن تخترم (1)
 


ومثله :

	3455 ـ أيا أبتي لا زلت فينا فإنّما
 
	
	لنا أمل في العيش ما كنت عائشا (2)
 


قال أبو الفتح في المحتسب : «قرأ أبو جعفر» : «يا حسرتاي» ، فجمع بين العوض والمعوض منه ؛ لأن الألف عوض من ياء المتكلم ، وجعل من ذلك يا أبتا ؛ لأن التاء عوض من تاء المتكلم (3) قلت : وقالوا في أبا المقصور يا أبات ، ومنه قول الشاعر :

	3456 ـ تقول ابنتي لمّا رأتني شاحبا
 
	
	كأنّك فينا يا أبات غريب (4)
 


ولو لم يعوض لقال : يا أباي كما يقال : يا فتاي. وكتابة هذه التاء تاء أولى من كتابتها هاء ؛ ولذلك لم تكتب في المصحف الشريف إلا تاء. وبمراعاة رسم المصحف قرأ نافع وأبو عمرو والكوفيون فوقفوا عليها تاء (5) ، ووقف ابن كثير وابن عامر بإبدالها هاء (6) ، وكلا الوجهين صحيح فصيح. انتهى كلامه رحمه‌الله تعالى (7).
وقوله : وللياء في الحالين كأنه يريد بالحالين حال النداء وحال غير النداء. ويعني بالياء يا خالي ويا أخي فإنه ذكر ذلك بعد تمثيله بقوله : يا ابن أخي ويا ابن خالي .. ولا شك في جواز السكون والفتح ، إلا أنني لم يتجه لي قوله بعد ذلك ، ومن فتح ما قبلها مبدلة ألفا ومحذوفة بشذوذ ما نسب إليها في باب الإضافة. فإن هذين الأمرين إنما هما جائزان في المضاف إلى الياء إذا كان هو المنادى ، أما إذا كان ـ
__________________

(1) من المتقارب ـ التذييل (4 / 211).
(2) من الطويل ـ الأشموني (3 / 158) ، والتصريح (2 / 78) ، والعيني (4 / 251) ويروى : ما دمت.
(3) المحتسب (2 / 237) وما بعدها.
(4) من الطويل لأبي الحدرجان ـ التصريح (2 / 178) ، والخصائص (1 / 339) ، والدرر (2 / 215) ، والنوادر (ص 239) ، والهمع (2 / 157).
(5) ابن زنجلة (ص 444) ، والكشاف (2 / 510) وما بعدها.
(6) ابن زنجلة (ص 354) ، والكشاف (2 / 510) وما بعدها.
(7) شرح التسهيل (3 / 407).
المضاف إلى الياء ليس منادى وإنما المنادى مضاف إليه فلا يجوز فيه ذلك. وقد قال هو إن المضاف إلى الياء مع إضافة منادى إليه كالمضاف إليها مع إضافة غير منادى إليه ولا شك أنه إذا كان المضاف إلى المضاف إلى الياء غير منادى يتعين ثبوت الياء ، إما ساكنة أو مفتوحة ؛ ولا يجوز فيها غير ذلك.

على أنني مغالط خاطري في هذا الذي فهمته من كلام المصنف. وأقول : قد يكون مراده غير ما فهمته. وحاصل الأمر أن المناقشة التي ذكرتها إنما هي مبنية على ما تصورت أن عبارته تعطيه. وقد يكون الأمر بخلاف ما فهمت.

وقد قال ابن عمرون : وقيل إن بعض النحاة جوز حذف الياء من يا ابن أخي وليس بمعروف ، وصرح ابن عصفور فقال : يا ابن أخي ويا صاحب غلامي هذا هو الحكم في هذا ، ولم يخرج عنه إلّا لفظان وهما : يا ابن أم ، ويا ابن عم (1). انتهى.

ثم إن الأم والعم المضاف إليهما مستثنيان من هذا الأصل ، أعني إثبات الياء المضاف هما إليها. ففي يا ابن أم ويا ابن عم تحذف ويبقى كسر ما قبلها أو بفتح وهما لغتان فصيحتان كما قال المصنف ، وقرئ بهما في القراءات المتواترة.

والأصل : يا ابن أمي ويا ابن أما بإبدال الياء ألفا ، لكن التزم غالبا لكثرة الاستعمال حذف الياء والألف وربما تثبتان. وقد تقدم الاستشهاد على ذلك.

قال ابن عمرون : وقالوا : يا ابن أمي ويا ابن عمي بإثبات الياء ؛ لأنها لم تحل محل التنوين من المنادى ؛ لأن الذي اتصلت به الياء ليس بمنادى. قال : وقالوا يا ابن أم ويا ابن عم ووجهه أنه حذف الياء تخفيفا وحذف الياء مختص بيا ابن أم وي ابن عم ؛ لأنهما كثر استعمالهما فتنزلا منزلة الكلمة الواحدة فجاز حذف الياء تشبيها بيا غلام. وقد قالوا : يا ابن أم ويا ابن عم جعلوا المضاف والمضاف إليه اسما واحدا بمنزلة خمسة عشر فبنوهما على الفتح. أما الأول فلأنه تنزل صدر الكلمة من عجزها ، والثاني لأنه تتضمن معنى لام الإضافة .. وقيل إن فتح الثاني [4 / 198] للإتباع كقولهم : يا زيد بن عمرو. انتهى.

وقول المصنف : إن الأصل في يا ابن أم ويا ابن عم بالفتح يا ابن أما ويا ابن عما ـ
__________________

(1) شرح الجمل ـ باب ما لا يجوز فيه إلا إثبات الياء (2 / 104).
بإبدال الياء ألفا ثم حذفت الألف وبقيت الفتحة أحسن من قول ابن عمرون أنهما بنيا على الفتح فيتعين الوقوف عنده. لكن كلام ابن عصفور يوافق كلام ابن عمرون. فإنه قال : تقول : يا ابن أمّ ـ يعني بالكسر ـ كما تقول : يا غلام ويا ابن أمّ يعني بالفتح كما تقول : بعل بك (1) قال : وهذا لما كثر في كلامهم وصار يا ابن أم شيئا يعرف به هذا المسمى صار كالشيء الواحد حذفوا ياءه تارة وخففوه أخرى بقلبها ألفا وبقلب الكسرة فتحة ، فجعلوا الاسمين بمنزلة بعل بك وسلبوا كل واحد منهما معناه فبنوه على الفتح وفتحوا آخر الاسم الأول.

قال : وهذا وجه يا ابن أم ، لا ما يقول الأخفش في يا غلام من حذف الألف فإنا لا نجيزه (2).
ثم قال : وإذا قلت : يا ابن أمّ ـ يعني بالكسر ـ فتحتمل هذه الإضافة معنيين. أحدهما : أنك أردت إضافة الأم إليك لا إضافة الابن ، والثاني : أن تريد إضافة الابن إليك فأضفت الأم لأنها صارت آخر الاسم ، فإذا قلت : يا ابن أم على هذا المعنى فكأنك قلت : يا ابن الأم الذي هو لي كما تقول : هذا حب رماني أي حب (الأصول التي هي لي. فهما معنيان متباينان فتفهّمهما) (3). انتهى.

وقد قيل : إن التركيب في يا ابن أم والبناء على الفتح هو قول سيبويه (4). وينبغي أن يعلم أنهم ذكروا أن ابنة وبنتا حكمهما في ما ذكر حكم ابن فيقال : يا ابنة عمّ ويا بنت عمّ بالكسر ، والفتح. ولم يذكروا شاهدا على ذلك. ولكن قد قال أبو النجم :

	3457 ـ يا ابنة عمّا لا تلومي واهجعي (5) 
 
	
	[وانمي كما ينمي خضاب الأشجع]
 


فقد يستأنس به لما ذكروه ثم لا يتوهم من قول المصنف : وقد قالوا في يا أبي ويا أمي : يا أبت ويا أمت ، ويا أبت ويا أمت ، فجعلوا التاء عوضا من الياء ـ أن ـ
__________________

(1) شرح الجمل (2 / 104).
(2) شرح الجمل (2 / 104).
(3) من شرح الجمل (2 / 106). وموضعه في الأصل بياض يسير ـ وانظر ـ كذلك الكتاب (1 / 318) ، والمقتضب (4 / 251).
(4) الكتاب (2 / 214).
(5) صدر بيت من الرجز ذكرنا عجزه ـ الأشموني (3 / 157) ، والدرر (2 / 70) والتتمة منه ، والكتاب (1 / 318) ، بولاق ، والمحتسب (2 / 238) ، والمقتضب (4 / 252) ، والنوادر (ص 19).
نداء هاتين الكلمتين إنما يكون بحذف الياء والتعويض عنها بالتاء ، بل يا أبي ويا أمي يجوز فيهما من الأوجه ما جاز في يا غلامي من الأوجه المتقدم ذكرها في باب الإضافة (1) ومع جواز الأوجه المذكورة يجوز فيها ما أشار إليه ، وهو التعويض عن الياء بتاء مكسورة أو مفتوحة.

وفي شرح المفصل لابن عمرون : ويجوز يا أبت ويا أمت بضم التاء على التشبيه بتاء طلحة غير مرخم. وقد ذكر المصنف أن التاء قد تجامع الألف والياء في الضرورة مستشهدا على ذلك بما تقدم. فعلى هذا يكون في الياء يا أبي ويا أمي أربعة أوجه غير الأوجه التي تقدمت الإشارة إليها في باب الإضافة وهي ستة.

إذا عرف هذا فاعلم أن ابن عمرون قال : قولهم (يا أبت) التاء للمبالغة في معنى الأبوة و (يا أمت) الأم مؤنثة ، والتاء فيهما تاء تأنيث عوضت عن الياء الياء كونها للتأنيث فلأنهم يبدلونها هاء في الوقف ، وأما كونها عوضا عن الياء. فلأنه لا يجمع بينهما ، وقال الكوفيون : ليست عوضا من الياء. ولو كان كما زعموا لكانت التاء حشوا ، وإذا كانت تاء التأنيث حشوا لا تقلب في الوقف هاء. قال سيبويه : إنما يلتزمون هذه الهاء في النداء إذا أضفت إلى نفسك خاصة كأنهم جعلوها عوضا من حذف الياء. وأرادوا أن لا يخلّوا بالاسم حين اجتمع فيه حذف الياء وأنهم لا يكادوا يقولون : يا أباه ويا أماه ، وهي قليلة فكأن [أبت] اسم لمؤنث يقع على المذكر لأنهما والدان كما تقع العين للمؤنث والمذكر لأنهما شخصان. وكأنهم إنما قالوا أبوان لأنهم جمعوا بين أب وأبت إلا أن أبت لا يكون مستعملا إلا في النداء إذا عنيت المذكر واستغنوا بالأم (2). ولا يجوز دخول الهاء في عم لأن له مؤنثا من لفظه ، فإذا وصلت يا أبت بما بعده جاز كسر التاء وهو المختار ؛ لأن الكسرة من الياء فبينها وبين الياء المحذوفة مناسبة فكانت أولى. وقيل : الكسرة التي قبل الياء تقلب إلى التاء ؛ لأن ما قبلها لا يكون إلّا مفتوحا فحوّلوا الكسرة إلى التاء ويا أبتا ويا أمتا بألف بعد التاء فيه جمع بين عوضين وهو أسهل من الجمع بين العوض والمعوض منه.

وجاز أيضا فتح التاء وفيه وجهان. أحدهما : أنه حذف الألف تخفيفا من يا أبتا ، ـ
__________________

(1) انظر باب الإضافة.
(2) الكتاب (2 / 211 ، 212).
[المنادى غير المصرح باسمه]
قال ابن مالك : فصل (يقال للمنادى غير المصرّح باسمه في التّذكير يا «هن» ويا «هنان» ويا «هنون» ، وفي التأنيث يا هنت ويا هنتان ويا هنات. وقد يلي أواخرهن ما يلي آخر المندوب ، ومنه يا هناه بالكسر والضمّ ، وليست الهاء من اللّام خلافا لأكثر البصريين).
ثانيهما : أن يكون شبّه هذه الهاء بهاء طلحة فحذفها للترخيم ، ثم ردها ، وحركها بالفتح كما فعل في يا طلحة إذا فتحت [تاؤها] وقيل : فتحت لأن ياء الإضافة تفتح في [إحدى] اللغتين ولما كانت عوضا منها أعطيت حركتها. وقالوا : يا أم شبه التاء كما ذكرنا بتاء طلحة لما رآها متحركة فحذفها للترخيم وإن كانت عوضا من المضاف إليه ، وهي في موضع خفض والمضاف لا يرخم ولا يجوز في غير الأم. نصّ عليه سيبويه (1).
وجوز السيرافي ذلك في ياء أب كالأم وهو خلاف نص سيبويه (2). انتهى كلام ابن عمرون رحمه‌الله تعالى.

قال الشيخ : واقتصار المصنف على يا أبت ليس بجيد ؛ إذ يا أمت مثله (3) [ولم يذكره] ، وهذا عجب من الشيخ : فإن المصنف قد قال في الشرح ، وقالوا في يا أبي ويا أمي : يا أبت ويا أمت وغاية الأمر أنه لم يذكر إحدى الكلمتين في المتن اكتفاء بذكره لها في الشرح.

قال ناظر الجيش : قال المصنف (4) : قال أبو حاتم (5) : تقول في نداء المذكر : يا هن ، ويا هنان ، ويا هنون ، وفي نداء المؤنث : يا هنت ، ويا هنتان بسكون ما قبل التاء ويا هنات. ومن العرب من يقول : يا هناه ويا هنانيه ويا هنوناه ويا هنتاه ويا هنتانيه ، ويا هنانوه ، وفي المضاف إلى الياء : يا هن ويا هني ويا هنت [4 / 199] ويا هنتي. ـ
__________________

(1) الكتاب (2 / 213).
(2) لأن ذلك كثر في الأم دون الأب لاستغنائهم بالأم في المؤنث عن أبة ، وانظر الكتاب (2 / 213).
(3) التذييل (4 / 211).
(4) شرح التسهيل (3 / 407).
(5) سهل بن محمد السجستاني النحوي اللغوي المقرئ أخذ عن أبي زيد وأبي عبيدة والأصمعي ، وعنه بن دريد والمبرد. الأعلام (ت. 255 ه‍). الأعلام (3 / 210) ، والإنباه (2 / 58) ، والنزهة (ص 189).
هذا حاصل كلام أبي حاتم الذي عزاه له أبو علي القالي في الأمالي (1) وإلى قول بعض العرب : يا هناه إلى هنانوه أشرت بقولي : وقد يلي أواخرهن ما يلي آخر المندوب ، ثم قلت : ومنه يا هناه بالكسر والضم ، والأصل السكون لأنها هاء السكت لكنها أجري بالوصل بها وبأشباهها مجرى الوقف في الثبوت ، فحركت لسكونها في الأصل وسكون ما قبلها. فمن حرّكها بالضم شبّهها بهاء الضمير ، ومن حركها بالكسر فعلى أصل الساكنين.

وفي كسرها حجة بينة على أنها هاء سكت لا بدل من لام الكلمة. واستدل ابن السراج على زعم أنها بدل من اللّام بأن العرب لم تقل في تثنيته إلا يا هنان ، ولو كانت بدلا لقيل : يا هنا هان (2) وفي هذا الاستدلال ضعف لأن العرب قد تستغني في ما فيه لغتان بتثنية أخصر اللفظين كقولهم في تثنية سواء سيان. وإنما الاستدلال القويّ على أن الهاء ليست بدلا من اللام بل هاء سكت بأن جوز كسرها كما جوز الكسر في غيرها من هاءات السكت المسبوقة بألف كقول الراجز :

	3458 ـ يا ربّ يا ربّاه إيّاك أسل 
 
	
	غفرا يا ربّاه من قبل الأجل (3)
 


روي بكسر الهاء وضمها. وقال الفراء : يقال : يا حسرتاه بكسر الهاء وضمها ، والكسر أكثر (4) انتهى. قال الشيخ في قوله (5) : وليست الهاء بدلا من اللام خلافا لأكثر البصريين : المذاهب في هذه الهاء خمسة. أحدها : أنها أصل وأن مادة الكلمة (ه ن ه) فتكون الكلمة مما اتفقت فيه الفاء واللام فيكون من باب سلس قال : وهذا مذهب أبي زيد. ثانيها : أن الهاء بدل من واو إذ معنى يا هن ويا هناه واحد ومادة (ه ن و) موجودة ومادة (ه ن ه) بهذا المعنى مفقودة ، فتكون اللام على هذا مما تعاور عليها الهاء والواو كسنة ؛ قالوا في التصغير سنيّة وسنيهة ، وقالوا : سانيت وسانهت.

وثالثها : أن الهاء بدل من همزة ، والهمزة بدل من واو. فالهاء بدل بدل ، فلام الكلمة واو لقولهم : هنوات فبنوه على فعال فصار هناوا فجاءت واو متطرفة بعد ألف ـ
__________________

(1) أمالي القالي (2 / 13 ، 14).
(2) الأصول (1 / 348).
(3) انظره في إصلاح المنطق (ص 92) ، وشرح شواهد الشافية (ص 228) ، وشرح المفصل (9 / 47).
(4) معاني القرآن له (1 / 394 ، 2 / 422).
(5) شرح التسهيل (3 / 408).
زائدة فأبدلت همزة ثم أبدلت هاء ، لأنها من مخرجها ، ولأنها كثيرا ما تبدل منها ، وهذا مذهب أبي الفتح (1).
رابعها : أن الألف والهاء زائدتان لكن في نفس البناء على حد زيادة الهمزة في أحمر فوزنه فعلاه إذ أصله هنوات تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فحذفت لالتقاء الساكنين ، أو حذفت لام الكلمة أولا وزيد في بناء الكلمة الألف والهاء.

خامسها : أن تكون الهاء هاء السكت والألف قبلها الألف التي تلحق مثل يا زيدا إذا ندبت وضموا الهاء في الوصل تشبيها لها بالهاء الأصلية. وهذا مذهب الفراء. وهو اختيار المصنف وابن عصفور (2) وقد رد مذهب من ادعى أنها أصلية بأنه ادعى مادة لم توجد بهذا المعنى وبأنه تكون المادة من باب سلس ، وهو قليل ، وبأنهم حين نادوه ضموا الهاء وكسروها ولو كانت أصلا لكان الاسم مبنيّا على الضم ولم يكن فيه الكسر.

وردّ مذهب من ادعى أنها بدل من أصل وهو الواو بأنه لم يوجد إبدال الهاء من الواو ، وبأنه لو كانت بدلا من واو لوجب فيها الضم ولم يجيء فيها الكسر والصحيح مذهب الفراء ، وهو مذهب الأكثرين (3).
ولا يقال : لو كانت هاء سكت لم تثبت في الأصل ؛ لأنا نقول : الإجماع على ثبوتها وصلا في قوله تعالى : (ما أَغْنى عَنِّي مالِيَهْ 28 هَلَكَ)(4) ، ومما يقوي كون الألف شبيهة بألف الندبة ، والهاء للسكت أن الذين قالوا : يا هناه قالوا في التثنية يا هنانيه ، وفي الجمع : يا هنوناه ، وفي المؤنث : يا هنتاه ، ويا هنتانيه ، ويا هنانوه فألحقوه الألف في المفتوح والياء في المكسور والواو في المضموم على حد لحاقها في الندبة وألحقوها هاء السكت ، فدلت التثنية والجمع على ذلك. وأما الضم والكسر فهو مسموع في هاء السكت مثبتة في الوصل في ما لا خلاف فيه. فمن الجائي في الوصل قول الراجز : ـ
__________________

(1) التذييل (4 / 212) ، المحتسب (2 / 238) وما بعدها ، والمصنف (3 / 143) ، والأشموني (3 / 162).
(2) شرح الجمل (2 / 79 ، 80).
(3) التذييل (4 / 212).
(4) سورة الحاقة : 28 ، 29.
	3459 ـ يا مرحباه بحمار ناجيه 
 
	
	إذا دنا قرّبته للسانيه (1)
 


ومن الجائي مكسورا في الوصل أيضا قول الآخر :

	3459 م ـ يا ربّ يا ربّاه إيّاك أسل 
 
	
	غفرا يا ربّاه من قبل الأجل (2)
 


روي بضم الهاء ، وكسرها.

وقال الفراء : يقال : يا حسرتاه بكسر الهاء ، وضمها ، والكسر أكثر (3).
وأما من زعم أن الهاء أصلية ، أو بدل من أصل ، أو بدل بدل من أصل ، أو زائدة في البنية فإنه يقول في التثنية : يا هناهان ، ويا هنتاهان ، ويا هناهون ، ويا هنتاهات. وهذا شيء لم يسمع من العرب وإنما المسموع ما حكاه أبو حاتم (4).
__________________

(1) انظر هذا الرجز في الحلل (ص 227) برواية أتى بدل دنا ، والخزانة (1 / 400) ، والخصائص (2 / 358) ، والدرر (2 / 219) ، والمصنف (3 / 142) ، والهمع (2 / 157).
(2) تقدم.
(3) معاني القرآن (1 / 394 ، 2 / 422) ، وقد تقدم ذلك.
(4) التذييل (4 / 212). وهذا آخر الكلام في «النسختين» على هذا الفصل.
الباب التاسع والأربعون
باب الاستغاثة والتعجّب الشبيه بها

[تعريف الاستغاثة وأحكامها]
قال ابن مالك : (إن استغيث المنادى أو تعجّب منه جرّ باللام مفتوحة بما يجرّ في النّداء ، وتكسر اللّام مع المعطوف غير المعاد معه «يا» ومع المستغاث من أجله وقد يجرّ بـ «من» ويستغنى عنه إن علم سبب الاستغاثة. وقد يحذف المستغاث فيلى «يا» المستغاث من أجله. وإن ولي «يا» اسم لا ينادى إلّا مجازا جاز فتح اللّام باعتبار استغاثته ، وكسرها باعتبار الاستغاثة من أجله ، وكون المستغاث محذوفا ، وربما كان المستغاث مستغاثا من أجله تقريعا وتهديدا. وليست لام الاستغاثة بعض «أل» خلافا للكوفيين. وتعاقبها ألف كألف المندوب وربما استغني عنها في التّعجّب).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (1) : الاستغاثة دعاء المستنصر المستنصر به ، والمستعين المستعان به. والمعروف في اللغة تعدي فعله بنفسه (2) نحو : استغاث زيد عمرا قال الله تعالى : (إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجابَ لَكُمْ)(3) ، وقال تعالى : (فَاسْتَغاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ)(4).
فالداعي مستغيث ، والمدعو مستغاث. والنحويون [4 / 200] يقولون : استغاث به فهو مستغاث ، وكلام العرب بخلاف ذلك ، ومثال استغاثة المنادى قول أمير المؤمنين عمر ـ رضي الله تعالى عنه ـ لما طعنه فيروز لعنه الله : يا لله للمسلمين (5) ، ومثله قول قيس بن ذريح (6) : ـ
__________________

(1) ينظر في هذا الباب : الأشموني (3 / 162 ـ 166) ، والأصول (1 / 277 ـ 281) ، وأوضح المسالك (4 / 46 ـ 51) ، والتصريح (2 / 180 ، 181) ، والرضي (1 / 133 ـ 136) ، وشرح الجمل (2 / 83 ـ 85) ، وشرح المفصل (1 / 131) ، والكتاب (2 / 215 ـ 220) والكفاية (ص 58 ـ 59) ، والهمع (1 / 180 ، 181).
(2) شرح التسهيل (3 / 409).
(3) سورة الأنفال : 9.
(4) سورة القصص : 15.
(5) انظر كذلك : الجمل (ص 180) ، والكامل (3 / 271) ، واللامات (ص 82) ، والمقتضب (4 / 254).
(6) من بني كنانة أحد عشاق العرب وصاحبته لبنى شاعر أموي (ت 68 ه‍) رغبة الآمل (5 / 242) والشعر والشعراء (2 / 628) وفوات الوفيات (2 / 134).
	3460 ـ تكنّفني الوشاة فأزعجوني 
 
	
	فيا للنّاس للواشي المطاع (1)
 


ومثال المنادى المتعجب منه قول العرب : يا للعجب ، ويا للفليقة ، ويا للماء ، ويا للدواهي ، ومنه قول الشاعر :

	3461 ـ لخطّاب ليلى يا لبرثن منكم 
 
	
	أدلّ وأمضى من سليك المقانب (2)
 


وقول ابن أبي ربيعة :

	3462 ـ أوانس يسلبن الحليم فؤاده 
 
	
	فيا طول ما شوق ويا حسن مجتلى (3)
 


وإن كان المستغاث قبل الاستغاثة معربا استصحب إعرابه كقولك في : يا غلام زيد : يا لغلام زيد ، وإن كان مبنيّا بناء حادثا في النداء أعيد في الإعراب وجرته اللام بما كانت تجره في غير النداء كقولك في يا زيد ويا زيدان ، ويا زيدون : يا لزيد ويا للزيدين ويا للزّيدين ، وإن كان مبنيّا قبل النداء استصحب بناؤه وحكم بجره تقديرا كقولك : يا لرقاش ويا لهذا ، وكذا إن كان مقصورا أو منقوصا أو مضافا إلى ياء المتكلم كقولك : يا لموسى ، ويا للقاضي ، ويا لصاحبي وكل هذه الأنواع منبه عليها بقولي : جر باللام مفتوحة بما يجر في غير النداء ، وإن عطف على المنادى المستغاث غيره وأعيد معه يا فتحت اللام كقول الشاعر :

	3463 ـ يا لعطّافنا ويا لرياح 
 
	
	وأبي الحشرج الفتى النّفّاح (4)
 


ومثله :

	3464 ـ فيا لسعد ويا للنّاس كلّهم 
 
	
	ويا لغائبهم ويا لمن شهدا (5)
 


وإن لم يعد مع المعطوف «يا» كسرت اللام كقوله :

	3465 ـ يا لقومي وللّذين تولّو
 
	
	هم لباغين بغيهم في ازدياد (6)
 


__________________

(1) من الوافر ـ العيني (4 / 259) والكتاب (1 / 319 ، 320) والمقرب (1 / 183) ، وابن يعيش (1 / 131).
(2) من الطويل لمرار الأسدي ، أو لقيس بن الملوح ، الكتاب (1 / 329) واللسان (برثن).
(3) من الطويل وليس في ديوانه ، وانظره في التذييل (4 / 217).
(4) من الخفيف ـ الدرر (1 / 156) ، وشرح المفصل (1 / 128) ، والعيني (4 / 268) ، والكتاب (1 / 319) ، والمقتضب (4 / 257) والهمع (1 / 180).
(5) من البسيط ـ التذييل (4 / 215).
(6) من الخفيف ـ الأشموني (3 / 164) ، والتصريح (2 / 181) ، والعيني (4 / 256).
وأما المستغاث من أجله فلا بد من كسر لامه نحو :

	3466 ـ ألا يا لقومي للنّوائب والدّهر
 
	
	وللمرء يردي نفسه وهو لا يدري 
 

	وللأرض كم من صالح قد تلمّأت 
 
	
	عليه فوارته بلمّاعة قفر (1)
 


وقد يستغنى عنها بمن كقول الشاعر :

	3467 ـ يا للّرجال ذوي الألباب من نفر
 
	
	لا يبرح السّفه المردي لهم دينا (2)
 


ويستغنى كثيرا عن المستغاث من أجله للعلم به بظهور سبب الاستغاثة كقول الفرزدق :

	3468 ـ يا لتميم ألا لله درّكم 
 
	
	لقد رميتم بإحدى المصمئلّات (3)
 


وكقول عدي بن زيد :

	3469 ـ فهل من خالد إمّا هلكنا
 
	
	وهل بالموت يا للنّاس عار (4)
 


وقد يكون المستغاث من أجله غير صالح لأن يكون مستغاثا ، ويكون المستغاث مشاهدا فيستباح حذفه. ويتصل المستغاث من أجله بيا مجرورا باللام المكسورة كقول الشاعر :

	3470 ـ يا لأناس أبوا إلّا مثابرة
 
	
	على التّوغّل في بغي وعدوان (5)
 


ويتعين في مثل هذا كسر اللام لأن مصحوبها غير صالح لأن يكون مستغاثا ، بل مستغاثا من أجله ، والمستغاث محذوف ، والتقدير : يا لقومي لأناس ، وروي عن العرب في : يا للعجب ويا للماء ونحوهما فتح اللام على أن مصحوبها مستغاث وكسرها على أن مصحوبها مستغاث من أجله ، وعلى هذا النوع نبهت بقولي : وإن ولي يا اسم لا ينادى إلّا مجازا إلى آخر القول. ونبهت بقولي : وربما كان المستغاث مستغاثا من أجله على نحو قول القائل : يا لزيد لزيد أي : يا زيد أدعوك لتنصف من نفسك ، ومنه قول مهلهل : ـ
__________________

(1) من الطويل لهدبة بن خشرم ـ الخصائص (3 / 171) ، والسمط (ص 639).
(2) من البسيط ـ الأشموني (3 / 165) ، والهمع (1 / 180).
(3) البيت في ديوانه (1 / 107) ، والمصمئلات : الدواهي واحدتها : مصمئلة.
(4) من الوافر ـ الدرر (1 / 156) والهمع (1 / 180).
(5) من البسيط ـ الأشموني (3 / 167) والدرر (1 / 156) ، والعيني (4 / 271) ، والهمع (1 / 181).
	3471 ـ يا لبكر انشروا لي كليبا
 
	
	يا لبكر أين أين الفرار (1)
 


ولما كان ما ولي يا في الاستغاثة مستغاثا تارة ومستغاثا من أجله تارة فرقوا بين لاميهما بالفتح والكسر. وخص الفتح بلام المستغاث لشبه ما هي فيه بضمير المخاطب ولاتصالهما بألف يا لفظا وتقديرا. وزعم الكوفيون أن أصل يا لفلان يا آل فلان ولذلك جاز أن يوقف عليها كقول الشاعر :

	3472 ـ فخير نحن عند النّاس منكم 
 
	
	إذا الدّاعي المثوب قال يا لا (2)
 


ولا حجة في هذا البيت لاحتمال أن يكون الأصل : يا قوم لا فرار ، أو لا تفروا.

ومما يدل على ضعف ما ذهبوا إليه الرجوع إلى الكسر في العطف دون إعادة يا. ولو كانت بعض أل لم تدخل على ما لا تدخل عليه أل نحو : يا لله ، ويا للناس ، ويا لهؤلاء. وتعاقب هذه اللام ألف في الآخر كألف المندوب ولا يجوز الجمع بينهما كما لا يجوز الجمع بين هاء الجحاجحة وياء الجحاجيح. وكما لا يجوز الجمع بين ياء يمني وألف يمان. هذا معنى قول الخليل وسيبويه (3).
ولا بد من اللام عند حذف الألف ولا بد من الألف عند حذف اللام. وقد يستغنى عنهما في التعجب كقول عمر بن أبي ربيعة :

	3473 ـ أوانس يسلبن الحليم فؤاده 
 
	
	فيا طول ما شوق ويا حسن مجتلى (4)
 


هذا آخر كلام المصنف رحمه‌الله تعالى (5).
ويتعلق بما ذكره مباحث :
الأول :
أن الشيخ ناقش المصنف في قوله : والمعروف في اللغة تعدي فعل الاستغاثة بنفسه.

والنحويون يقولون : استغاث به فهو مستغاث به ، وكلام العرب بخلاف ذلك. ـ
__________________

(1) من المديد ـ الخزانة (1 / 300) والخصائص (3 / 229) والعقد الفريد (5 / 478) والكتاب (1 / 318).
(2) من الوافر لزهير الضبي ـ الخصائص (1 / 276 ، 2 / 375 ، 3 / 228) ، والدرر (1 / 156) ، والهمع (1 / 181).
(3) الكتاب (2 / 218) ـ هارون.
(4) تقدم قريبا.
(5) شرح التسهيل (3 / 412).
فقال : ليس كما ذكر بل استغاث يتعدى تارة بنفسه وتارة بحرف الجر الذي هو الباء كما في لفظ سيبويه والنحويين في باب الاستغاثة (1). قال : فاستقراء المصنف لذلك غير تام (2). قال : ومما جاء من لسان العرب معدى بالباء قول الشاعر :

	3474 ـ حتّى استغاثت بماء لا رشاء له 
 
	
	من الأباطح في حافاته البرك 
 

	مكلّل بأصول النّبت تنسجه 
 
	
	ريح خريق لضاحي مائة حبك 
 

	كما استغاث بشيء فزّ غيطلة
 
	
	خاف العيون فلم ينظر به الحشك (3)
 


وقال آخر :

	3475 ـ قاد الجياد من الجولان فارطه 
 
	
	من بين منعله يرجى ومحبوب 
 

	حتى استغاثت بأهل الملح ما طعمت 
 
	
	في منزل طعم نوم غير تأويب (4)
 


انتهى. ولك أن تقول : قد تعرض النحاة إلى ذكر الأفعال التي تتعدى بنفسها تارة وبالحرف أخرى ، ولم يذكروا أن فعل الاستغاثة من تلك الأفعال. ثم قد [4 / 201] ثبت بالكتاب العزيز تعديه بنفسه (5) فوجب أنه إذا ورد متعديا بحرف أن يدعى فيه التضمين. وعلى هذا يكون استغاث من قوله : حتى استغاثت بماء ضمّن معنى استعان ؛ لأن الماء يستعان به ولا يستغاث ، وكذا استغاث من قول الآخر : حتّى استغاث بأهل الملح ضمن معنى استعان أيضا ، وكذا يحمل على التضمين المذكور قول الشاعر :

	3476 ـ إن يستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا
 
	
	منّا معاقل عزّ زانها كرم (6)
 


فإن قيل : استعان متعد بنفسه ـ قيل : كما ورد متعديا بنفسه ورد متعديا بالحرف ـ
__________________

(1) التذييل (4 / 213) والكتاب (2 / 215).
(2) التذييل (4 / 213).
(3) من البسيط لزهير ـ ديوانه (ص 172 ، 176 ، 177) ، وإصلاح المنطق (ص 29) والخصائص (2 / 334) والكتاب (1 / 100) ، واللسان (حشك) ، والمحتسب (2 / 287).
(4) البيتان من البسيط وانظرهما مع النص ـ في التذييل (4 / 213).
(5) كقوله تعالى : (إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ ،) وقوله سبحانه : (فَاسْتَغاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ ،) وقد تقدما ، وانظر : القاموس ، واللسان (غوث).
(6) من البسيط ـ الأشموني (4 / 31) برواية : تستغثوا ـ بغير ياء وبالخطاب في المضارعة ، والتصريح (2 / 254) ، والعيني (4 / 452) والمغني (ص 614).
قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إذا سألت فاسأل (1) الله وإذا استعنت فاستعن بالله» (2) فيمكن أن يكون في أصل الوضع متعديا بالحرف وأنه يصل إلى نصب متعلقه بإسقاط الخافض ، ولا يمكن أن يدعى ذلك في استغاث ؛ لأن المستغاث منادى. وقد علم أن المنادى مفعول بفعل مقدر. فإذا قيل : يا زيد فالتقدير أدعو زيدا ، تقدم لنا ذكر ذلك.

ثم إن الشيخ ناقش المصنف ثانيا في قوله : إذا استغثت المنادى أو تعجبت منه. قال : لأن كلامه يقتضي أن المستغاث به والمتعجب منه يكون منادى. قال : والمنادى لا يكون ذلك إلا في ما استثني (3). انتهى.

وكان الشيخ فهم أن مراد المصنف بقوله : المنادى الاسم الذي من شأنه أن ينادي وليس مراده ذلك. إنما المراد بالمنادى الاسم الذي تطلب إقباله عليك ، ولهذا قال في شرح الكافية : «إذا نودي المنادى ليخلص من شدة أو يعين على دفع مشقة فنداؤه استغاثة وهو مستغاث (أو مستغاث به)» (4).
فبين بهذا الكلام أن المنادى كما أنه مطلوب إقباله فالمستغاث مطلوب منه الإقبال أيضا ، لكن ليخلص المنادى مما هو فيه أو يعينه على دفع ما يكره. ثم حكم المستغاث بعد ذلك أن يجر بلام أو يختم بألف ، وقد يخلو عنهما إذا دلّ على الاستغاثة دليل وهو أن يذكر بعد الاسم المنادى مستغاثا من أجله كما سيأتي.

ولا يفهم من هذا أن الاسم المستغاث هو الاسم الذي ينادى حتى يورد على هذا أن المنادى لا يكون ذا «ال» والمستغاث قد يكون ذا «ال».
الثاني :
نصّوا على أنه لا ينادى على سبيل الاستغاثة إلّا «بيا» من بين سائر حروف النداء قالوا : لأنها أم الباب. وندر قول عمر ـ رضي الله تعالى عنه ـ لعمرو بن العاص : «وا عجبا لك يا ابن العاص» (5). ثم كون يا لا يجوز حذفها مع المستغاث قد عرف في أول الباب. ـ
__________________

(1) الأصل : فسل.
(2) انظره في الترمذي : صفة القيامة ، باب (59).
(3) التذييل (4 / 213).
(4) شرح الكافية الشافية (3 / 1334).
(5) البخاري : المظالم (46) ، وشواهد التوضيح (ص 210).
وحكم التعجب في الأمرين المذكورين حكم الاستغاثة. ثم إن المصنف لم يتعرض في شيء من كتبه إلى ذكر ما تتعلق به لام الجر الداخلة على المستغاث ، ولا إلى ذكر ما تتعلق به اللام الداخلة على المستغاث من أجله. وقد تعرض إلى ذلك أبو الحسن ابن عصفور فذكر أن في اللام الداخلة على المستغاث ثلاثة أقوال. قيل : إنها تتعلق بما في «يا» من معنى الفعل. قال : وهو رأي ابن جني (1) ، وردّه ابن عصفور بأن معاني الحروف لا تعمل في الظروف ولا المجرورات. وقيل : بأن اللام زائدة وردّه بأن الأصل عدم الزيادة ، وقيل : إنها تتعلق بالفعل الذي قلناه إنه يعمل في المنادى ، واختاره ابن عصفور (2) ، قال الشيخ وابن الضائع أيضا : وهو مذهب سيبويه (3).
قال ابن عصفور : فإن قيل : الفعل الذي يعمل في المنادى يعمل بنفسه فكيف يصل هذا باللام ثم أجاب عن ذلك بأن الفعل المتعدي إلى مفعول يجوز أن يتعدى بنفسه وبحرف الجر نحو : ضربت زيدا وضربت لزيد. قال : وهذا قليل مع ظهور الفعل ، فإذا كان الفعل مضمرا كان أقوى (4). انتهى.

ولو قدر الفعل بعد وقال : إن وجود اللام داخلة على الاسم مع الفعل المتعدي أوجب لنا أن نقدر العامل مؤخرا لكان أولى. فإن من المعلوم أن المعمول إذا تقدم على الفعل المتعدي جاز دخول الحرف ؛ قال تعالى : (إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيا تَعْبُرُونَ)(5). ثم إن الشيخ بحث في ما ذكره ابن عصفور فقال : لابن جني أن يقول : الحرف يعمل بما فيه من معنى الفعل فقد عملت كأن بما فيها من معنى التشبيه في الحال ، وكذا هاء التنبيه تعمل في الحال أيضا ، كما عرفت ذلك في بابه. وقال : وأما نسبتهم العمل في الفعل المقدر ، واعتذارهم عن دخول اللام ففيه تكلف. قال : والأولى القول بالزيادة فيقال : زيدت اللام لمدّ الصوت قال : والدليل على زيادتها ـ
__________________

(1) المنصف (3 / 61 ، 62) ، والأشموني (3 / 164).
(2) شرح الجمل (2 / 109 ـ 111).
(3) انظر على الترتيب التذييل (4 / 12) ، وشرح الجمل لابن الضائع لوحة (ص 55 ، 56) ، والكتاب (2 / 215 ـ 218 ، 219).
(4) شرح الجمل (2 / 109).
(5) سورة يوسف : 43.
معاقبتها في آخره فزادوا الحرفين لمدّ الصوت. قال : ولما كان معناهما واحدا في الزيادة تعاقبا فلم يجز الجمع بينهما (1). انتهى.

ولقائل أن يقول : أما كون بعض الحروف يعمل بما فيه من معنى الفعل فصحيح. ولكن يتعذر ذلك في نحو : يا لزيد ؛ لأن القائل بأن العامل معنى الحرف إما أن يقدر فعلا أو لا.

فإن قدر الفعل وجب أن يكون هو العامل ؛ لأننا إنما نعمل الحرف بما فيه من معنى حيث لا يكون معنا عامل صالح ، لأن العامل المعنوي إنما يحتاج إليه عند فقد العامل اللفظي ، وإن لم يقدر الفعل أشكل الأمر لأنه يلزم من ذلك أن يكون كلام تام مركبا من اسم وحرف ، وامتناع ذلك معلوم. وأما كون اللام تكون زائدة فإن القول به يقتضي جواز مراعاة عامل المحل في مدخولها ، ولا يظهر جواز اعتبار المحل في الاسم المستغاث مجرورا باللام.

ولا شك أن عدم جواز مراعاة محله دليل على أن اللام ليست زائدة ، نعم إن قيل بأن له محلّا فربما يتم ما قاله. وسيذكر بعد أن بعضهم [4 / 202] جعل له محلّا ، وأما لام المستغاث من أجله ذكروا أنها متعلقة بفعل مضمر تقديره أدعوك لكذا. هكذا ذكر ابن عصفور (2).
وزعم ابن الضائع أنها تتعلق بفعل النداء. وقال آخرون : أنها تتعلق بمحذوف في موضع الحال فالتقدير : يا لزيد مدعوّا لعمرو ، [و] هو مبني على أن الحال تجيء من المنادى وعلى ما قال ابن عصفور يكون الكلام جملتين وهو بعيد.

وقول ابن الضائع يلزم منه تعلق حرفي جر بعامل واحد. قد يقال : ليس ذلك بممتنع لأن الحرفين إذا اختلف معناهما جاز أن يتحد ما تعلقا به. ثم إنك قد عرفت أن اللام مع المستغاث مفتوحة ومع المستغاث من أجله مكسورة ، وأن الفتح مع المستغاث إنما كان لوقوعه موقع ضمير الخطاب. ومنهم من يقول : إن الفتح للفرق بينها ، وبين لام المستغاث من أجله.

والحق أن علة الفتح مجموع الأمرين. والأمران هما شبه المضمر ، والفرق ؛ ـ
__________________

(1) كلّ في التذييل (4 / 214).
(2) شرح الجمل (2 / 109).
ليندفع سؤال الدور. وهو لم لم يكن الأمر بالعكس لو عللنا بمجرد الفرق. ولو عللنا بمجرد شبه المضمر لورد على ذلك المعطوف في مثل : يا لزيد ولعمرو ، فإن الثاني أيضا منادى ولم تفتح معه اللام ؛ لأنه قد علم بالعطف أنه مستغاث لكن كسر اللام مع المستغاث من أجله إنما هو بالنسبة إلى الأسماء الظاهرة. وأما بالنسبة إلى المضمرات فاللام مفتوحة إلا أن يكون الضمير ياء المتكلم فإنها تكسر كما مع الظاهر فعلى هذا إذا قلت : يا لك احتمل أن يكون مستغاثا ومستغاثا من أجله. وكذا إذا قلت : «يا لي» احتمل الأمرين.

البحث الثالث :
البيت الذي أنشده المصنف مستشهدا به على التعجب وهو قول الشاعر :

	3477 ـ لخطّاب ليلى يا لبرثن منكم 
 
	
	أدلّ وأمضى من سليك المقانب (1)
 


أنشده ابن عصفور أيضا مستشهدا به لذلك ، وأنشد بعده :

	3478 ـ تزورنها ولا أزور نساءكم 
 
	
	ألهفا لأولاد الإماء الحواطب (2)
 


قال : فنادى برثن مستغيثا بمن لم يزر امرأته منهم على من زارها ومتعجبا من فعل بعضهم معه (3). وكأنه قال : يا لبرثن امنعوا من زيارتها بعضكم وذلك أنه اتهم قوما من بني برثن كانوا يزورون امرأته لفساد بينهم وبينها ؛ ولذلك شبههم بسليك في دقة حيلتهم في الفساد. قيل : وإنما اشتركت الاستغاثة والتعجب في هذه الصورة ؛ لمشاركتها في بعض المعنى ؛ إذ سببها أمر عظيم عند المنادى ، أما الاستغاثة فلوقوع أمر يطلب دفعه أو المعونة عليه ، وأما التعجب فالنداء فيه على وجهين : أحدهما : أن يرى أمرا عظيما فيتعجب منه فينادى جنسه ليحضر نحو : يا للماء ، ويا للعجب. والثاني : أن يرى أمرا يستعظمه فينادي من له نسبة إليه ومكنة فيه بوجه ما كأن يرى جهّالا أخذوا المناصب ، فيقول : يا للعلماء أي : يا قوم عجبا لهذا الأمر ، ولهذه العظام.

__________________

(1) تقدم.
(2) انظر البيت السابق في المقرب (1 / 183).
(3) المصدر السابق ، وشرح الجمل (2 / 110).
البحث الرابع :
ذكر الشيخ عن «صاحب البسيط» أنه قال : المستغاث به والمتعجب منه منادى ، وعلة البناء موجودة فيه ، فهلّا بقي على بنائه حين دخلت عليه لام الجر كما تقول لهذا ، ومن قبل ، ومن بعد. فالجواب أن «يا» صار حكمها في النداء حكم العامل ؛ إذ النداء فيها شبيه بالإعراب ، فلما دخل الحرف لمعناه زال عمل «يا» لفظا وصار بمنزلة ما زيد بجبان ، فعلى هذا له موضع رفع ، فإذا نعت كان فيه ثلاثة أوجه (1) انتهى.

ولا يخفى بعد ما ذكره ويدل على ضعفه ، أنه قال بعد ذلك : وقيل : كان الأصل البناء إلّا أنه لما دخلت عليه لام الجر وحرف الجر خاص بالأسماء مع أن بناء المنادى ليس ببناء أصلي روعي فيه أصله فعمل (2). ولا شك أن هذا كلام حسن وهو أولى مما قاله أولا.

ثم قال : وقيل : لمّا دخلت عليه صار عاملا ومعمولا ، فأشبه المضاف فلم يعمل فيه النداء فعمل الجار. قال : فعلى هذين التعليلين لا موضع رفع له. فإذا نعت كان في جر أو نصب كما تقول : مررت بزيد وعمرا ، والجر أحسن (3). انتهى.

وقد تقدم لنا البحث في أن اعتبار المحل غير ظاهر. فأما اعتباره رفعا فقد صرح الآن بأنه غير جائز. وأما اعتباره نصبا ففيه نظر يلتفت إلى اشتراط المحرر وعدمه. وأما تنظيره بقوله : مررت بزيد وعمرا فالمحققون لا يجيزون ذلك كما تقدم لنا في أوائل الكتاب ، فإن بنى جواز يا لزيد وعمرا على مسألة : مررت بزيد وعمرا منعت المسألة لامتناع ما بنيت عليه.

البحث الخامس :
قد عرفت أن المستغاث قد يحذف ويلي المستغاث من أجله إذا علم أنه غير صالح لأن يكون مستغاثا ، وأنشد المصنف على ذلك يا لأناس أبوا إلّا مثابرة. ـ
__________________

(1) التذييل (4 / 215) ، وتقدم لنا أن صاحب البسيط هو «ابن العلج» ، وانظر الهمع (1 / 181).
(2) التذييل (4 / 215).
(3) التذييل (4 / 315).
وقال : التقدير يا لقومي لأناس. وقد جعل ابن عصفور من ذلك قول الراجز :

	3479 ـ يا عجبا لهذه الفليقة
 
	
	هل تذهبنّ القوباء الرّيقة (1)
 


قال يزيد : يا قوم عجبا. وما قاله غير ظاهر ، فإنه لا معنى للاستغاثة في هذا البيت ، بل هو إما نداء محض نادى قومه ثم أخبر أنه تعجب لهذا الأمر. فالتقدير : يا قوم أعجب عجبا ، فقوله : عجبا منصوب على المصدر. هذا إن كانت الرواية بالتنوين ، وإن كانت بغير تنوين فيكون التقدير يا عجبي ، ثم إنه حذف وعوض عنها الألف كما يقال في يا عبدي : يا عبدا ويكون نداء أريد به التعجب. فالحق أن لا استغاثة في البيت.

ثم اعلم أن ابن جني أجاز في قول الشاعر :

	3480 ـ فيا شوق ما أبقى ويا لي من النّوى 
 
	
	ويا دمع ما أجرى ويا قلب ما أصبى (2)
 


أن يكون يا لي مستغاثا به كأنه استغاث بنفسه من النوى قال : ويمكن أن يكون استغاث لنفسه وحذف المستغاث به .. انتهى (3).
وإنما جوز ابن جني الأمرين ؛ لأن لام المستغاث من أجله إنما تكون مع ياء المتكلم [2 / 203] مكسورة مستغاثة كانت أو مستغاثا من أجلها ، كما أنها مع الضمير غير الياء إنما تكون مفتوحة مستغاثا ما هو متصل به كان أو مستغاثا به نحو : يا لك كما تقدم تقدير هذا ، لكن قال ابن عصفور : الأصح عندي أن «يا لي» حيثما وقع يكون الضمير فيه مستغاثا له ، والمستغاث به محذوف ؛ لأن العامل في المستغاث به إنما هو الفعل المضمر الذي قام حرف النداء مقامه (4). وقد نص على ذلك سيبويه في باب الجر (5). ـ
__________________

(1) رجز لابن قنان ـ إصلاح المنطق (ص 344) ، والحلل (ص 225) ، وشرح شواهد الشافية (ص 399) ، واللسان : قوب ، والمنصف (3 / 61).
(2) من الطويل للمتنبي ـ ديوانه (1 / 40) ، والأشموني (3 / 163) ، والعيني (4 / 266) ، والمغني (1 / 183) الأمير ، برواية : «ما أقسى» بدل «ما أصبى».
(3) المصادر السابقة.
(4) شرح الجمل (2 / 111) ، والمغني (1 / 183).
(5) الكتاب (1 / 421).
فإذا جعلت الضمير في قولك : «يا لي» واقعا على المستغاث به لزم أن يكون التقدير : يا أدعو لي فيؤدي ذلك إلى تعدي فعل المضمر المتصل إلى ضمير المتصل ، وذلك لا يجوز إلّا في باب ظننت، وفقدت، وعدمت ، قال الشيخ :

وهذا الذي قال ـ يعني ابن عصفور ـ صحيح على مذهب سيبويه : فأما ابن جني فلا يلزمه ذلك ؛ لأن اللام تتعلق عنده بما في يا من معنى الفعل ولا يجري يا مجرى صريح الفعل ؛ لأنها لا تتحمل ضميرا ، كما لا تتحمله هاء التنبيه إذا عملت في الحال قال : وأما على رأي من يقول بزيادة اللام ـ وهو ابن خروف ـ فيطيح رد ابن عصفور ومنعه (1).
البحث السادس :
في شرح الكافية :

	يا يزيد الآمل نيل عزّ
 
	
	وغنى بعد فاقة وهوان (2)
 


وذكر في الشرح المذكور أن المستغاث قد يخلو من اللام ومن الألف كقول الشاعر :

	3481 ـ ألا يا قوم للعجب العجيب 
 
	
	وللغفلات تعرض للأريب (3)
 


ولم يذكر ذلك في التسهيل ، ولا في شرحه ، وإنما قال أنهما قد يستغنى عنهما في التعجب ، مقتصرا على ذلك.

ثم إن المستغاث إذا لحقته الألف فالظاهر أن له حكم نفسه من بناء أو إعراب ، وكأنه يصير كالمندوب ، والمتعجب منه كالمستغاث في ذلك.

__________________

(1) التذييل (4 / 216).
(2) شرح الكافية الشافية (3 / 1337).
(3) من الوافر ـ الأشموني (3 / 166) ، والتصريح (2 / 181) ، والعيني (4 / 263) ، وانظر شرح الكافية الشافية (3 / 1338).
الباب الخمسون
باب النّدبة (1)
[تعريف المندوب ـ مساواته للمنادى في أحكامه]
قال ابن مالك : (المندوب هو المذكور بعد «يا» أو «وا» تفجّعا لفقده حقيقة أو حكما أو توجّعا ؛ لكونه محلّ ألم أو سببه ، ولا يكون اسم جنس مفردا ولا ضميرا ، ولا اسم إشارة ولا موصولا بصلة لا تعيّنه.

ويساوى المنادى في غير ذلك من الأقسام والأحكام ويتعيّن إيلاؤه «وا» عند خوف اللّبس).
قال ناظر الجيش : قال المصنف في شرح الكافية (2) : الندبة إعلان المتفجع باسم من فقده بموت أو غيبة كأنه يناديه ، والقصد الإعلام بعظمة المصاب ، وقال في شرح التسهيل (3) : المذكور تفجعا لفقده حقيقة كقول الباكي على ميت اسمه زيد : يا زيدا أو وا زيدا. ومنه قول جرير يرثي عمر بن عبد العزيز رضي‌الله‌عنه (4) :

	3482 ـ تنعى النّعاة أمير المؤمنين لنا
 
	
	يا خير من حجّ بيت الله واعتمرا
 

	حمّلت أمرا عظيما فاصطبرت له 
 
	
	وقمت فيه بأمر الله يا عمرا (5)
 


ومثله قول الآخر :

	3483 ـ وا هنيّا أطمعت مذينت أعدا
 
	
	ي وقدما أو سعتهم بك قهرا (6)
 


__________________

(1) ينظر في هذه الباب : الأشموني (3 / 167 ـ 170) ، والأصول (1 / 355 ـ 358) ، وأوضح المسالك (4 / 52 ـ 54) ، والتذييل (4 / ق 217 / 221) ، والتصريح (2 / 181 ـ 184) ، والرضى (1 / 156 ـ 159) ، وشرح الجمل (2 / 127 ـ 133) ، وشرح المفصل (2 / 13 ـ 15) ، والكتاب (2 / 220 ـ 229 ، 231 ، 4 / 165 ، 236) ، والكفاية (57 ، 58) ، والهمع (1 / 179 ، 180).
(2) شرح الكافية الشافية (3 / 1341).
(3) شرح التسهيل (3 / 413).
(4) أمير المؤمنين وكان يدعى أشج بني أمية وهو خامس الخلفاء الراشدين رمحته دابة وهو شاب فشجته (ت 101 ه‍) صفة الصفوة (2 / 63) ، وفوات الوفيات (2 / 105).
(5) من البسيط ـ ديوانه (ص 235) ، والدرر (1 / 155) ، والعيني (4 / 229 ، 273) ، والمغني (411) ، والهمع (1 / 180).
(6) من الخفيف ـ التذييل (4 / 217).
والمندوب تفجعا لكونه في حكم المقصود كقول أمير المؤمنين عمر رضي‌الله‌عنه : واعمراه واعمراه حين أعلم بجدب شديد أصاب قوما من العرب. وكقول الخنساء ومن أسر معها من آل صخر وصخر غائب غير مرجو الحضور : واصخراه واصخراه.

والمندوب توجعا لكونه سببا للألم كقول قيس العامري :

	3484 ـ فواكبدا من حبّ من لا يحبّني 
 
	
	ومن عبرات ما لهنّ فناء (1)
 


والمندوب توجعا لكونه سببا للألم كقول ابن قيس الرقيات :

	3485 ـ تبكيهم دهماء معولة
 
	
	وتقول سلمى وا رزيّتيه (2)
 


ولا يندب اسم جنس مفرد ولا ضمير ولا اسم إشارة ولا موصول بصلة لا يتعين بها المندوب فلا يقال في رجل : وارجلاه ولا في أنت : واأنتاه ولا في هذا : وا هذاه ولا في من ذهب : وا من ذهباه. ويندب اسم الجنس المضاف نحو : وا غلام زيداه والموصول بصلة تعين الموصول نحو : وا من حفر بئر زمزماه. ونبهت بقولي :

(ويساوي المنادى في غير ذلك من الأقسام) على أنه قد يكون علما واسم جنس مضافا وموصولا بصلة معينة. ومن مساواته المنادى في الأحكام أنه إذا لم يل آخره الألف ضم إن كان مما يضم في النداء نحو : وا زيد ، ونصب إن كان مما ينصب في النداء نحو : واعبد الله ، وواضروبا رؤوس الأعداء ، وواثلاثة وثلاثين ، ويلحق الزيادة وا ثلاثة وثلاثيناه ، ومن مساواته إياه في الأحكام أنه إذا دعت الضرورة إلى تنوينه جاز استصحاب ضمته [وتبدل فتحه بها](3) كقول الراجز :

	3486 ـ وا فقعسا وأين منّي فقعس 
 
	
	[أإبلي يأخذها كروّس](4)
 


كذا روي منصوبا ولو قيل بالضم وا فقعس لجاز. وإذا أمن أن يلتبس المندوب بمنادى غير مندوب جاز وقوعه بعد يا ووا نحو : من حفر بئر زمزم. فلو قيل هنا : يا من حفر بئر زمزم لم يخف لبس فاستعمال يا ووا فيه جائز بخلاف قولك : وا زيد ، ـ
__________________

(1) من الطويل ديوانه (ص 41) ، والأغاني (1 / 176) ، والتصريح (2 / 181).
(2) من الكامل ديوانه (ص 99) ، والتصريح (2 / 181) ، والكتاب (1 / 321) ، والمقتضب (4 / 272).
(3) الأصل : وتبديلها بفتحة ـ خطأ لغوي ، فالياء تدخل على المتروك.
(4) انظر هذا الرجز ـ وقد ذكرنا تتمته ـ في الأشموني (3 / 168) ، والعيني (4 / 272) ، والمجالس (ص 542) ، والهمع (1 / 172 ، 179).
[من أحكام المندوب]
قال ابن مالك : (ويلحق جوازا آخر ما تمّ به ألف يفتح لها متلوّها متحرّكا ، ويحذف إن كان ألفا أو تنوينا أو ياء ساكنة مضافا إليها المندوب وقد تفتح).
وفي الحضرة من اسمه زيد ، فلا يجوز أن يستعمل فيه إلّا وا ؛ لأن الذي يليها لا يكون إلّا مندوبا.

ولا تتعين الندبة بالألف التي تلي الآخر والحرف المنبه به يا ؛ لأن المنادى البعيد قد تلي الألف آخره كقول امرأة لابن أبي ربيعة : نظرت إلى كعبتي فرأيت ملء العين وأمنية المتمني فصحت يا عمراه ، فقال عمر : يا لبيكاه (1).
ولم ير سيبويه زيادة الألف المذكورة إلّا في ندبة ، أو استغاثة ، أو تعجب (2).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (3) : آخر ما تم به المندوب يعم آخر المفرد نحو : وا زيداه ، وآخر المضاف إليه نحو : وا عبد الملكاه ، وآخر الصلة نحو : وا من حفر بئر زمزماه ، وآخر المركب تركيب مزج نحو : وا تأبط شراه [4 / 204] وقيدت لحاق هذه الألف بالجواز لئلّا يعتقد لزومه. ونبهت على فتح متلوها ليعلم أن ضمة يا زيد وكسرة يا عبد الملك وما أشبههما مستوية في [تبدل فتحة بها] لأجل الألف نحو : يا زيداه ويا عبد الملكاه ، وإن وجدت الفتحة قبل أن يجاء بالألف استصحبت إذا جيء بالألف كقولك في عبد يغوث : وا عبد يغوثاه. ونبهت بقولي : (وتحذف إن كان ألفا أو تنوينا أو ياء ساكنة مضافا إليها المندوب) على حذف المتمم إن كان ألفا كقولك في موسى : وا موساه ، أو تنوينا كقولك في غلام زيد : وا غلام زيداه أو ياء ساكنة مضافا إليها كقولك في غلامي : وا غلاماه. وقد يقال : يا غلامياه. ومن قال في النداء : يا غلامي بالفتح استصحب الفتح في الندبة نحو : وا غلامياه ، ومن لم يجئ بالألف فله أن يقول : وا غلامي بالسكون و: وا غلاميه باستصحاب الفتحة ـ
__________________

(1) الهمع (1 / 180).
(2) الكتاب (2 / 218) ، وانظر أيضا شرح التسهيل (3 / 415).
(3) شرح التسهيل (3 / 415).
وزيادة هاء السكت كما قال ابن قيس :

وتقول سلمى وا رزيّتيه (1) انتهى.

وإنما قيد الياء الساكنة بقوله : (مضافا إليها المندوب) ؛ ليعلم أن هذا الحكم الذي ذكره وهو الحذف إنما يكون إذا كان المضاف إلى الياء هو المندوب ، فأما إذا كان المندوب مضافا إلى مضاف إلى الياء ، فإن الياء تلزم ؛ لأن المضاف إليها غير مندوب نحو أن يقال : واغلام أخي. ثم قد ذكر في الشرح أنه قد يقال : يا غلامياه.

والظاهر أن هذا مراده بقوله في المتن : (وقد تفتح) فعلمنا أن الياء الساكنة المضاف إليها المندوب لك فيها وجهان. الحذف وهو الكثير ، وإثباتها مفتوحة وهو القليل وهذان الوجهان هما اللذان أشار إليهما في الألفية بقوله :

	وقائل واعبديا واعبدا
 
	
	من في النّدا الياذا سكون أبدي 
 


وقال في شرح الكافية : إذا ندب المضاف إلى ياء المتكلم على لغة من أثبتها مفتوحة زيدت الألف ولم يحتج إلى عمل ثان ؛ لأن الياء مهيأة لمباشرة الألف بفتحها. وإذا ندب على لغة من حذف الياء مكتفيا بالكسرة جعل بدل الكسرة فتحة وزيدت الألف ، وإذا ندب على لغة من يبدل الياء ألفا حذفت الألف المبدلة وزيدت ألف الندبة كما يفعل بالمقصور وإذا ندب على لغة من يثبت الياء ساكنة جاز حذف الياء وفتحها (2).
ثم نبه في هذا الكتاب ـ أعني شرح التسهيل ـ على أن من ندب على لغة من يثبت الياء مفتوحة إذا لم يأت بالألف له أن يسكن الياء وله أن يستصحب الفتحة ويزيد هاء السكت كما عرفت من كلامه.

واعلم أن الشيخ ذكر في شرحه أن حذف الياء الساكنة المضاف إليها المندوب هو مذهب المبرد (3) وأن سيبويه ذهب إلى أنه لا يجوز في ندبة الاسم المضاف إلى ياء المتكلم في لغة من أسكنها في النداء إلا إثبات الياء (4).
وقد ردّ على سيبويه بأن من سكن لا يحرك وهما لغتان على ما نص سيبويه ، ـ
__________________

(1) تقدم قريبا فارجع إليه إن شئت ، وانظر شرح التسهيل (3 / 415).
(2) شرح الكافية الشافية (3 / 1349).
(3) المقتضب (4 / 331).
(4) الكتاب (3 / 270).
[من أحكام ألف الندبة]
قال ابن مالك : (وقد تلحق ألف النّدبة نعت المندوب ، والمجرور بإضافة نعته ويقاس عليه وفاقا ليونس ، وقد تلحق منادى غير مندوب ولا مستغاث خلافا لسيبويه ، ويليها في الغالب سالمة ومنقلبة هاء ساكنة تحذف وصلا. وربّما ثبتت مكسورة أو مضمومة. ويستغنى عنها وعن الألف في ما آخره ألف وهاء ، ولا تحذف همزة ذي ألف التّأنيث الممدودة ، خلافا للكوفيّين).
وإذا كان الإسكان لغة فلا حكم للحركة في الياء. فإذا لحقت الألف انبغى أن تحذف الياء وزعم سيبويه أنها تحرك ؛ لأنه لا ينجزم حرفان (1).
قال ناظر الجيش : قال المصنف : لا يجيز الخليل ، ولا سيبويه أن تلحق ألف الندبة نعت المندوب (2). وأجاز ذلك يونس نحو أن تقول : وازيد البطلاه (3) ، ويؤيد قول يونس قول بعض العرب : واجمجمتي الشاميتيناه (4) ، وقول الشاعر :

	3487 ـ ألا يا عمرو وعمراه 
 
	
	وعمرو بن الزّبيراه (5)
 


فلحقت في الشاميتيناه وهو نعت مندوب ولحقت في عمراه وهو توكيد مندوب ولحقت في الزبيراه وهو مضاف إليه نعت معطوف على مندوب فلحاقها نعت المندوب أولى بالجواز ، وكذا لحاقها المضاف إليه نعت المندوب كقول الراجز :

	3488 ـ كم قائل يا أسعد بن سعداه 
 
	
	كلّ امرئ باك عليك أوّاه (6)
 


وأجاز غير سيبويه أن تلحق الألف منادى خاليا من استغاثة وتعجب وندبة كقول امرأة لعمر بن أبي ربيعة : نظرت إلى كعبي فرأيت ملء العين وأمنيّة المتمنّي فصحت يا عمراه فقال : يا لبّيكاه. والأكثر كون ألف المندوب في الوقف متلوة بهاء ساكنة تسمى هاء السكت ، وكذا ألف الاستغاثة والتعجب. وقد تثبت في الوصل مكسورة ومضمومة ، وقد تكلم على ذلك في غير الندبة. ومن لحاقها مضمومة في ـ
__________________

(1) السابق ، وانظر نص الشيخ ـ هذا ـ في التذييل (4 / 218).
(2) الكتاب (2 / 225).
(3) الكتاب (2 / 226).
(4) السابق ، والجمجمة : القدح ، أو الجماجم سادات العرب ورؤسائهم.
(5) من الهزج ـ الأشموني (3 / 171) ، والعيني (4 / 273) ، والمقرب (1 / 184) ، والهمع (1 / 180).
(6) انظره في التذييل (4 / 219).
الندبة قول الشاعر :

	3489 ـ ألا يا عمرو عمراه 
 
	
	وعمرو بن الزّبيراه (1)
 


ويعرض قلب ألف الندبة ياء أو واوا قبلها الهاء مقلبة على نحو ما وليتها سالمة.

وسنبين سبب انقلابها. وإن كان آخر المندوب وما أشبهه ألفا وهاء استغنى فيه عن ألف الندبة وهائها استثقالا لألف وهاء بعد ألف وهاء. فلا يقال في عبد الله : يا عبد اللهاه ، ولا في جهجاه : يا جهجاهاه لما فيه من الثقل. ولو كان موضع الهاء التي هي آخر الاسم همزة لم يمنع إيلاؤها ألف الندبة ولم تحذف إلّا عند الكوفيين فإنهم يقولون في ندبة حمراء علما : وا حمراه بحذف الهمزة والألف التي كانت قبلها. وعلى ذلك نبهت بقولي : (ولا تحذف همزة ذي ألف التأنيث الممدودة خلافا للكوفيين) (2) انتهى.

[4 / 205] وقد عرفت اختياره مذهب يونس وما احتج به له. وقال يونس : لم تلحق ألف الندبة المضاف إليه إلا لكونه مع المضاف كالشيء الواحد (3) قال : وكذلك الصفة مع الموصوف هما كالشيء الواحد. وأجيب عن ذلك بأن الصفة ليست كالمضاف إليه لفصل التنوين بينهما بخلاف المضاف والمضاف إليه. وقد قال سيبويه : إن المضاف إليه من تمام الاسم الأول وهو بمنزلة التنوين والنعت منفصل من المنعوت إن شئت جئت به وإن شئت لم تجئ (4).
قال الخليل : لو جاز إلحاق العلامة الصفة لجاز إلحاقها الخبر في وا زيد أنت الفارس البطلاه ؛ لأن هذا غير نداء كما أن الصفة غير نداء ، وليس هذا كقولك : واأمير المؤمنيناه (5) والذي يراه يونس في هذه المسألة هو مذهب الكوفيين أيضا.

وذهب خلف الأحمر (6) إلى أن ألف الندبة تلحق نعت أي في النداء نحو : يا أيها ـ
__________________

(1) تقدم قريبا.
(2) شرح التسهيل (3 / 417).
(3) الكتاب (2 / 225 ، 226).
(4) الكتاب (2 / 225).
(5) السابق.
(6) خلف ابن حيان أبو محرز هو معلم الأصمعي وأهل البصرة ، كان يصنع الشعر وينسبه إلى العرب (ت 180 ق. ه) ـ الأعلام (2 / 358) ، والبغية (242) ، والسمط (ص 412) ، والمزهر (1 / 176).
[أحكام أخرى لألف الندبة]
قال ابن مالك : (يبدل من ألف النّدبة مجانس ما وليت من كسرة إضمار أو يائه أو ضمّته أو واوه.

وربّما حمل أمن اللّبس على الاستغناء بالفتحة والألف عن الكسرة والياء ، وقبلها ياء بعد نون اسم [مثنّى] جائز خلافا للبصريّين. ولا تقلب بعد كسرة «فعال» ولا بعد كسرة إعراب ، ولا يحرّك لأجلها تنوين بكسر ولا فتح. ولا يستغنى عنها بالفتحة خلافا للكوفيين في المسائل الأربع).
الرجلاه بناء على أن النعت هنا هو المقصود بالنداء فهو المنادى في الحقيقة (1). لكن الجماعة على خلافه. ثم قد عرفت ما ذكره المصنف من أن الهاء قد ثبتت وصلا مكسورة أو مضمومة ، لكن مذهب سيبويه والأكثرين أنه لا يجوز ذلك (2) ، وأجاز ذلك الفراء (3).
ومذهب البصريين أن ما فيه الإثبات وصلا [فهو] من إجراء الوصل مجرى الوقف الذي لا يجوز إلّا في الضرورة.

قال الشيخ : الذي منعه المصنف من يا عبد اللاهاه صرح أصحابنا بخلافه. قال : وقواعد باب الندبة وإطلاق النحاة في نداء الأعلام يجيز ذلك فيحتاج في المنع إلى دليل واضح (4).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (5) : إذا كان آخر المندوب علامة إضمار مكسورة أو مضمومة حوفظ على الكسرة والضمة وجعل بدل ألف الندبة ياء بعد الكسرة وواوا بعد الضمة فيقال في ندبة غلامك : وا غلامكيه ، وفي ندبة أنت أو فعلت علما : واأنتيه ووافعلتيه ، ويقال في ندبة غلامه أو غلامهم : وا غلامهوه ووا غلامهموه ويقال في ندبة مسمى بفعلت : وا فعلتوه ، ويقال في المسمى بقومي وقاموا : وا قوميه ، ووا قاموه ، وروعي في هذه الأمثلة وأشباهها جانب ما قبل الألف ليؤمن ـ
__________________

(1) التذييل (4 / 219) ، والهمع (1 / 180).
(2) الكتاب (4 / 165 ، 166).
(3) المصدرين قبل السابق.
(4) التذييل والتكميل (4 / 220).
(5) شرح التسهيل (3 / 417).
اللبس ؛ إذ لو قيل : وا غلامكاه ، ووا أنتاه ، ووا فعلتاه مراعاة لجانب الألف لجهل التأنيث المدلول عليه بالكسرة ، ولو قيل : وا غلامهاه ، ووا غلامهماه ، ووا فعلتاه لجهل المعنى المدلول عليه بالضمة. ولو قيل في قومي وقاموا : وا قوماه ووا قاماه لجهلت الحكاية.

ونبهت بقولي : (وربّما حمل أمن اللبس على الاستغناء بالفتحة والألف عن الكسرة والياء) على قول ابن أبي ربيعة للمرأة التي قالت له : يا عمراه ، فقال هو : يا لبّيكاه ، ولم يقل يا لبيكيه ؛ لأمن اللبس.

والبصريون يلتزمون فتح نون التثنية في ندبة المثنى فيقولون : يا زيداناه والكوفيون يجيزون هذا ، ويجيزون أيضا أن يقال : يا زيدانيه وهو عندي أولى من الفتح وسلامة الألف لوجهين أحدهما : أن في الفتح وسلامة الألف إيهام أن اللفظ ليس لفظ تثنية وإنما هو من الأعلام المختتمة بألف ونون مزيدتين كسلمان ومروان. الثاني : أن أبا حاتم حكى أن العرب يقولون في ندائهن مثنّى : يا هنانيه (1) ولم يحك يا هناناه. والقياس إنما يكون على ما سمع لا على ما لم يسمع.

وأجاز الكوفيون أن يقال : يا رقاشية ، ويا عبد الملكية ، ويا غلام زيدنيه ، ويا زيدناه ، وأن يقال : يا عمر استغناء بالفتحة عن الألف ، وما رواه حسن لو عضّده سماع ، لكن السماع فيه لم يثبت فكان الأخذ به ضعيفا (2). انتهى.

وليعلم أن الياء في وا قوميه بدل من ألف الندبة ؛ لأن ياء الضمير ـ أعني ضمير المخاطبة بالقيام ـ حذفت لالتقائها ساكنة مع الألف ، ثم أبدلت ألف الندبة ياء لانكسار ما قبلها ، وكذا الواو في : وا قاموه بدل من ألف الندبة أيضا ؛ لأن الواو التي هي ضمير حذفت لسكونها قبل ألف الندبة ، ثم أبدلت الألف واوا لانضمام ما قبلها.

__________________

(1) راجع في ذلك ـ الأشموني (3 / 162) ، وتعليق الصبان على هذه المسألة ، والهمع (1 / 178).
(2) شرح التسهيل (3 / 418).
الباب الحادي والخمسون
باب أسماء لازمت النداء (1)
[ذكرها وما يتعلّق بها من أحكام]
قال ابن مالك : (وهي «فل» و «فلة» و «مكرمان» و «ملأمان» و «ملأم» و «لؤمان» و «نومان» والمعدول إلى «فعل» في سبّ المذكّر وإلى «فعال» مبنيّا على الكسر في سبّ المؤنّث ، وهو والّذي بمعنى الأمر مقيسان في الثّلاثي المجرّد وفاقا لسيبوبه. وقد يقال : رجل مكرمان وملأمان ، وامرأة ملأمانة ونحو : «أمسك فلانا عن فل» ، و «قعيدته لكاع» من الضّرورات).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (2) : يقال في النداء : يا فل للرجل ، ويا فلة للمرأة بمعنى يا فلان ويا فلانة وهما الأصل. ولا يستعملان منقوصين في غير نداء إلّا في ضرورة كقول الراجز :

3490 ـ في لجّة أمسك فلانا عن فل (3)
ويقال أيضا في نداء العزيز الكريم : يا مكرمان وفي نداء ضده يا ملأمان ، ويا ملأم ويا لؤمان. ويقال في نداء الكثير النوم : يا نومان ، والمشهور أن لا يستعمل شيء من هذه الخمسة في غير نداء ، وكذلك المعدول في سب الذكور إلى فعل نحو : يا غدر ويا فسق ويا خبث ، وكذلك المعدول في سب الإناث إلى فعال نحو : يا غدار ويا فساق ويا خباث.

وهذا الثاني وموازنة [4 / 206] الدال على الأمر كنزال وتراك ومناع لا يقتصر فيهما على السماع ، بل يصاغان من كل فعل ثلاثي مجرد قياسا فيقال : يا لأم ويا نحاس ويا قذار بمعنى لئيمة ونحسة وقذرة ، وكذلك ما أشبهها إذا كان الفعل ثلاثيّا ـ
__________________

(1) ينظر في هذا الباب : الأشموني (3 / 159 ـ 162) ، والأصول (1 / 347) وما بعدها ، وأوضح المسالك (4 / 42 ـ 46) ، والتذييل (4 / ق / 221 ـ 224) ، والتصريح (2 / 179 ، 180) ، والكتاب (2 / 187 ، 195 ، 197 ، 198) ، والهمع (1 / 177 ـ 179).
(2) انظر شرح التسهيل (3 / 419).
(3) انظره في الحلل (ص 219) ، والدرر (1 / 154) ، والكتاب (1 / 333). والمقتضب (4 / 238) ، والهمع (1 / 177).
مجردا من الزيادة ، وكذا الأمر فتقول : جلاس وقوام ونطاق بمعنى اجلس وقم وانطق ، فلو كان الفعل ثلاثيّ الأصول وليس مجردا من الزيادة كأكرم لم يبن منه فعال إلا بسماع كدراك بمعنى أدرك فهذا شاذ ، لا يقاس عليه. ومن فعال الذي حقه الاختصاص بالنداء لكاع ، وقد استعمل في الضرورة غير منادى كقول الشاعر :

	3491 ـ أطوّف ما أطوّف ثمّ آوي 
 
	
	إلى بيت قعيدته لكاع (1)
 


وروى ابن سيده أنه يقال : رجل مكرمان وملأمان وامرأة ملأمانة (2) ، والمشهور اختصاص مكرمان وملأمان بالنداء. انتهى (3).
ثم إنني أشير إلى أمور :
أحدها : أنك عرفت من كلام المصنف أن فل وفلة بمعنى فلان وفلانة ، وهو قد قال في باب العلم : وكنوا بفلان وفلانة عن نحو : زيد وهند (4). بمعنى أنهما كنايتان عن علم من يعقل. وصرح هنا بأن فلانا وفلانة هما الأصل ، يعني أنهما أصل فل وفلة.

وكلام ابن عصفور يوافقه في أنهما ـ أعني فل وفلة ـ كنايتان عن علم من يعقل ، ويخالفه في أن أصلهما فلان وفلانة فإنه قال :

وأما فل فهو كناية عن علم ولا يستعمل أبدا إلّا في النداء إلّا في ضرورة الشعر كقوله :

3492 ـ في لجّة أمسك فلانا عن فل
وتقول للمؤنث يا فلة ، واختلف فيه النحويون ، فمذهب الفراء أنه مرخم من فلان (5) ومذهب سيبويه أنه غير مرخم وإنما هو اسم مختص بالنداء (6) وهو ـ
__________________

(1) من الوافر للحطيئة ـ ديوانه (ص 120) ، والجمل (2 / 106) ، والخزانة (1 / 408) ، والمقتضب (4 / 238) ، وابن يعيش (4 / 57).
(2) الأشموني (3 / 159) ، والهمع (1 / 178).
(3) شرح التسهيل (3 / 420).
(4) انظر باب العلم.
(5) الأشموني (3 / 159) ، والهمع (1 / 177).
(6) الكتاب (2 / 198).
الصحيح ، ومذهب الفراء باطل ؛ لأن أقل ما يبقى عليه الاسم بعد الترخيم ثلاثة أحرف .. فلو كان ترخيم فلان لقيل : يا فلا ولجاء على أصله في بعض المواضع فكان يقال : يا فلان (1).
وذكر الشيخ عن صاحب البسيط أنه ذهب إلى ما ذهبنا إليه من أنه كناية عن العلم في النداء كما أن فلانا كناية عن العلم قبل النداء. ثم قال الشيخ : وهؤلاء بمعزل عن كلام سيبويه ومذهبه وذلك أن قولك : يا فل ويا فلة ليسا كناية عن العلم بل هما كناية عن قولك : يا رجل ويا امرأة ، فهما كناية عن نكرة من يعقل من جنس الإنسان (2).
قال : وفل مما حذف منه حرف وبقي على حرفين بمنزلة «دم» وليس أصله فلانا ؛ إذ ليس أحد يقول : يا فلا أقبل ، وإذا عنوا امرأة قالوا : يا فلة. وهذا الاسم اختص بالنداء وبنى على حرفين ؛ لأنه موضع تخفيف ولا يكون إلّا كناية لمنادى نحو : يا هناه ومعناه يا رجل. وأما فلان فكناية عن اسم يسمى به المحدّث عنه خاص غالب ، وقد اضطر شاعر فبقاه على حرفين في هذا الموضوع قال: في لجّة أمسك فلانا عن فل. هذا ملخص كلام سيبويه في هذه المسألة (3).
ولذلك لو سمي «بفل» المختص بالنداء ثم صغّر لقيل : فلي بجعله من باب دم لأن أصله فلان فتردّ النون ؛ لأنه ليس محذوفا من فلان ؛ إذ المعنى ليس المعنى ولا المادة ، فحمله على الأكثر وهو أن تكون لامه المحذوفة حرف علة وليس بترخيم فلان. والحاصل أن تركيب فل : (ف لـ ي) ، وتركيب فلان : (ف لـ ن) ، ولما اضطر الشاعر وحذف من فلان وصيره في الشعر بلفظ فل الذي في النداء ذكر سيبويه فيه أن أصله فلان فلم يكن فل المختص بالنداء هو الذي في الرجز عند سيبويه (4) قال : وكأن المصنف وابن عصفور وقفا على كلام سيبويه في باب التصغير حيث قال في الباب المذكور في باب ما ذهبت لامه : ومن ذلك فل ، ـ
__________________

(1) شرح الجمل (2 / 80).
(2) التذييل (4 / 221) ، والأشموني (3 / 159) ، والهمع (1 / 177).
(3) التذييل (4 / 222) ، والكتاب (2 / 248).
(4) التذييل (4 / 222).
تقول : فلين ، وقولهم : فلان دليل على أن ما ذهب اللام وأنها نون. وفل وفلان معناهما واحد ، قال أبو النجم :

3493 ـ في لجّة أمسك فلانا عن فل (1).
قال (2) : فإنما يعني سيبويه فلا الذي هو بمعنى فلان ؛ ولذلك قال : ومعناهما واحد ، ثم أنشد قول أبي النجم شاهدا على أن معناهما واحد ، ولم يتعرض هنا لفل المختص بالنداء ؛ لأن معناه غير معنى فلان وقد أوضح ذلك في باب الترخيم (3).
فابن مالك وابن عصفور لم يقفا على ما ذكره في باب الترخيم من الفرق بينهما.

ثانيها : أن الكلمات التي ذكرها المصنف في هذا الفصل تسع ، وهي : فل وفلة ومكرمان وملأمان وملأم ولؤمان ونومان والمعدول إلى فعل في سبّ الذكور والمعدول إلى فعال في سب الإناث ، وذكر أن المقيس منها فعال ، لا غير ، فدل على أن باقي الكلمات التي ذكرها موقوفة على السماع ، لكن ذكر ابن عصفور أن المقيس منها ثلاث كلمات ، قال : «وهي ما عدل إلى فعال أو فعل أو (مفعلان) (4). ودل كلامه على أن مفعلان معدول أيضا كفعال وفعل فعلى ما قاله يكون الموقوف على السماع مما ذكره المصنف خمس كلمات لا غير ، وهي : فل ، وفلة ، وملأم ، ولؤمان ، ونومان».
ثم إن المغاربة كابن عصفور وغيره ذكروا من الموقوف على السماع كلمات أخر ، وهي : اللهم ، ويا هناه ، ويا أبت ، ويا أمت (5). والحق : أن ذكر هذه الكلمات غير محتاج إليه ؛ أما اللهم : فلا يقال إنه مختصّ بالنداء ، بل يقال إن حرف النداء يجوز أن يباشر الاسم المعظم ، ثم إنه يجوز حذفه ويعوض عنه الميم المشددة في الآخر ويلزم من هذا أن اللهم لا يستعمل إلا في النداء ، فهذا اللزوم إنما هو من هذه الحيثية ، لا أن الاسم مخصوص بالنداء في أول وضعه وأيضا فإن الميم عوض عن حرف النداء.

فقولنا : اللهم بمنزلة قولنا : يا لله فاللهم منادى كما أن «الله» منادى ، وإذا كان ـ
__________________

(1) الكتاب (3 / 452).
(2) أي أبو حيان في التذييل (4 / 222).
(3) الكتاب (2 / 248).
(4) الأصل : ملأمان ـ والنص في شرح الجمل (2 / 82).
(5) شرح الجمل (2 / 79).
كذلك فلا يقال [4 / 207] في المنادى إنه مختص بالنداء.

وأما أبت وأمت فالأصل فيهما أبي وأمي ، وفي النداء يجوز أن يعوض عن الياء التاء فالتاء إنما جاءت في الاسم بعد أن نودي فلزم أن أبت لا يكون إلّا في النداء من هذه الجهة لا أن أبت اختص بالنداء من الأصل.

وأما هناه فلم يظهر فيه كونه مختصّا بالنداء ؛ لأن هذه الكلمة تستعمل في غير النداء ، وذلك أن هنا كنية عن الشيء لا تذكره باسمه.

ثالثها : قد عرفت أن المصنف لم يذكر بزنة مفعلان سوى مكرمان ، وملأمان ، وأنه غير منقاس عنده ، وأن ابن عصفور ذكر أنه يقاس عليه فيقال : يا مكذبان ويا مخبثان ، وإذا أريد المؤنث قيل : يا مخبثانة (1). وقال بعضهم : وأما مفعلان فالذي جاء منه مكرمان ، وملأمان ، ومخبثان ، ومكذبان ، وملكعان ، ومطنبان. وهذا يدفع قول ابن عصفور ، ويقوّي قول المصنف أنه غير مقيس ، ومنهم من خصّ مفعلان بالذمّ وليس بصحيح فقد جاء مكرمان .. قالوا : وذكره سيبويه ، ولم ينص على الذم فيه (2). وقد عرفت أيضا أن المصنف لا يرى القياس في فعل أيضا ، وأن ابن عصفور يخالف فيقيس عليه (3).
وقد نقل الشيخ عن بعض النحاة أنه قال : المسموع فيه يا لكع ، يا فسق ، يا خبث ، يا غدر (4).
وهذا يعضد قول المصنف : ولكع معدول عن اللكع ، وهو اللئيم الأصل ، وفسق عن فاسق ، وخبث عن خبيث ، وغدر عن غادر ، لكن قال : إنها كلها معدولة عن معارف. ولم أتحقق ذلك.

ثم لا يتوهم في ما ورد في الحديث : «لا تقوم السّاعة حتّى يلي أمر النّاس لكع بن لكع» (5).
أنه من هذا الذي نحن فيه ، أعني من فعل المخصوص بالنداء ؛ لأنه ليس بمعدول. ـ
__________________

(1) شرح الجمل (2 / 82).
(2) الكتاب (4 / 263).
(3) شرح الجمل (2 / 105).
(4) التذييل (4 / 222).
(5) ينظر ابن حنبل (2 / 326) ، والروض الأنف (2 / 140) ، والنهاية لابن الأثير (268) ، وكذا : اللسان «لكع».
قالوا : لأنه مصروف فهو وصف كحطم. وأما قول بعضهم :

	3494 ـ يدعوه سرّا وإعلانا ليرزقه 
 
	
	شهادة بيدي ملحادة غدر (1)
 


فاستعمل في غير النداء للضرورة كان معرفة في النداء فنقل إلى الصفة فصار نكرة لخروجه عن الإشارة فنعت به ولحق برجل حطم ، ومال لبد.

رابعها : قال الشيخ : في قول المصنف : وهو والذي بمعنى الأمر مقيسان وفاقا لسيبويه إشعار بأن الخلاف فيهما (2). قال : ولا نعلم خلافا في اقتباس فعال الذي في النداء في سبّ الأنثى. وأما الذي بمعنى الأمر فخالف فيه المبرد وزعم أنه موقوف على السماع (3) ، ثم قال : وأهمل المصنف قيدين آخرين في جواز بناء فعال بمعنى الأمر : أن يكون الثلاثي المجرد تامّا فلا يجوز في الناقص ، لا يقال كوان منطلقا ، ولا بيات ساهرا بمعنى كن منطلقا وبت ساهرا ، وأن يكون متصرفا فلا يجوز : وذار زيدا ، ولا وداع عمرا بمعنى ذر زيدا ، ودع عمرا (4) انتهى.

وفي هذا الثاني نظر ؛ لأن عدم تصرف الفعل مانع أن يبنى منه فعال ؛ لأن ذلك تصرف.

خامسها : أنك تعرف من قول المصنف مشيرا إلى فعال مبنيّا على الكسر أن فعلان وفعل يبنيان على الضم ؛ لأنهما معربان فيعطيان ما للمنادى. لكن الظاهر أن الضمّ منوي في فعال كما تقول : إنه ينوي في نحو : [هؤلاء] إذا نودي. وعلى هذا فإذا أتبع نحو : يا فساق بتابع مفرد جاز فيه الرفع والنصب كغيره من توابع المنادى المفرد.

سادسها : قد ذكر المصنف عن ابن سيده أنه يقال : رجل مكرمان ، وملأمان ، وامرأة ملأمانة ، فأورد هذه الألفاظ تابعة للنكرة لكن المنقول عن أبي حاتم السجستاني أنه ذكرها تابعة لمعرفة قال : يقال هذا زيد ملأمان وهذه هند ملأمانة غير مصروفين (5) ، ـ
__________________

(1) من البسيط لأم عمران بن الحارث ـ الدرر (1 / 154) ، والهمع (1 / 178).
(2) التذييل (4 / 223) ، والكتاب (2 / 198).
(3) المقتضب (4 / 238).
(4) التذييل (4 / 233).
(5) قرر الزمخشري أن هذا من الأشياء التي لا تكاد تقع إلا في النداء. الفائق (2 / 475).
حكى ذلك عن العرب وزعم أن ذلك صفة (1). لكن ناقشه ابن عصفور ، فقال : ملأمان وملأمانة في هذا علمان لكونهما تابعين للعلم. ولهذا يمتنعان من الصرف للعلمية والزيادة في ملأمان والعلمية والتأنيث في ملأمانة. قال : والعلم لا يكون صفة للتنافي فلم يبق إلا أن تكون التبعية في هذا زيد ملأمان ، وهذه هند ملأمانة على طريق البدل إلا أن ابن عصفور قال أيضا في هذا زيد ملأمان : فإن قيل : لعله صفة وامتنع من الصرف للزيادة والصفة. فالجواب : أن شرط منع الزيادة مع الوصف الصرف عدم قبول الكلمة تاء التأنيث وملأمان يقبل بدليل ملأمانة فثبت أنه يعني ملأمان امتنع الصرف للعدل والعلمية» (2) انتهى.

ويظهر أن القول في ملأمان بالعدل أقرب من القول بالعلمية.

ثم قال ابن عصفور : ولا يكون هذا على ما ذكره أبو حاتم ردّا لما ذهب إليه النحاة من [أن] هذه الكلمة مخصوصة بالنداء ؛ لأن الذي يختص عندهم بالنداء إنما هو الصفة لما ذكرنا وهذا الذي حكاه أبو حاتم من قبيل الأسماء الأعلام (3) انتهى.

ولا يخفى ما في كلامه من التدافع.

وقد قال ابن الضائع مشيرا إلى تفرقة ابن عصفور : هذه التفرقة فاسدة فإن الذي في النداء أيضا علم بدليل منع يا أيها المخبثان وكل نكرة تعرفت في النداء بالإقبال والخطاب يجوز نداؤها بأي. قال : وكذلك يقول النحاة في يا فسق [ويا فساق] إنهما علمان. نعم أصلهما الصفة وجعلا علمين مبالغة [فسقط هذا التفريق]. فينبغي أن يقال إن ملأمان ويا فسق ويا لكع كثير في النداء فهو مما اختص به عند أكثر العرب على ما روى الأئمة.

ورواية من رواها في غير النداء ليست ردّا على من ذهب [4 / 208] إلى أن ذلك لا يستعمل إلّا في النداء (4) انتهى.

ومراده أن النحاة إنما أرادوا بقولهم : إن الكلمات المذكورة مختصة بالنداء ، أن ذلك هو الكثير في لغة العرب ولا يمنع ذلك استعمالها في غير النداء على قلة. ـ
__________________

(1) شرح الجمل (2 / 108).
(2) المرجع السابق.
(3) شرح الجمل (2 / 108).
(4) شرح الجمل لابن الضائع ، لوحة (54).
ثم قال الشيخ : والذي يظهر أن دعوى العلمية في [يا فسق] ويا فساق بعيدة ؛ لأن دلالتهما على معنى الفسق دلالة ظاهرة ، وكذلك يا خبث ويا خباث دلالتهما على معنى الخبيث ظاهرة أيضا ، والعلمية تذهب بمعنى الاشتقاق ، ولا يلاحظ فيها شيء منه إذ يصير جزئيّا لا كليّا ، وإنما امتنع أن يوصف بهما أي ؛ لأن ذلك إخراج لهما عمّا وضعا عليه من الاختصاص بالنداء (1).
ثم قال : وأما ما ذكره المصنف من أنه يقال : رجل مكرمان ، وملأمان ، وامرأة ملأمانة فتتبع النكرة فلم يبيّن على أي وجه تبعته.

وعلى ما زعموا من العلمية يكون بدل معرفة من نكرة ، ولا يجوز كونه صفة يعني بتقدير انتفاء العلمية ؛ لأن التأنيث لا يمنع الصرف مع الصفة ؛ ولأن الزيادة لا تمنع الصرف مع الصفة إلّا في فعلان ذي (فعلى) (2). قال : والذي أذهب إليه في تخريج ما حكاه أبو حاتم من تبعية المعرفة وغيره من تبعية النكرة أنه أضمر فيه القول وحرف النداء. فقولهم : هذا زيد ملأمان ، تقديره : هذا زيد المقول فيه أو المدعو يا ملأمان وكذا في المؤنث. وقولهم : رجل مكرمان وملأمان ، تقديره : مقول فيه أو مدعو : يا مكرمان ويا ملأمان.

قال : وكذا يقدر القول في قول الشاعر : قعيدته لكاع التقدير : قعيدته يقال لها أو تدعى يا لكاع (3). انتهى. وهذا التخريج غير ظاهر فإن قائل : رجل مكرمان ، أو ملأمان إنما يريد إثبات ذلك الوصف لمن أجرى عليه ، وتقدير الشيخ يخرج الكلام عن هذا المراد.

__________________

(1) النص في التذييل (4 / 223).
(2) الأصل : فعلا ـ تحريف ، التذييل (4 / 223).
(3) التذييل (4 / 223 ، 224).
الباب الثاني والخمسون
باب ترخيم المنادى (1)
[ما يرخم ، وما لا يرخم]
قال ابن مالك : (يجوز ترخيم المنادى المبني إن كان مؤنّثا بالهاء مطلقا ، أو علما زائدا على الثّلاثة بحذف عجزه إن كان مركّبا ، ومع الألف إن كان «اثنا عشر» (أو) «اثنتا عشرة» ، وإن كان مفردا فيحذف آخره مصحوبا إن لم يكن هاء تأنيث بما قبله من حرف لين ساكن زائد مسبوق بحركة تجانسه ظاهرة أو مقدّرة وبأكثر من حرفين ، وإلّا فغير مصحوب ، خلافا للفرّاء في نحو : «عماد» و «سعيد» و «ثمود» ، وله وللجرمي في نحو : «فردوس» و «غرنيق». ولا يرخّم الثّلاثي المحرّك الوسط العاري من هاء التأنيث ، خلافا للكوفيين إلّا الكسائي ، ويجوز ترخيم الجملة ، وفاقا لسيبويه).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (2) : يستعمل لفظ الترخيم في التصغير كما يستعمل في النداء. والمرادان مختلفان ؛ فلذلك قيدت هنا الترخيم بإضافته إلى المنادى. ولم أطلق فأقول باب الترخيم وقيدت المنادى المجوز ترخيمه بكونه مبنيّا ليعلم أن المنادى المعرب لا يرخم فخرج المضاف والمضارع له والمستغاث. وأشرت بقولي : إن كان مؤنثا بالهاء مطلقا إلى أن ما فيه هاء التأنيث لا يشترط في ترخيمه علمية ولا زيادة على الثلاثة بل يرخم ما هي فيه وإن كان ثنائيّا بدونها غير علم. ومن ذلك قول بعض العرب : يا شا ارجني ، يريد يا شاة أقيمي ولا تسرحي. وقيدت العاري من هاء التأنيث بالعلمية ليخرج ما ليس علما كاسم الجنس والموصول واسم الإشارة. وقيدته بالزيادة على الثلاثة ليخرج الثلاثي المجرد كبكر وزفر. ثم ـ
__________________

(1) ينظر في هذا الباب : الأشموني (3 / 171 ـ 184) والأصول (1 / 359 ـ 366) وأوضح المسالك (4 / 55 ـ 71) والتذييل (4 / ق 224 ـ 238) والتصريح (2 / 184 ـ 190) والرضى (1 / 148 ـ 156) وشرح الجمل (113 ـ 126) وشرح المفصل (2 / 19 / 25) والكتاب (1 / 53 ، 2 / 239 ـ 242 ، 244 ، 245 ، 247 ، 248 ، 250 ، 251 ، 254 ـ 256 ، 259 ، 260 ، 265 ، 267 ـ 272) والكافية (ص 59 ـ 61) والهمع (1 / 181 ـ 184).
(2) شرح التسهيل (3 / 421).
بينت ما يحذف من العلم في الترخيم فقلت : يحذف عجزه إن كان مركبا فتناول ذلك المركب بمزج كحضرموت وسيبويه وخمسة عشر فيقال : يا حضر ويا سيب ويا خمسة في المسمى بخمسة عشر ، وكذلك ما أشبهها وتناول ذلك أيضا المركب بإسناد كتأبط شرّا.

وأكثر النحويين يمنعون ترخيمه ؛ لأن سيبويه منع ترخيمه في باب الترخيم (1) ونص في باب النسب على أن من العرب من يرخمه فيقول في تأبط شرّا : يا تأبط ، ورتب على ترخيمه النسب إليه (2) ولم يتناول المضاف ولا المضارع له كثلاثين رجلا علما ؛ لأنهما معربان. وقد تقدم أن المرخم لا يكون إلا مبنيّا ولو كان العلم المركب اثنا عشر أو اثنتا عشرة ورخم حذفت الألف مع العجز ؛ لأنه واقع موقع نون اثنان واثنتان فقيل : يا اثن ويا اثنت كما يقال في ترخيمهما لو لم يركبا.

وإن كان العلم مفردا وفيه هاء التأنيث رخم بحذفها وحدها ، وسواء في ذلك القليل الحروف والكثيرها والمزيد فيه قبلها وما ليس كذلك ، فيقال في : ثبة وسفرجلة ومرجانة وهيجمانة أعلاما : يا ثب ويا سفرجل ويا مرجان ويا هيجمان. وإن عرى العلم المفرد من هاء التأنيث خماسيّا فصاعدا وقبل آخره حرف لين ساكن زائد مسبوق بحركة مجانسة فترخيمه بحذف آخره وحذف حرف اللين المذكور ، وسواء في ذلك ما آخره زائد وما آخره أصل فيقال في مروان وعفراء وجعفر وعرفات ويعقوب وإدريس وإسحاق : يا مرو ويا عفر ويا جعف (و) يا عرف ويا يعق ويا إدر ويا إسح ، فلو كان الذي قبل آخره حرف اللين المقيد رباعيّا كعماد وسعيد وثمود ؛ اقتصر على حذف الآخر فقيل : يا عما ويا سعى ويا ثمو ، وكذا إن كان حرف اللين متحركا كمسرول ، أو ساكنا مبدلا من أصل كمختار ، أو مسبوقا بحركة غير مجانسة كفردوس وغرنيق ؛ فلا يحذف من هذه وأمثالها إلّا الأواخر فيقال : يا مسرو ، ويا مختا ويا فردو ، ويا غرني. فإن كانت الحركة غير مجانسة ولكنها متلوة بمجانسة مقدرة كمصطفون علما ؛ فالحكم كالحكم مع المجانسة [4 / 209] المنطوق بها. وأجاز الفراء أن يقال في عماد وسعيد وثمود : يا عما ويا سعي ويا ثمو ، ويا عم ويا سع ويا ثم (3). وأجاز هو ـ
__________________

(1) الكتاب (2 / 269).
(2) الكتاب (3 / 377).
(3) التصريح (2 / 187).
والجرمي أن يقال في فردوس وغرنيق : يا فرد ويا غرن فيعاملان معاملة حرف اللين الساكن الزائد بعد متحرك بفتحة متصلة لفظا وتقديرا معاملته بعد متحرك بحركة مجانسة. وأجاز الفراء أيضا ترخيم الثلاثي في العاري من هاء التأنيث إن كان ثانيه متحركا كأسد وسبع ونمر وزفر (1). انتهى كلامه رحمه‌الله تعالى (2).
واعلم أن الأئمة ذكروا أن أصل تصريف ر خ م في لغة العرب القطع والحذف ، ومنه قولهم في صفة صوت المرأة وكلامها : رخيم. قال ذو الرمة :

	3495 ـ لها بشر مثل الحرير ومنطق 
 
	
	رخيم الحواشي لا هراء ولا نزر (3)
 


فمن هنا وضع أهل هذه الصناعة اللقب لهذا الضرب من الحذف في أواخر الأسماء في النداء ، وكذا يقال في ضرب من التصغير يحذفون فيه جميع زوائد المصغر تصغير الترخيم. والغرض من الترخيم التخفيف ؛ لأن الصوت الرخيم هو تقطيع في الصوت يستخف فيستحسن ، فحقيقة الترخيم تسهيل اللفظ بالحذف.

قال سيبويه : وإنما كان ذلك في النداء لكثرته في كلامهم ، يحذفون ذلك كما حذفوا التنوين وكما حذفوا الياء من يا قومي في النداء (4) على سبيل الجواز لا الوجوب.

ثم الكلام ها هنا في أمور :
منها : أن المندوب والمستغاث لا يرخمان نص النحاة على ذلك (5) ؛ لأن امتداد الصوت مطلوب فيهما والترخيم ينقص امتداد الصوت. وأما قول المصنف أن المستغاث خرج بقوله المبني ؛ فصحيح لكن إنما يتم له ذلك إذا كان المستغاث مقرونا باللام وقد لا يقرن بها فيكون مبنيّا كقولك : يا جعفر لخالد.

قال الشيخ :
كان ينبغي أن يقيد بأن لا يكون المنادى مما لازم النداء ولم يستعمل في غيره نحو ـ
__________________

(1) التصريح (2 / 185).
(2) شرح التسهيل (1 / 423).
(3) من الطويل ـ ديوانه (ص 212) والأشموني (3 / 171) وإصلاح المنطق (ص 156) والخصائص (1 / 29) ، (3 / 302) والمحتسب (1 / 334) وابن يعيش (1 / 16) ، (2 / 419).
(4) الكتاب (2 / 239).
(5) «ولا يرخم مستغاثا به إذا كان مجرورا لأنه بمنزلة المضاف إليه ، ولا يرخم المندوب ؛ لأن علامته مستعملة فإذا حذفوا لم يحملوا عليه مع الحذف الترخيم» الكتاب (2 / 241).
يا مكرمان ويا خباث إذا قلنا أن تلك الأسماء أعلام فإن ترخيمها لا يجوز (1).
وفي ما قاله الشيخ نظر.

أما أولا : فلأنه هو قد استبعد العلمية فيها كما تقدم (2) ، ومقتضى ذلك عدم الاعتراف بعلميتها.

وأما ثانيا : فلأن الألفاظ المذكورة غالبها موقوف على السماع. ولا شك أن المسموع لا يتجاوز فيه ما قالته العرب.

ومنها : أن الجماعة ـ أعني المغاربة ـ قيدوا المبني الذي يرخم بأن يكون مبنيّا بسبب النداء فلا يرخم نحو : حذام. وعللوا ذلك بأن الحادث بناؤه حصل فيه تغيير ، والتغيير يأنس بالتغيير ، وقد صرح ابن عصفور بذكر هذه المسألة في شرح الجمل (3) وفي المقرب (4). وعلى هذا فنحو هؤلاء لا يرخم أيضا لعدم حدوث بنائه.

ومنها : أنك قد عرفت أن ما فيه هاء التأنيث لا يشترط في ترخيمه علمية ولا زيادة على الثلاثة ، بل يجوز ترخيمه مطلقا. وإنما كان ذلك لأن التأنيث لثقله يقتضي التخفيف فلم يحتج معه إلى اشتراط علمية ولا إلى كثرة حروف الكلمة.

وذكر الشيخ في شرحه عن المبرد أنه يشترط في المؤنث بالهاء العلمية. وسيبويه والجمهور مخالفون له في ذلك ؛ فإن ترخيم النكرة المقصودة قد ورد في كلام العرب من ذلك قولهم : يا شا ارجني ، أي يا شاه (5). وقال الشاعر :

	3496 ـ فمنهنّ أن لا تجمع الدهر تلعة
 
	
	بيوتا لنا يا تلع سيلك غائض (6)
 


وقال آخر :

	3497 ـ جاري لا تستنكري عذيري 
 
	
	سيري وإشفاقي على بعيري (7)
 


وقال آخر : ـ
__________________

(1) التذييل (4 / 244).
(2) التذييل (4 / 223).
(3) شرح الجمل (2 / 117).
(4) المقرب (1 / 186) وما بعدها.
(5) تقدم قريبا وانظر التذييل (4 / 224) ، والمقتضب (4 / 243 ، 263) ، والكتاب (2 / 241).
(6) من الطويل وهو في التذييل (4 / 224).
(7) رجز للعجاج في ديوانه (ص 26) ـ والأشموني (3 / 172) والكتاب (1 / 325 ، 330) والمقتضب (4 / 260).
	3498 ـ يا ناق سيري عنقا فسيحا
 
	
	إلى سليمان فنستريحا (1)
 


وقال آخر :

3499 ـ يا نعج إن اهتديت لي اهتديت لك (2)
وقال آخر :

	3500 ـ كعود بن شماس رسح سعره 
 
	
	إلى اسدي يا مني وأسجح (3)
 


أي يا تلعة ويا جارية ويا ناقة (ويا نعجة) (4) ويا منية ، على أن الشيخ نقل أيضا عن صاحب البديع أنه قال : المبرد يجيز ترخيم النكرة المقصودة (5) ، فعلى هذا يكون قول المبرد موافقا للجماعة في إجازة ذلك. وهذا هو الظاهر. وقال الشيخ : ويرد على المصنف ؛ فله التي في النداء ، فإنه لا يجوز ترخيمه وإن كان منادى مبنيّا مؤنثا بالهاء (6) قال : فقوله : مطلقا ينبغي أن يقيده بأن لا يكون مما لازم النداء. نعم في كلام المصنف شيء وهو أن المؤنث بالهاء إنما يرخم بحذفها فقط ولا يحذف معها من الكلمة شيء آخر. وهو وإن ذكر ذلك إنما ذكر في قسم العلم حيث قال بعد قوله : أو علما كذا وكذا إلى أن قال : فيحذف آخره مصحوبا إن لم يكن هاء تأنيث بما قبله ، أما إذا كان المؤنث بالهاء نكرة مقصودة فالحكم كذلك إلّا أنه لا يعرف ذلك من كلام المصنف لا في المتن ولا في الشرح.

ومنها : أن العلمية انما اشترطت فيما لم يكن فيه هاء التأنيث ؛ لأن العلم كثر نداؤه فناسب أن يخفف ولأن الأعلام يدخلها التغيير كثيرا كما ذكر في محبب وحيوة ومكوزة وغيرها والترخيم فيه تغيير. ولا التفات إلى قول من أجاز من النحاة ترخيم المنادى المقصود معلّلا ذلك بأنه في معنى المعرفة.

ثم إنك قد عرفت أن العلم المرخم إن كان مركبا فترخيمه بحذف عجزه وتحذف ـ
__________________

(1) رجز لأبي النجم ـ الدرر (1 / 158 ، 2 / 7) والشذور (ص 305) والكتاب (1 / 421) والمقتضب (2 / 14) وابن يعيش (7 / 26).
(2) وكذا في التذييل (4 / 224).
(3) كسابقه.
(4) ليتم الكلام.
(5) التذييل (4 / 224) والرضى (1 / 137) والشجري (2 / 88).
(6) التذييل (4 / 224).
الألف مع العجز إن كان اثنا عشر (أو) اثنتا عشرة ، وأن المركب يتناول المركب بمزج والمركب بإسناد. قال الشيخ : ودعوى المصنف أن اثنا عشر من العلم المركب ليس بمحرر ؛ لأنه لو كان مركبا لكان آخر الاسم الأول غير معرب دائما ، بل هذا نظير : يا زيدان بني علي الألف حالة النداء خاصة ، لكنه وقع موقع النون فبني دون الصدر [4 / 210] فلما عاقب النون أجرى مجرى ما عاقبه وحذف مع الألف كما تحذف الألف في نحو : يا زيدان إذا رخمت ، وقال أيضا : الذي أذهب اليه أنه لا يجوز ترخيم المركب تركيب المزج. أما على لغة البناء : فلأن المبني لا بسبب النداء لا يرخم كحذام ، وأما على لغة من يضيف الأول إلى الثاني فلأن المنادى المضاف لا يرخم أيضا ، وأما على اللغة الثالثة وهي إعرابه إعراب ما لا ينصرف قال : فينبغي ألّا يجوز ترخيمه ؛ لأن العرب لم يحفظ عنها ترخيمه في شيء من كلامهم (1). انتهى.

وأقول : أما قوله إن اثنا عشر غير مركب ؛ فغير ظاهر. ويدل على التركيب بناء العجز منه.

وأما كون الأول معربا ؛ فإنما كان ذلك لأمر وهو وقوع ما بعده موقع النون فالصدر مستحق البناء للتركيب ، لكن عارض البناء الأمر الذي ذكر فأعرب مع بقاء التركيب ، ولا شك أن الكلمتين المنضم إحداهما إلى الأخرى لا بد بينهما (من) ارتباط إما بإسناد أو إضافة أو مزج ، ولا إسناد ولا إضافة بين صدر اثنا عشر وعجزه ؛ فتعين أن يكون مزجا وإذا كان مزجا فكيف ينفى عنه التركيب.

وأما قوله : إنه لم يرد من لسان العرب ترخيم المركب تركيب المزج إذا أعرب اعراب ما لا ينصرف ، فليس عدم وروده بدافع للحكم بحذف عجزه إذا رخم فالمصنف ذكر ما تقتضيه القواعد النحوية ، أما كونه سمع أو لم يسمع فذاك أمر آخر.

والعجب أن الشيخ ذكر ترخيم المركب وأن البصريين مجمعون على جواز ترخيمه بحذف الثاني ، سواء أكان مثل : حضرموت ، أم خمسة عشر ، أم سيبويه ، وأن أكثر الكوفيين يمنعون ترخيمه. ثم ذكر أن البصريين يجوزونه على اللغتين ، أي لغة من ينتظر ومن لا ينتظر. ـ
__________________

(1) التذييل (4 / 226).
وأطال الكلام في ذكر الخلاف عن بعضهم في كيفية النطق بما يبقى بعد الحذف ونحو ذلك (1). إلا أني تركت إيراده خشية الإطالة ، ولأن ما ذكره من ذلك خلاف ما عليه الجمهور. وأما قول المصنف :

وإن كان مفردا فيحذف آخره إلى قوله وبأكثر من حرفين فقد عرفت مراده من شرحه لذلك ، وقد سلك أبو الحسن ابن عصفور في إيراد ما ذكره المصنف طريقا غير ذلك فقال : إما أن يكون في آخر الاسم زيادتان زيدتا معا (أو يكون قبل آخره حرف مد ولين ، أو لا يكون شيء من ذلك ، فإن كان في آخره زيادتان زيدتا معا حذفتهما تقول : يا سلم ويا عمرو ويا مرو في سلمان وعمران ومروان. وإن كان قبل آخره حرف مد ولين حذفته مع الآخر كقولك : يا منص ويا عمّ ويا محض في منصور وعمار ومحضير. ومن المعلوم أن هذا الحذف مشروط بأن يبقى بعد الحذف ثلاثة أحرف ، فإن لم يكن شيء من ذلك اقتصر على حذف الآخر كقولك : يا فرزد ويا جعف ويا هرق في فرزدق وجعفر وهرقل. والترخيم جائز على اللغتين أعني لغة من ينتظر (ولغة من لا ينتظر) وخالف الفراء في ما قبل آخره ساكن كهرقل فقال : إن رخمته على لغة من لم ينو قلت : يا هرق وإن رخمته على لغة من ينوي قلت : يا هر. قال : لأنه إذا بقي على ثلاثة أحرف آخرها ساكن أشبه الأدوات ، ورد ذلك بأنه يؤدي إلى بقاء الاسم المعرب على حرفين ، وذلك لم يسمع من كلام العرب (2). هكذا قال ابن عصفور.

وفي هذا الرد نظر ؛ لأن العرب قد سمع عنهم أسماء كثيرة حذف منها حرف وبقى حرفان كيد ودم وغد ونحو ذلك. وأما قول الفراء أنه بذلك يشبة الأدوات فالجواب عنه : إن هذا إنما هو على لغة من نوى المحذوف وإذا كان المحذوف منويّا فهو في حكم الموجود. ويظهر أن الطريق الذي سلكه المصنف أولى من الطريق الذي سلكه ابن عصفور.

فإنه يرد على ابن عصفور نحو مختار ومنقاد فإن الألف منهما لا تحذف في الترخيم ، وعبارته شاملة لهما ؛ لأنه أوجب ما قبل الآخر إذا كان حرف مد ولين ـ
__________________

(1) راجع التذييل (4 / 225) وما بعدها.
(2) شرح الجمل (2 / 114 ، 115) والأشموني (3 / 177) والهمع (1 / 183 ، 184).
ولم يقيد ذلك بالزيادة كما فعل المصنف ، ثم إن مصطفون علما قد لا يدخل تحت عبارته أيضا ، لأن الواو ليست حرف مد ولين مع أنها تحذف إلّا أن يقول هي في الأصل حرف مد ولين ، والإعلال التصريفي وإن أخرجها عن ذلك صورة لا يخرجها حكما. وقد شملت عبارة المصنف أعني قوله : بما قبله من حرف لين ساكن زائد إلى آخره : ما ختم بعلامة تثنية أو جمعي صحيح أو ياء نسب أو بواو وتاء كملكوت ورغبوت مما سمي به من ذلك ، وسواء أعرب المثنى وجمع المذكر بالحركات أم بالحروف. ولا يخفى أنه لو سمي بنحو : يدان وبنون وجعلا علمين ورخما في النداء لا يحذف من كل منهما إلا حرف واحد للقاعدة التي عرفتها.

وفي شرح الشيخ أن الكوفيين يمنعون من ترخيم ما سمي به من مثنى أو مجموع على حد التثنية (1) ، وأما شواهد الحذف فقول الشاعر :

	3501 ـ يا مرو إنّ مطيّتي محبوسة
 
	
	ترجو الحباء وربّها لم ييأس (2)
 


أي : يا مروان ، وقول الآخر :

3502 ـ يا نعم هل تحلف لا تدينها (3)
يريد يا نعمان ، وقول الآخر :

	3503 ـ يا أسم صبرا على ما كان من قدر
 
	
	إنّ الحوادث ملقيّ ومنتظر (4)
 


وقول الآخر :

	3504 ـ قفي فانظري يا أسم هل تعرفينه 
 
	
	أهذا المغيري الذي كان يذكر (5)
 


واعلم أن الشيخ بعد إنشاده هذا البيت ؛ أعني قوله قفي فانظري يا أسم (6) قال : ـ
__________________

(1) التذييل (4 / 226).
(2) من الكامل للفرزدق ـ ديوانه (1 / 384) والتصريح (2 / 226) والشجري (2 / 187) والكتاب (1 / 337) وابن يعيش (2 / 22).
(3) رجز أنشده سيبويه في الكتاب (1 / 337 ، 2 / 152).
(4) من البسيط ـ الحلل (/ 236) والشجري (2 / 87) والكتاب (1 / 337) وملحقات أبي زبيد الطائي (ص 151).
(5) من الطويل لابن أبي ربيعة ـ ديوانه (ص 93) برواية : أسماء بدل يا اسم ، والجمل (ص 185) وشرح المفصل (2 / 22).
(6) التذييل (4 / 227).
قوله يا أسم عند الفراء من قبيل يا منص (1) ، وعند سيبويه من قبيل يا حمر (2) ، يريد يا حمراء و، أطال الكلام في ذلك (3) ، وحاصله : أن قول الشاعر يا أسم هل هو ترخيم أسماء اسم امرأة فتكون همزة بدلا من واو والأصل (وسماء) وهو بدل شاذ لكون الواو مفتوحة [4 / 211] أو هو ترخيم أسماء الذي هو أفعال جمع اسم. وكأن الشيخ قصد بقوله أنه عند الفراء من قبيل يا منص ، وعند سيبويه من قبيل يا حمر أن المحذوف على مذهب الفراء لام الكلمة مع حرف المد الذي قبلها ، كما أن المحذوف من منص كذلك ، وأن المحذوف على مذهب سيبويه حرفان زائدان كما أن المحذوف من حمراء كذلك.

ولا شك أن مثل هذا واضح لا يحتاج إلى البيان. أعني أن أسماء إما أن يجعل وزنه فعلا أو أفعالا ، لكن فهمت من كلام الشيخ أن هذه الكلمة كأن فيها خلافا بين الإمامين ؛ أعني سيبويه والفراء ؛ فإنه بعد أن ذكر المذهبين (4) قال : ورجح مذهب سيبويه بأنهم حين سموا به المؤنث منعوه الصرف ولو كان أصله الجمع لكان مصروفا ، ألا تراهم منعوا صرفه في قولهم : أسماء بن خارجة (5). ثم قال :

ولمن ينتصر للفراء أن يقول : لما كثر تسميتهم به للمؤنث صار من أسماء المؤنث المختصة به كزينب ، فمنع الصرف إذا سمي به مذكر ، كما منع زينب إذا فعل به ذلك (6). انتهى. فهذا الكلام يقتضي أن الخلاف في الكلمة نفسها.

والحق أن دعوى أن الوزن فعلاء لا يدفع دعوى أن الوزن أفعال ، وكذا العكس ، ولكل وزن اعتبار لكن الخلاف قد نقل والنقول لا ترد. ولا يقال : إن الفراء يتعين القول عنده بأنه أفعال ؛ لأن الهمزة المفتوحة لا تبدل همزة ؛ لأنا نقول : لا ينكر إبدال المفتوحة همزة شذوذا كما جاء البدل في أحد وأناه الأصل فيهما وحد ووناه.

ومنها : أنهم نقلوا أن ترخيم الثلاثي الساكن الوسط كبكر وعمرو أجازه بعض النحاة ، ولا يخفى أن مثل ذلك لا يعبأ به ولا ينبغي التعرض إلى ذكره. ـ
__________________

(1) ينظر الأشموني (3 / 177) ، والتصريح (2 / 186) ، والشجري (2 / 87) ، والهمع (1 / 183) ، وابن يعيش (2 / 22).
(2) الكتاب (2 / 256 ، 257).
(3) التذييل (4 / 227).
(4) التذييل (4 / 227).
(5) ابن حصن بن حذيفة الفزاري من رجال الطبقة الأولى كان سيد قومه جوادا مقدما عند الخلفاء (ت 66 ه‍) ـ الاعلام (1 / 299) والنجوم (1 / 17) وفوات الوفيات (1 / 11).
(6) التذييل (4 / 227).
ومنها : أنك قد عرفت قول المصنف أن سيبويه منع ترخيم المركب بإسناد في باب الترخيم ، ونص في باب النسب على أن من العرب من يرخمه فيقال في تأبط شرّا : يا تأبط ، ورتب على ترخيمه النسب إليه فقال الشيخ :

ما ذكره من أن سيبويه منع ترخيمه منع صحيح قال سيبويه في آخر : هذا باب الترخيم في الأسماء التي كل اسم منها من شيئين ما نصه : «واعلم أن الحكاية لا ترخم ؛ لأنك لا تريد أن ترخم غير منادى وليس مما يغيره النداء (وذلك) نحو تأبط شرّا وبرق نحره وما أشبه ذلك ، ولو رخمت هذا لرخمت رجلا يسمى يا دار عبلة بالجواء تكلمي (1). انتهى.

قال : فهذا نص منه على أن الحكاية لا ترخم وتعليل منه أنه لا يرخم إلّا ما غيره النداء ، يعني ما يحدث فيه النداء البناء (2). قال : وأما قوله : ونص في باب النسب على أن من العرب من يرخمه فيقال في تأبط شرّا : يا تأبط ، ورتب على ترخيمه النسب إليه فغير صحيح ؛ لأن سيبويه لم ينص على ترخيمه ، ولا أن الحذف الذي ذكره هو من باب الترخيم في شيء. قال سيبويه في هذا : باب الإضافة إلى الحكاية :

فإذا أضفت إلى الحكاية حذفت وتركت الصدر بمنزلة عبد القيس وخمسة عشر حيث لزمه الحذف كما لزمها وذلك قولك في تأبط شرّا : تأبطي ويدلك على ذلك أن من العرب من يفرد فيقول : يا تأبط أقبل فيجعل الأول مفردا (فكذلك) تفرده في الإضافة (3). انتهى.

قال الشيخ : وليس هذا مناقضا لما قرره من أن المحكي لا يرخم ، بل أراد أن من العرب من يفردها لا على وجه الترخيم بل يفعل ذلك في النداء ؛ ولذلك قال : ومن العرب من يفرد ولم يقل من يرخم ؛ ولذلك أتى مبنيّا على الضم. ولا نعلم خلافا عن أحد من النحويين أن المحكي لا يرخم إلّا ما توهم هذا الرجل على سيبويه. وقد ذكر ذلك في كتبه وأن سيبويه يرى ترخم الجملة وأجازه. وقد رأيت سيبويه حيث قعد الترخيم نص على أن الحكاية لا ترخم ، وحيث تكلم في النسب أنّس ذلك الحذف فيه والنسب إلى أول أجزاء الجملة بأن من العرب من يفرد تأبط شرّا في النداء ويبنيه على الضم حتى إنه لو رخمنا في قولنا : من يفرد ويبنى على الضم لقلنا : يا ـ
__________________

(1) التذييل (4 / 228) والكتاب (2 / 269).
(2) التذييل (4 / 228).
(3) الكتاب (3 / 377).
تأب بحذف الطاء في الترخيم ؛ لأن سيبويه وغيره قد قعدوا أن الترخيم لا يكون إلا في ما غيّره النداء يعنون في ما بني بسبب النداء (1). انتهى.

وقد رأيت ما يعطيه كلام الشيخ من استنقاص المصنف واستصغاره حيث أشار إليه بقوله : إلّا ما توهم هذا الرجل على سيبويه.

ثم لك أن (تجيب) فتقول : ما قاله المصنف هو الصواب ، وذلك أن قول سيبويه رحمه‌الله تعالى أن من العرب من يفرد فيقول : يا تأبط أقبل فيه دليل على أن هذا الحذف للترخيم ؛ لأنه إنما ذكر الكلمة مقرونة بحرف النداء فلو لم يكن الترخيم مقصودا لقال أن من العرب من يقول : جاء تأبط يا تأبط فإتيانه بحرف النداء في يا تأبط أقوى دليل على أن الحرف إنما هو للترخيم. وأما كونه (قال) : إن من العرب من يفرد. ولم يقل : من يرخم فالمقتضى لذلك أن الاشتراط بين النسب والترخيم حينئذ انما هو في حذف الثاني وإفراد الأول ، فذكر الأمر الذي يشتركان فيه ـ وهو الإفراد ـ لأنه أمس بالتعليل الذي قصده ، بخلاف ما لو قال : إن من العرب من يرخم. ثم إن الجائز أن المحكى إذا رخم بحذف (حرف) من الجزء الثاني لا حذف الثاني بكماله. فلو قال سيبويه : إن من العرب من يرخم لم يكن فيه إفصاح بحذف (الجزء) الثاني ، وهذا ونحوه مما يدل على التوفيق الذي منح الله تعالى به هذا الرجل ، أعني سيبويه والسعد الذي أوتيه في نطقه وعباراته ... رحمه‌الله تعالى.

وأما قوله رحمه‌الله تعالى : وليس مما يغيره النداء فلا يحمل على ما قاله الشيخ من أنه لا يرخم إلّا ما غيره النداء. بل الظاهر [4 / 212] أن المراد بقول سيبويه وليس مما يغيره النداء أن الجملة الاسمية لا يمكن أن يغير لفظها مما يقتضيه النداء من إعراب أو بناء ؛ لأن الجملة إنما يكون إعراب كل من جزء بها بحسب ما يقتضيه التركيب الإسنادي.

ويدل على أن مراد سيبويه ما قلته :

أن نحو خمسة عشر إذا سمي به جاز ترخيمه (2). ولا شك أن خمسة عشر لم يحصل له بالنداء تغيير ؛ لأنه مبني قبل النداء. ـ
__________________

(1) التذييل (4 / 228).
(2) وفي الكتاب (2 / 268 ، 269) «واذا رخمت رجلا اسمه خمسة عشر قلت : يا خمسة أقبل وفي الوقت تبين الهاء ؛ لأنها تلك الهاء التي كانت في خمسة قبل أن تضم إليها عشر».
تقدير ثبوت المحذوف للترخيم

قال ابن مالك : (فصل : تقدير ثبوت المحذوف للتّرخيم أعرف من تقدير التّمام بدونه ، فلا (يغيّر) على الأعرف ما بقي إلّا بتحريك آخر تلا ألفا وكان مدغما في المحذوف بفتحة إن كان أصليّ السّكون وإلّا فبالحركة الّتي كانت له خلافا لأكثرهم في ردّ ما حذف لأجل واو الجمع. ولا يمنع التّرخيم على الأعرف من نحو «ثمود» خلافا في التزام حذف واوه ، ويتعيّن الأعرف في ما يوهم تقدير تمامه تذكير مؤنّث ، وفي ما يلزم بتقدير تمامه عدم النّظير.

ويعطى آخر المقدّر التّمام ما يستحقّه لو تمّم به وضعا ، وإن كان ثابتا ذالين ضعّف إن لم يعلم له ثالث وجيء به إن علم).
هذا ما ظهر لي في هذا الموضوع. والله أعلم بالصواب.

قال ناظر الجيش : قال المصنف (1) : كون المحذوف في الترخيم منوي الثبوت شبيه بقولهم في جمع جارية : جوار ببقاء الكسرة دليلا على ثبوت الياء تقديرا ، وأن الإعراب منوي فيها ، وكون الباقي بعد الترخيم في حكم المستقل شبيه بحذف آخر المعتل الآخر وجعل ما قبله حرف إعراب كقولهم : يد ودم وجوار ، ولا ريب في اطراد الأول وشذوذ الثاني ؛ ولذلك كثر في الترخيم تقدير ثبوت المحذوف نحو قولك في حارث وجعفر وهرقل : يا حار ويا جعف ويا هرق. وقل فيه تقدير الاستقلال نحو قولك : يا حار ويا جعف و (يا) هرق. ونبهت بقولي :

فلا يغير على الأعرف ما بقى إلا بتحريك آخر ألفا وكان مدغما في المحذوف ، على أن نحو مضار ويضار وأسحار أعلاما ترخم بحذف ثاني مثلهيا ، ويبقى أولهما ساكنا وقبله ألف فلا بد من تحريكه لئلا يلتقي في الوصل ساكنان على غير الشرط المعتبر ، أعني كون الثاني مدغما في مثله ، فيجب التحريك بالرد إلى الأصل في ما له حركة أصلية ، فيقال في مضار المنقول من اسم فاعل : يا مضار وفي المنقول من اسم مفعول : يا مضار ويقال في المنقول من يضار (يا يضار) لأن أصله يضارر ، ـ
__________________

(1) شرح التسهيل (3 / 424).
فلو لم يكن للساكن حركة أصلية كأسحار وهو نبت حرك بالفتحة لمجانستها الألف ولأنها حركة أقرب المتحركات إليه. وإلى أسحار ونحوه أشرت بقولي : بفتحة إن كان أصلي السكون.

وأكثر النحويين يردون ما حذف لأجل واو الجمع فيقولون في ترخيم قاضون ومصطفون علمين : يا قاضي ويا مصطفا ويشبهونه برد ما حذف لأجل نون التوكيد الخفيفة عند زوالها وقفا كقول الواقف على هل يفعلن : هل يفعلون برد واو الضمير ونون الرفع لزوال سبب حذفهما وهو ثبوت نون التوكيد وصلا. وهذا التشبيه ضعيف ؛ لأن الحذف لأجل الترخيم غير لازم فيصح معه أن ينوى ثبوت المحذوف ، وحذف نون التوكيد الخفيفة لأجل الوقف لازم فلا يصح معه أن ينوى ثبوت المحذوف ، واحتجوا أيضا بأن ياء قاضي وألف مصطفى حذفتا (لملاقاة) الواو ، فإذا حذفت الواو للترخيم ردت الياء والألف ، كما تردان إذا حذف المضاف إليه في نحو : إن مدمني البر وافروا الأجر (1) لأنهم لو لم يردا لكان حذفهما دون سبب.

وهذا الاحتجاج يستلزم أن يعاد إلى كل مغير بسبب إزالة الترخيم ما كان يستحقه لو لم يكن ذلك السبب موجودا أصلا ، فكان يقال في ترخيم كروان وقروي : يا كرا ويا قرا قولا واحدا ؛ لأن سبب تصحيح واوهما هو تلاقي الساكنين ، وقد زال ومع ذلك يبقون الحكم المرتب عليه ليكون المحذوف منوي الثبوت ، ولا فرق بين نية ثبوته ونية ثبوت سبب حذف ياء قاضون وألف مصطفون حين يرخمان.

فعلى هذا يقال في ترخيمهما على مذهب من ينوي المحذوف : يا قاض و (يا) مصطف بالضم والفتح ليدل بذلك على تقدير ثبوت المحذوف. وأما على مذهب من يجعل ما بقي مقدر الاستقلال ، فيجوز أن يقال : يا قاضي ويا قاض ويا مصطفى ويا مصطف ، ويقال ثمود على مذهب من ينوي المحذوف يا ثمو ولا يمنع منه عدم النظير ، فسلامة واو بعد ضمه في آخر اسم عارض البناء ؛ لأنها متأخرة في التقدير. ومنع ذلك الفراء لتأخرها لفظا ولم يعتد بتقدير الواو فيقول : يا ثم ولا يبالي ببقاء الاسم على حرفين ؛ لأن ذلك عنده جائز (2).
__________________

(1) وانظره في التذييل (4 / 230).
(2) راجع : الأشموني (3 / 177) وما بعدها والهمع (1 / 183 ، 184).
ونبهت بقولي : ويتعين الأعرف في ما توهم تقدير تمامه تذكير مؤنث على أنه لا يرخم نحو عدة وضخمة إلا على لغة من ينوي المحذوف ويدع آخر ما بقى على ما كان عليه ؛ لأنهما لو رخما على تقدير استقلال فقيل : يا عمرو يا ضخم لتبادر إلى ذهن السامع (أن) المنادى بين رجل اسمه عمرو ، ورجل موصوف بالضخم ، وذلك مأمون بأن ينوى المحذوف ويبقى الواو (و) الميم مفتوحتين. وكذلك ما أشبههما.

وكذلك يتعين الوجه الأعرف فيما لو رخم على تقدير التمام لزم منه استعمال ما لا نظير له ، والإشارة بذلك إلى أمثلة ؛ منها : طيلسان بكسر [4 / 213] اللام إذا سمي به ورخم ، فيجب أن يقدر ثبوت ما حذف منه ؛ لأنه لو قدر تامّا لزم وجود فعل بكسر العين مع صحتها وهو مهمل في وضع العرب. وذلك مأمون بترخيمه إلى الوجه الأعرف ، أعني الترخيم على لغة من ينوي ثبوت المحذوف. ومثل طيلسان حدرية إذا سمي به ورخم ، لا يرخم إلّا على لغة من ينوي ثبوت المحذوف ، فيقال : يا حدريّ يفتح الياء على تقدير (ثبوت الهاء) ولا يقدر التمام فيقال : يا حدري بالسكون لئلّا يلزم وجود اسم على فعلى وهو مهمل وضعا. ومما يجب ترخيمه على الوجه الأعرف : عرقوة علما فيقال فيه : يا عرقو على نية المحذوف ولا يرخم على تقدير التمام ، لأن ذلك يوجب أن يقال : يا عرقي على فعلي بفتح الفاء وكسر اللام وهو مهمل وضعا كفعلي بكسرهما.

ومما يجب ترخيمه غلى الوجه الأعرف حبلوي وحمراوي علمين فيقال فيهما : يا حبلو ، ويا حمراو على نية ثبوت المحذوف لا على تقدير التمام ، فإن ذلك يوجب (أن يقال) : يا حبلى ويا حمراء بقلب الواو التالية اللام ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها وبقلب الواو التالية الألف همزة لتطرفها بعد ألف زائدة فيلزم من ذلك ثبوت ما لا نظير له ، وهو أن ألف فعلى مبدلة من واو ، وهي لا تكون إلّا زائدة غير مبدلة من شيء ، وكون همزة فعلا مبدلة واو وهي لا تكون مبدلة إلّا من ألف.

ولاستيفاء الكلام على هذا وأمثاله موضع يأتي إن شاء الله تعالى. فإلي هذه المسائل ونحوها أشرت بقولي : وفيما يلزم بتقدير تمامه عدم النظير ، ثم قلت : ويعطي آخر المقدر التمام ما يستحقه لو تمم به وضعا فنبهت بذلك على إظهار ضمته إن كان صحيحا كقولك في حارث وجعفر وهرقل : يا حار ويا جعف ويا هرق وعلى تقديرها إن كان ـ
معتلّا كقولك في ناجية : يا ناجي بسكون الياء. والسكون فيها دليل على تقدير ضمتها وأن لغة تقدير التمام مقصودة ؛ إذ لو كانت على اللغة الأخرى لفتحت الياء.

ونبهت بقولي أيضا : ويعطى آخر المقدر التمام ما يستحقه لو تمم به وضعا على أنه يقال في يا ثمود : يا ثمي فيفعل به من إبدال الضمة كسرة والواو ياء ما فعل بجر وحين قيل في جمعه : أجر. ونبهت بذلك أيضا على أنه يقال في كروان وصميان علمين :

يا كرا ويا صما فيعاملان معاملة عصا وهدى.

ونبهت بذلك أيضا على أنه يقال في علاوة وعناية : يا علا ويا عنا فيعاملان معاملة كساء ورداء وجراء وظباء. ثم قلت : وإن كان ثانيا ذا لين ضعف إن لم يعلم له ثالث وجيء به إن علم ، فنبهت بذلك على أن لات إذا جعل علما ثم رخم على تقدير التمام حذفت التاء وضعفت الألف وحركت الثانية فانقلبت همزة فقيل يا لا وكان التضعيف مستحقّا لعدم العلم بثالث وكون الثاني (ذا لين) فلو كان الثاني ذا لين وعلم الثالث جيء به ، والإشارة بذلك إلى ذات علما فإنه إذا رخم على تقدير التمام حذفت تاؤه وجيء به متمما فقيل : يا ذوا ؛ لأن أصله ذوات ولذلك قيل في تثنيته : ذواتا. وقد قررت ذلك في غير هذا الباب.

ومن المنقوص الثنائي المعلوم الثالث : شاة فإن أصله شاهة ، فاذا رخم على تقدير التمام قيل يا شاة ، ولو رخم على تقدير ثبوت المحذوف لقيل : يا شا ، ومنه قول من قال : يا شا أرحني. انتهى كلامه رحمه‌الله تعالى (1).
وبعد : فأنا أورد من كلام أبي الحسن بن عصفور شيئا مما يتعلق بمسائل هذا الفصل قصدا للتنبيه على مزيد الفائدة.

وذلك أنه بعد أن ذكر أن الاسم يرخم على اللغتين ، وذكر أن حكمه على لغة من لم ينو أن يقال : يا طفا ويا بقا ويا كرا ويا ثمي في طفاوة وبقاية وكروان (وثمود) أعلاما قال (2) :

__________________

(1) انظر شرح التسهيل : (1 / 427).
(2) لعل هذا ـ النص ـ من شرحه على الإيضاح ، ومثله بتصرف وبتلخيص ـ في شرح الجمل (2 / 116 ، 117).
وأما من لا يقدر الاسم بعد الترخيم كاملا وينوي المحذوف فإنه يترك الاسم على حاله فيقول : يا طفاو ، ويا بقاي ، ويا كرو ، ويا ثمو ، هذا هو الجاري عندهم ولا ينكسر ذلك إلّا في مواضع :

منها : قاضون اسم رجل إذا رخمته على اللغتين قلت : يا قاض بلا خلاف ، أما من لم ينو فأمره بين ؛ لأنه إذا كان السبب في حذف الياء لحاق الواو والسبب في ضم الضاد لحاق الواو أيضا ، فعندما زال ذلك عادت الياء. وأما من نوى فالذي يظهر أن يقول : يا قاض ، ولا يرد الياء لأن الواو في نيته كما لا يعمل الواو في طفاوة.

ومنها : راد فقياس من نوى أن يقول : (يا راد) بسكون الدال وصلا لأن الحرف المدغم في نية التشبث بالحركة فلم يجمع بين ساكنين إلّا على الشرط ، لكن قال النحويون : إنك تقول : يا رادّ بكسر الدال على هذه اللغة ، وإنما تكسر لأنها حركة الأصل ، وكذا تقول في ترخيم تضار : يا تضارّ بالضم لأن الكسر في الأول والضم في الثاني هما الحركتان الأصليتان ، وإذا لم يكن له أصل في الحركة يفتح فتقول : (يا) أسحار في أسحار.

ومنها : خمسة عشر فإنك تحذف العجز إذا رخمت ، فقياس من نوى أن يقول إذا وقف : يا خمسة بالتاء المفتوحة ؛ لأنها في نية الوصل لكن اتفقوا على أنك (تقول) : يا خمسه بالهاء الساكنة (1) قال : فلابد من تبيين هذه المسائل الثلاث ولو لا إطباقهم عليها لأخذت بالظاهر فيها فكنت أقول : يا قاض ويا راد ويا خمسة وقفا.

ولكن ينبغي للإنسان أن يتهم نفسه ويجعل التقصير في حقه. والذي لاح بعد المطالبة الكثيرة [4 / 214] أن باب الترخيم كله محمول على غيره ؛ لأنه لم يستقر له حكم فيحمل عليه غيره ألا ترى أن قولهم : يا طفا ويا كرا إنما هو مقيس على أبواب التصريف ، فليقس كل لفظ على ما يشبهه من غير باب الترخيم. فيا قاض إنما يقاس على التقاء الساكنين ، وموجب رفض التقاء الساكنين إنما كان اضطراريّا ؛ لتعذر النطق به ، فلما زال ما كانت الياء ذهبت لأجله زوالا غير عارض ؛ لأنه زالت الواو وصلا ووقفا نظرنا (فوجدناهم) متى زال الموجب لأمر ما وصلا ووقفا ردوا ذلك ـ
__________________

(1) ينظر الكتاب (2 / 268 ، 269) وص فقد ذكرنا نص سيبويه ـ المتصل بهذا ـ هناك.
المحذوف فقالوا : لم يخافا ، وردوا الألف التي كانت إنما ذهبت لالتقائها مع الفاء الساكنة في لم يخف ؛ لأن حركة الفاء في يخافا لازمة (وصلا ووقفا) فكذلك يقاس الترخيم على غيره ؛ إذ مسائل الترخيم كلها محمولة على غير الترخيم. ونهاية الاعتراض هنا أن يقال : نية المحذوف هو رعيه فكيف أثبتم الياء مع رعي المحذوف ، فكان الانفصال عن هذا أن يقال : الحذف في الترخيم عارض والعارض قد يراعى تارة ولا يراعى أخرى ، فيقال : الحذف هو القياس فكان القياس هنا مادام الحذف عارضا أن لا يعتدوا به وتبقى الياء محذوفة لكن اعتدوا بالعارض ليبقوا على ما استقر في كلامهم من رد المحذوف إذا زال موجب حذفه وصلا ووقفا.

وهذا لم يثبت غيره في موضع من المواضع. فالأولى أن لا يخالف ويرتكب معه الوجه الأول في رعي المحذوف ؛ لأنهم يرعونه كيفما كان.

وكذلك يا راد حملهم على الكسر أنه لم يستقر في كلامهم الجمع بين الساكنين بهذا الشرط وهو نية التشبث بالحركة فالأولى ألّا يكسر هذا وأن يرتكب أن ذلك المنوي لا يراعى ؛ لأن من كلام العرب عدم الرعي كما ذكرت لك. ومما يقوي ذلك قوله تعالى : (مالِيَهْ 28 هَلَكَ)(1) بإثبات الهاء. فإذا كانوا لا يراعون هذا الوصل الملفوظ به فالأحرى والأولى أن لا يراعى ما هو منوي وغير منوي وغير ملفوظ به. قال : فهذا وجه الانفصال عما اعترضنا به أولا. وأما يا خمسة عند الوقف ، فإنك كيف ما كنت واقف ولا بد والعرب لا تقف على اللغة الشهرى بالتاء ولا تقف بالحركة وصلا. فلهذا لم يراع المحذوف ؛ لأنهم قد لا يراعون الملفوظ كما قلنا ، فالأحرى هذا إذا أدى رعيه إلى الخروج عن مهيع كلام العرب. فإن قيل : هلا قال من لغته أن ينوي في ثمود يا ثمي ؛ لأن يا ثمو خروج عن كلامهم فلا ينبغي أن يراعى ذلك المحذوف ؛ لأنه يؤدي إلى ما لم يوجد. فالجواب : أن الواو المتطرفة المضموم ما قبلها لم تمتنع لذاتها ، وإنما امتنعت لما يؤدي إليه ذلك من لحاق ياء الإضافة وياء النسب فيكثر الثّقل وأنت في حال الترخيم قد أخذت الأمن من ذلك فلا يعبأ بها فرعي المحذوف إذا هنا ممكن. وكذلك أيضا يمكن في كروان وطفاوة رعي المحذوف ، ولا يؤدي إلى مثل المسائل الأول ؛ لأن تحريك الواو وانفتاح ما قبلها ـ
__________________

(1) الحاقة : (28 ، 29).
عارض فصار بمنزلة حيل لا يلتفت إلى العارض فيها ، فكذلك لم يلتفت هنا إلى حذف الألف والنون فحملت الشيء على نظيره. وكذلك طفاوة لأن هذا الإعلال عارض فلا ينبغي أن يلتفت إليه أصلا فاحتملت الواو طرفا (1). انتهى.

وقوله : إنك تقول في قاضون اسم رجل على اللغتين : يا قاضي بلا خلاف يخالف ما أورده المصنف ؛ لأن كلامه صريح في أن المسألة خلافية إذ قال : خلافا لأكثرهم في رد ما حذف لأجل واو الجمع ؛ لأن مقتضاه أن الأقلين لا يردون. ثم قد رأيت جنوح بحث ابن عصفور إلى ما اختاره المصنف من عدم الرد حيث قال : والذي يظهر أن يقول من نوى ثبوت المحذوف : يا قاض ولا يرد الياء ؛ لأن الواو في نيته كما لا تعلّ الواو في طفاوة (2).
فوافق ما اقتضاه نظره اختيار المصنف وهو عدم الرد.

ولا شك أن الخواطر السليمة تتوارد على ما هو الحق. إلا أن ابن عصفور قصر الحكم في ما يحذف منه واو الجمع على قاضون. وعبارة المصنف شاملة لكل معتل حذف آخره لأجل واو الجمع. ثم إن ابن عصفور ضم إلى مسألة قاضون المرخم مسألة راد وخمسة عشر إذا رخما كما عرفت. وقال : ولو لا إطباقهم عليها لأخذت بالظاهر فيها ، فكنت أقول : يا قاض ويا راد ويا خمسه وقفا كأنه يعني بعدم الرد في الأولى وبالسكون في الثانية وبالتاء غير مبدلة هاء في الثالثة. ثم إنه تأدب حيث قال بعد ذلك :

ولكن ينبغي للإنسان أن يتهم نفسه ويجعل التقصير في حقه ، وذكر ما لاح له بعد المطالبة الكثيرة. وما ذكره من التقرير كلام حسن إلا أنك :

قد عرفت بحث المصنف مع القائلين بوجوب رد ما حذف لأجل واو الجمع وجوابه عما استمسكوا به في ذلك ، وعلى الناظر أن يتأمل ويعمل بما ترجح عنده.

وقد بقيت الإشارة إلى مسائل :
الأولى :
أن ابن عصفور لم يقتصر في شرح الإيضاح على مسألة قاضون المرخم بل طرد ـ
__________________

(1) ينظر ـ في ذلك ـ شرح الجمل لابن عصفور (2 / 116 ، 117).
(2) شرح الجمل (2 / 116 ، 117) وقد تقدم قريبا.
ذلك ، أعني رد المحذوف على لغة من ينوي في كل اسم حذف منه قبل الترخيم حرف لالتقاء الساكنين ، وذكر لذلك مثالين أحدهما : أعلون إذا سمي به ورخم ، فإنه يقال فيه : يا أعلي برد الألف كما ردت الياء في يا قاضي لزوال موجب حذفهما في الكلمتين. ثانيهما : ناجي اسم رجل فإنه يقال فيه إذا رخم : يا ناج لأن ياءه إنما [4 / 215] كانت حذفت لملاقاتها الياء الساكنة المدغمة في مثلها ، فبزوال الياء المشددة ردت الياء لأن حذفها كان لالتقاء الساكنين وقد زال. فلا فرق بين يا قاضي يا أعلى ويا ناجي بالنسبة إلى رد المحذوف ، إلا أنك في يا قاضي تعيد الضاد إلى الكسر لزوال موجب الضم ، وفي يا أعلى تبقى اللام على فتحها ، وفي يا ناجي تبقي الجيم على كسرها.

أما لو لم يكن الحرف المحذوف حذف لالتقاء الساكنين بل كان حذفه لغير ذلك فانه لا يرد في الترخيم على لغة من نوى ، كما إذا سميت بحبارى وحبنطى ثم رخمت فإنك تقول : يا حبار ويا حبنط ، ولا ترد الألف فيهما ، لأنها إنما حذفت من أجل ياء النسب لما علم أن الألف الخامسة في الاسم المنسوب يجب حذفها ولا يتوهم أن الحذف منهما لالتقاء الساكنين.

إذ لو كان الحذف لذلك لبقي الفتح ـ يعني فتح الراء والطاء ـ من الكلمتين المذكورتين كما أبقيت اللام مفتوحة في يا أعلون ، ثم قال ابن عصفور : فإن قال قائل : فهل يلزم في محمر وأمثاله ، ورحوى وأمثاله إذا سمي بها ثم رخمت على لغة من نوي رد المحذوف أن يكون من قبيل ما لا يترك فيه ما بقي بعد الحذف على ما كان عليه قبل الحذف من الحركة أو السكون من جهة أن الأصل في محمر محمرر ، إلا أنك سكنت الراء الأولى لأجل إدغامها في الثانية ، فإذا زالت الراء الثانية بالترخيم وجب أن ترجع إلى أصلها من التحريك فيقال : يا محمر لزوال موجب تسكينها (وتنوي) الإدغام وكذلك الواو أيضا في رحوي هي ألف رحى إلّا أنها قلبت واوا وحركت (بالكسر) لأجل ياء النسب ، فإذا زالت ياء النسب بسبب الترخيم وجب أن ترد إلى أصلها فيقال : يا رحى لزوال موجب قلبها واوا وكسرها. وكذلك : عدوي فإنه منسوب إلى عدي حذفت الياء الأولى كما في النسب إلى على وغنى فبقى على فعل فنسب إليه كما نسب إلى عم فحركت عينه بالفتح ، فقلبت ياؤه ألفا ـ
لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار عدى كرحى ثم فعل به ما فعل برحى من قلب الألف واوا وكسرها بعد ذلك لأجل ياء النسب فقلبت عدوى.

فإذا رخمت حذفت ياء النسب ، وبعد الحذف إما أن ترد الكلمة إلى أصلها الأول فتقول : يا عدي لزوال موجب (تغيره) وهو ياء النسب أو إلى أصله الأقرب فتقول يا عدا فترد الياء إلى أصلها وهو الألف لزوال موجب قلبها ، وكيفما فعلت فقد تغير ما بقي بعد الحذف عما كان عليه قبل الحذف من الحركة أو السكون.

فالجواب : أن جميع ذلك إذا رخم على لغة من نوى ترك ما بقي منه بعد الحذف على ما كان عليه قبل الحذف من الحركة أو السكون. فنحو (محمرّا) إذا رخم يبقى على سكونه. تجريه في ذلك مجرى ما ليس الأول من المثلين فيه متحركا في الأصل نحو أشكر وأترح ، وسبب ذلك أن الراء الأولى وإن كان أصلها الحركة فإنها لم ينطق بها على أصلها من الحركة ؛ لأنهم لم يقولوا محمرر في حال من الأحوال ، فلما كان التحريك أصلا مرفوضا لم يردوا الكلمة إليه. وإذا رخمت رحويا اسم رجل على لغة من نوى رد المحذوف قلت : يا رحو ولم ترد الواو إلى أصلها فتقول : يا رحى لأنها في الأصل ألف منقلبة عن ياء متحركة بحركة الإعراب فإذا نسبت زالت تلك الحركة التي كانت في الياء التي انقلبت عنها الألف ، وإذا زالت تلك الحركة التي انقلبت الياء من أجلها ألفا بسبب النسب لم يتصور رد الألف التي كانت منقلبة عن الياء ولا يتصور أيضا أن تقلب الواو من قولك : يا رحو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ؛ لأن الاسم إذا رخم على لغة من نوى حكم له بحكمه لو كان غير مرخم ، فكما تثبت الواو المكسورة في رحويّ قبل الترخيم ولم تقلب ألفا ، فكذلك لا تقلب إذا رخمت وأنت تنوي رد المحذوف ، بل تثبتها على ما كانت عليه قبل الترخيم. وإذا رخمت عدويّا على لغة من نوى رد المحذوف لم ترده إلى أصله فتقول : يا عدي ، لأن ياء النسب لم تلحقه وهو باق على بنائه الأصلي ، وإنما لحقته بعد أن رد إلى مثال فعل ؛ فإذا حذفت الياء وأنت تريدها فإنما يجب أن ترد إلى الاسم الذي حذفتها منه ما كان موجودا في البناء الذي لحقته ياء النسب ، ولم ترده إلى أصله الأقرب فتقول : يا عدى وسبب ذلك أن الواو من عدوي وإن كان أصلها ألفا فإنها لم ينطق بها على أصلها. ـ
فلما كانت الألف أصلا مرفوضا لم يردوها في حال الترخيم على لغة من نوى انتهى كلامه رحمه‌الله تعالى (1).
والذي تلخص منه أولا ، وآخرا :

أن الاسم المرخم على اللغة الشهيرة وهي لغة من ينوي المحذوف أي يقدر ثبوته لا يغير عما كان عليه قبل الحذف إلا في موضعين : أحدهما أن يؤدي بناؤه على ما كان عليه إلى الجمع بين ساكنين فيغير بتحريك الآخر كما في أسحار وياراد ويا مضار ويا تضار.

ثانيهما : ما حذف منه حرف ساكن (لالتقائه) مع ساكن آخر قبل الترخيم ، فإذا زال الساكن الثاني للترخيم لا يبقي الاسم على حاله بل يرد إليه الساكن الأول الذي كان قد حذف ، وذلك كما في يا قاضي ترخيم يا قاضون ويا أعلى ترخيم يا أعلون ، ويا ناجي ترخيم [4 / 216] يا ناجي. لكن قد عرفت اختيار المصنف في يا قاضي أنه لا يرد الياء حيث قال : خلافا لأكثرهم في رد ما حذف لأجل واو الجمع. ومقتضى عدم رده الياء في يا قاض أن لا يرد الألف في يا أعلون ولا الياء في يا ناجي إذا رخما.

وأما عدم التغيير في غير هذين الموضعين بعد الترخيم فالظاهر أنه لا يحتاج إلى الاعتذار عنه ؛ لأن المحذوف اذا كان مقدر الثبوت وجب أن يبقى ما قبله بحاله ولا يتعرض إليه بتغيير ، وعلى هذا فما ذكره ابن عصفور من تعليل عدم التغيير في محمرّ ورحوى وعدوى إذا رخمت مستغنى عنه. ويظهر من قولنا إن المحذوف إذا كان مقدر الثبوت وجب أن يبقى ما قبله بحاله ولا يتعرض إليه بتغيير ـ إن الذي اختار المصنف في مسألة قاضون إذا رخم من عدم رد المحذوف على لغة من ينوي ما حذف هو الحق. وعلى هذا :

فالتغيير بعد الحذف في أسحار وراد ومضار ومضار وتضار إنما هو لأمر آخر وهو الفرار من اجتماع ساكنين في الوصل.

الثانية :
أن المصنف قال : إن الترخيم على الوجه الأعرف يتعين في صور منها ما يوهم ـ
__________________

(1) كان الكلام السابق لابن عصفور في شرحه على الإيضاح كما نبه عليه ناظر الجيش. وانظر ـ كذلك ـ شرحه على الجمل (2 / 117) وما بعدها.
تقدير تمامه تذكير مؤنث نحو عمرة وضخمة ، فمثل بالاسم والصفة والجماعة ، أعني المغاربة يقدرون ذلك بكونه صفة. قال ابن عصفور بعد أن ذكر من رخم قد ينوي المحذوف وقد لا ينوي ، واللغتان مطردتان في جميع الأسماء المرخمة ، إلا أن يكون صفة فيها تاء التأنيث ، فإنها لا ترخم إلّا على لغة من نوى خاصة (1).
وقال ابن الضائع : لغة من لم ينو جارية في كل المرخمات إلّا الصفات التي فيها تاء التأنيث كذاهبة ومنطلقة (2) ، ومن ثم قال الشيخ : شمل كلام المصنف العلم والصفة وشيوخنا فصلوا في ذلك فلم يعتبروا اللبس في الأعلام واعتبروا ذلك في الصفات (3) انتهى.

والذي يظهر أن كون ذلك في الصفات المذكورة هو الأكثر والغالب ؛ لأن الموجب له إنما هو خوف التباس المؤنث بالمذكر وهذا لا يجيء في الأعلام فإذا قيل : يا حمز ويا طلح دون نية المحذوف وجعلناهما اسمين تامين لا يرتاب أن الأصل حمزة وطلحة إذ ليس في الأسماء حمز وطلح. ولهذا قال المصنف في الخلاصة :

	والتزم الأوّل في كمسلمه 
 
	
	وجوّز الوجهين في كمسلمه 
 


إذ ليس في الأسماء مسلم فإذا اتفق في بعض الأسماء موافقة ما بقى منه بعد حذف التاء للترخيم لاسم مستعمل وجب أن يكون حكمه حكم الصفات التي ترخم بحذف (التاء في) أنه لا يرخم إلا على لغة من ينوي المحذوف وذلك كالمثال به المصنف وهو عمرة فإنه لو رخم على لغة من لا ينوي المحذوف لحصل الإلباس الذي فرضة في ترخيم الصفات وعلى هذا لا ينبغي التقيد بكون الاسم صفة بما يوهم تقدير تمامه تذكير مؤنث كما قال المصنف. ومنها ما يلزم من تقدير تمامه عدم النظير كما في طليسان وحدرية وعرقوة وصلوى وحمراوي إلا أن المصنف لم يشعر كلامه أن في مثل ذلك خلافا.

لكن قد أشار إلى ذكر الخلاف ابن عصفور فقال في شرح الإيضاح وزعم المبرد والأخفش أنك تقول في ترخيم صلوى على لغة من ينوي يا حبلو. قالا ولا يجوز ترخيمه على لغة من لم ينو لأن ذلك يؤدي إلى انقلاب الواو ألفا وألف فعلى لا تكون ـ
__________________

(1) شرح الجمل (2 / 120 ، 121).
(2) في شرحه على الجمل اللوحة : 59.
(3) التذييل (4 / 231).
إلا للتأنيث فلا يجوز أن تكون منقلبة عن شيء (1). قال. وكذلك أجازا هما المازني ترخيم طيلسان في لغة من كسر اللام على لغة من نوى ولم يجيزا ترخيمه (على لغة) من لم ينو لأن فيعلا صحيح العين لا يكون في الأسماء الكاملة. قال وكذلك زعم ابن الدهان في الغرة له أن بعض النحويين أجاز أن يرخم سفرجل على لغة من لم ينو فيقال : يا سفرج ، وزعم أن ذلك باطل ؛ لأنه لا يوجد في الرباعي الأصول ما هو فعل (2).
قال : وأجاز السيرافي الترخيم على اللغتين في هذه الأسماء الثلاثة وأمثالها ، وزعم أن العرب لا تشترط أن يكون ما بقي بعد الترخيم في لغة من لم ينو الرد على أبنية كلامها ؛ لأنه شيء عرض في الكلام وليس ببنية أصلية (3). قال : ويقال للمحتج عن صاحب هذا المذهب : أخبرنا عن حار من قولك : يا حار ما وزنه فإن قال فاعل على أصله قبل الترخيم. قيل له : فما أنكرت أن يكون طيلس وزنه فيعلان على أصله قبل الترخيم وهو طيلسان. وإن قال : وزنه فاع قيل له : فلم قلت : يا حار وليس في الكلام فاع. قال ـ يعني السيرافي : والقول في مثل هذا أن (لا يعتد ب) الوزن في ما بقي لأنه ليس بالأصل الموضوع في بنية تلك الكلمة وتعتبر الحروف ، فإذا وقعت في موضع يستمر الحكم في تغييرها غيرت.

قال ابن عصفور : وهذا القول أخذه المبرد عن المازني ، وذلك أن المازني قال : سألت الأخفش : كيف ترخم طيلسان اسم رجل في لغة من من كسر اللام على قولك : يا حار؟ فقال يا طيلس : قلت : أرأيت فيعلا اسما قط في الصحيح؟ إنما يوجد هذا في المعتل كسيد.

فقال : قد علمت أني أخطأت. لا يجوز ترخيمه إلّا (على) قول من قال : يا حار.

قال ابن عصفور : والصحيح عندي أن الترخيم على لغة من لم ينو الرد في حبلوي وطيلسان وأمثالهما لا يجوز ، وأنه في سفرجل وأمثاله جائز والفرق [4 / 217] بين الصفتين أن المحذوف من حبلوي وطيلسان ليس من أصول الاسم ، ومع أنه ليس من ـ
__________________

(1) المقتضب (4 / 4 ، 5 ، 234) والرضي (1 / 141) والشجري (2 / 98 ، 99).
(2) الارتشاف (3 / 160) والتذييل (4 / 233).
(3) شرح السيرافي في على الكتاب (3 / 64 / أ) والأشموني (3 / 183).
أصوله فإنك لم تنوه بدلالة بنائك ما بقي على الضم ، وإذا كان كذلك لم يلتفت إليه في وزن الاسم ؛ لأنه ليس من أصوله ، فتكون الكلمة مفتقرة إليه ولا نوي ردّه فلم يكن لاعتباره في الوزن وجه ، بل المعتبر في الوزن ما بقي بعد الحذف. وأما سفرجل وأمثاله فإن المحذوف منه أصل والاسم مفتقرا إلى ما هو أصل منه ، فلم يكن بد من اعتبار المحذوف في الوزن كما أن المحذوف من يد ودم وأشباههما معتبر في الوزن.

هذا ما قاله في شرح الإيضاح.

وكلامه في شرح الجمل يخالفه فإنه قال فيه : والصحيح الجواز ـ يعني ترخيم طيلسان ـ بكسر اللام على لغة من لم ينو ؛ لأن الأوزان لا تراعى في الترخيم بدليل قولهم يا حار (1).
وكلام ابن أبي الربيع يوافق ظاهره ما قاله ابن عصفور في شرح الجمل ؛ لأنه بعد أن ذكر أن ثم خلافا في ما إذا حذف آخره لم يبق له نظير ـ هل يرخم على لغة من لم ينو سفرجل ، فإنه إذا رخم يصير بوزن فعلّ. ومثل جعفر لم يأت في الكلام. قال : وظاهر كلام سيبويه أن هذا النوع يرخم على لغة من لم ينو ولا يبالى بعدم النظير ؛ لأنه أمر عارض (2) انتهى.

وقد تبين أن الذي ذكره ابن عصفور في شرح الإيضاح موافق لما ذكره المصنف.

المسألة الثالثة :
استثنى ابن عصفور من قول النحاة أن آخر المرخم يضم على لغة من لم ينو مسألة. فقال : إلا أن تصفه بابن وتتبع حركة الآخر فتحه في نون ابن.

فإن الآخر إذ ذاك يكون مفتوحا لا مضموما نحو قولك : يا حار بن عمرو تريد يا حارث بن عمرو ، ومن ذلك قوله :

	3505 ـ وهذا ردائي عنده يستعيره 
 
	
	ليسلبني نفسي أمال بن حنظل (3)
 


__________________

(1) شرح الجمل (2 / 120 ـ 121).
(2) التذييل (4 / 232) والكتاب (2 / 241).
(3) من الطويل للأسود بن يعفر ـ التصريح (2 / 190) والشجري (1 / 127 ، 2 / 89) والكتاب (1 / 332) والمخصص (14 / 195) والنوادر (ص 159).
في رواية من روى أمال بفتح اللام. وقال مبرمان (1) : وبفتحها قرأت على أبي العباس المبرد ولا يتصور هذا الإتباع في لغة من رخم ونوى ؛ لأن حركة آخر ما بقي في هذه اللغة محكوم له بحكم حركة ما هو حشو ، وحركة ما هو حشو لا تتبع حركة النون من ابن (2). هذا كلامه. واقتفى الشيخ هذا الكلام فقال في قول المصنف أنه نبّه بقوله : ويعطى آخر المقدر التمام ما يستحقه لو تمم به وضعا على إظهار ضمته إن كان صحيحا : «وينبغي أن يزيد إلا أن تصفه بابن وتتبع حركة الآخر الفتحة في نون ابن ، فإن الآخر إذ ذاك يكون مفتوحا لا مضموما (3). انتهى.

وما قاله ابن عصفور كلام عجيب ؛ لأن المراد من قولنا : يتبع الآخر حركة نون ابن الذي هو صفة ـ أننا نترك الضمة ونفتح لقصد الإتباع ، فالإتباع عند قصده معاقب للضمة ولا يتصور وجودها معه ؛ لأننا إما أن نضم ، وإما أن نتبع ، وإذا كان كذلك فمعنى كلامه : يضم الآخر إلّا أن يفتح للإتباع فلا يضم. ولا شك أننا متى فتحنا للإتباع امتنع الضم قطعا. فأي فائدة لقوله : إلّا أن تصفه بابن ، وتتبع حركة الآخر في نون ابن.

وكما يتعجب من ابن عصفور في ما ذكره يتعجب من الشيخ أيضا كيف أقرّه عليه ، ثم استدرك به على المصنف.

الرابعة :
لا التفات إلى قول من منع نعت المرخم معتلّا لذلك بأن الاسم المرخم يختص بالنداء نحو فل ، وفسق ، وفساق. لا ينعت لأن الاسم المرخم لم يكن مختصّا بالنداء ، إنما المختص بالنداء هو الترخيم ، فالاسم إذا لم يكن مرخما يستعمل في النداء وغيره.

نعم إذا رخم اختص بالنداء من أجل أن الترخيم في غير ضرورة إنما يكون في ـ
__________________

(1) محمد بن علي بن إسماعيل العسكري أبو بكر من كبار علماء العربية من بغداد أخذ عن المبرد والزجاج وعنه الفارسي والسيرافي له شرح شواهد سيبويه وغيره (ت 345 ه‍) الأعلام (7 / 158) والبغية (ص 74) ومفتاح السعادة (1 / 137).
(2) الأشموني (3 / 183) والهمع (1 / 184) وما بعدها وشرح الجمل (2 / 93 ، 96).
(3) التذييل (4 / 232).
النداء وقد قال سيبويه : ألا ترى أن من قال : يا زيد الكريم قال : يا سلم الكريم (1) ، ثم قد تقدم في البيت المتقدم الإنشاد أمال بن حنظل ، وقال آخر :

	3506 ـ أحار بن بدر قد وليت ولاية
 
	
	فكن جرذا فيها تخون وتسرق (2)
 


الخامسة :
قد عرفت معنى قول المصنف : ويعطى آخر المقدر التمام ما يستحقه لو تمم به وضعا وأنه نبه بذلك على إظهار الضمة إن كان صحيحا نحو : يا حار ، ويا جعف ، ويا هرق ، وعلى تقديرها إن كان معتلّا نحو : يا ناجي بسكون الياء ترخيم ناجية وعلى أنه : يقال في كروان ، وصميان علمين : يا كرا ويا صما ، وعلى أنه يقال في علاوة ، وعناية : يا علا ويا عنا ، فيعاملان معاملة كساء ، ورداء وجرا ؛ وظباء. ولا شك في وضوح ذلك ، لكن ذكر ابن عصفور مسألة كأنه كالمستثنى لها من هذا الحكم ، وهي أنك تقول في ترخيم (غاو) اسم رجل على لغة من ينوي (يا غاو) مبقيا الواو على كسرها ، و (على) لغة من لم ينو : يا غاو قال : فتضم الواو ولا تقلبها همزة ، يعني كما في كساء قال : وذلك لأمرين : أحدهما : أن الاسم المذكور معل بحذف لامه للترخيم فلم يجز لذلك أن تعل عينه لما في ذلك من توالي إعلالين وهو غير جائز في كلامهم ، ومن ثمّ قالوا : طوى فأعلوا اللام ولم يعلوا العين ، بل أجروها مجرى الصحيح لما قلناه. والآخر : أنك لما رخمت فقلت : يا غاو ولم تنو المحذوف بقي الاسم على ثلاثة أحرف ، والاسم التام إذا كان على ثلاثة أحرف وكان آخره واوا قبلها ألف صحت الواو منه ولم تقلب همزة نحو واو ، وكذا الحكم في ترخيم ها وعلى اللغتين. انتهى (3).
وفي الأمرين اللذين ذكرهما نظر.

أما توالي إعلالين فإنما يمتنع حيث يتوافق الإعلالان كما لو أعل نحو طوى وهوى ، ـ
__________________

(1) الكتاب (2 / 241 ، 242) ـ هارون.
(2) من الطويل لأنس بن أبي إياس ـ الأشموني (3 / 174) والبلدان : سرق ، والدرر (1 / 159) والهمع (1 / 183).
(3) نقل من شرح الإيضاح المفقود ومما بين قيمة شرح التسهيل لناظر الجيش (يوجد من شرح الإيضاح أربعون لقطة في تركيا من أول الكتاب).
أما حيث يختلفان فتواليهما غير ممتنع كما في ماء ، وأما صحة الواو في واو فسببه أن الألف التي قبلها أصلية ، أي (غير (1)) منقلبه عن أصل ، والواو الواقعة طرفا بعد ألف إنما تقلب همزة إذا كانت الألف زائدة. وعلى هذا فكلمة واو ليس فيها موجب إعلال فتعل [4 / 218] بخلاف غاو لكن الألف الواقعة قبل الواو زائدة.

والذي يظهر أن الموجب لسلامة الواو في غاو المرخم على لغة من لم ينو أن الواو ليست في الحقيقة طرفا ؛ لأن غاويا المسمى به منقول من اسم فاعل من غوي ؛ فلابد أن تكون الياء المحذوفة في الترخيم مرادة قطعا ؛ لأن الاسم لا يتم بدونها ، وإذا لم تكن طرفا كانت حشوا فيمتنع إعلالها لا يقال : الترخيم المفروض الآن في يا غاو إنما هو على من لم (ينو) المحذوف ؛ لأنا نقول : المراد بقولهم : لا ينوى أنه لا ينوى لفظا بل بغرض كأن الاسم إنما ختم بالحرف الذي قبل الحرف الذي حذف للترخيم ليعامل المختوم به معاملة الحرف الذي حذف فيضم للبناء كما كان المحذوف يضم له. ولهذا يصرحون فيقولون : لا ينوى رده إما أنه لا ينوى وجوده (فهذا) مستحيل وإذا كان منويّ الوجود ثبت ما قلناه.

وقوله : إن الاسم المذكور مثل محذوف منوي الوجود إذ لو كان حذفه نسيا منسيّا لم يكن في قلب الواو همزة توالى إعلالين. وإذا تقرر هذا لم يناسب قوله أن صحة الواو في يا غاو كصحتها في واو ؛ إذ الألف في غاو محكوم بزيادتها (والألف) واو محكوم بأصالتها.

السادسة :
قد عرفت أيضا ما أراد المصنف بقوله : وإن كان ثنائيّا ذالين إلى آخره ، وما شرح به كلامه ، وقد تعرض ابن عصفور إلى ذكر كلمات أخر غير ما ذكره المصنف ، فقال بعد ذكر رد المحذوف من شاة إذا رخم على لغة من لم ينو الرد (2) : وتقول في ترخيم شية على لغة من لم ينو يا شي أقبل (فترك) ما بقي على ما كان عليه قبل الحذف وعلى لغة من لم ينو يا وشي أقبل في قول الأخفش ؛ لأن أصلها فعلة ـ
__________________

(1) لا بد منها. إذ الألف منقلبة عن غيرها في الفعل المتصرف والاسم المتمكن وهي أصلية في الفعل الجامد والاسم المبني والحروف ؛ إذ إنه لا تصريف في الأخيرة نصل عن طريقه إلى أصل الألف.
(2) نقل طويل من شرح الإيضاح لابن عصفور (مفقود).
والذاهب الواو من وشيت وعلى قول سيبويه يا وشي أقبل فترد الواو وتدع الشين على حركتها ولا تردها إلى أصلها من السكون ؛ لأن المقصود برد الواو المحذوفة إنما هو تقوية الكلمة فلو رددتها وحذفت الحركة من الشين لكونها كانت ساكنة قبل الحذف لكنت بمنزلة من لم يرد شيئا من جهة أن الحركة حكموا لها بحكم الحرف في مواضع من كلامهم بدليل التزام حذف ألف جمزى في النسب حيث قالوا : جمزي ، كما التزموا حذف الألف الخامسة نحو قرقريّ في النسب إلى قرقرى ، ولا يفعلون ذلك في حبلي وأمثاله ، وكذا تجويزهم صرف هند لسكون وسط الكلمة بخلاف سقر للحركة ، ثم قال :

والصحيح يعني في المسألة مذهب سيبويه بدليل قولهم يديان بتحريك الدال ولم يردوها إلى أصلها من السكون. والدليل على سكونها في الأصل قولهم في الجمع أيد.

ولا يستدل لأبي الحسن بقول الشاعر :

	3507 ـ لا تقلواها وادلواها دلوا
 
	
	إنّ مع اليوم أخاها غدوا (1)
 


فيقال : قد سكنت الدال لما رد المحذوف ؛ لأنا نقول إن غدوّا جاء على أصله ، وغير محذوف منه ، ولم يقم دليل على أن غدوّا ردت إليه الواو بعد حذفها. انتهى.

ولك أن تقول : إن التعليل الذي ذكره لبقاء الشين على حركتها بعد رد الواو غير ظاهر.

وبيان ذلك : أن الحركة التي حكم لها بحكم الحرف ـ يعني في النسب ـ ومنع الصرف حركة أصلية بخلاف حركة الشين في شيه ، فإنها حركة الفاء ، فلما حذفت الفاء حركت العين بحركتها كأنهم قصدوا بذلك الدلالة على أن الحرف الذي حذف كانت حركته كسرة ، فالفاء إذا عادت إنما تعود بحركتها التي كانت لها قبل الحذف. ولا شك (أنه) يلزم من ذلك ردّ العين إلى أصلها من السكون. فأما بقاؤها على حركتها في النسب على مذهب سيبويه فيحتاج إلى الاعتذار عنه ، وسيأتي الكلام عليه في باب النسب إن شاء الله تعالى.

__________________

(1) من الرجز ـ الشجري (2 / 35) والشذور (ص 444) وشرح شواهد الشافية (ص 449) واللسان : دلا ، غدا والمصباح : غدا ، والمقتضب (2 / 328) ، (3 / 153).
ثم قال ابن عصفور أيضا (1) : وتقول في ترخيم سوأة إذا خففت بنقل الهمزة إلى الساكن قبلها على لغة من ينوي يا سو أقبل ، وعلى لغة من لم ينو (يا سؤ أقبل بضم الواو قال : وإنما جاز بقاء الاسم على حرفين ، ثانيهما حرف علة في لغة من لم ينو) ولم يجز ذلك في ترخيم شاه وشيه وأمثالهما على لغة من لم ينو ؛ لأن سوأة محكوم لها بحكم سوأة لأن حذف الهمزة وإلقاء حركتها على الساكن قبلها عارض بسبب التخفيف ، والعارض لا يعتد به فيجب أن يحكم لسوة (بحكم سوأة) وكما حكموا لسوة بحكم سوأة كذلك حكموا لسوء بحكم سوء ، ثم قال :

وتقول في ترخيم سفيرج في لغة من نوى : يا سفير فيترك ما بقي على ما كان عليه قبل الترخيم. وأما على لغة من لم ينو فحكي ابن السراج عن الأخفش أنه كان يقول : إن رد اللام لازم إذ ذاك فتقول : (يا سفيرل) لأن حذفها إنما كان لطول الاسم فلما حذفت الجيم زال الطول الذي أوجب حذفها فردت اللام. وحكى عن أبي العباس المبرد أنه كان يرد هذا القول ويحكم بأنه غلط ؛ لأن المتكلم بذلك لم يقصد إلى سفرجل فيسمى به وإنما قصد إلى سفرج فسمي به ولا لام فيه وهو على مثال ما يرخم فرخم بعد أن بنيته اسما. ألا ترى أنك تقول في تصغير سفرجل سفيرج وسفيريج ولو سميت بسفيرج لم يجز أن تقول سفيريج ؛ لأنك لم (تقصد) إلى ما كان يجوز في سفرجل. ولو سميت بفريزد تصغير فرزدق في لغة من قال فريزد لم يجز أن تقول فيه : فريزق ، وإن كان ذلك جائزا في تصغير فرزدق ؛ لأنك سميت بشيء بعينه ، ثم قال : وما رد به أبو العباس لا يلزم إلّا على تقدير أنه سمي أولا بسفيرج. فإن قدر أنه سمي أولا بسفرجل ثم صغر بعد التسمية به فقيل : سفيرج لم يمتنع فيه سفيريج فتأتي بالياء عوضا من اللام المحذوفة (2). انتهى.

(ولما) ذكر الشيخ هذا البحث عن ابن عصفور قال :

والمسألة عن الأخفش مفروضة في ما إذا سمي بخماسي مصغر [4 / 219] لا في

__________________

(1) نقل من شرح الإيضاح المفقودة وتوجد لدي أربعون لقطة منه [80 صفحة] من أول الكتاب مصورة من تركيا (د. علي فاخر).
(2) شرح الإيضاح المفقود وينظر شرح الجمل (2 / 121) وكذا : شذور الذهب (/ 444) ولسان العرب : دلا ، وغدا ، والمخصص (9 / 60) والمقتضب (2 / 438) ، (3 / 153) والمنصف (1 / 64 ، 2 / 149).
[أحكام آخر المرخم]
قال ابن مالك : فصل : (قد يقدّر حذف هاء التّأنيث ترخيما فتختم مفتوحة ، ولا يفعل ذلك بألفه الممدودة ، خلافا لقوم ، ولا يستغنى غالبا في الوقف على المرخّم بحذفها عن إعادتها (أو) تعويض ألف منها ويرخّم في الضّرورة ما ليس منادى من صالح للنّداء ، وإن خلا من علميّة وهاء تأنيث على تقدير التمام بإجماع ، وعلى نيّة المحذوف خلافا للّمبرّد ولا يرخّم في غيرها منادى عار من الشّروط إلّا ما شذّ من «يا صاح» ، و «اطرق كرا» على الأشهر. وشاع ترخيم المنادى المضاف بحذف آخر المضاف إليه ، وندر حذف المضاف إليه بأسره وحذف آخر المضاف).
ما إذا سمي بخماسي مكبر ، ثم صغر فأرادوا ترخيمه. قال : وهكذا أوردها الناس عن الأخفش فلا يجيء تقسيم ابن عصفور وتقديره فيها لأنها مفروضة في أحد القسمين (1) انتهى.

قال ناظر الجيش : قال المصنف (2) : نص سيبويه على أن نداء ما فيه هاء التأنيث بترخيم أكثر من ندائه دون ترخيم (3) ، وبعد نصه على ذلك قال : واعلم أن ناسا من العرب يثبتون الهاء فيقولون : يا سلمة أقبل ، وبعض من يثبت يقول : يا سلمة (أقبل) يعني بفتح التاء ، ومنه قول الشاعر :

	3508 ـ كليني لهمّ يا أميمة ناصب 
 
	
	وليل أقاسيه بطيء الكواكب (4)
 


وعلّل سيبويه الفتح في التاء بأنه : لما كان الأكثر في نداء ما هي فيه نداؤه بحذفها قدّر وهي ثابتة عاريا منها فحركت بالفتحة ؛ لأنها حركة ما وقعت موقعه وهو الحرف الذي قبلها (5) وأسهل من هذا عندي أن تكون فتحة التاء إتباعا لفتحة ما ـ
__________________

(1) التذييل (4 / 233).
(2) شرح التسهيل (3 / 428).
(3) الكتاب (2 / 241).
(4) من الطويل للنابغة الذبياني ـ ديوانه ، والدرر (1 / 160) والعيني (4 / 303) والهمع (1 / 185) ـ هذا والبيت في الكتاب (2 / 207 ، 277 ، 3 / 382).
(5) ينظر الكتاب (1 / 53 ، 2 / 207 ، 208 ، 241 ، 277 ، 278) هارون.
قبلها ، كما كانت فتحة المنعوت في نحو : يا زيد بن عمرو إتباعا لفتحة ابن وإتباع الثاني الأول أحق بالجواز لا سيما في كلمة واحدة ويرجح هذا الاعتبار على ما اعتبره سيبويه قوله : «وبعض ما يثبت يقول : يا سلمة فنسب الفتح لبعض من يثبت ، ولو كان الفتح على ما ادعى من تقدير حذف التاء وإقحامها لكان منسوبا إلى من يحذف ، لا إلى من يثبت ، وهذا بين والاعتراف برجحانه متعين. وألحق بعض النحويين في جواز الفتح بذي الهاء ذا الألف الممدودة ، فأجاز أن يقال : يا عفرا هلمي بالفتح ، وهذا لا يصح ؛ لأنه غير مسموع ومقيس على ما ترك فيه مقتضى الدليل ؛ لأن حق ما نطق به أن لا يقدر ساقطا والهاء المشار إليها على الدعوى المذكورة ، بخلاف ذلك فحق ما هي فيه مفتوحة أن يقصر على السماع ولا يقاس عليه غيره من ذوات الهاء فكيف يقاس عليه ذوات الألف الممدودة. وقد ترتب على كون ترخيم ذي الهاء أكثر من (تتميمه) أن شبه بالفعل المحذوف آخره وقعا كارم فسوّوا بينهما في توقي حذف الحركة غالبا حين يوقف عليها بزيادة هاء السكت وإعادة هاء التأنيث فقالوا في الوقف : ارمه ، ويا طلحة. ولم يستغنوا غالبا عن الهاءين إلّا قليلا فمن القليل : ما حكى سيبويه من قول من يثق بعربيته في الوقف على حرملة يا حرمل (1) ومثله قول بعض العرب : سطي مجر ترطب هجر ، يريد : توسطي يا مجرة ، فرخم ووقف دون إعادة الهاء دون تعويض ، والمشهور إعادة الهاء أو تعويض الألف منها كقول القطامي :

	3509 ـ قفي قبل التّفرّق يا ضباعا
 
	
	ولا يك موقف منك الوداعا (2)
 


ويرخم للضرورة غير المنادى على تقدير التمام ، وتناسى المحذوف، وعلى تقدير ثبوته فالأول كقول امريء القيس :

	3510 ـ لنعم الفتى تعشو إلى ضوء ناره 
 
	
	طريف بن مال ليلة الجوع والخصر (3)
 


ومثله : ـ
__________________

(1) الكتاب (2 / 244).
(2) من الوافر ـ ديوانه (ص 37) والأشموني (3 / 173) والدرر (1 / 588 ، 160) والكتاب (1 / 331) بولاق والمغني (ص 453) والمقتضب (4 / 93) والهمع (1 / 119 ، 185).
(3) من الطويل ـ ديوانه (ص 142) والدرر (1 / 157) والهمع (1 / 1 / 18).
	3511 ـ أسعد بن مال ألم تعلموا
 
	
	وذو الرّأي (مهما (1))يقل يصدق (2)
 


ومثله :

	3512 ـ مررت بعقب وهو قد دلّ للعدى 
 
	
	فعزّ والفاني له خير ناصر (3)
 


أراد بعقبة ومثله :

	3513 ـ زكت وسمت ابنا أميّ بغاية
 
	
	من المجد لم تدرك ولا هي تدرك (4)
 


أراد أمية (ومنه (5)) قول ذي الرمة :

	3514 ـ ديار ميّة إذ ميّ تساعفنا
 
	
	ولا يرى مثلها عجم ولا عرب (6)
 


وزعم يونس أن مية وميّا اسمان لمحبوبة ذي الرمة (7) ، وذلك كلف لا حاجة إليه. والثاني من وجهي الترخيم الضروري وهو أن يحذف ما يحذف ويقدر ثبوته فيبقى آخر ما بقي على ما كان عليه كقول الشاعر :

	3515 ـ يؤرّقني أبو حنش وطلق 
 
	
	وعمّار وآونة أثالا (8)
 


أراد وآونة أثالة فحذف التاء ونوى ثبوتها ؛ ولذلك أبقى (اللام (9)) مفتوحة مع أنه في موضع رفع بالعطف على فاعل يؤرقني ، ومثله :

	3516 ـ إنّ ابن حارث إن أشتق لرؤيته 
 
	
	أو أمتدحه فإنّ النّاس قد علموا (10)
 


__________________

(1) الأصل : مهمى تحريف.
(2) من المتقارب لبعض العبادين ـ الكتاب (1 / 337).
(3) من الطويل ـ وانظره في التذييل (4 / 236).
(4) هذا البيت كسابقه ـ التذييل (4 / 237).
(5) من هامش المخطوط.
(6) من البسيط ديوانه (ص 3) ـ والخزانة (1 / 378) والدرر (1 / 145) والشجري (2 / 90) والكتاب (1 / 141 ، 333) والهمع (1 / 168).
(7) الكتاب (2 / 247) هارون.
(8) من الوافر لابن أحمر ـ الأشموني (2 / 33) والإنصاف (ص 354) والشجري (1 / 126 ، 128 ، 2 / 92 ، 93) والعيني (2 / 421) والكتاب (1 / 343).
(9) الأصل : الكلام.
(10) من البسيط لأوس بن حبناء ـ الأشموني (3 / 184) والإنصاف (ص 354) والدرر (1 / 157) والشجري (1 / 126) ، (2 / 92) والعيني (4 / 283) والكتاب (1 / 343) والهمع (1 / 181).
أراد إن ابن حارثة ، ومثله :

	3517 ـ ألا أضحت حبالكم رماما
 
	
	وأضحت منك شاسعة أماما (1)
 


أراد أمامة كذا رواه سيبويه (2) ، وزعم المبرد أن الرواية : وما عهد كعهدك يا أماما ، لأنه لا يجيز الترخيم الضروري إلا على الوجه الأول (3) وهو محجوج بصحة الشواهد على الوجه الثاني وبأن حذف بعض الاسم مع بقاء دليل على المحذوف أحق بالجواز من حذف دون بقاء دليل ، وأما زعمه أن الرواية وما عهد كعهدك يا أماما ، فلا يلتفت إليه مع مخالفتة نقل سيبويه ، فأحسن الظن به إذا لم تدفع روايته أن تكون رواية ثانية وللمبرد إقدام في رد ما لم يرد كقوله في قول العباس ابن مرداس :

	3518 ـ وما كان حصن ولا حابس 
 
	
	يفوقان مرداس في مجمع (4)
 


الرواية يفوقان شيخي مع أن البيت بذكر مرداس ثابت بنقل العدل عن العدل في صحيح البخاري وغيره ، وذكر شيخي لا يعرف له سند صحيح ولا سبب يدنيه من التسوية ، فكيف [بالترجيح] ويحتمل قول عمرو بن الشريد :

	3519 ـ أقول وليلى ما تريم نجومه 
 
	
	ألا ليت صخرا شاهدي ومعاويا (5)
 


أن يكون على لغة من يقدر استقلال ما بقي وأن يكون على لغة من يقدر ثبوت المحذوف وبقاء ما قبله على ما كان عليه. ولا يرخم للضرورة ما فيه الألف واللام [4 / 220] لأنه لا يصلح للنداء وشرط المرخم للضرورة أن يكون لفظه صالحا لمباشرة حرف النداء ، فعلى هذا لا يقال في الحمي من قول الراجز :

3520 ـ أو آلفا مكة من ورق الحمى (6)
__________________

(1) من الوافر لجرير ـ ديوانه (ص 407) والجمل (ص 189) والنوادر (ص 31) هذا : ورواية الديوان :
	أصبح حبل وصلكم رماما
 
	
	وما عهد كعهدك يا أماما
 


(2) الكتاب (1 / 343).
(3) وانظر الأشموني (3 / 184) والإنصاف (ص 353) والخزانة (1 / 389).
(4) من المتقارب ـ الأشموني (3 / 275) ، والإنصاف (ص 499) والتصريح (2 / 119) والدرر (1 / 11) ، والهمع (1 / 37).
(5) من الطويل ـ التذييل (4 / 237) وتريم : تبرح ـ اللسان : ريم.
(6) رجز للعجاج ـ ديوانه (ص 59) والإنصاف (ص 519) والخصائص (2 / 135 ، 473) وشرح المفصل (6 / 74) والكتاب (1 / 8 ، 56) واللسان : جمم ـ ويروي : «قواطنا» بدل «أو الفا».
أنه مرخم للضرورة ؛ لأن فيه الألف واللام وإنما هو (من) الحذف المستباح في ما لا يليق به الترخيم وعلى صورة لا تستعمل في الترخيم كقول الشاعر :

	3521 ـ عفت المنا بمتالع فأبان (1) 
 
	
	(فتقادمت بالحبس والسّوبان)
 


أراد المنازل وكقول الآخر :

	3522 ـ كأنّ إبريقهم ظبي على شرف (2) 
 
	
	مقدّم بسبا الكتّان مكعوم (3)
 


أراد بسباسب الكتان ، وكقوله عليه الصلاة والسّلام في بعض الروايات «كفى بالسّيف شا» قيل : أراد شاهدا.

ولا يستباح في غير ضرورة ترخيم منادى عار من علمية ومن هاء تأنيث ، وشذ قولهم في صاحب : يا صاح ، وفي كروان : يا كرا.

وزعم المبرد أن ذكر الكروان يقال له : كرا (4) ، ومن أجل قوله قلت : وأطرق كرا (5) على الأشهر لأن الأشهر في أطرق كرا ، أطرق يا كروان ، فرخم ، وحقه أن لا يرخم ؛ لأنه اسم جنس عار من هاء التأنيث ، وقدر ما بقي مستقلّا فأبدلت الواو ألفا وحذف حرف النداء ، وحقه أن لا يحذف ؛ لأنه اسم جنس مفرد. ففيه على هذا ثلاثة أوجه من الشذوذ ، وعلى قول المبرد لا شذوذ فيه إلّا من قبل حذف حرف النداء في مناداة اسم الجنس ، وقد تقدم من كلامي ما يدل على أن ذلك لا شذوذ فيه إلّا عند من لا يطلع على شواهد جوازه. ومن ذلك قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «اشتدّي أزمة تنفرجي» ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم مترجّما عن موسى عليه الصلاة والسّلام : «ثوبي حجر» (6)
وكثر حذف آخر المضاف إليه في النداء كقول الشاعر : ـ
__________________

(1) من الكامل للبيد ـ ديوانه (ص 138) والتصريح (2 / 180) والمحتسب (1 / 80) ، والهمع (2 / 156) ، وقد ذكرنا التمام.
(2) من التذييل (4 / 236).
(3) من البسيط والسبسب ـ كما في اللسان ـ : شجر يتخذ منه السهام أو هو الأرض المستوية ـ أو القفر ـ البعيدة ، وانظره في التذييل (4 / 236).
(4) المقتضب (4 / 261).
(5) وانظر جمهرة العسكري (1 / 194) والكشاف (1 / 326) ومجمع الأمثال (1 / 431) والمستقصى (1 / 221) وابن يعيش (2 / 16).
(6) سبق تخريج هذين الحديثين.
	3523 ـ أبا عرو لا تبعد فكلّ ابن حرّة
 
	
	سيدعوه داعي ميتة فيجيب (1)
 


وكقول الآخر :

	3524 ـ أيا بن عفر بن عذراء فقد صدرت 
 
	
	منك الإساءة واستحققت هجرانا (2)
 


وكقول رؤبة :

	3525 ـ إمّا تريني اليوم أمّ حمز
 
	
	قاربت بين عنقي وجمزي (3)
 


وندر حذف المضاف إليه بأسره كقول عدي بن زيد :

	3526 ـ يا عبد هل تذكرني ساعة
 
	
	في موكب أو رائدا للقنيص (4)
 


خاطب عبد هند اللخمي ، وعبد هند علم له فرخمه بحذف المضاف إليه ، وعامله معاملة معد يكرب وكذلك ندر حذف آخر المضاف في قول أوس بن حجر :

	3527 ـ يا علقم الخير قد طالت إقامتنا
 
	
	هل حان منّا إلى ذي العمر تسريح (5)
 


هذا آخر كلامه رحمه‌الله تعالى (6).
ولنتبعه بأبحاث :
منها :
أن الذي تضمنه كلامه في المتن أن تاء التأنيث تباشر الاسم المرخم بحذفها ، إما وصلا وهي التي ذكر أنها مقحمة ، وإما وقفا فتقلب هاء كما هو شأن التاء الموقوف على الاسم التي فيه. لكن الذي ذكره في الشرح مسندة إلى سيبويه يخالف ذلك ؛ لأنه قال : لما كان الأكثر في نداء ما التاء فيه نداؤه بحذفها قدر وهي ثابته عاريا منها.

ولا شك أن الأمر إذا كان كذلك فلا إقحام ؛ لأن الإقحام عبارة عن إدخال شيء ـ
__________________

(1) البيت من بحر الطويل مجهول القائل وشاهده واضح في الإنصاف (1 / 348) وشرح الكافية (1 / 136).
(2) من البسيط وانظره في التذييل (4 / 238) ، هذا : وفي الأصل أنا بدل أيا.
(3) رجز ديوانه (ص 64) والإنصاف (ص 349) والكتاب (1 / 333) والمقتضب (4 / 251).
هذا : والعنق والجمز ضربان من السير والجمز أشدهما ، وهو كالقفز والوثب.
(4) من السريع ـ الأشموني (3 / 176 ، 4 / 238) ، والقنيص : المصيد.
(5) البيت من البسيط وانظره في التذييل (4 / 238).
(6) شرح التسهيل : (3 / 433).
بين شيئين دون أن يكون ذلك الموضوع محلّا لذلك الشيء ، إلّا أن يقال أن الأمر التقديري يحصل كالأمر الوجودي فيستقيم الكلام حينئذ ، وعلى هذا تحمل عبارته في المتن بحيث يقال : قد يقدر حذف هاء التأنيث ترخيما فتقحم مفتوحة فرتب الإقحام على تقدير الحذف لا على وجوده.

وبعد : فقد عرفت أن الذي ذكره المصنف مسألتان كل منهما باشر الاسم فيه تاء التأنيث إلّا أن المباشرة في إحداهما في الوصل (وفي الآخر في الوقف. ولكن كلام الجماعة ـ أعني المغاربة ـ يخالف كلامه في المسألتين) لأن المباشرة في الوقف عندهم على أنهم ذكروا أن في المسألة خلافا. والقول الآخر فيها هو الذي قال به المصنف ، وأما المباشرة في الوصل فهم موافقوه فيها على الإقحام ، لكن لم يكن في كلامهم تعرض إلى التقدير الذي ذكره ، أعني تقدير الحذف.

قال ابن عصفور : وقد ذكر مسألة ترخيم ما فيه التاء من أولها ، وهذه الأسماء التي فيها تاء التأنيث في أمور :

الأول : أنها ترخم ، معرفة كانت أو غير معرفة إذا أقبل عليها في النداء.

الثاني : أنه يجوز ترخيم ما كان منها على ثلاثة أحرف نحو ثبة وهبة ؛ لأن التاء في حكم الانفصال لحكم العرب لها بحكم ما ليس من حروف الاسم ، حيث قالوا : حنيظلة تصغير حنظلة ، وإذا كان كذلك فليس في حذفها إخلال بالكلمة التي هي فيها.

الثالث : أنك إذا وقفت عليها بعد الترخيم ألحقت الهاء لبيان الحركة ، تقول : يا طلح أقبل. فإذا وقفت قلت : يا طلحة. وسبب ذلك أنهم كرهوا حذف الحركة للوقف بعد حذف التاء للترخيم ؛ لما في ذلك من الإجحاف ، ولم يفعل ذلك إذا وقف على حار مرخم حارث وأمثاله ؛ لأن الأسماء المؤنثة استعمالها مرخمة في النداء أكثر من استعمالها غير مرخمة ، فأشبهت لذلك ارم ، واغز فلما عوضوا الهاء من المحذوف في مثل ارم واغز كذلك عوضوا الهاء في الوقف فقالوا : يا طلحه ، ويا فاطمه ، وبعض العرب يقف بالسكون ، حكى سيبويه : يا حرمل مرخم حرملة (1) ، كما أن بعض العرب يقول في الوقف على ارم : ارم ولا يلحق الهاء (2) واختلف ـ
__________________

(1) الكتاب (2 / 244).
(2) السابق (2 / 242 : 244).
الناس في هذه الهاء اللاحقة لبيان الحركة ، فمنهم من زعم أنها تاء التأنيث ، ردوها في الوقف ساكنة ليبينوا بها الحركة وقلبوها لأجل الوقف. ومنهم من زعم أنها الهاء اللاحقة لبيان الحركة في الوقف كالتي في ارمه ، واغزه ، واحشه. وقد يحذف الشاعر هذه الهاء في الوقف إذا وصل الفتحة بألف ويجعل الألف عوضا منها ، ومن ذلك قوله :

	3528 ـ كادت فزارة تشقى بنا
 
	
	فأولى فزارة أولى فزارا (1)
 


[4 / 221] يريد : يا فزارة.

الرابع : أنه يجوز لك إذا رخمت على لغة من نوى الرد أن تقحم التاء وتفتحها فتقول : يا طلحة إلّا أن ذلك ضعيف لا يجيء إلّا في الشعر ، وإنما ضعف لما يلزم فيه من كمال الاسم في اللفظ في حال الترخيم وباب المرخم أن يكون محذوف الآخر. واختلف الناس في إقحام هذه التاء. فمنهم من زعم أنها أقحمت ساكنة بين الحاء وحركتها ؛ لأن الحركة بعد الحرف ، فلما أقحمت بينهما تحركت بحركة الحاء ، وفتحت الحاء بسبب تاء التأنيث ، والذي دعا أرباب هذا المذهب أن التاء أقحمت بين الحاء وحركتها كون الاسم مفتوح الآخر ، فدل ذلك على أنه مرخم ، ولا يتصور بقاؤه على الترخيم عندهم إلّا بأن يعتقدوا أن هذه التاء دخلت حشوا ؛ إذ لو قدر أنها دخلت بعد الحاء وحركتها كان الاسم قد كمل ووجب بناؤه على الضم. ومنهم من ذهب إلى أنهم أتوا بالتاء بعد الحاء وحركتها على جهة التأكيد ، وأعني بذلك أن العرب إنما أبقت الحاء مفتوحة بعد الترخيم في يا طلح ليكون في إبقائها على فتحها دليل على أن الاسم مرخم ، ثم زادوا التاء آخر ليبينوا أنها هي التي حذفت في الترخيم وحركوها بالفتح إتباعا لحركة الحاء ؛ ولذلك شبهه سيبويه بيا تيم تيم عدي من جهة أن تيما الثاني (تأكيد) للأول ؛ ولذلك حرك بحركته إتباعا له كما أن التاء تأكيد للمعنى الذي تعطيه فتحة الحاء من الدلالة على أن الاسم مرخم ؛ ولذلك أتبعت حركتها الهاء (2) وسهل ذلك كون التاء مع ما قبلها بمنزلة اسمين ضم ـ
__________________

(1) من المتقارب لعوف بن عطية ـ الكتاب (2 / 243) والمفضليات (/ 426) ، هذا وكلمة أولى ـ هنا ـ : وعيد ، وتهديد.
(2) الكتاب (2 / 207 ، 208).
أحدهما إلى الآخر كما أن يا تيم تيم عدي كذلك. وزعم ابن كيسان أن التاء في أميمة من قوله :

3529 ـ كليني لهمّ يا أميمة ناصب
هي الهاء المبدلة من تاء التأنيث التي تلحق في الوقف على «أميم» أثبتها في الوصل إجراء لها مجرى الوقف ، ولزمها الفتح ليكون الآخر في حال إثباتها على حاله في حال حذفها إذا كان أكثر استعمالهم لهذا الاسم وأمثاله مرخما مفتوح الآخر (1) ، وهذا المذهب تفريع على أن الهاء اللاحقة في الوقف مبدلة من تاء التأنيث.

والذي ذهب إليه ضعيف ؛ لأنه ادعاء من غير دليل إذ قد يمكن أن تكون لحقت في الوجه الذي تقدم ذكره. وإنما ينبغي أن يعتقد أن الوصل أجري مجرى الوقف إذا كان في اللفظ ما يدل عليه ، وذلك نحو قول العرب [ثلاثة] أربعة فأثبتوا الهاء التي بابها أن لا توجد إلّا في الوقف في حال الوصل ، بدليل حذف الهمزة ونقل حركتها إلى الهاء. وذلك شيء لا يكون إلّا في حال الوصل (2). انتهى كلام ابن عصفور رحمه‌الله تعالى.

وفيه جلاء عن المسألة وإيضاح ليس في كلام المصنف (و) تبين منه أن الذي اختاره المصنف من أن فتحة التاء في نحو : كليني لهمّ يا أميمة ناصب فتحة إتباع لفتحة ما قبلها هو قول النحاة إلا أن ظاهر كلام المصنف يعطي أن لا ترخيم في الاسم حينئذ وإنما فتح آخر المنادى المختوم بالتاء مع استحقاقه الضم إتباعا لما قبله كما فتح آخره في : يا زيد عمرو إتباعا لما بعده.

وأما كلام ابن عصفور فصريح في أن الاسم رخم ثم بعد ترخيمه أتي بالنداء.

والذي قاله أظهر مما اختاره المصنف ، وهو الذي ذكر المصنف أنه مذهب سيبويه واعلم أن قول ابن عصفور : واختلف الناس في إقحام هذه التاء فمنهم من زعم ـ إلى آخره ، ثم قال : ومنهم من ذهب إلى أنهم أتوا بالتاء إلى آخر كلامه ربما يعطي أن القائلين بالإقحام منهم من قال كذا ، ومنهم من قال كذا. ولا شك أن القول ـ
__________________

(1) التذييل (4 / 234).
(2) انظره ـ بتلخيص ـ في شرح الجمل (2 / 123 ـ 124) وهذا النص الطويل من شرحه على الإيضاح المفقود.
الثاني لا يظهر أن فيه إقحاما ولا يتصور الإقحام فيه إلّا على الوجه الذي ذكره المصنف ، وهو أن يقدر الاسم عاريا من التاء مع أنها ثانية فيه. لكن الشيخ بعد أن ذكر ما ذكره ابن عصفور قال :

ولا يكون ذلك الإقحام إلا على لغة من ينتظر فقط. فلذلك اضطربوا في هذه التاء ، فمن رأى أن الإقحام هو إدخال الشيء بين شيئين قال : إنها مقحمة بين الحرف الذي هو آخر المرخم وبين حركته ، ومن رأى أن الإقحام هو الداخل في غير موضعه قال : إنها زائدة في آخر الاسم (1).
وقال في الارتشاف له : وإذا رخمت ما فيه التاء من الأعلام نحو طلحة وعائشة جاز على اللغتين فتقول يا طلح ، ويا طلح ومن لم يرخم بناه على الضم كالأسماء المفردة غيره.

ومنهم من فتح التاء فقال : يا طلحة قال الشاعر :

3530 ـ كليني لهمّ أميمة ناصب
وللنحاة كلام كثير في هذه الفتحة وهل هو مرخم ، أو غير مرخم. فذهب بعضهم إلى أنه نصب المنادى على أصله ولم ينونه ؛ لأنه غير منصرف ، وهذا الذي اخترناه ، وذهب بعضهم إلى أنه بناه على الفتح ؛ لأنها حركة تشاكل حركة إعرابه لو أعرب فجرى مجرى : لا رجل في الدار ، وأنشد هذا القائل.

3531 ـ يا ريح من نحو الشّمال هبّي (2)
بالفتح وذهب الأكثرون إلى أنه أقحم التاء مفتوحة. ولأبي عليّ قولان :

أحدهما : أن التاء زيدت وحرّكت بالفتح إتباعا لحركة الحاء ـ يعني في طلحة ـ لأن الحاء حشو الكلمة وحركتها لازمة فأتبع حركة الآخر حركة الأول وهو عكس يا زيد بن عمرو.

والثاني: أنهم زادوا التاء بين الحاء وفتحتها، فالفتحة التي في التاء فتحة الحاء، ثم فتحت الحاء إتباعا لحركة التاء(3).
__________________

(1) التذييل (4 / 234).
(2) شطر رجز وقيل ليس بشعر ـ الأشموني (3 / 174) والتصريح (2 / 165) والعيني (4 / 294).
(3) الإرتشاف (3 / 161) وانظر ـ كذلك ـ التذييل (4 / 234) وشرح الجمل (2 / 89) وما بعدها.
ومنها :
أنك قد عرفت معنى قول المصنف مشيرا إلى التاء المحذوفة من المرخم ، ولا يستغنى غالبا في الوقف على المرخم بحذفها عن إعادتها أو تعويض ألف منها ، حيث جعل الوقف على المرخم المذكور دون إعادة الهاء ، أو التعويض عنها قليلا. وكلام ابن عصفور المتقدم ذكرنا له موافق له في ذلك حيث قال : وبعض العرب يقف بالسكون ، لكنّه في شرح الجمل قال : إنك تقول في عائشة : إذا رخمت : يا عائش أقبلي فإن وقفت قلت : يا عائشة ، ولا بد من الهاء ؛ لأنهم قد عزموا على حذف التاء ، وهي حرف معنى فكرهوا أن يذهب بالجملة فعوضوا في الوقف.

ولا يجوز عدم التعويض إلّا في ضرورة شعر (1) قال : ولا يجوز أن يعوض منها الألف إلا في القوافي كقوله :

3532 ـ وما عهد كعهدك يا أماما (2)
وقول الآخر :

	3533 ـ قفي قبل التّفرّق يا ضباعا
 
	
	ولا يك موقف منك الوداعا (3)
 


وبعد نقل الشيخ عن ابن عصفور أنه لا يجوز أن يوقف بغير هاء إلّا في ما سمع حكى سيبويه عن العرب : يا حرمل يريد يا حرملة ، ولا يقاس عليه (4). قال : ـ أعني الشيخ ـ : والذي يدل عليه كلام سيبويه أن أكثر العرب يلتزمون الوقف بالهاء ، وأن منهم من يقف بغير هاء وشبهه سيبويه بارم ، وارم الأكثر في الوقف عليه بالهاء ، ومن العرب من يقف عليه بالسكون. وما حكاه سيبويه ليس في ضرورة شعر فيقتضي أن لا يقاس عليه ، بل يجوز (القياس) عليه لكنه قليل ، وتشبيهه بارم يقتضي أن يقاس عليه. انتهى (5). ـ
__________________

(1) شرح الجمل (2 / 123).
(2) تقدم ذكره كما رواه المبرد.
(3) البيت من بحر الوافر وهو للقطامي (ديوانه ص 258) طبعة الهيئة العامة للكتاب.
وشاهده : ترخيم ضباعة بحذف تائه وتعويض الألف في القافية والبيت من شرح المفصل (7 / 91) ، والأشموني (3 / 173).
(4) التذييل (4 / 235).
(5) التذييل (4 / 236).
ثم إن المصنف حكم بأن الهاء التي أتي بها في الوقف هي تاء التأنيث التي كانت وحذفت للترخيم ، وقد رأيت من كلام ابن عصفور أن من النحاة من قال بما قال المصنف ، وأن منهم من يقول : إنها الهاء اللاحقة لبيان الحركة ، يعني أنها هاء السكت ، قال الشيخ مشيرا إلى هذا القول الثاني : هذا ظاهر كلام سيبويه (1) ، وقال ـ أعني الشيخ ـ في القول الأول : ومحصول هذا القول أن الترخيم لا يكون إلا في الوصل ، فإذا وقفوا فلا ترخيم (2) انتهى.

وينبغي أن يعلم أن الإتيان بهذه الهاء في الوقف على الاسم المرخم بحذفها إنما يكون على لغة من ينوي الرد (وأما إذا رخم ما فيه التاء على لغة من ينوي الرد ووقف عليه فإن الهاء لا تلحقه ؛ لأنه قد حكم (له) بحكم التمام ، فبني على الضم ، فلا تلحقه الهاء ، سواء أكانت تاء التأنيث أم الهاء التي لبيان الحركة.

ومنها :
أن الاسم قد يرخم ثانيا بعد أن رخم أولا. وقال ابن أبي الربيع : قد جاء الترخيم بعد الترخيم وهو قليل. وأكثر ما يكون في الشعر ، فعلى هذا تقول في مرجانة : يا مرجان ، فيصير بمنزلة عثمان ، وأنت تقول في عثمان : يا عثم فتقول : يا مرج وكأنه لما رخم على لغة من لم ينو وبني على الضم صار كأنه لم يرخم ولم يحذف منه شيء ، فرخم بعد ذلك ، وكذلك تقول في معاوية : يا معاو ، والأصل يا معاوية ، فبعد حذف التاء صار : يا معاوي ثم حذفت الياء فقيل : يا معاو. وعلى هذا أخذ سيبويه :

	3534 ـ (لقد رأي الرّاءون غير البطّل)
 
	
	أنّك يا معاويا ابن الأفضل (3)
 


وفيه احتمال ، ولا يكون هذا الترخيم بعد الترخيم إلّا أن يرخم أولا على لغة من لم ينو حتى يصير كأنه اسم كامل يجري فيه ما يجري في نظائره مما لم يرخم (4). انتهى. ـ
__________________

(1) في كتابه (2 / 244) ، وقد تقدم ، وانظر التذييل (4 / 235).
(2) السابق.
(3) رجز للعجاج ذكرنا صدره ـ ديوانه (ص 48) والخصائص (3 / 316) والدرر (1 / 159) والكتاب (1 / 334).
(4) ينظر التذييل (4 / 236).
وأراد بقوله : وفيه احتمال أن بعضهم يقول : يا معاوي فيقطع على الياء ، ثم يقول ابن الأفضل فيكون رخّمه مرة واحدة بحذف التاء لا غير.

وأما على ما جاء به سيبويه من قال من يقطع يقول : يا معاو ، ثم يقول : يا بن الأفضل ، وليعلم أن الترخيم بعد الترخيم إنما يكون في المرخم بحذف التاء. واقتصار ابن أبي الربيع على التمثيل للمسألة بمرجانة ومعاوية قد يفيد ذلك.

وذكر الشيخ أن في المسألة خلافا قال : منع ذلك (النحويون عامة) وأجازه سيبويه في ما كان فيه التاء ، وذلك على لغة من لم يراع المحذوف (1). وقيد الشيخ ذلك بأن قال : وإذا (بقي) بعد الترخيم الثنائي على ثلاثة أحرف فصاعدا(2).
وأقول : إن هذا التقييد لا حاجة إليه ؛ لأن هذا حكم معلوم لكل اسم يكون ترخيمه بحذف حرف غير تاء التأنيث.

ثم قال الشيخ : ويظهر الاتفاق على أن ذلك لا يجوز في مرخم غير المرخم بحذف التاء (3) ثم قال : والصحيح مذهب سيبويه وبه ورد السماع ، قال الشاعر :

	3535 ـ أحار بن بدر قد وليت ولاية
 
	
	فكن جرذا فيها تخون وتسرق (4)
 


يريد حارثة بن بدر ، وقال زميل يخاطب أرطاة بن سهيّة (5) :

	3536 ـ يا أرط إنّك فاعل ما قلته 
 
	
	والمرء يستحيي إذا لم يصدق (6)
 


يريد يا أرطاة. رخّم حارثة وأرطاة أولا بحذف التاء على لغة من لم ينو الرد ، ثم رخّم حارث ثانيا وأرطا ثانيا بحذف التاء من حارث والألف من أرطا على لغة من ينوي الرد (7).
قال الشيخ : ولو ذهب ذاهب إلى أن ما ذكروه من الترخيم بعد الترخيم ليس على ما ادعوه ، وإنما هو ترخيم واحد أسقط منه تاء التأنيث وما قبلها دفعة واحدة ، ـ
__________________

(1) التذييل (4 / 235).
(2) التذييل (4 / 235).
(3) التذييل (4 / 235).
(4) تقدم.
(5) عبد الرحمن بن أرطاه المحاربي شاعر غير مكثر ، له في بعض بني أمية مدائح أكثر شعره في الشراب والفخر والغزل (ت 50 ه‍) الأعلام (4 / 69) والأغاني (2 / 77 ـ 85).
(6) من الكامل ـ الأشموني (3 / 175) والدرر (1 / 159) والعيني (4 / 298) والهمع (1 / 184).
(7) التذييل (4 / 235 ، 236).
لا على التوالي لكان مذهبا لا تكلف فيه كما أسقطوا من نحو منصور ومروان حرفين ، فيكون في ذي التاء الذي هو على أكثر من أربعة أحرف وجهان. الشائع الكثير ترخيمه بحذف التاء فقط ، والقليل ترخيمه بحذف التاء وما قبلها (1). انتهى.

ولا شك أن النحاة نصوا على أن المؤنث بالتاء إذا رخم إنما يرخم بحذف التاء لا غير ، وذكروا أن التاء منزلة من الكلمة التي هي فيها منزلة عجز المركب من صدره بالنسبة إلى الترخيم ، فكما أن المركب إذا رخم إنما يحذف عجزه فقط ، كذلك المؤنث بالتاء يجب فيه إذا رخم أن يحذف منه التاء لا غير ، والقول بالترخيم بعد الترخيم فيه لطف وحذاقة ويكفي أن سيبويه قال به.

ومنها :
أن الكوفيين يزعمون أن من الأسماء صنفا يجوز أن يحذف منه أكثر من حرف واحد ، وهو كل اسم يجتمع في آخره ثلاثة زوائد نحو حولايا وبردايا فإنهم إذا رخموا هذا الصنف حذفوا منه جملة ما فيه من الزوائد [4 / 223] فقالوا :

يا حول ، ويا برد. قال ابن عصفور : وذلك باطل ؛ لما فيه من الإجحاف ؛ ولأن هذه الزوائد لا يلزم بعضها بعضا في الزيادة ، فيلزم حذفها معا ، كما لزم ذلك في الزائدين اللذين زيدا معا (2).
ومنها :
أنك قد عرفت معنى قول المصنف ويرخم في الضرورة ما ليس منادى ، ولم يشترط فيه إلّا أن يكون صالحا للنداء ، يعني وإن لم يصلح للترخيم. ولهذا قال : وإن خلا من علمية وهاء تانيث. والذي قاله هو الظاهر. لكن قال الشيخ : وقال بعض أصحابنا : لما كان الترخيم في غير النداء مشبها به في النداء وجب ألا يرخم في غير النداء ، إلا ما كان ترخيمه في النداء. فعلى هذا لا يرخم ثلاثي ليس فيه تاء تأنيث في غير النداء كما لا يجوز ترخيمه في النداء وكذلك النكرة (3). قال الشيخ : فعلى هذا لا يجوز أن يرخم في غير النداء من العاري عن التاء إلا ما كان علما ، وهو ـ
__________________

(1) التذييل (4 / 236) الكتاب (2 / 250) وما بعدها ـ هارون ، وقد تقدم غير مرة.
(2) شرح الجمل (2 / 123).
(3) التذييل (4 / 236).
خلاف ما زعم المصنف (1). انتهى.

والنظر يقتضي خلاف ذلك ؛ لأن هذا حذف تخفيف محض للضرورة لا حذف ترخيم ، وإنما لما كانت صورة الحذف فيه حذف الترخيم اشترط فيه الصلاحية للنداء لا غير.

على أن الفارسي لم يشترط ذلك أيضا ، أعني الصلاحية للنداء ، وقد عرفت أن قول الشاعر :

3537 ـ قواطنا مكّة من ورق الحمي (2)
ليس من الترخيم في شيء ، وإنما هو من الحذف المستباح في ما لا يليق به الترخيم للضرورة.

فإن قيل : ما وجه تغيير الحمى إلى الحمى؟
فالجواب : أن فيه أوجها أحدها :

أن الكلمة حذف منها حرفان ، وهما الميم والألف فعادت إلى مثال يد ودم ، ثم إنها جرت بالإضافة ولحقها الياء للقافية فيكون في التغيير والحذف كقول لبيد :

3538 ـ عفت المنا بمتالع فأبان (3)
يريد المنازل.

ثانيهما : أن يكون حذف الألف لزيادتها فبقي (الحمم) ، ثم أبدل من الميم الثانية ياءا استثقالا للتضعيف ، ثم كسر ما قبل الياء لتسلم من الانقلاب إلى الألف.

ثالثها : أن يكون حذف الميم للترخيم في غير النداء ضرورة وأبدل من الألف ياء ، ونقل ابن عصفور عن أبي العلاء المعري أن القائل أراد الحمام أي المحمي فحذف الموصوف وبقي صفته (4). ـ
__________________

(1) التذييل (4 / 236).
(2) تقدم.
(3) تقدم تخريجه.
(4) شرح الجمل (2 / 573) وانظر كذلك : الأصول (3 / 458 ـ 459) والإنصاف (ص 270) والخصائص (3 / 135) والضرائر (ص 61) والعيني (4 / 285) ، والكتاب (1 / 8 ، 56) ، والمحتسب (1 / 78) ، ومقاييس اللغة (1 / 131) ، وابن يعيش (6 / 74 ، 75).
ومنها :
أنك قد عرفت قول المصنف : وساغ ترخيم المنادى المضاف بحذف آخر المضاف إليه ، وتقدم الاستشهاد على ذلك ، ومن الشواهد أيضا قول الشاعر :

	3539 ـ خذوا حظّكم يا آل عكرم واذكروا
 
	
	أواصرنا والرّحم بالغيب تذكر (1)
 


وقد ذكر الجماعة أن هذا مذهب الكوفيين ، والبصريون لا يجيزون (ذلك) ، ويقولون أن المضاف إليه ليس هو المنادى ولا يرخم عندهم غير المنادى ، وقد خرّج سيبويه ما ورد من هذا النوع على أنه مما رخم في غير النداء ضرورة (2).
قال الشيخ : ولو ذهب ذاهب إلى أن المنادى إذا كان آخر المضاف إليه بالتاء علما جاز ترخيمه بحذفها وقوفا مع الشواهد التي استشهد بها لكان مذهبا (3). قال : ولا يقوم للكوفيين دلالة بهذا النوع الخاص من حذف التاء من المضاف إليه على جواز ترخيم المنادى المضاف على الإطلاق ؛ لأن الدليل إن صح خاص ، والدعوى عامة (4).
ومنها :
أن ظاهر كلام المصنف يقتضي المساواة في الشذوذ بين يا صاح ، وأطرق كرا.

ولا شك أنهما شاذان في القياس ؛ أما في الاستعمال فالشاذ أطرق كرا. وأما يا صاح فإنه فاش في الاستعمال (5) ، وكلام الجماعة يشعر بذلك ، والعلة فيه كثرة الاستعمال.

__________________

(1) من الطويل لزهير ـ ديوانه (ص 31) والدرر (1 / 158) والشجري (1 / 126) ، (2 / 88) والهمع (1 / 181).
(2) الكتاب (2 / 269).
(3) التذييل (4 / 238).
(4) السابق.
(5) ينظر الكتاب (2 / 256) ـ هارون.
الباب الثالث والخمسون
باب الاختصاص (1)
[دواعيه وأحكامه]
قال ابن مالك : (إذا قصد المتكلم بعد ضمير يخصّه أو يشارك فيه تأكيد الاختصاص أولاه «إيّا» معطيها مالها في النّداء إلّا حرفه ، ويقوم مقامها منصوبا اسم دالّ على مفهوم الضّمير ، معرّف بالألف واللّام أو الإضافة ، وقد يكون علما ، وقد يلي هذا الاختصاص ضمير مخاطب).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (2) : الباعث على هذا الاختصاص فخر أو تواضع أو زيادة بيان ، كقولك في القاهر أعداءه : عنّ المستجير ، وعليّ أيّها الجواد يعتمد الفقير ، وإنا آل فلان كرماء ، ونحن العرب أقرى الناس للضيف ، وإني أيها العبد أفقر العبيد إلى رحمة الله تعالى ، وإنا حملة القرآن أحق الناس بمراعاة حقوقه ، ومنه قول الشاعر :

	3540 ـ لنا معشر الأنصار مجد مؤثّل 
 
	
	بإرضائنا خير البريّة أحمدا (3)
 


صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ومثله :

	3541 ـ جد بعفو فإنّني أيّها العب
 
	
	د إلى العفو يا إلهي فقير (4)
 


ومثله :

	3542 ـ إنّا بني نهشل لا ندّعي لأب 
 
	
	عنه ولا هو بالأبناء يشرينا (5)
 


__________________

(1) وينظر في هذا الباب : الأشموني (3 / 185 ـ 187) والأصول (1 / 291 ـ 300) وأوضح المسالك (4 / 72 ـ 74) والتذييل (4 / ق 238 ـ 240) والتصريح (2 / 190 ـ 192) والرضى (1 / 161 ـ 162) وشرح المفصل (3 / 17 ـ 19) والكتاب (2 / 66 ، 231 ، 236 ، 3 / 170) ، والهمع (1 / 170 ـ 171).
(2) شرح التسهيل (3 / 434).
(3) من الطويل وانظره في الدرر (1 / 147) والشذور (/ 217) والهمع (1 / 171).
(4) من الخفيف ـ الدرر (1 / 146) برواية «خذ» بدل «جد» ، والشذور (/ 217) ، وشرح شواهده (/ 72) والهمع (1 / 170).
(5) البيت من بحر البسيط وهو لنهشل بن حري. وشاهده واضح وهو في شذور الذهب (ص 218) والخزانة (بولاق) (3 / 510).
ومن وروده علما قول الراجز :

3543 ـ بنا تميما يكشف الضّباب (1)
ومن إيلاء الاختصاص ضمير المخاطب قولهم : بك الله نرجو الفضل. انتهى.

واعلم أن الأئمة تطابق كلامهم على أن الاختصاص وارد على طريقة النداء قبل ؛ وذلك لاستعمالهم لفظ المنادى فيه. ولا شك أنه ليس بنداء. قال المصنف في شرح الكافية (2) : قد يجاب بكلام على صورة هي لغيره توسعا عند أمن اللبس. فمن ذلك ورود الخبر بصورة الأمر ، وورود الأمر بصورة الخبر ، وورود الخبر بصورة الاستفهام ، وورود الاستفهام بصورة الخبر ، ومن ذلك ورود الاختصاص بصورة النداء ، ولم يقع المختص مبنيّا إلّا بلفظ أيها وأيتها ، وإنما وقع منصوبا مضافا أو معرفا بالألف واللام. انتهى.

وقال سيبويه رحمه‌الله تعالى : «أجري على هذا حرف النداء كما أن التسوية أجرت ما ليس باستخبار (ولا استفهام) على حرف الاستفهام .. وذلك [قولك] : ما أدرى أفعل أم لم يفعل ، فجرى هذا مجرى أزيد عندك أم عمرو ؛ لأن علمك قد استوى فيهما كما استوى عليك الأمران (3). انتهى.

وحرف النداء في قول سيبويه : أجرى هذا على حرف [4 / 224] النداء المراد به أي.

وكلام ابن الحاجب يعطي أن الاختصاص منقول من النداء فإنه قال : في كلام العرب حمل لمعان في الأصل ثم نقلوها إلى معان أخر مع تجريدها عن أصل معناها الأصلي : قال. وذلك في أبواب ... ثم قال : وكذا قولهم : أيها الرجل أصله تخصيص المنادى لطلب الإقبال عليك ، ثم نقل إلى معنى الاختصاص مجردا عن معنى طلب الإقبال في قولك : أما أنا فأفعل كذا أيها الرجل. قال : وكل ما نقل من باب إلى باب فإن إعرابه يكون على حسب ما كان عليه (4). انتهى كلامه رحمه‌الله تعالى. ـ
__________________

(1) لرؤبة ـ ديوانه (ص 169) والأشموني (3 / 187) والخزانة (1 / 412) وشرح المفصل (2 / 18) والكتاب (1 / 255 ، 327).
(2) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1374).
(3) الكتاب (2 / 232).
(4) الكافية بشرح الرضى (1 / 161) ، وما بعدها.
والقول بأن الباب المذكور منقول من باب النداء غير ظاهر.

ثم ليعلم أن المخصوص مع موافقته للمنادى لفظا قد خالف من ثلاثة أوجه : أحدها : أنه لا يستعمل مبدوءا به. ثانيها : أنه لا يستعمل معه حرف نداء. ثالثها : أنه يستعمل معرفا باللام.

وبعد : فملخص القول في الاختصاص : هو أن يتقدم ضمير دال على المتكلم ويؤتي بعده بأيّا ، أو باسم معرفة مدلوله الضمير المتقدم عليه وتعريف الاسم المذكور إما بالإضافة أو بالألف واللام وكونه علما قليل. ولا يجوز كون هذا الاسم نكرة ولا مبهما فلا يقال : إنا قوما نفعل كذا ، ولا يقال أيضا : أي هذا أفعل كذا.

قال سيبويه : ولا يجوز أن تذكر إلا اسما معروفا ؛ لأن الأسماء إنما تذكر هنا توكيدا وتوضيحا للمضمر ، وإذا أبهمت فقد جئت بما هو أشكل من المضمر (1) ثم قال :

وأكثر الأسماء دخولا في هذا الباب : بنو فلان ، ومعشر مضافة ، وأهل البيت ، وآل فلان (2). انتهى.

وأما كون الضمير المقدم ضمير خطاب فقليل. ثم إن المخصوص لا يتعين كونه وسط الكلام ، بل قد يكون وسطا نحو : «نحن معاشر الأنبياء لا نورّث» (3) ، وقد يكون آخرا نحو قولك : أنا أفعل كذا أيها الرجل.

واعلم (أن) الاسم المخصوص معمول لفعل لا يجوز إظهاره ، كما أن عامل المنادى لا يجوز إظهاره والفعل المقدر أخص ، أو أعنى ، وهو تقدير سيبويه (4).
ويظهر أن تقديره أولى من تقدير أخص ، فالاسم الذي هو غير أي منصوب لفظا ، وأي منصوبة محلّا ؛ لأنها عوملت في الاختصاص بما عوملت به في النداء من البناء على الضم ووجوب وصفها أيضا. ولكن يتعين كون الوصف هنا مقرونا باللام ، ـ
__________________

(1) الكتاب (2 / 236).
(2) السابق.
(3) تتمته «وما تركناه فهو صدقة» ـ البخاري : الاعتصام (ص 5) ، والنفقات (ص 3) وابن حنبل (4 / 359) ومسلم : الزكاة (ص 69) والنسائي : الزكاة (ص 64).
(4) قال في الكتاب (2 / 233) وذلك قولك : إنا معشر العرب نفعل كذا وكذا كأنه قال أعني ، ولكنه فعل لا يظهر ، ولا يستعمل.
ولا يكون اسم إشارة بخلاف ذلك في النداء. أما موضع الفعل المقدر فظاهر كلام ابن عمرون يعطي أنه نصب على الحال ؛ لأنه مثل بقوله : أما أنا فأفعل كذا أيها الرجل ، ثم قال : وأيها الرجل في موضع نصب بإضمار فعل على الاختصاص ، والفعل المقدر في موضع الحال ، ثم قال بعد ذكر الأمثلة والمعنى : أما أنا فأفعل متخصصا بذلك من بين الرجال ، ونحن نفعل متخصصين من بين الأقوام ، واغفر لنا مخصوصين من بين العصائب ، فتعين أن يكون الفعل المقدر الناصب لمحل أيها الرجل في موضع نصب على الحال (1) وفي شرح الشيخ :

والناصب في الاختصاص فعل يجب إضماره ، وقدره سيبويه أعني (2) ، وقال في البديع كأنه قال : أنا أفعل متخصصا بذلك من بين الرجال ، ونحن نفعل متخصصين من بين الأقوام ، واغفر لنا مخصوصين من بين العصائب (3). انتهى.

وهذا الذي نقله الشيخ عن «البديع معناه مطابق لما قاله ابن عمرون ، غير أنه ليس فيه تصريح بأن العامل في موضع نصب على الحال.

واعلم أن السيرافي له كلام في أيها من قولنا : أنا أيها الرجل أفعل كذا ، وتقرير طويل ملخصه أن أيها الرجل مبتدأ والخبر محذوف أي المراد ، أو خبر والمبتدأ محذوف أي المراد أيها الرجل (4).
ولا شك أن مثل هذا لا معوّل عليه. وإذ قد تقرر ما قلناه فلنرجع إلى لفظ الكتاب (5) ، فنقول :

قول المصنف : إذا قصد المتكلم بعد ضمير يخصه أو يشارك فيه تأكيد الاختصاص فيه أمران :

أحدهما : أنه يقتضي أن الاختصاص كان موجودا في قولنا : أنا أفعل كذا ، ونحن شأننا كذا ، وأن ذكر المخصوص بعد ذلك أفاد التأكيد. ولا شك أن نحو : أنا ـ
__________________

(1) التذييل (4 / 239) بغير نسبة لأحد.
(2) الكتاب (2 / 233) ، وقد تقدم النص الذي نقلناه عنه قريبا.
(3) التذييل (4 / 239).
(4) شرح السيرافي على الكتاب (3 / 60 بـ ، 61 / أ).
(5) المراد به التسهيل ، (المتن).
فعلت وأنا أفعل لا يفيد الاختصاص عند النحاة ولكن قد يفيد عند أرباب علم المعاني (1) ، وإذا لم يكن الكلام يفيد الاختصاص من أصله ، فكيف يثبت له توكيد ذلك المعنى الذي لم يفده.

هذا إن كان المراد بالاختصاص هو التخصيص ، وإن كان المراد به غير ذلك ، فذاك شيء آخر.

الأمر الثاني : قول المصنف في الشرح : إن الباعث على الاختصاص فخر ، أو تواضع ، أو زيادة بيان ، ينافي قوله في المتن أنه قد قصد بما ذكره تأكيد الاختصاص.

والظاهر أن الذي ذكره في المتن هو المعتبر ، وقد تقدم لنا قول سيبويه : ولا يجوز أن تذكر إلا اسما معروفا ؛ لأن الأسماء إنما تذكر هنا توكيدا وتوضيحا للمضمر ، والحق أن : المقصود بذكر المخصوص إنما هو التأكيد ، أو زيادة البيان. وأما الفخر والتواضع فإنما يستفادان من الكلام بجملته ، فإن قائل :

	3544 ـ لنا معشر الأنصار .....
 
	
	 ........ البيت 
 


 ـ لو لم يذكر معشرا ، وقال : لنا مجد مؤثل بإرضائنا خير البرية لأفاد هذا الكلام الفخر ، وكذا قائل :

	3545 ـ جد بعفو .......
 
	
	 ......... البيت الآخر
 


لو لم يقل : أيها العبد ، وقال : جد بعفو ، فإنني إلى العفو فقير ، لأفاد التواضع.

وقوله : وقد يلي هذا الاختصاص ضمير مخاطب قد مثل له بقول العرب : بك الله نرجو الفضل ، (ومنه) أيضا : سبحانك الله العظيم الاسم المعظم منصوب على الاختصاص ، والعظيم صفة الله.

__________________

(1) ينظر بغية الإيضاح (1 / 119) وما بعدها ، ودلائل الإعجاز (138) ، وما بعدها.
الباب الرابع والخمسون
باب التّحذير والإغراء وما ألحق بهما

[ما ينصب على ذلك ـ إظهار العامل وإضماره]
قال ابن مالك : ([4 / 225] ينصب تحذّرا «إيّاي» و «إيّانا» معطوف عليه المحذور ، وتحذيرا إيّاك وأخواته و «نفسك» وشبهه من المضاف إلى المخاطب معطوفا عليهنّ المحذور بإضمار ما يليق من نحّ أو اتّق وشبههما ، ولا يكون المحذور ظاهرا ولا ضمير غائب إلّا وهو معطوف ، وشذّ «إيّاه وإيّا الشّوابّ» من وجهين ، ولا يلزم الإضمار إلّا مع «إيّا» أو مكرّر أو معطوف ومعطوف عليه ولا يحذف العاطف بعد «إيّا» إلّا والمحذور منصوب بإضمار ناصب آخر أو مجرور بـ «من» وتقديرها مع «أن يفعل» كاف ، وحكم الضّمير في هذا الباب مؤكّدا ومعطوفا عليه حكمه في غيره.

وينصب المغرى به ظاهرا أو مكرّرا أو معطوفا عليه بإضمار «الزم» أو شبهه ، ولا يمتنع الإظهار دون عطف و [لا] تكرار ، وربّما رفع المكرّر ، ولا يعطف في هذا الباب إلّا بالواو ، وكون ما يليها مفعولا معه جائز).
قال ناظر الجيش : لم يشرح المصنف هذا الباب قبل ، ولم يثبت بجملته في النسخة التي شرحها ، وإنّما ثبت في نسخة أخرى عليها خطّه (1).
وأقول : إنّ المصنف تقدّم له الكلام في باب «تعدّي الفعل ولزومه» أعني في شرحه للباب المذكور الإشارة إلى ذكر بعض مسائل هذا الباب الذي الكلام فيه الآن ، فإنه بعد أن ذكر جواز الاقتصار على منصوب الفعل قال في المتن : فإن كان الاقتصار في مثل أو شبهه في كثرة الاستعمال فهو لازم قال (2) : وقد تناول قولي : فإن كان الاقتصار في مثل إلى آخره نحو : إيّاك وكذا بإضمار «نحّ» ، ونحو : ـ
__________________

(1) انظر التذييل والتكميل «خ» ج 4 ورقة.
(2) شرح التسهيل لابن مالك (2 / 160) تحقيق د / عبد الرحمن السيد ورفيقه.
إياك وكذا بإضمار «اتّق» (1) وهذا المسمّى تحذيرا ، ولا يلزم إضمار الناصب فيه إلّا مع «إيّاك» وأخواتها ، ومع مكرر (2) نحو : الأسد الأسد ، ومع معطوف ومعطوف عليه نحو : «ماز رأسك والسّيف (3)» ، ولا يحذف (4) العاطف بعد «إيّاك» إلّا والمحذوف مجرور بـ «من» نحو : إياك من الشر ، وتقديرها مع «أن» كاف نحو : إياك أن تسيء على تقدير : إياك من أن تسيء ، فحذف «من» لأن مثل هذا في «أن» مطرد (5) ، فلو وقعت الإساءة موقع «أن تسييء لم يجز حذف «من» إلا في الضرورة كقول الشاعر :

	3546 ـ وإيّاك إيّاك المراء فإنّه 
 
	
	إلى الشّرّ دعّاء وبالشّرّ آمر (6)
 


__________________

(1) قال سيبويه في الكتاب (1 / 273) هارون :
«هذا باب ما جرى منه على الأمر والتّحذير وذلك قولك إذا كنت تحذّر : إيّاك كأنّك قلت : إيّاك نحّ ، وإيّاك باعد ، وإيّاك اتّق وما أشبه ذا».
(2) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1379) وشرح الألفية لابن الناظم (ص 607) وفي الهمع (1 / 169): «وجوز بعضهم إظهار العامل مع المكرر حكاه في البسيط ، وقال الجزولي : يقبح فيه الإظهار ولا يمتنع عند قوم».
(3) من أمثلة الكتاب (1 / 275) وانظر مجمع الأمثال (3 / 271) والمراد بقوله «ماز : مازن ثم رخم ، ويحتمل أن يكون أراد : مازني ولما غلبت عليه هذه النسبة صارت كاللقب فرخم بحذفه ياءي النسبة كما تقول. يا طائف في يا طائفي فبقي مازن ثم رخمه ثانيا ومثله في الترخيم كثير.
ابن يعيش (2 / 26) وقيل : إن «ماز» فعل أمر بمعنى «مدّ». وانظر مجمع الأمثال (3 / 271).
(4) في شرح الكافية لابن الحاجب (2 / 482) تحقيق د / جمال مخيمر : «وحذف حرف العطف ممتنع مطلقا» وانظر الهمع (1 / 169).
(5) أي إسقاط الخافض من «أن» وانظر المغني (1 / 28) وابن عقيل (2 / 151).
(6) هذا البيت من الطويل وهو للفضل بن عبد الرحمن القرشي وهو من أبيات الكتاب (1 / 141) وشرحه الأعلم.
الشرح : «إياك تحذير معناه : اتق ، و «المراء» بكسر الميم : المجادلة مفعوله ، وقال ابن يعيش (2 / 25) : أراد والمراء بحرف العطف أو من المراء فحذفه والفاء للتعليل ، ودعاء : مبالغة داع ذكره بها للوزن ، أو قصدت ولكن تركت في «جالب» على رواية (جالب) ـ للضرورة ـ والتقدير : جلاب.

الشاهد قوله : «وإياك إياك المراء» ، حيث حذف «من» من قوله : المراء وأصله أن تمارى للضرورة.
وانظر المقتضب (3 / 213) ، والخصائص (3 / 102) وشرح الرضى (1 / 183) ، وشرح الألفية لابن الناظم (607) والغرة لابن الدهان (خ) ج 2 (ص 214) والعيني (4 / 113 ، 308) والخزانة (1 / 465) والتصريح (2 / 128) والأشموني (3 / 80).
أراد : إيّاك أن تمارى ، ثم أوقع موقع «أن تماري» ، «المراء» فعامله معاملة ما هو واقع موقعه (1) ، ويجوز أن يكون نصب «المراء» بفعل مضمر (2) غير الذي نصب «إيّاك» وعلى كل حال فلا يجوز مثل هذا إلّا في الشعر.

وليس العطف بعد «إيّاك من عطف الجمل خلافا (3) لابن طاهر وابن خروف ، ولا من عطف المفرد على تقدير : اتّق نفسك أن تدنو من الشّرّ أن يدنو منك ، بل هو من عطف المفرد على تقدير : اتّق تلاقي نفسك والشّرّ فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه (4) ، ولا شك أن هذا أقلّ تكلّفا فكان أولى.

ويساوي التّحذير في كل ما ذكر الاغراء نحو : أخاك أخاك بإضمار الزم وشبهه» (5) وقال في شرح الكافية (6) : «التحذير : إلزام المخاطب الاحتراز من مكروه بإيّاك أو ما جرى مجراه (7) كقولك : إيّاك والشّرّ [فإن حذّرت مؤنثا أو مثنّى أو مجموعا قلت : إيّاك والشرّ] وإياكما وإيّاكم وإيّاكنّ.

والإغراء : إلزام المخاطب العكوف على ما يحمد العكوف عليه (8) من مواصلة ذوى القربى والمحافظة على عهود المعاهدين ونحو ذلك ، كقولك : لن تغريه برعاية الخلّة ـ وهي المودّة ـ الخلّة [الخلّة] ولمن تغريه بالذّبّ والحميّة : الأهل والولد ومنه قول الشاعر (9) : ـ
__________________

(1) انظر شرح الكافية لابن الحاجب (2 / 483).
(2) قال سيبويه في الكتاب (1 / 279): «كأنّه قال : إيّاك ثم أضمر بعد إيّاك فعلا آخر فقال : اتّق المراء» وانظر الأعلم بهامش الكتاب (1 / 141) وفيه : «كأنه قال : إيّاك تجنّب المراء فلا يكون فيه ضرورة على هذا».
(3) انظر التذييل والتكميل (خ) ج 3 ورقة 241 ، والارتشاف (2 / 281) تحقيق د / النماس والهمع (1 / 169).
(4) قال المؤلف : «أقول إن الذي يظهر أن «والشر» يكون مجرورا عطفا على «نفسك» المجرور بقولك «تلاقي» فلما حذف المضاف ونصب المضاف إليه نصب «والشر» لعطفه عليه حاشية من خطه رحمه‌الله تعالى.
(5) نهاية ما نقله عن شرح التسهيل ج 2 (ص 161).
(6) شرح الكافية الشافية (3 / 1377 ـ 1379).
(7) الهمع (1 / 169).
(8) انظر الهمع (1 / 170).
(9) هو مسكين الدارمي في ديوانه (ص 29) ولم ينسبه سيبويه وذكر الأعلم (1 / 129) أنه لإبراهيم ابن هرمة وليس كذلك ، ونسب في المستقصى (2 / 392) لمسكين أيضا.
	3547 ـ أخاك أخاك إنّ من لا أخا له 
 
	
	كساع إلى الهيجا بغير سلاح (1)
 


ثم إنّ «إيّاك» في التحذير منصوب بفعل لا يظهر في إفراد ولا في عطف عليه ؛ لأنّ التحذير به أكثر من التحذير بغيره ، فجعل بدلا من اللفظ بالفعل (2) والتزم معه الإضمار مطلقا (3) ولم يلتزم مع غيره إلّا إذا عطف عليه المحذّر منه كقولهم : ماز رأسك والسّيف ، أي : يا مازن [أبق] رأسك واحذر السّيف ، فلو لم يذكر المعطوف جاز الإظهار والإضمار (4).
والسّائغ في التحذير أن يراد به المخاطب ، وقد يكون للمتكلم (5) كقول من قال (6) : إيّاي وأن يحذف أحدكم الأرنب (7) أي : نحّني عن حذف الأرنب ونحّ حذف الأرنب عن حضرتي وشذّ إرادة الغائب به في قول بعض العرب : إذا بلغ الرّجل السّتّين فإيّاه وإيّا الشّوابّ (8).
وقد يستغنى عن ذكر المحذّر بذكر المحذّر منه مكرّرا أو معطوفا عليه ، وغير مكرّر ـ
__________________

(1) البيت من الطويل : الشرح : يقول : استكثر من الإخوان فإنهم عدة يستظهر بها على الزمان كما قال الرسول عليه الصلاة والسّلام : «المرء كثير بأخيه» وجعل من لا أخا له يستظهر به كمن قاتل عدوّه ولا سلاح معه ، والهيجاء : الحرب يمدّ ويقصر.
الشاهد في : «أخاك» حيث نصبه على الإغراء أي : الزم أخاك والتكرير للتأكيد. وانظر الكتاب (1 / 129) وشرح شواهده للأعلم (1 / 129) والخصائص (2 / 480) والخزانة (1 / 465) والعيني (4 / 305) والتصريح (2 / 195) وشرح الكافية (3 / 1380) والأشموني (3 / 192).
(2) انظر الكتاب (1 / 274 ، 275) وشرح الألفية لابن الناظم (ص 607).
(3) أي : إضمار العامل سواء كان معطوفا عليه أو مكررا. شرح ابن الناظم (607).
(4) انظر شرح الألفية لابن الناظم (607).
(5) انظر الهمع (1 / 169 ، 170).
(6) أثر عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي‌الله‌عنه والأثر بتمامه «لتذكّ لكم الأسل والرّماح وإيّاي وأن يحذف أحدكم الأرنب» يطلب الرحمة في الصيد والذبح ويحذر من الوحشية في رمي الحيوان الضعيف بحجر ونحوه. وانظر شرح الرضى (1 / 181).
(7) انظر الكتاب (1 / 274).
(8) قال سيبويه في الكتاب (1 / 141): «وحدثني من لا أتهم عن الخليل أنه سمع أعرابيا يقول : إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشوابّ» وانظر سر الصناعة (1 / 311) والمفصل (127) ، والهمع (1 / 61) واللسان (إيّا) والأشموني وحاشية الصبان (3 / 192) قال الصبان : «ويروي بسين مهملة آخره مثناه فوقية جمع سوأة ، والشّوابّ جمع شابّة».
ولا معطوف عليه ، فمع التّكرار والعطف يلتزم (1) إضمار الناصب كقولك : الأسد الأسد والشّيطان وكيده ، ومنه قوله تعالى : (ناقَةَ اللهِ وَسُقْياها)(2).
والإغراء كالتّحذير في التزام إضمار الناصب مع التّكرار والعطف (3) وعدم التزامه مع عدمهما (4) ، وقد يجاء باسم المحذّر منه والمغرى به مع التّكرار مرفوعا (5) ، قال الفرّاء في كتاب المعاني (6) في قوله تعالى : (ناقَةَ اللهِ وَسُقْياها ،) نصب الناقة على التحذير وكل تحذير فهو نصب ، ولو رفع على إضمار هذه ناقة الله لجاز ، فإنّ العرب قد ترفع ما فيه معنى التّحذير ، وأنشد :

	3548 ـ إنّ قوما منهم عمير وأشبا
 
	
	ه عمير ومنهم السّفّاح 
 

	لجديرون بالوفاء إذا قا
 
	
	ل أخو النّجدة السّلاح السّلاح (7)
 


فرفع ، وفيه معنى الأمر بلبس السلاح. هذا ما ذكره في شرح الكافية (8) وقد دلّ قوله : وقد يكون للمتكلم كقول من قال : إيّاي وأن يحذف أحدكم الأرنب. على أن قوله هنا : ينصب تحذّرا إيّاي وإيّانا قليل ، وقوله : أي نحّني عن حذف الأرنب ونحّ حذف الأرنب عن حضرتي يعطى ظاهره أنّ الكلام جملتان (9) وكلامه في التسهيل يقتضي أن يكون جملة واحدة لما نذكره بعد.

ثم قوله : نحّني يقتضي أن المتكلم آمر غيره [4 / 226] وأمر الغير شيء وإن كان ـ
__________________

(1) انظر شرح ابن الناظم للألفية (608).
(2) سورة الشمس : 13.
(3) انظر الهمع (1 / 170) وفيه : «وإنما يجب الإضمار في صورتين إذا عطف أو كرر كقولك الأهل والولد وقولك : العهد العهد».
(4) فيجوز الإظهار في نحو : العهد فيجوز أن تقول : إلزم العهد واحفظ العهد ، الهمع (1 / 170).
(5) الهمع (1 / 170).
(6) انظر معاني القرآن (3 / 268 ، 269) والارتشاف (601) وشرح ابن الناظم (609 ، 610).
(7) البيتان من الخفيف ولم يعرف قائلهما.
الشرح : «لجديرون» أي : لائقون واجريون وهو خبر «إنّ» والسلاح : مقول القول ، وفيه الشاهد : إذ أصله : خذ السلاح لأن مقول القول يكون جملة ثم يرفع لأن العرب ترفع ما فيه معنى التحذير وإن كان حقه النصب ، «النّجدة» بكسر النون : الشجاعة. وانظر الأشموني (3 / 193) وانظر الخصائص (3 / 102) ومعاني القرآن (1 / 188) والدرر اللوامع (1 / 146) ، والهمع (1 / 170).
(8) شرح الكافية الشافية (2 / 1381).
(9) وهو رأي الزجاج انظر التذييل والتكميل (خ) ج 4 240 / بـ ، والارتشاف (2 / 581).
في ذلك الشّيء دفع ضرّ عن الآمر ليس فيه تحذّر ، وللناس كلام في نحو هذا المثال : هل قائل : إيّاي والشّرّ آمر نفسه أو آمر غيره؟
قال ابن الحاجب (1) : وقدّر سيبويه (2) : إيّاي والشّرّ منصوبا بفعل المتكلم ، كأنه آمر لنفسه ، يعني بمعنى : لأباعد نفسي عن الشّرّ ولأباعد الشر عنّي ، وأنكره غيره (3) وقال : المعنى على أنه يخاطب غيره على معنى : باعدني. وإليه ذهب الزمخشري (4) ، وكلا التقديرين مستقيم.

وقال ابن عمرون : ويقال : إيّاي والشّرّ ، إيّاي منصوب بإضمار اتّق. والشّرّ معطوف عليه وأقول : هذا التقدير من ابن عمرون يقتضي أنّ هذا الكلام مقصود به التّحذير لا التّحذّر إذ المعنى : أحذّرني والشّرّ وهو خلاف الظاهر ، ثم إذا كان تحذيرا فالظاهر على ما قاله أنه تحذير معنوي لا التحذير الاصطلاحيّ.

ثم قال ابن عمرون : قال سيبويه (5) ـ يعني في المثال المذكور ـ كأنه قال : إيّاي فلا تعين من الشّرّ أمر نفسه. وقال السيرافي (6) : وأما إيّاي والشّرّ فليس يخاطب نفسه ولا يأمرها وإنّما يخاطب رجلا يقول له : إيّاي باعد عن الشر ، كأنه قال : نحّني عن الشر ونحّ الشّرّ عنّي. انتهى. وأما قولهم (7) : إيّاي وأن يحذف أحدكم الأرنب ، فقيل التقدير : إيّاي نحّ عن حذف الأرنب وحذف الأرنب عن حضرتي ، فالكلام جملة واحدة ، هذا معنى قول السيرافي ، إلّا أنه قدّره : باعدوني وحذف أحدكم الأرنب ، وزعم الزجاج أن الكلام جملتان (8) وأن تقديره : إيّاي وحذف الأرنب ، وإيّاكم وحذف أحدكم الأرنب ، فحذف من الأول ما أثبت نظيره في الثاني ، وحذف من الثاني ما أثبت نظيره في الأول قال : لأنه لا يصح أن يقول : ـ
__________________

(1) انظر الإيضاح شرح المفصل (1 / 307).
(2) في الكتاب (1 / 273 ، 274) ومن ذلك أيضا قولك : إيّاك والأسد وإيّاي والشّرّ كأنه قال : إيّاك فاتّقينّ والأسد وكأنه قال : إيّاي لأتقينّ والشّر».
(3) انظر ابن يعيش (2 / 26).
(4) انظر المفصل (ص 49).
(5) الكتاب (1 / 274).
(6) انظر شرح كتاب سيبويه للسيرافي (3 / 26) (رسالة).
(7) التذييل 4 ورقة (240 / ب).
(8) انظر التذييل (خ) ج 4 ورقة (240 / ب) والارتشاف (2 / 581) تحقيق د / النماس.
لأباعد حذف أحدكم ؛ لأنه لا يباعد الإنسان إلّا فعله لا فعل غيره ، فليس وأن يحذف معطوفا على «إياي» بخلاف قولنا : إيّاي (والشّرّ) فإن : والشّرّ معطوف على (إيّاي) والناصب لهما فعل واحد ، قال ابن عمرون مشيرا إلى هذا ـ أعني قول الزجاج ـ : وهذا تطويل لا حاجة إليه لقيام المعنى والإعراب بدونه. وإنما قال ابن عمرون ذلك لأنه قدّر العامل في هذا الكلام : نحّ والزجاج قدّر : لأباعد فاحتاج أن جعل الكلام جملتين لما ذكره.

ونقل ابن عمرون عن ابن خروف أنه أجاز في الفعل المقدّر أن يكون خبرا ، التقدير : إيّاي أحذر وحذف أحدكم الأرنب.

ثم المنقول (1) أن : إيّاي وأن يحذف أحدكم الأرنب. من كلام عمر رضي الله [تعالى] عنه ينهى عن حذف الأرنب بالعصا ونحوه ؛ لأن ذلك لا يحلّ به الصّيد إذا قتل ، وقتل الأرانب بالحذف هو الغالب ، قال ابن عمرون : فهذا وإن كان تقديره باعدني عن حذفها وباعد حذفها عنّي فإنّ المراد النهي عن حذفها لا غير ، ولو قال : لا تحذفوا الأرنب لم يكن فيه من المبالغة ما في هذا الكلام انتهى. وهو كلام حسن.

وقول المصنف : وشبهه من المضاف إلى المخاطب بعد قوله : ونفسك أراد به الرأس والرّجل والعين والفم يقال (2) : رأسك والحائط ، ورجلك والحجر ، وعينك والنظر إلى ما لا يحلّ ، وفمك والحرام.

وقوله : بإضمار متعلق بقوله : ينصب ، أي : ينصب تحذّرا كذا وتحذيرا كذا بإضمار ما يليق من كذا ومن كذا ، فالنّاصب لضمير المتكلم هو الناصب لضمير المخاطب لكن يختلف التقدير : فمع ضمير المتكلم لا يلزم تقديره مؤخّرا عن المعمول ، بل يجوز أن يقدّر مقدّما عليه ؛ لأنه عامل محذوف ، والعامل إذا حذف انفصل الضمير ، نعم من لم يجعل العامل في إيّاي أمرا وجعله خبرا يلزم على قوله أن يقدّر العامل مؤخّرا عن «إيّاي» لما سنذكره في «إيّاك» ، وكما أن العامل في ضمير المتكلم يجوز تقديره مؤخّرا ومقدما ، هكذا العامل في «نفسك» ـ
__________________

(1) يبدو أنه من كلام المؤلف وانظر شرح الكافية للرضي (1 / 181).
(2) الهمع (1 / 169) والمساعد (2 / 570) تحقيق د / محمد كامل بركات.
وأخواته (1) يجوز فيه الأمران.

وأما مع ضمير المخاطب فيجب تقديره مؤخرا عن المعمول ، ولا يجوز أن يقدر مقدّما عليه ، ويقال إنه لما حذف انفصل الضمير ؛ لأنه يلزم من ذلك تعدي الفعل الرافع لضمير الفاعل إلى ضميره المتصل ، وذلك لا يجوز إلّا في باب مخصوص (2).
قال ابن عمرون : إنّما لزم اضمار العامل لأن هذه الكلم (3) صارت بدلا من الفعل (4) فإذا قلت : إيّاك والأسد ، فـ «إيّاك» ضمير منفصل منصوب بإضمار فعل تقديره : إيّاك نحّ أو إيّاك [باعد] ولزم تقديمه على الفعل ؛ لأنه ضمير منفصل لا يتصل بالفعل ، ولو أخّر لزم الإتيان بالمتصل فكنت تقول : نحّك ولم تعدّ العرب فعل ضمير الفاعل إلى ضمير المفعول وهما كشيء واحد في غير ظننت وأخواتها وما شبّه بها (5) انتهى (6).
وقد سلك ابن الحاجب في المسألة مسلكا لم يحوجه إلى تقدير العامل مؤخرا ، وهو أنه بعد تمثيله بـ «إيّاك والأسد» و «إيّاك من الأسد» قال (7) : أصله : نحّك إلا أن الضميرين إذا كانا لشيء واحد وجب إبدال الثاني بالنفس في غير أفعال القلوب (8) فصار التقدير : نحّ نفسك ثم حذف الفعل بفاعله ، فزال الموجب لتغيير إضمار الثاني فوجب رجوعه إلى الأصل ، إلّا أنه لا يمكن الإتيان به متصلا لعدم ـ
__________________

(1) يعني بأخواته : الرأس والرّجل والعين والفم.
(2) هو باب ظنّ وأخواتها وما شبه بها. وانظر الأشموني (1 / 118 : 119) وابن عقيل (1 / 104) وانظر الهمع (1 / 170).
(3) أي إياك وأخواته ونفسك وشبهه.
(4) انظر شرح الألفية لابن الناظم (ص 607) والأشموني (3 / 188).
(5) أورد المؤلف هنا كلام ابن عمرون ليدلل به على أن العامل المحذوف مع ضمير المخاطب يجب تقديره مؤخرا عن المعمول ، ولا يجوز تقديره مقدما عليه لأنه إذا قدر مقدما يلزم منه تعدي الفعل الرافع لضمير الفاعل إلى ضميره المتصل وذلك لا يجوز إلا في باب ظننت وأخواتها وما شبه بها. وانظر الهمع (1 / 170).
(6) أي : كلام ابن عمرون وقد نبهت على أنه في شرح المفصل له ولم أعثر عليه.
(7) انظر الإيضاح شرح المفصل لابن الحاجب (1 / 305) وقد اعترض العلامة الرضى على ابن الحاجب فقال في شرح الكافية (1 / 182) بعد أن ذكر كلامه : «وأرى أن هذا الذي ارتكبه تطويل مستغنى عنه والأولى أن يقال هو بتقدير : إياك باعد أو نحّ بإضمار العامل بعد المفعول».
(8) أي : ظن وأخواتها وما شبه بها.
ما يتصل به ، فوجب أن يكون منفصلا انتهى. وهو تقدير حسن.

ومنهم من راعى في المقدّر أن يكون دالّا على التحذير صريحا فقال (1) : إذا قلت : إيّاك والأسد ، فالأصل : احذر تلاقي نفسك والأسد ثم حذف الفعل بفاعله ، ثم المضاف الذي هو «تلاقي» وناب عنه في النصب المضاف إليه الذي هو «نفسك» ثم حذف المضاف إلى الضمير وأقيم الضمير مقامه في النصب أيضا «فانفصل» وهو معنى ما ذكره المصنف في باب تعدي الفعل.

ثم إن في قول [4 / 227] المصنف : معطوفا عليهنّ المحذور بعد ذكر «إيّاي» و «إيّاك» وما معهما وإنما تنصب بإضمار ما يليق من «نحّ» و «اتّق» يقتضي أنّ الكلام جملة واحدة ، وقد عرفت أن المصنف أشار إلى الخلاف في ذلك فذكر أن ابن طاهر وابن خروف يريان أن الكلام جملتان (2) ، وعرفت اختيار المصنف أنه جملة واحدة حيث حكم بأن العطف من عطف المفردات (3).
قال الشيخ : ذهب السيرافيّ وجماعة إلى أن الكلام جملة واحدة ، فإذا قلت : إيّاك والأسد فالتقدير : إيّاك باعد من الأسد والأسد من نفسك ، فكل منهما مباعد (4).
وقد عرفت أنّ المصنف جعله من عطف المفردات لا على التقدير الذي قدّره السيرافيّ [بل] على تقدير : اتّق تلاقي نفسك والشّرّ ، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه.

والظاهر أنه من عطف المفردات بالتقدير الذي قدّره المصنف لا بالتقدير الذي ذكره غيره ، وكلام ابن عمرون يفهم ذلك فإنه قال : والأسد معطوف على «إيّاك» ، وإن كان طريق التخويف مختلفا ، ألا ترى أنك تقول : خوّفت زيدا الأسد ، فـ «زيد» ـ
__________________

(1) انظر التصريح (2 / 192 : 193) والأشموني (3 / 188 : 189).
(2) انظر الارتشاف (2 / 281) والتصريح (2 / 193) ، والأشموني (3 / 190) والهمع (1 / 169).
(3) انظر شرح التسهيل ورقة (91 / ب) (وص 3) من التحقيق وقول المؤلف : «من عطف المفردات» ليس على إطلاقه فإن المصنف يرى أنه من عطف المفرد على تقدير : اتق تلاقي نفسك والشر فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ، وليس من عطف المفرد على تقدير : اتق نفسك أن تدنو من الشّرّ والشّرّ أن يدنو منك فهذا مذهب كثير من النحويين منهم السيرافي واختاره ابن عصفور. وانظر شرح التصريح (2 / 193) والهمع (1 / 196) والأشموني (3 / 190).
(4) انظر الارتشاف (1 / 281) ، والهمع (1 / 169) والتصريح (2 / 193) والأشموني (3 / 190).
مخوف ، و «الأسد» مخوف منه ، فنصبهما الفعل لما تناولهما ، وإن اختلفت جهتا التخويف ، فكذا في العطف ، قال سيبويه (1) : فإيّاك متّقى والأسد متّقي منه ، فكلاهما مفعول به ومفعول منه ، وقد علمت أن المفعول منه وبه ينتصبان إذا أضمرت أفعالهما ، واعلم أن الواو ربما جاءت في معنى من والياء ومع انتهى.

وفي كلامه أمران :
قوله : «وقد علمت أن المفعول منه وبه ينتصبان إذا أضمرت أفعالهما» فإن الظاهر أن المراد بـ «المفعول منه» : المفعول من أجله ، ولا شك في جواز إضمار الناصب لهما كما قال ، لكن [كيف] يعطف المفعول منه على المفعول به والعطف يقتضي المشاركة؟
والحق أن المراد بكونه «مفعولا منه» أنه مفعول منه في المعنى ، أما في اللفظ فلا ؛ لأنه معطوف على مفعول به فوجب أن يكون شريكا له في ذلك (2).
الأمر الثاني : قوله : إنّ الواو ربما جاءت في معنى من والياء ومع. فإن هذا الكلام يوهم أن واو العطف ترد بالمعاني الثلاثة ، وفي ذلك نظر ، فإن الواو التي بمعنى «مع» هي واو «مع» وليست من العطف في شيء ، وإن كان أصلهما العطف عند من يرى ذلك (3) ، وأما التي بمعنى «الباء» فقد قالوا ذلك في قولهم :

«أنت أعلم و [ما] لك (4). لما تعذّر جعلها عاطفة في هذا التركيب وذلك على أحد الأقوال (5) في المثال المذكور.
__________________

(1) قال في الكتاب (1 / 273 : 274) ومن ذلك أيضا قولك : إيّاك والأسد ، وإيّاي والشّرّ ، كأنه قال : إيّاك فاتّقينّ والأسد ، وكأنه قال : إيّاي لأتّقينّ والشّرّ ، فإيّاك متّقي والأسد والشّرّ متّقيان ، فكلاهما مفعول ومفعول منه».
(2) انظر ابن يعيش (2 / 25) وشرح الكافية للرضى (1 / 182) وشرح التصريح (2 / 193).
(3) انظر الإنصاف (556) مسألة «57» وابن يعيش (2 / 48 ، 49) ، وشرح الرضى (1 / 194 ، 195).
(4) انظر المغنى (358).
(5) وقيل إن الأصل : أنت أعلم بمالك فأنت ومالك بمنزلة : كلّ رجل وصيعته. انظر حاشية الأمير علي المغني (2 / 33) وحاشية الدسوقي علي المغني (2 / 21) وانظر شرح الرضي (1 / 196) والكتاب (1 / 300) وفيه : «ولو قلت : أنت وشأنك كأنك قلت : أنت وشأنك مقرونان ، وكلّ امرئ وضيعته مقرونان لأن الواو في معنى مع هنا يعمل فيما بعدها ما عمل فيما قبلها من الابتداء والمبتدأ ومثله : أنت أعلم ومالك فإنما أردت أنت أعلم مع مالك».
وأما كونها بمعنى «من» فهذا لا يتحقق وإنما [لمّا] كان الأسد في قولنا : إيّاك والأسد محذّرا منه قيل : المعنى : إيّاك من الأسد فهو تفسير معنى لا تفسير إعراب.

وقول المصنف : ولا يكون المحذور ظاهرا ولا ضمير غائب إلّا وهو معطوف. يشير به إلى أنك تقول : إيّاك والأسد ، ونفسك والشّرّ ، ورأسك والسّيف ولا تقول (1) : إيّاك الأسد.

وشذّ (2) قولهم : أعور عينك الحجر (3). أي : والحجر فحذف حرف العطف ، ومثال ضمير الغائب قول القائل :

	3549 ـ فلا تصحب أخا الجهل 
 
	
	وإيّاك وإيّاه (4)
 


أي : إيّاك باعد منه وباعده منك (5).
وقوله : وشذّ إيّاه وإيّا الشّوابّ من وجهين. أما الوجهان اللذان أشار إليهما فهما (6) : تحذير الغائب وإضافة «إيّا» إلى الظاهر (7) ، وجعل الشيخ (8) أحد الوجهين استعمال إيّاه وهو ضمير غائب دون عطف ، وليس الأمر كذلك فإنّ ـ
__________________

(1) قال سيبويه في الكتاب (1 / 279): «لا يجوز رأسك الجدار حتى تقول من الجدار أو والجدار».
(2) انظر التذييل ج 4 ورقة 241.
(3) هذا مثل أي : يا أعور احفظ عينك واتّق الحجر ، يضرب في التحذير. وانظر المستقصى (1 / 255) المثل رقم (1081).
(4) هذا بيت من الهزج أنشده ابن عبد ربه في العقد الفريد (2 / 157) ولم ينسبه وقبله :
	خرجنا من قرى اصطخر
 
	
	إلى العصر فقلناه 
 

	فمن يسأل عن القصر
 
	
	فمبنيّا وجدناه 
 


وروايته : فلا تصحب أخا السّوء.
واستشهد به : على أن المحذور لا يكون ظاهرا ولا ضمير غائب إلا وهو معطوف.
وانظر الارتشاف (1 / 281) وحاشية الصبان علي الأشموني (3 / 192) والهمع (1 / 170) والدرر (1 / 145).
(5) الهمع (1 / 170).
(6) وفيه شذوذ ثالث هو : اجتماع حذف الفعل ولام الأمر والتقدير : فليحذر تلاقي نفسه وأنفس الشّوابّ. وانظر التصريح (2 / 194) وحاشية الصبان (3 / 192).
(7) الأشموني (3 / 192).
(8) التذييل (خ) ج 4 ورقة (241 / ب) والارتشاف (2 / 281).
العطف إنما يكون للمحذّر منه و «إيّاه» هنا هو المحذّر ، ثم إنه [لم يتقدمه] شيء فعلام يعطف؟
ثم إنّ المصنف أشار بقوله : ولا يلزم الإضمار إلّا مع إيّا أو مكّرر أو معطوف ومعطوف عليه إلى أن إضمار العامل واجب في ثلاث صور :

الأولى : أن يكون التحذير بـ «إيّاك» أو شيء من إخوته ، سواء أكان معطوفا عليه نحو : إيّاك والشّرّ ، أو مكرّرا نحو :

	3550 ـ فإيّاك إيّاك المراء .....
 
	
	 ........ (1)
 


أو مفردا نحو : إيّاك من الأسد وكذا : إيّاك الأسد على رأي من يجيزه (2) ويجعل التقدير : أحذّرك الأسد ، وسبب التزام الإضمار كثرة التّحذير بهذا اللفظ فجعلوه بدلا من اللفظ بالفعل (3).
الثانية : أن يكون التحذير بغير لفظ «إيّا» لكن يكون ثمّ عطف نحو : ماز رأسك والسّيف : جعلوا العطف كالبدل من اللفظ بالعامل (4) ، وقد جعل المصنف التقدير فيه : ق رأسك واحذر السّيف ، وهو خلاف ما ذكره أولا من أنّ العطف في هذا الباب من عطف المفردات إلّا أن يكون أراد بقوله : التقدير فيه : ق نفسك واحذر السّيف تفسير المعنى لا تفسير الإعراب.

الثالثة : أن يكون ثمّ تكرير (5) نحو : نفسك نفسك ، ورأسك رأسك ، فلو لم يكن عطف ولا تكرير جاز إضمار العامل وإظهاره (6) تقول : نفسك الشّرّ ، ونفسك الأسد التقدير : جنّب نفسك الشّروق نفسك الأسد ، وإن شئت أظهرت العامل ، ثم إنهم يستغنون كثيرا عن ذكر المحذّر ويقتصرون على ذكر المحذّر منه ، فينصبونه ويكون الحكم في إضمار العامل وإظهاره ما تقدم إن وجد عطف ـ
__________________

(1) سبق الحديث عنه.
(2) انظر الهمع (1 / 169).
(3) انظر الكتاب (1 / 274 ، 275) وشرح الألفية لابن الناظم (607) والأشموني (3 / 188).
(4) انظر الكتاب (1 / 275).
(5) انظر شرح الألفية لابن الناظم (608) والهمع (1 / 169) والأشموني (3 / 190) «وقد أجاز بعضهم إظهار العامل مع المكرر وقال الجزولي : يقبح ولا يمتنع».
(6) انظر شرح ابن الناظم (607) والهمع (1 / 169) والأشموني (3 / 191).
أو تكرير كان الإضمار واجبا نحو قولك : الأسد الأسد. وقال الله تعالى : (ناقَةَ اللهِ وَسُقْياها)(1) ، وإلّا كان جائزا كقولك : الأسد فيجوز في مثله الإظهار فتقول : احذر الأسد.

ثم أشار المصنف بقوله : ولا يحذف العاطف بعد [إيّا] إلّا والمحذور منصوب بإضمار ناصب آخر أو مجرور بمن. إلى أنه لا يجوز أن تقول : إيّاك الشّرّ ، ولا إيّاك الأسد وإن أجازه بعضهم (2) ، وقد نصّ سيبويه على أن ذلك غير جائز فقال (3) : لا يجوز رأسك الجدار حتّى تقول : من الجدار أو والجدار. انتهى.

والعلة في ذلك أن قولك : إيّاك الأسد إن كان عن قولك : إيّاك والأسد فلا يجوز حذف حرف العطف (4) ، وإن كان عن قولك : إيّاك [4 / 228] من الأسد أو عن الأسد ، فحرف الجر لا يحذف في مثل ذلك (5).
وإذا كان الأمر كذلك فلا يكون مراد المصنف بقوله : إلا والمحذور منصوب بإضمار ناصب آخر أنّ مثل : إيّاك الأسد ، جائز ، وأنّه يكون المحذور منصوبا بناصب غير الناصب الذي نصب إيّاك بل مراده : أنّه إن ورد مثل ذلك كان تخريجه على أن يقدّر له ناصب. وكأنه يشير إلى البيت الذي ذكره النحاة وهو قول الشاعر :

	3551 ـ فإيّاك إيّاك المراء فإنّه 
 
	
	إلى الشّرّ دعّاء وللشّرّ جالب (6)
 


فيقال : إن المراء منصوب بفعل مقدّر غير ناصب ما قبله ، قال الخليل (7)
__________________

(1) سورة الشمس : 13 ، وهو مثال للعطف.
(2) انظر الهمع (1 / 169) والأشموني (3 / 189).
(3) الكتاب (1 / 279).
(4) لأن حذفه أشد من حذف حرف الجر ولم يثبت حذف العاطف إلا نادرا. شرح الرضى (1 / 1983).
(5) مذهب الجمهور أنه لا ينقاس حذف حرف الجر مع غير «أنّ» و «أن» بل يقتصر فيه على السماع ، وذهب الأخفش الصغير إلى أنه يجوز الحذف مع غيرهما قياسا بشرط تعيّن الحرف ومكان الحذف. وانظر ابن عقيل (2 / 151) وشرح الكافية للرضى (1 / 183).
(6) سبق ذكره.
(7) في الكتاب (1 / 279) قال سيبويه بعد أن ذكر البيت «إيّاك إيّاك المراء ...» كأنه قال : إيّاك ثم أضمر بعد إياك فعلا آخر فقال : اتّق المراء» وعلى هذا فنسبة هذا الكلام للخليل خطأ من المؤلف لأن هذا كلام سيبويه.
رحمه‌الله تعالى : كأنّه قال بعد تمام الكلام : احذر المراء ، وقال ابن أبي إسحاق (1) : الأصل : إيّاك عن المراء فحذف حرف الجر لمّا كان المراء بمعنى : أن تمارى فحمله عليه من حيث المعنى على شذوذه. وأقول : إذا قدّر [ناصب] لـ «المراء» وهو الأظهر (2) فينبغي أن يجوز اظهاره إذ لا تكرير ولا عطف حينئذ.

ومن ثمّ قال ابن عصفور (3) : إن حذفت الواو ـ يعني : إن لم تأت بها ـ لم يلتزم إضمار الفعل وأنشد البيت المذكور (4) ، وقال : تقديره : دع المراء ، قال : ولو كان في الكلام جاز إظهار هذا الفعل.

وقد اقتصر المصنف في ذكر جر الاسم المذكور على «من» والنحاة ذكروا الجرّ بـ «عن» أيضا فيقال : إيّاك من الأسد ، وإيّاك عن الأسد ، والتقدير : باعد نفسك من الأسد أو عن الأسد ، فحرف الجر متعلق بالفعل المحذوف ، هذا هو المعمول به والمعوّل عليه (5).
ومن الناس من يقول : التقدير : أحذّرك من الأسد أو عن الأسد حتى بني على ذلك فقيل : من قدّر «باعد» منع أن يقال : إيّاك الأسد (6) ، ومن قدّر : «أحذّر» أجاز ذلك (7) ، لكن قد عرفت أنّ «إيّاك الأسد» ممتنع عند العامة (8) ، وعرفت ـ
__________________

(1) في الكتاب (1 / 279): «ولو قلت : إيّاك الأسد تريد من الأسد لم يجز كما جاز في أن إلا أنهم زعموا أنّ ابن أبي إسحاق أجاز هذا البيت في شعر :
	إيّاك إيّاك المراء فإنّه 
 
	
	إلى الشّرّ دعّاء وللشّرّ جالب 
 


كأنه قال : إيّاك ثم أضمر بعد إيّاك فعلا آخر فقال : اتّق المراء».
(2) هو مذهب سيبويه انظر الكتاب (1 / 279) والمقتضب (3 / 213).
(3) انظر شرح الجمل لابن عصفور (2 / 410 ، 411).
(4) هو :
	فإيّاك إيّاك المراء فإنّه 
 
	
	إلى الشّرّ دعّاء وللشّرّ جالب 
 


(5) هذا مذهب الجمهور انظر التصريح (2 / 193) والكتاب (1 / 279).
(6) هذا قول الجمهور لما يلزم عليه من حذف من ونصب المجرور وهو غير مطّرد إلا مع أن وكي. انظر التصريح (2 / 193).
(7) لأن أحذر يتعدى إلى اثنين من غير واسطه ، وانظر التصريح (2 / 193) وحاشية يس على التصريح (2 / 193).
(8) في المقتضب (3 / 213): «فأما إيّاك الضرب فلا يجوز في الكلام كما لا يجوز إيّاك زيدا».
نصّ سيبويه على منعه (1) فلزم أن يكون الفعل المقدر «باعد» لا «أحذّر» ثم لا يخفى أنّ حرف الجر متعلق بالفعل المحذوف (2) ، والظّاهر أن التعلق المذكور إنّما هو على معنى المفعولية.

وفي شرح الشيخ (3) ما يقتضي جواز أن يكون على معنى المفعول من أجله ، والتقدير : ق نفسك من أجل الأسد ، وقد يدفع هذا بأن الجرّ بـ «من» غير متعيّن لأن الجرّ بـ «عن» جائز أيضا كما عرفت ، ومتى وجدت «عن» وجب أن يكون التعلّق على معنى التعلّق بالمفعول به فلتكن «من» إذا وجدت كذلك.

وأما قول المصنف : وتقديرها مع أن يفعل كاف. فظاهر لأن «أن» يجوز معها حذف حرف الجر قياسا عند أمن اللّبس (4) ، ولا يتقيد ذلك بباب دون باب ، ولو لم يذكر المصنف ذلك لكان مستغنيا عنه لكونه أمرا معلوما ، وكأنه إنّما نبّه عليه خشية أن يتوهم أن الحكم في هذا الباب مخالف للحكم في غيره.

وأما قوله : وحكم الضّمير في هذا الباب مؤكّدا ومعطوفا عليه حكمه في غيره. فيحتمل أن يريد بالضمير : الضمير المستتر في «إيّاك» أعني ضمير الفاعل المنتقل إليه من الفعل المحذوف وهذا هو الظّاهر ؛ لأن كون «إيّاك» يؤكّد ويعطف عليه لا يرتاب فيه ، ولأن التوكيد والعطف قد علم جوازهما من قول الشاعر :

3552 ـ فإيّاك إيّاك المراء .... (5)
ومن تمثيلهم نحو : إيّاك والأسد ، ويحتمل أن يريد كلّا من «إيّاك» ومن الضمير المستتر (6).
ولذا قال الشيخ (7) في شرح هذا الموضع : الضمير (8) ضميران أحدهما : لفظ ـ
__________________

(1) انظر الكتاب (1 / 279).
(2) انظر التصريح (2 / 193).
(3) التذييل والتكميل (خ) (4 / 242).
(4) انظر ابن عقيل (2 / 151) والهمع (1 / 169) وشرح الرضى (1 / 183).
(5) سبق ذكره.
(6) هذا الاحتمال هو الأقوى ويشهد له قول سيبويه في الكتاب (1 / 278): «فان قلت : إيّاك أنت وزيد فأنت بالخيار ، إن شئت حملته على المنصوب ، وإن شئت على المرفوع المضمر».
(7) التذييل والتكميل (خ) 4 ورقة (242 / ب) وقد نقل المؤلف كلام الشيخ بتصريف.
(8) انظر الهمع (1 / 170) وقد نقل السيوطي هذا الكلام بنصه.
«إيّاك» والآخر : ما تضمّنه «إيّاك» من الضّمير المنتقل إليه من الفعل النّاصب له ، فإذا أكدت «إيّاك» قلت : إيّاك نفسك أن تفعل ، وإيّاك نفسك والشّرّ ، وأنت بالخيار في تأكيد «إيّاك» بـ «أنت» أو ترك التّأكيد ، وإذا أكّدت الضمير المستكنّ في «إيّاك» قلت : إيّاك أنت نفسك أن تفعل ، وإيّاك أنت نفسك والشّرّ.

وكذلك إذا عطفت ، فان عطفت على «إيّاك» قلت (1) : إيّاك وزيدا والأسد وكذلك رأسك ورجلك والحجر ، وأنت بالخيار في تأكيد «إيّاك» بـ «أنت» ، وإن عطفت على الضّمير المستكنّ قلت : إيّاك أنت وزيد أن تفعلا ، قال جرير :

	3553 ـ فإيّاك أنت وعبد المسيح 
 
	
	أن تقربا قبلة المسجد (2)
 


هذا على رواية من رفع (3) ، ومن نصب جعله معطوفا على «إيّاك» ، قال : سيبويه (4) : أنشدناه ـ يعني يونس ـ منصوبا.

ثم لا يخفي أن «أنت» حينئذ يكون توكيدا لـ «إيّاك» وأنت تعرف أن الخليل يرى أن الكاف في «إيّاك» اسم مجرور بإضافة «إيّا» إليه ، فمن ثمّ قال ـ أعني الخليل ـ : لو أن رجلا قال : إيّاك نفسك ـ يعني بخفض نفسك ـ لم أعنفه (5).
ولما انقضى الكلام في التحذير [شرع] في ذكر الإغراء ، فقوله : وينصب المغرى به إلى قوله : دون عطف ولا تكرار ظاهر غنيّ عن الشرح ، وحاصل الأمر : أن المغرى به حكمه في التزام إضمار العامل وعدم التزامه حكم المحذّر ، إن وجد تكرير أو عطف فالإضمار واجب ، وإن لم يوجد واحد منهما جاز ـ
__________________

(1) انظر الكتاب (1 / 278).
(2) هذا البيت من المتقارب وقائله جرير وليس في ديوانه.
الشرح : يعني بـ «عبد المسيح» الأخطل ، ويخاطب بهذا الفرزدق لميله مع الأخطل يقول : لا تقرب المسجد فلست على الملة لميلك إلى النصاري ومداخلتك لهم.
الشاهد : عطف «عبد المسيح» على «إيّاك» على تقدير : حذّره نفسك وعبد المسيح ، ويجوز الرفع عطفا على «أنت» أي : احذر أنت وعبد المسيح ، انظر الكتاب (1 / 278) ، والمقتضب (3 / 213) والرواية فيهما بالخرم (حذف الفاء من أوله) وابن السيرافي في (1 / 258) والبيت في شرح الجمل لابن عصفور (2 / 410).
(3) هذا الوجه قبيح عند سيبويه انظر الكتاب (1 / 278).
(4) الكتاب (1 / 279).
(5) انظر الكتاب (1 / 279).
الإظهار والإضمار (1).
وظاهر أنه لا مدخل لـ «إيّاك» في الإغراء ، وقد قال المصنف في الألفيّة مشيرا إلى التزام الإضمار وعدمه :

	وكمحذّر بلا إيّا اجعلا
 
	
	مغرى به في [كلّ] ما قد فصّلا
 


وقوله : وربّما رفع المكرّر. قد أشار إلى مثال ذلك في ما تقدم نقلنا له عنه من شرح الكافية.

وسواء أكان التكرير في المحذّر منه أو المغرى به وقد تقدم الاستشهاد على ذلك ، ومنه أيضا : الصلاة الصلاة ، والخير الخير ، والضرب الضرب ، وإذا نويت الأمر بذلك وكذا يقال : الله الله يا قوم أي : خافوا الله.

وعلى ما أنشده الفراء (2) وهو :

	3554 ـ لجديرون بالوفاء إذا قا
 
	
	ل أخو النّجدة السّلاح السّلاح (3)
 


ويجوز رفع ما ذكرنا فيكون أخبار المبتدآت حذفت وفيها معنى الأمر (4) ، والظاهر أن المبتدآت المذكورة واجبة [4 / 229] الحذف (5) كما أن الناصب لها حين تنصب واجب الحذف أيضا.

وقوله : ولا يعطف في هذا الباب إلّا بالواو : يعني في التحذير والإغراء ، وإنّما كان كذلك لأن الواو جامعة فدلالتها على المقارنة في الزمان أحد معانيها ، والاتفاق في الزمان مطلوب بالنسبة إلى ما يقصد من تحذير وإغراء (6) ، فلا مدخل لـ «الفاء» ولا لـ «ثمّ» لأنهما للتعقيب والتّراخي.

وأما قوله : وكون ما يليها مفعولا معه جائز : فقال الشيخ (7) : لما كانت الواو ـ
__________________

(1) انظر التصريح (2 / 195) والهمع (1 / 170).
(2) انظر معاني القرآن (3 / 268 : 269).
(3) سبق الحديث عنه.
(4) انظر معاني القرآن (3 / 269).
(5) يبدو أنه يعني أنها واجبة حذف أخبارها.
(6) انظر التصريح (2 / 195) والهمع (1 / 170).
(7) التذييل والتكميل 4 ورقة (243 / أ) وانظر الهمع (1 / 170) والمساعد لابن عقيل (2 / 576).
[ما يلحق بالتحذير والإغراء]
قال ابن مالك : (فصل : ألحق بالتّحذير والإغراء في التزام [إضمار] النّاصب : مثل وشبهه نحو : «كليهما وتمرا» و «امرأ ونفسه» و «الكلاب على البقر» ، و «أحشفا وسوء كيلة» و «من أنت زيدا؟» و «كلّ شيء ولا هذا» ، «ولا شتيمة حرّ» ، و «هذا ولا زعماتك» و «إن تأتني أهل اللّيل وأهل النّهار» ، و «مرحبا وسهلا» ، و «عذيرك» ، و «ديار الأحباب» بإضمار : أعطني ، ودع ، وأرسل ، وأتبيع ، وتذكر ، واصنع ، ولا ترتكب ، ولا أتوهّم ، وتجد ، وأصبت وأتيت ووطئت ، وأحضر ، واذكر).
الجامعة هنا للمقاربة في الزمان جاز أن يلحظ فيها معنى المعيّة فينتصب ما يليها على أنه مفعول معه. انتهى.

ولم أتحقق (1) كون الواو تكون للمعية في هذا الباب ، فإن المذكور بعدها إن كان منصوبا بعامل غير العامل في ما قبل «الواو» فلا ريب في نفي المعية ، وإن كان منصوبا بالعامل في الأول فالعامل طالب له بجهة المفعولية ، ثم إن المنصوب على المعية إنما معناه مصاحبة الأول عند تلبّسه [بما] نسب إليه أو وقع عليه.

قال ناظر الجيش : اعلم أنّ المصنف قد تعرّض إلى ذكر بعض صور هذا الفصل في باب «تعدّي الفعل» حيث أشار إلى وجوب إضمار العامل في المتن بقوله : «فإن كان الاقتصار في مثل أو شبهه في كثرة الاستعمال فهو لازم. فقال في الشرح (2) : فالمثل كقولهم : كلّ شيء ولا شتيمة حرّ (3) أي : ائت ـ
__________________

(1) الذي يفهم من ذلك أن المؤلف لم يوافق ابن مالك وأبا حيان فيما ذهبا إليه من أن الواو في باب التحذير والإغراء للمعية أن ما بعدها منصوب على أنه مفعول معه وأقول : إن ما ذهب إليه ابن مالك وتبعه فيه أبو حيان هو مذهب ابن جني الذي يرى أن الاسم الواقع بعد واو المعية لا يجوز أن يكون مفعولا معه إلا إذا كان بحيث يصح عطفه على ما قبله من جهة المعنى وهذا خلاف ما ذهب إليه الجمهور الذي يرى أن كل اسم وقع بعد واو المعية وسبقته جملة ذات فعل أو شبهه ولم يصح عطفه على ما قبله فإنه يكون مفعولا معه.
(2) انظر شرح التسهيل لابن مالك (2 / 160).
(3) انظر الكتاب (1 / 181) وابن يعيش (2 / 27) وقد نص على أنه مثل وبحثت في مجمع الأمثال للميداني والمستقصى للزمخشري فلم أعثر عليه.
ولا ترتكب (1) ، و «هذا ولا زعماتك. أي : ولا أتوهّم (2) ، وكليهما وتمرا (3) أي : أعطني وزدني (4) ، وديار ميّة في قول الشاعر :

3555 ـ ديار ميّة إذميّ تساعفنا (5)
أي : اذكره.

والجاري مجرى المثل قولهم : «حسبك خيرا لك» (6) و «وراءك أوسع لك» (7) ، وقوله تعالى (فَآمِنُوا خَيْراً لَكُمْ)(8) ، و (انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ)(9).
وقد زاد هنا على ما ذكره ثمّ صورا (10) كما رأيت ، وكلامه في هذا الفصل جليّ ، مستغن عن الشرح.

وقد تكلم الشيخ على هذه الكلمات شارحا لمعناها بما لا يكاد يخفى على الناظر ثمّ قال (11) : وأما مرحبا وأهلا وسهلا فجعل المصنف كلّ واحد منها منصوبا بفعل يناسبه فقال : أصبت رحبا ، وأتيت أهلا ووطئت سهلا ، فجعلها (12) جملا ثلاثا ، ـ
__________________

(1) في الكتاب (1 / 281): «ومن ذلك قولهم : كلّ شيء ولا هذا ، وكل شيء ولا شتيمة حر ، أي : ائت كلّ شيء ولا ترتكب شتيمة حر فحذف لكثرة استعمالهم إياه». وانظر الهمع (1 / 168).
(2) انظر الكتاب (1 / 280).
(3) هذا مثل يضرب في كل موضع خيّر فيه الرجل بين شيئين وهو يريدهما معا. وانظر المستقصى (2 / 231) (المثل رقم 780) وانظر مجمع الأمثال (3 / 38) وحاشية الصبان على الأشوني (3 / 193).
(4) في الكتاب (1 / 280 ، 281) قال سيبويه : «ومن ذلك قول العرب : كليهما وتمرا فذا مثل قد كثر في كلامهم واستعمل ، وترك ذكر الفعل لما كان قبل ذلك من الكلام كأنه قال : أعطني كليهما وتمرا». وقال «ومن العرب من يقول : كلاهما وتمرا كأنه قال : كلاهما لي ثابتان وزدني تمرا».
(5) هذا صدر بيت من البسيط وهو لذي الرمة وعجزه : ولا يرى مثلها عجم ولا عرب ورخم «ميّه» في غير النداء ضرورة ، ويقال : كانت تسمى : ميّا وميّة. انظر الكتاب (2 / 247) (هارون).
الشاهد : نصب «ديار مية» بإضمار فعل ترك استعماله وقامت بما تقدم دلالته فحذف وتقديره : اذكر ديار مية وأعينها. الأعلم (1 / 141) وابن السيرافي (1 / 383) ، والبيت في أمالي الشجري (2 / 90) واللسان (عجم).
(6) الكتاب (1 / 282).
(7) هذا مثل انظر مجمع الأمثال (3 / 439).
(8) سورة النساء : 170.
(9) سورة النساء : 171.
(10) أي : في باب تعدي الفعل.
(11) التذييل (خ) ورقة (244 / ب) ، (245 / أ).
(12) حاشية الصبان (3 / 193).
وغيره قدر العامل فيها كلّها فعلا واحدا وهو صادفت أي : صادفت مرحبا أي : رحبا وسعة ومن يقوم لك مقام الأهل ، وسهلا أي : ليّنا وخفضا لا حزنا ، قال : وهذا يقع خبرا لمن قصدك ودعا للمسافر أي .. لقاك الله ذلك ، وقدره سيبويه برحبت بلادك وأهلت وعلى هذا يكون انتصاب «مرحبا» على المصدر لا على المفعول به ، وكذلك «أهلا» قال : وهذا الذي قدره سيبويه إنما هو إذا استعمل دعاء ، أما إذا كان خبرا على تقدير : أصبت رحبا وأهلا فيكون مفعولا به لا مصدرا. انتهى.

وفي قوله : «إنّ المصنف جعل مرحبا وأهلا وسهلا مع الناصب لها جملا ثلاثا» نظر ، فإن ما ذكره لا يلزم إلّا إذا كان كلّ من الكلم الثلاث لا يفرد أي : لا يستعمل مفردا ولا شكّ أن «مرحبا» يستعمل وحده كما يستعمل معطوفا عليه ، والظاهر أنه لا يمتنع استعمال «أهلا» وحده ، وإذا كان كذلك كان مراد المصنف أن القائل «مرحبا» يقدر : أصبت ، والقائل «أهلا» يقدر : أتيت ، والقائل «سهلا» يقدر : وطئت ، ولا يكون مراده أنّ الكلمات المذكورة لا تستعمل إلّا مقرونا بعضها ببعض ، فيلزم منه أن الكلام يشتمل على ثلاث جمل.

وأما «عذيرك» فالناصب له «أحضر» (1) كما قال المصنف ، يقال : عذيرك من فلان ، وأنشد سيبويه (2) لعمر (و) بن معديكرب :

	3556 ـ أريد حياته ويريد قتلي 
 
	
	عذيرك من خليلك من مراد (3)
 


__________________

(1) انظر ابن يعيش (2 / 72) والهمع (1 / 169).
(2) انظر الكتاب (1 / 276).
(3) البيت من الوافر وهو لعمرو بن معديكرب تمثّل به علي بن أبي طالب كرم الله وجهه حين ضربه ابن ملجم لعنه الله. وانظر اللسان (عذر) مجمع الأمثال (2 / 57).
الشرح : «عذيرك» أي : هات عذرك وقرب عذرك ، واختلف فيه فمنهم من جعله مصدرا بمعنى العذر وهو مذهب سيبويه : وهو الأولى : لأن المصدر يطرد وضعه موضع الفعل بدلا منه لأنه اسمه ، ومنهم من جعله بمعنى : عاذر كعليم وعالم والمعنى عنده : هات عاذرك واحصر عاذرك ، والمعنى : أريد حياته ونفعه مع إرادته قتلي وتمنيه موتي فمن يعذرني منه؟.
والشاهد : نصب «عذيرك» ووضعه موضع الفعل بدلا منه فهو مصدر نائب عن فعله. والبيت في الكتاب (1 / 276) (هارون) ، وابن يعيش (2 / 26). والهمع (1 / 169) والدرر (1 / 145).
وقدّر العامل : الزم.

قال الشيخ (1) : وسيبويه يقدر «عذيرا» تقدير «عذر» فيمكن أن يكون اسما وضع موضع المصدر ، ويحتمل أن يكون مصدرا كالنّكير والنّذير ، قال : وضعّف بعضهم كونه مصدرا معتلّا بأن المصدر على فعيل لا يكون إلّا في الأصوات (2) ، ونقل عن عبد العزيز القواس (3) أنه قال في «عذيرك» : ذهب سيبويه إلى أنه مصدر بمعنى العذر كالنّذير والنّكير ، وذهب المفضّل إلى أنه بمعنى عاذر كشاهد وشهيد. انتهى.

ولا يظهر كون «عذير» من قولنا : عذيرك من فلان مصدرا ، والظاهر أنه اسم فاعل (4) قال الجوهري : وقولهم : عذيرك من فلان ، أي هلمّ من يعذرك منه ، بل تلومه ولا يلومك قال الشاعر :

	3557 ـ عذير الحيّ من عدوا
 
	
	ن كانوا حيّة الأرض (5)
 


__________________

(1) التذييل والتكميل (خ) (4 / 245) وقد نقل المؤلف كلامه بتصرف.
(2) قد جاء المصدر على فعيل في غير الأصوات كقولهم : وجب القلب وجيبا إذا اضطّرب. انظر الأعلم (1 / 139) وابن يعيش (2 / 27).
(3) هو عبد العزيز بن زيد بن جمعه الموصلي شرح ألفية ابن معط وشرح الكافية وهما مطبوعان (2 / 99).
(4) يرى المؤلف أنّ «عذير» من قولهم : عذيرك من فلان وصف (اسم فاعل) وقد استدل على ذلك بما حكاه عن الجوهري (عذر) ، أما «عذير» في قول الشاعر : عذيرك من خليلك .. وفي قول الآخر :
عذير الحيّ من (عذر) .. فهو مصدر لا صفة ، والذي يظهر أن «عذير» مصدر لا صفة على كل حال ، لأن المصدر يطرد وضعه موضع الفعل بدلا منه لأنه اسمه ولا يطرد ذلك في اسم الفاعل. انظر الأعلم (1 / 139).
(5) هذا البيت من الهزج وقائله ذو الإصبع العدواني.
الشرح : وصف ما كان من تفرق عدوان بن عمرو بن سعد بن قيس عيلان وتشتتهم في البلاد مع كثرتهم وعزتهم ، وبعد أن كانوا يخشون ويهابون كما يحذر الحية المنكرة ، وقوله : «كانوا حية الأرض» أي : كانوا يتقي منهم لكثرتهم وعزتهم كما يتقي من الحية المنكرة ، ويقال : فلان حية الوادي إذا كان شديد الشكيمة حاميا لحوزته.

الشاهد : نصب «عذير» ووضعه موضع الفعل بدلا منه.
والبيت في الكتاب (هارون 1 / 277) ، والشعر والشعراء (2 / 712) ، والخزانة (2 / 408) ، والعيني (4 / 364).
انتهى (1).
فتفسيره ذلك بقوله : هلمّ من يعذرك يدل على أنه وصف لا مصدر ؛ لأن من يعذر هو العاذر ، وكذا تفسيره الناصب له بقوله : هلمّ يدل على أن العامل المقدّر «أحضر» كما قال المصنف ، ثم قال الشيخ (2) : ويقول العرب : من يعذرني من فلان ، على معنى : من يعتذر لي منه ، فالعذير بمعنى العاذر وهو صيغة مبالغة.

ولم يظهر لي وجه ترتب قوله : «فالعذير بمعنى العاذر» على قوله : «إن معني من يعذرني من فلان : من يعتذر لي منه» ثم الذي يظهر أن «عذير» من نحو قولهم :

3558 ـ عذيرك من خليلك من مراد (3)
ومن قولهم :

3559 ـ عذير الحيّ من عدوان (4)
مصدر لا صفة ، وهو منصوب بـ «أحضر» لازم الإضمار ـ كما ذكروا ـ على المفعولية ، وأما «عذير» من قول القائل : «من عذيري من أناس» فهو صفة بمعنى «عاذر» أي : من يعذرني؟
[4 / 230] ثمّ مراد المصنف بقوله : «ديار الأحباب» ديار من يحبّه الذاكر للدّيار ، كقول ذي الرّمّة :

	3560 ـ ديار ميّة إذ ميّ تساعفنا
 
	
	ولا يرى مثلها عجم ولا عرب (5)
 


وكقول طرفة : ـ
__________________

(1) أي : كلام الجوهري في الصحاح (عذر).
(2) التذييل والتكميل 4 ورقة (245 / أ) وكلامه هنا يشير إلى أن «العذير» وصف لا مصدر وهو مخالف لما ذهب إليه سيبويه. انظر هامش رقم 6 من الصفحة السابقة.
(3) سبق ذكره.
(4) سبق ذكره.
(5) سبق الكلام عليه والشاهد هنا : في قوله : «ديار ميّة» إذ قصد به ديار الأحباب وأضاف الديار إلى محبوبته.
[مسائل وأمثلة أخرى في إضمار العامل]
قال ابن مالك : (ويتصّل بهذه ما يستلزم عامله عامل ما قبله ، أو يتضمّن معناه وضعا ، وما هو في المعنى مشارك لما قبله في عامله أو فيما ناب عنه ، ولا يمتنع الإظهار إن لم يكثر الاستعمال. وربّما قيل : «كلاهما وتمرا» و «كلّ شيء ولا شتيمة حرّ» ، و «من أنت زيد؟» أي : كلاهما لي ، وزدني تمرا ، وكلّ شيء أمم ولا ترتكب ، ومن أنت كلامك زيدا أو ذكرك).
	3561 ـ ديار سليمى إذ تصيدك بالمنى 
 
	
	وإذ حبل سلمى منك دان تواصله (1)
 


قال ناظر الجيش : الذي كنت أفهمه من هذا الكلام أن المراد منه أنه يتصل أي :

في وجوب إضمار العامل بهذه المذكورات ، وهي التي من قوله : «كليهما وتمرا» إلى قوله : «وديار الأحباب» كلمات أخر مما ليس شيء منها مذكورا [في هذا الفصل ، لكن كلام الشيخ ينحو إلى غير ذلك فإنه قال (2) الإشارة بهذه إلى ما] يتصل بأكثر هذه المنصوبات التي ذكرها في هذا الفصل ، ولا يظهر ما قاله ، فإن المتصل بالمنصوبات هي المعطوفات ، والمعطوفات المذكورة لم يتصل بها شيء ، إنّما هي المتصلة بغيرها ، وكأن الشيخ أراد أن يقول : الإشارة بهذه إلى أكثر المنصوبات فسبق القلم فقال : إلى ما يتصل بأكثر المنصوبات ، قال : فمثال ما استلزم عامله عامل ما قبله قولهم : «كلّ شيء ولا شتيمة حرّ» (3) [إذ] تقديره : ائت كلّ شيء ولا تأت شتيمة حرّ (4) ، قال : فالأمر بإتيان كلّ شيء يستلزم الأمر بإتيان شتيمة حرّ إذ كان مندرجا في عموم كلّ شيء ، لكنّه أخرجه عن العموم بالنهي عن شتيمته ، فقد استلزم الأمر النّهي عن شتيمة حرّ ، ومثال ما تضمّن معناه وضعا ـ
__________________

(1) البيت من الطويل وقائله طرفة وهو في ديوانه (ص 38).
الشاهد : قوله «ديار سليمى» حيث أضاف ديار إلى محبوبته فالمقصود به ديار الأحباب والبيت في التذييل (خ) 4 ورقة (245 / أ) والهمع (1 / 168) والدرر (1 / 145).
(2) التذييل والتكميل (خ) 4 ورقة (245 / ب).
(3) ابن عقيل في المساعد (2 / 158).
(4) انظر الكتاب (1 / 281) وعبارته : «ائت كل شيء ولا ترتكب شتيمة حر ، وانظر حاشية الصبان (3 / 194).
قولهم : «امرأ ونفسه» (1) فقد اتصل بقوله «امرأ» قوله «ونفسه» وامرؤ متضمّن النفس ، لأن المرء هو الرجل بدنا ، ونفسا ، فدلالته عليها بالمطابقة ، فدلالته على أحدهما بالتّضمّن إذ أحدهما جزء المسمى. ومثال ما هو في المعنى مشارك لما قبله في العامل قوله : «الكلاب على البقر» (2) فقد اتصل بقوله «الكلاب» قوله «على البقر» والناصب لـ «الكلاب» هو الذي يتعلّق به الجارّ والمجرور الذي هو «على البقر» فقد اشتركا من حيث المعنى في [العامل] ، وكذلك إن تأتني فأهل اللّيل وأهل النّهار (3) اتصل بقوله «فأهل اللّيل» قوله «وأهل النّهار» وكلاهما منصوب بتقدير «فتجد» قال : فقد اشتركا في العامل من حيث المعنى لا لفظا إذ لم يلفظ بالعامل ، ومثال المشاركة في ما ناب عن العامل لا في العامل قولهم «مرحبا» و «أهلا» (4) فقد اتصل بقوله «مرحبا» قوله «وأهلا» وعلى تقدير سيبويه لم يشتركا في العامل لكنهما اشتركا في ما ناب عن العامل إذ قدّر سيبويه «مرحبا» بقوله : رحبت بلادك فـ «مرحبا» ناب عن «رحبت» وقدّر سيبويه «وأهلا» بقوله : وأهلّت ، فالناصب لقوله «وأهلا» هو قوله : وأهلّت [إذ] أناب «أهلا» عنه فقد اشترك «مرحبا» و «أهلا» في ما ناب عن العامل ، وليس اشتراكهما أنّ الناصب لهما واحد ، إنما معنى الاشتراك ، أن كلّا منهما انتصب بالعامل الذي ناب عنه فانتصاب «مرحبا» بـ «رحبت» وانتصاب «أهلا» بـ «أهلّت» انتهى كلام الشيخ وفيه أمور :

منها : ما ذكرناه قبل من أنه جعل الإشارة بهذه في كلام المصنف إلى الثواني من الأمثلة المذكورة ، أعني المعطوفات ، ولا شك في أن ذلك فاسد وقد تقدم التنبيه عليه.

ومنها : تمثيله لما استلزم عامله عامل ما قبله بقولهم : كلّ شيء ولا شتيمة حرّ ذاهبا إلى أن الأمر بإتيان كلّ شيء يستلزم الأمر بإتيان شتيمة حرّ ، وأنه خرج بالنهي عن شتيمته قال (5) : «فقد استلزم الأمر النّهي عن شتيمة حرّ» ولا يخفي أنّ الأمر ليس كذلك فإن العامل المقدّر الذي هو : ترتكب لم يستفد النهي عنه إلّا من كلمة ـ
__________________

(1) انظر الكتاب (1 / 274).
(2) هذا مثل يضرب عند تحريش بعض القوم على بعض من غير مبالاة يعني لا ضرر عليك فخلهم.
ونصب «الكلاب» على معنى أرسل الكلاب. انظر مجمع الأمثال (3 / 22).
(3) انظر الكتاب (1 / 295).
(4) انظر المرجع السابق.
(5) التذييل والتكميل (خ) 4 ورقة (245 / ب) وانظر الصفحة السابقة.
«لا» [الدالة] على النهي لا من الأمر بإتيان كلّ شيء.

ومنها : تمثيله لما تضّمن معناه وضعا بقولهم : «امرأ ونفسه» ذاهبا إلى أنه قد اتصل بقوله «امرأ» قوله «ونفسه» قال : «وامرؤ يتضمّن النّفس إلى آخر كلامه» فإنه كلام عجيب لأن كلام المصنف إنما هو في العامل ؛ إذ مراده أن العامل في المعطوف عليه يتضمّن معنى العامل [في المعطوف] وضعا ، [وامرأ] معمول لا عامل ، وكأن الشيخ جعل الضميرين في «يتضمن» وفي «معناه» راجعين إلى الاسمين المعطوف أحدهما على الآخر ، حيث جعل الاسم الأول متضمنا معنى الاسم الثاني ، وهذا في غاية الفساد ؛ لأن الكلام إنما هو في العامل ، ودليله أن الذي ذكره المصنف أربع مسائل : فالأولى والثالثة قد صرح فيهما بذكر العامل ، والرابعة ذكر فيها ما ناب عن العامل ، فتعيّن أن تكون الثانية مرادا بها ما أريد بأخواتها ، ثم إن كون الاسم الأول يتضمّن الاسم الثاني لا أثر له في ما الكلام الآن فيه.

ومنها : تمثيله لما هو في المعنى مشارك لما قبله في العامل بقولهم : «الكلاب على البقر» قائلا : إنّ الناصب للكلاب هو الذي يتعلّق به الجار والمجرور الذي هو «على البقر» ، وما قاله لا يظهر ؛ لأن «على البقر» من مطلوب «أرسل» الناصب لـ «الكلاب» (1) لا يتم المقصود من المعنى المراد إلّا به ، ولا يقال في مثل هذا : إنه مشارك لما قبله في العامل ، بل يقال : إنه من تتمّة ما يطلبه العامل.

وأما قوله بعد ذلك : وكذا إن تأتني فأهل اللّيل وأهل النّهار ... إلى آخر كلامه ، وقوله «فقد اشتركا في العامل من حيث المعنى لا لفظا إذ لم يلفظ بالعامل» ففي غاية البعد بل هو فاسد ؛ لأن العامل المقدّر في حكم الملفوظ ، وإذا كان كذلك فالمعمولان مشتركان فيه لفظا ، ثم إن «وأهل النّهار» إنما هو معطوف على «أهل اللّيل» [5 / 2] فهو معمول للعامل في المعطوف عليه ، وإذا كان العامل واحدا فهو مشارك في اللفظ لما قبله في عامله فكيف يمثل به لما هو مشارك في المعنى؟ لأن مفهوم قولنا : مشارك في المعنى أنه لا مشاركة له في اللفظ ، والغرض أن الثاني في المثال المذكور مشارك للأول في العامل مشاركة لفظية. ـ
__________________

(1) انظر مجمع الأمثال (3 / 22) ، والهمع (1 / 168).
وأما تمثيله للمشارك ما قبله في ما ناب عن العامل لا في العامل بقولهم «مرحبا وأهلا» ذاهبا إلى ما قرّره في كتابه (1) فلم أتحققه ، ولا شك أنّ قدر الشيخ أجلّ من أن يحمل كلام المصنف على ما حمله عليه ، على أنه رحمه‌الله تعالى في آخر كلامه قال : «وكلام المصنف هنا قلق غريب لا يكاد يفهم ولا تحته طائل ، فإن كان أراد ما شرحناه به ، فذلك هو المقصود وإن كان غير ما شرحناه فيحتاج إلى كشف ينبيء عنه».
وهذا من الشيخ دليل على أنه لم يقل ما قاله في شرح هذا الموضع عن يقين منه.

وبعد فقد يمكن أن يمثّل لما يستلزم عامله عامل ما قبله بقوله تعالى : (انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ)(2) ، فإن النهي عما لا يليق يستفاد منه أن الناهي يأمر المنهيّ بخير ، ويكون المصنف [قد] عبّر عن الاستفادة بالاستلزام.

وأن يمثّل لما يتضمّن معناه بقول العرب : «حسبك خيرا لك» (3) لأن تقديره : حسبك الذي فعلت وائت خيرا ، ومعنى حسبك : كفّ ، فحسبك يتضمّن معنى العامل في خير وهو «ائت» لأن معناه كفّ كما قلنا ، والكفّ هو الانتهاء ، وقد قلنا : إن النهي عن شيء يلزم منه أي يستفاد الأمر بخير ، وإنّما خالف بين العبارتين فعبّر في المسألة الأولى بقوله : «يستلزم» وفي الثانية بقوله : «يتضمّن» لأن الأمر بخير في المسألة الأولى يستفاد من «انتهوا» وفي المسألة الثانية يستفاد من «كفّ» لكنه لم يذكر وإنما ذكر «حسبك» فلم يكن الأمر بخير مستفادا من «حسبك» إنّما «حسبك» يتضمن معنى «كفّ» و «كفّ» هو المستفاد منه ذلك.

وأن يمثّل لما هو في المعنى مشارك لما قبله في عامله بقولهم «وراءك أوسع لك» (4) ، فإن «وراءك» بمعنى : تأخّر و «أوسع» منصوب بفعل مضمر تقديره : ـ
__________________

(1) يقصد التذييل والتكميل انظر 4 ورقة (245 / ب).
(2) سورة النساء : 171 ، قال سيبويه في الكتاب (1 / 282): «ومما ينتصب في هذا الباب على إضمار الفعل المتروك إظهاره : (انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ) ووراءك أوسع لك ، و «حسبك على خيرا لك» إذا كنت تأمر».
(3) من أمثلة سيبويه انظر الكتاب (1 / 282).
(4) هذا مثل أي : تأخر تجد مكانا أوسع لك ويقال في ضده : أمامك أي : تقدّم ، انظر مجمع الأمثال (3 / 439) ، وهو من أمثلة الكتاب (1 / 282).
وخذ ، أو ائت مكانا أوسع لك (1) ، فكأن «أوسع» في المعنى مشارك لما قبله في عامله لأن الآمر إنما أمره بالتّأخّر حذرا عليه من المتقدم ، وتحذيره من الضيق إنما هو للضيق بدليل أمره بإتيان ما هو أوسع له ، ولا شكّ أن الأمر بتجنّب الضيق يستفاد منه قصد طلب السّعة ، على أن هذا الذي قلته لم أقله جازما به بل يبعد عندي أن يكون مراد المصنف ، ولم يتحقق لي وجه مرضيّ في قوله : «في عامله» إن جملنا كلامه على أن المراد به المثال الذي قلناه وهو : «وراءك أوسع لك» ، والظاهر أن مراد المصنف بما قاله غير المثال المذكور والله تعالى يعلم ما نخفي وما نعلن.

وأما قوله : «أو في ما ناب عنه» فمعرفة المراد منه موقوفة على معرفة المراد بالمذكور قبله على الحقيقة.

وأما قوله : «ولا يمتنع الإظهار إن لم يكثر الاستعمال» فقال الشيخ فيه (2) :

لا يمكن عود هذا الكلام إلى المنصوبات التي تقدّم ذكرها في هذا الفصل ؛ لأنه قد نصّ على التزام إضمار الناصب فيها ، وأيضا فكلّها كثر استعمالها. ثم قال : ومثال ما لم يكثر استعماله فجاز إضمار العامل فيه وإظهاره قولهم (3) : ائته أمرا قاصدا. انتهى.

والمصنف قد ذكر هذا المثال في الباب الذي تقدمت الإشارة إليه ـ أعني باب «تعدّي الفعل ولزومه» فقال (4) عند ذكر الاقتصار على المفعول : فإن كان الذي اقتصر فيه على المفعول مثلا أو جاريا مجرى المثل في كثرة الاستعمال امتنع الإظهار ولزم الاقتصار ، فالمثل كقولهم : «كلّ شيء ولا شتيمة حرّ» (5) و «هذا ولا زعماتك» (6) و «كليهما وتمرا» (7) ، والجاري مجرى المثل قولهم : ـ
__________________

(1) قال سيبويه في الكتاب (1 / 283) «وإنما نصبت خيرا لك وأوسع لك لأنك حين قلت : «انته» فأنت تريد أن تخرجه من أمر وتدخله في آخر ، وقال الخليل : كأنك تحمله على ذلك المعنى» وانظر ابن يعيش (2 / 28).
(2) التذييل والتكميل (خ) 4 ورقة (246 / أ).
(3) في الكتاب (1 / 284): «ائته يا فلان أمرا قاصدا».
(4) انظر شرح التسهيل لابن مالك (ح) ورقة 91 وقد تصرف المؤلف في نقله.
(5) انظر الكتاب (1 / 281).
(6) من أمثلة الكتاب (1 / 280).
(7) انظر الكتاب (1 / 280).
«حسبك خيرا لك» (1) و «وراءك أوسع لك» (2) وقوله تعالى : (فَآمِنُوا خَيْراً لَكُمْ)(3) و (انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ)(4) قال سيبويه (5) : وحذفوا الفعل لكثرة استعمالهم إيّاه في الكلام ولعلم المخاطب أنه محمول على أمر حين قال : ائته فصار بدلا من قوله : ائت خيرا ، قال : ونظير ذلك من الكلام قولهم : ائته أمرا قاصدا كأنه قال : ائته وائت أمرا قاصدا إلا أن هذا يجوز لك فيه إظهار الفعل» يعني أن قول من قال : ائته أمرا قاصدا ليس مثل : ائته خيرا لك في كثرة الاستعمال فيلزم إضمار الفعل فيه كما لزم إضمار الفعل في ذلك ، وقد غفل الزمخشريّ عن كلام سيبويه فجعل (6)(انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ) و «انته أمرا قاصدا» «سواء» انتهى ، وتبع الزمخشريّ في ذلك الجزوليّ ، قال الأستاذ أبو علي مشيرا إلى الجزوليّ : ذكر هذه اللفظة في جملة ما انتصب على إضمار فعل لا يظهر ، غلط منه تقدّمه إليه الزمخشريّ ، وأظنّه الذي غلّط أبا موسى ، لا أعرف من غلط فيه غيرهما ، وليس كما قالاه ، والذي غلّطهما أن سيبويه ذكر (7) هذه اللفظة في هذا الباب ليمثل بها في وجه آخر غير التزام الإضمار لا في التزام الإضمار.

وأما قوله ـ أعني المصنف : «وربّما قيل : كلاهما وتمرا إلى آخره» فواضح (8) ، واستفيد من قوله «وربّما» أن الرفع قليل في ما ذكره ، قال الشيخ (9) : «وقد جاء في بعض المنصوبات المذكورة في هذا الفصل الرفع (10) في غير هذه ـ
__________________

(1) انظر الكتاب (1 / 282).
(2) هذا مثل وليس جاريا مجرى المثل. انظر مجمع الأمثال (3 / 439).
(3) سورة النساء : 170.
(4) سورة النساء : 171.
(5) الكتاب (1 / 283 ، 284).
(6) انظر المفصل (ص 49).
(7) انظر الكتاب (1 / 284).
(8) قال سيبويه في الكتاب (1 / 281): «ومن العرب من يقول : كلاهما وتمرا ، كأنه قال : كلاهما لي ثابتان وزدني تمرا». وقال الفراء : «وكلاهما منصوب على لغة من يجعل كلا بالألف في كل حال» انظر المساعد (خ) ورقة (220 / ب).
(9) التذييل (خ) ورقة (246 / ب) وقد نقله المؤلف بتصرف.
(10) قال سيبويه في الكتاب (1 / 295): «ومنهم من يرفع فيجعل ما يضمره هو ما أظهر».
المسائل الثلاث ، فمنه قولهم : الكلاب على البقر (1) ، وكذلك : ديار سلمى (2) ، وكذلك : مرحبا يقولون : مرحب وقالوا : أهل ومرحب ، قال الشاعر (3) :

	3562 ـ إذا جئت بوّابا له قال : مرحبا
 
	
	ألا مرحب واديك غير مضيق (4)
 


كأنه قال : ألا هذا مرحب أو لك مرحب (5) ، فهو إما خبر لمبتدأ محذوف أو مبتدأ لخبر محذوف (6) وأنشد سيبويه (7) :

	3563 ـ وبالسّهب ميمون النّقيبة قوله 
 
	
	لملتمس المعروف أهل ومرحب (8)
 


__________________

(1) هذا مثل قد سبق ذكره. وقال سيبويه في الكتاب (1 / 273) : ومن العرب من يرفع فيقول : غضب الخيل على اللّجم ، فرفعه كما رفع بعضهم. الظباء على البقر.

(2) قال سيبويه في الكتاب (1 / 281): «ومن العرب من يرفع الديار كأنه يقول تلك ديار فلانة».
(3) هو أبو الأسود كما في الكتاب (1 / 296).
(4) البيت من الطويل وهو في ديوان أبي الأسود (ص 65).
الشرح : «المضيق» مكان الضيق وصدره في الديوان :
ولمّا رآني مقبلا قال مرحبا

وقبل البيت :
	جزى الله ربّ الناس خير جزائه 
 
	
	أبا ماعز من عامل وصديق 
 

	قضى حاجتي بالحق ثم أجازها
 
	
	بصدق وبعض القوم غير صديق 
 


والمعنى : يذكر أبا ماعز وهو عامل كان لعبيد الله بن زياد على جند نيسابور ، وكان صديقا لأبي الأسود فقصده فأكرمه وألطفه وأحسن جائزته.
الشاهد فيه : على رفع «مرحب» واديك مبتدأ وخبره : مرحب ، وغير مضيق : وصف لمرحب وهو كقولك : ألا واسع واديك ، ومن روي : ألا مرحبا نصبه بإضمار فعل وجعل واديك مبتدأ وغير مضيق خبره ، راجع ابن السيرافي (1 / 72 : 73) والأعلم (1 / 149) ، والهمع (1 / 169) وهو بكامله في الدرر (1 / 145).
(5) انظر الكتاب (1 / 296) والهمع (1 / 169).
(6) انظر ابن يعيش (2 / 29) والهمع (1 / 169).
(7) الكتاب (1 / 296).
(8) هذا البيت من الطويل وقائله كما في الكتاب (1 / 295) طفيل الغنوي وهو في ديوانه (ص 19).
الشرح : «السّهب» سبخة بين الحمتين والمضياعة تبيض بها النعام ، و «الميمون» : المبارك ، والنقيبة : الطبيعة ، والمعنى : يرثى رجلا دفن بالسّهب ، ويروي : ميمون الخليقة.

والشاهد : رفع «أهل» و «مرحب» بتقدير مبتدأ ، أي : هذا أهل ومرحب ، انظر ابن يعيش (2 / 29) ، والهمع (1 / 169) والدرر (1 / 145).
انتهى.

وإذا كان المرفوع من هذه الكلمات [5 / 3] يجب معه حذف الجزء الآخر مبتدأ كان ذلك الجزء أو خبرا كما كان يجب حذف الناصب تعيّن أن يكون أهل في البيت المذكور خبرا لمبتدأ محذوف أو مبتدأ لخبر محذوف كما قيل في :

3564 ـ ألا مرحب واديك غير مضيق
و «مرحب» معطوف على «أهل» ولا يقال إن «أهل» خبر «لقوله» المتقدم ، بل الجملة بتمامها هي الخبر عن «قوله».
* * *
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